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بسم الله الرحمن الرحيم



 
 داءـــــــلإها

 

أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي إلى والدي الكريمين، الذين كانا سبب وجودي في 

 هذه الحياة وسهرا على تربيتي وحرصا على تعليمي وشدا على أزري.

إلى رفيقة دربي في الحياة، زوجتي الغالية التي طالما وقفت تشجعني وتشحذ  

 هذا البحث.همتي وعزائمي وصابرت معي طيلة رحلتي مع 

كما أهديه إلى رُوحَيْ خالتي وجدتي العزيزتين اللتين وافتهما المنية خلال 

واسعة وأن يسكنهما فسيح إنجازي لهذا البحث، فأسأل الله تعالى أن يتغمدهما برحمته ال

 فهما بعباده الصالحين.جناته ويز

فراد إلى أبنائي فلذات كبدي وإخوتي الذين شدّوا على عضدي وإلى جميع أ -

 العائلة كبارا وصغارا.

إلى أمثال الشموع التي تحترق لتنير الطريق لغيرها ممن علمني حرفا ولقنني  -

 علما.

 إلى جميع أصدقائي وزملائي في الدراسة. -

 من قريب أو بعيد.كل من مدّ لي يد العون والمساعدة إلى  -

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل -

 
 

 الضيف محمد الصالح



 شكر وتقدير
 لهذه اآيية الكريمة ، امتثالا"أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير"قال الله تعالى: 

 فإنني أحمد الله تعالى وأشكره على أن وفّقني لإنجاز هذا العمل وإتمامه.

كما أتوجه بالشكر لوالدي الكريمين اللذين ساعداني على تحصيل العلم 

 وشجعاني عليه.

تنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد دباغ الذي قبل ملاثم أتوجه بالشكر وا

فأحاطه برعاية علمية وأنار لي الطريق بتوجيهاته القيمة وبفيض  ،الإشراف على هذا البحث

 فأعطى هذا الجهد روحا حية وقلبا نابضا. ،علمه الواسع

لا يفوتني أن أتوجه بالتحية والشكر إلى كافة أساتذة كلية العلوم الاجتماعية كما 

والعلوم الإسلامية بجامعة أدرار، وأخص بالذكر الذين تلقيت عنهم مبادئ البحث العلمي 

 عبر مشواري الدراسي الأساتذة:أسطنبولي محمد، المصري مبروك، 

الأساتذة المؤطرين من خارج ، وكذا محمد ، شوشان محمد ويحي عز الدين اسنيني

 ذاالأست مجهودات لا أنسى ما ، كأبو بكر لشهب، عمار جيدل، رضوان بن غربية الجامعة:

 خالد ملاوي الذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة.

 كما أشكر كل من ساعدني من زملائي الطلبة وموظفي مكتبة جامعة أدرار.

لى كل المجهودات التي بذلها معي لإخراج وأشكر بعد ذلك السيد خالد حسيني ع

 هذا العمل وطبعه، وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد.

وأدعوه أن ينفع بهذا العمل ويجعله خالصا لوجه  ،ى الله الجميع خيرازفج

 الكريم، وأن يعيننا للتعاون على البر والتقوى إنه سميع الدعاء.

 وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 الضيف محمد الصالح        
 هـ1426رمضان  01ورقلة في: 

 2005أكتوبر  04الموافق لـ 



 

 
 

 

 المقدمة
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 الله الرحمن الرحيم بسم
 :المقدمة

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأصلي وأسلم على نبي الهدى  مد للهالح
جهل وهدى بعد الم بعد ر بعد العمى وعل  وبص   أرشد بعد الغي   ،مبعوث رحمة للعالمينلا
 إلى يوم الدين.ى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهم وسلك سبيلهم لالة. صل  ض  ال

ن هاوأعظم رعيةالعلوم الش   فإن علم أصول الفقه من أجل  : وبعد معرفة قواعده أمر ، وا 
دراكها، والوقوف على المصالح التي استهدفها  ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية وفهمها وا 

والعناية الاهتمام  تعين الشارع الحكيم، وباعتباره شديد الصلة بالدين ومعرفة الحلال والحرام،
كما أنه الطريق المتعين لممارسة الاجتهاد، ومادام كذلك فلا شك . وتمحيصا به دراسة وفهما

إن هذا : "1يقول الإمام الشاطبي. أن هناك صلة وثيقة وتلازما شديدا بين الفقه والأصول
همية ومع تلك الأ .2"فيهلم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا ومحققا للاجتهاد العلم 

العلمية بقيت الدراسات الأصولية حبيسة المجال النظري وبعيدة عن الدراسة التطبيقية، مما 
الفروع على الأصول، لاشتغال يصعب تطبيق تلك القواعد على المسائل الفقهية واستخراج 

الآراء الفقهية وتخريجات علماء الأصول بمناقشة الآراء الأصولية أكثر من مناقشة 
  .المجتهدين

وقد رأيت من الأهمية الإسهام في إضفاء الجانب التطبيقي على الدراسات الأصولية، معتمدا 
بقواعدها الأصولية. وقد  كتبه علماء الأصول في مجال ربط الفروع الفقهية مافي ذلك على 

الاستذكار لمذاهب الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي " اتجه نظري إلى كتاب
فظ بن عبد البر الأندلسي، لاعتماده ربط المسائل الفرعية بأصولها خلال للحا" والآثار
 :التي اعتمدها في كافة مسائله، فكان العنوان ه للمسائل الفقهية، وأسباب الخلافعرض

باب العبادات  –ودراسة ا  استخراج–الاستذكار لابن عبد البر كتاب  منالقواعد الأصولية "
 .نموذجا  

 

                                                                                                 

بي الفقيه الأصولي المفسر اللغوي المحدث الورع، أخذ عن هو إسحاق بن إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاط -1
الشريف التلمساني والإمام المقري. من تآليفه: شرح على الخلاصة في النحو و"الموافقات" في أصول الفقه و"الاعتصام". 

 .2/213م(: 1999-هـ1419هـ. المراغي: الفتح المبين )المكتبة الأزهرية للتراث. ط: 790توفي سنة 

 .1/42لبنان(: -بيروت-شاطبي: الموافقات في أصول الشريعة )عليه شرح عبد النور دراز.دار المعرفةال -2
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 أهداف البحث
ه النصوص، ولا قاض في فهمه ينيبفي ت م أصول الفقه لا يستغني عنه مجتهدإن عل

لعلم الذي لا افإنه  ،وتطبيقه، ولا فقيه في بحثه ودرسه وتحليله ومقارنته بين المذاهب والآراء
يقبل الاحتراق للحاجة الشديدة إليه في بناء الأحكام المتجددة على أصولها، وخصوصيته 

يحتاج إلى تسهيل ونظرا لصعوبة قضاياه ومسائله فإنه . ن علوم شتىالعلمية التي تجمع بي
سير عباراته الأصولية والوقوف على دقائق يكثير مما فيه من صعاب، لذا يجب السعي لت

براز أهميته العلمية والعملية، وتبسيط أسلوبه والعدول  عن التطويل في تناول مسائله، وا 
 ن والمتعلمين.مباحثه، لجعله في متناول فهم الدارسي

كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان وظيفة القواعد الأصولية التي ينصب حولها موضوع  
الدراسة، وبيان طبيعة عمل علماء الأصول في بناء الفروع الفقهية على تلك الأصول، أي 

ذلك لأن كثيرا من الدراسات لم تتعرض لبيان . تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية
يفة القواعد الأصولية، وأهميتها التشريعية في ضبط عملية الاجتهاد والاستنباط. ولعل في وظ

ولهذا . ما يسهل فهم تلك القواعد، ويقف على مدى أهميتها ووظيفتها التشريعيةهذه الدراسة 
السبب ينبغي أن تكون الدراسات الأصولية متوجهة ومنصبة حول القواعد، لأنها الوسائل 

ي بها الفقيه في عملية استنباط الأحكام الفقهية، والتوصل إلى معرفة حكم الله التي يستهد
كما ستساهم هذه  لمعرفة حكم الشرع فيها. تعالى في الوقائع والحوادث التي يحتاج الإنسان

الدراسة في إخراج علم أصول الفقه من حيز الدراسة النظرية إلى مجال الدراسة العملية 
ا من ذهن بجعله قريتي بعث هذا العلم وعرضه بطريقة سهلة بسيطة، التطبيقية، لتشارك ف

ن اختياري لكتاب . القارئ وتتوافق وتطور العقل المعاصر غرضه بيان إنما  ،"الاستذكار"وا 
الجامعة بين الفقه والحديث والزاخرة بثروة الجديرة بالدراسة، و أحد المؤلفات المهمة منهج 

 من حديث رسول الله صلى  1كتاب موطأ مالك بن أنسعلمية خصبة، والتي تعرضت لشرح 

                                                                                                 

خذ العلم عن ابن شهاب الزهري، أهـ، 93نس بن مالك الأصبحي. إمام دار الهجرة ولد سنة أهو أبو عبد الله مالك بن  -1
)دار الفكر  : شجرة النور الزكيةفمخلو  هـ.179سنة  توفي بالمدينة ."الموطأ" :وأبو عثمان ربيعة وغيرهم. ألف كتاب

وأنباء أبناء الزمان )حققه د.إحسان عباس. دار  عيانوما بعدها، ابن خلكان: وفيات الأ 52: للطباعة والنشر والتوزيع(
 ومابعدها. 4/135صادر. بيروت(: 
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من مزيد إلى وأنه يحتاج خاصة  1الله عليه وسلم، لأحد أقطاب المدرسة المالكية بالأندلس
إمام الأندلس وحافظ تكشف معالم شخصية  دقيقةمعمقة و دراسة علمية  دراسة آثارهبالعناية، 

 المغرب ومجتهدها في المذهب المالكي.
التي جرى فيها الخلاف بين ل القواعد الأصولية كث ليس الغرض منه إحصاء إن هذا البح

والخاصة بقسم الأئمة، بل استخراج القواعد التي تتبع الفروع الفقهية الواردة في الكتاب 
بموضوعه، ولذلك سيكون البحث النظري شاملا لبعض القواعد العبادات، فهي مقيدة 
 الأصولية دون بعض.

 
 لموضوعأسباب اختيار ا

ضوع، منها الشخصي لقد تعددت الأسباب والدوافع التي حملتني على اختيار هذا المو 
 .ومنها الموضوعي

فاهتمامي الخاص بعلم أصول الفقه، ورغبة مني في زيادة تعميق فأما الدافع الشخصي 
البحث فيه لأنه طريق النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف، 

 نه وسيلة إلى استقامة التفكير ووجاهة الرأي وقوة الدليل والحجة والبرهان.ولأ
 وأما الدوافع الموضوعية فأهمها:

 إظهار أهمية الدراسات الأصولية التطبيقية. -
 ضرورة إثراء مباحث القواعد الأصولية والتفريع عليها. -

  فيالأصولية  يفه للقواعدإبراز الجانب الأصولي عند الإمام ابن عبد البر وكيفية توظ -
 الفروع الفقهية.   

 إبراز أهمية تخريج الفروع على الأصول ببيان أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. -

 الوقوف على مدى صحة جريان الأدلة العقلية في مجال العبادات. -

جيه تلك ، وبيان تو الوقوف على اجتهادات ابن عبد البر التي خالف فيها المالكية -
 .المخالفة

 
 

                                                                                                 

ط بها البحران المحيط والمتوسط. ياقوت جزيرة كبيرة في نيف وعشرين مرحلة وهي مثل شكل المثلث قد أحا :الأندلس -1
، صفي الدين البغدادي: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 162/1 :(-بيروت-معجم البلدان )دار الفكر :الحموي

 .1/123م(: 1954-هـ1373: 1)تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية. ط
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 أهمية الموضوع

إن أهمية البحث تتمثل في مدى أهمية موضوعه، ولعل اتجاه عمل الباحثين إلى  
تبسيط هذا العلم وتسهيله للدارسين، والاشتغال بالجانب التطبيقي منه أكثر من النظري هو 

علم ولذا فقد أصبحت الحاجة ماسة في عصرنا إلى جعل . البحث العلمي من ضروريات
أصول الفقه علما حيويا يمتد إلى جميع شؤون الحياة، خاصة وأنه قاعدة الأحكام الشرعية 

كما أن معرفة . وأساس للفتاوى الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج وقانون العقل والترجيح
ة الفقهية لدى الدارسين، ولا يتأتى ذلك إلا بالاعتماد على كأصول الفقه جديرة بتكوين المل

ها، المتعلقة ب تخريجاتوال ءراالآ، ومناقشة الخلاف فيهار أغوارها وتحرير بوسك القواعد تل
 ن العقلية الفقهية القادرة على الدراسة والتمحيص والاستنباط السليم.لأنها تكو  

إضافة إلى إبراز أثر علم أصول الفقه في الفروع الفقهية، وتعويد الباحث في الفقه ربط الفرع 
دم الاكتفاء بتلقي الحكم وحده دون إرجاعه وربطه بأصله، ذلك لأن معظم بالأصل، وع

اختلافات الفقهاء راجعة إلى اختلافهم في القواعد الأصولية، وبذلك يخرج هذا العلم من حيز 
 وهذا هو أساس العلاقة بين الفقه والأصول. ؛الجمود والتجريد إلى واقع التطبيق

 
 إشكالية البحث

ليل وتبسيط لمباحثه ومسائله، لما يشتمل عليه من ده يحتاج إلى تعلم أصول الفق إن
لطبيعته العلمية وبحوثه المتعددة في مجال اللغة والنحو والمنطق والكلام صعوبات نظرا 

والجدل والحديث وغيرها. مما يدفع ويثير اهتمام الدارسين والباحثين في عصرنا للكتابة في 
جعله علما حيويا، وذلك لارتباطه بالمسائل الفقهية هذا العلم بطريقة تسهل دراسته وت

 التطبيقية التي اعتمدت على أدلة الأحكام.
 الأولى عامة والثانية خاصة. : ي إشكاليتاننفقمن خلال ما تقدم ذكره تستو 

 
اعتقاد إلى في قلة تداول المصنفات المالكية التأصيلية؛ مما يدفع وتتمثل  :العامةالإشكالية 

 المذهب المالكي كلها كتب فروعية تعتمد على مجرد الأقوال وتعدد الروايات.كون مصنفات 
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النزعة الأصولية التي كان يتمتع بها الإمام ابن عبد البر، خاصة  إبراز: الإشكالية الخاصة
ذو  ذلك لأنه عرف بأنه د الدارسينعنفيما يتداول الفقه،  وأنه لم يعرف له كتاب في أصول

  ".الاستذكار"و "التمهيد" مؤلفاته من خلال كتابيهي فنزعة حديثية ظهرت 

بالإضافة إلى إشكالية علمية تتعلق بمحدودية التمثيل بالمسائل الفقهية الفروعية بالنسبة 
المجال النظري دون أن تكون لتلك في للقواعد الأصولية، وانحصار كثير من المباحث 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا  أن"من  يالمباحث فروع فقهية، مع ما يطرحه الشاطب
فقهية أو آداب شرعية أولا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه ينبني عليها فروع 

 .1"عارية
من التساؤلات  ابن عبد البر يطرح كثير  مهم من جوانب الشخصية العلمية لا غياب جانب إن

 كون بمجموعها إشكالية البحث المطروحة.تالتي 

يشتهر بعلم ابن عبد البر صاحب نزعة أصولية، خاصة وأنه عرف بالحديث ولم  هل يعتبر
ذا كان الجانب الأصولي مغيب عنده أو ضعيف الجانب لاهتمامه بالحديث، فما  ا  الأصول؟ وا 

 مدى صحة ذلك؟ 

في  3كما ذكر الذهبي 2لقد شاع عن ابن عبد البر أنه كان يميل إلى المذهب الشافعي 
هل في ترجيحاته للفروع الفقهية؟  أي ناحية كان ميله؟فمن  ،"الجذوة"في  4يوالحميد "السير"

أم في منهجه الأصولي؟ وهل له منهج خاص في الاستدلال والاستنباط؟ وفي بناء الفروع 
 الفقهية على القواعد الأصولية؟

                                                                                                 

 .1/42عة: الشاطبي: الموافقات في أصول الشري -1
هـ، سكن مكة وتردد بالحجاز والعراق 150هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، ولد في الشام بغزة سنة  -2

 في الأصول. توفي "الرسالة"في الفقه و "الأم"من مؤلفاته:  ثم استوطن مصر. روى عن مالك ومسلم بن خالد وابن عيينة.

، القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 133/1المبين: المراغي: الفتح  هـ بمصر.204سنة 
 :1لبنان. ط-بيروت-دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون. مذهب مالك )ضبطه وصححه محمد سالم هاشم.

 .  163/4وما بعدها، ابن خلكان: وفيات الأعيان:  221/1م(: 1998-هـ1418
أبو عبد الله محمد بن أحمد التركماني الذهبي محدث العصر وشيخ الجرح والتعديل، ولد سنة هو الحافظ شمس الين  -3

هـ سمع من شيوخ دمشق ومصر كابن دقيق العيد ألف: "تاريخ الإسلام الكبير" ومختصره "سير أعلام النبلاء". توفي 673
 وما بعدها. 6/153(: -بيروت–لأفاق الجديدة هـ. ابن العماد: شذرات الذهب )تحقيق لجنة التراث العربي. دار ا748سنة 

ميدي الأندلسي الإمام الفقيه الحافظ المؤرخ. ولد سنة حهو أبو عبد الله محمد بن نصر بن فتوح الأسدي المعروف بال -4
 ألف البر وأبي الوليد الباجي رحل إلى إفريقية ومصر ومكة والشام والعراق واستوطن ببغداد.عبد هـ. أخذ عن ابن 400

 هـ.488وة المقتبس". توفي سنة ذكتاب "الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم"، وله تاريخ في علماء الأندلس سماهُ "ج
 وما بعدها. 4/282: عيانالأ وفياتال، ابن خلكان: 122مخلوف: شجرة النور:
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ل أم خالف الأصول التي احتجوا بها من حيث الاستدلاوأدلتهم وهل التزم قواعد المالكية 
 الأصولي؟ أو من ناحية تطبيق تلك القواعد على الفروع؟ 

وما موقفه من بعض الأدلة المختلف فيها عند المالكية التي ينكر الشافعية العمل بها كعمل 
 أهل المدينة والاستحسان؟

ذا كان قد أخذ  حدود الاستدلال والعمل بها عنده؟ وما مدى تأثره هذه الأدلة فما هي بوا 
 الشافعي؟ بمذهب الإمام

كان ابن عبد البر معروفا بميله الشديد للحديث، فما هو موقفه إذا خالف الحديث القاعدة؟  إذا
 هل يقدم الحديث على القاعدة الأصولية أم يقدم القاعدة على الحديث؟

مذهب المالكية فما هي مظاهر تلك ل إلى قتمعلوم أن ابن عبد البر كان ظاهريا قبل أن ين
أثيرها على تفكيره العلمي؟ وهل ظهرت معالم تلك النزعة في استدلالاته النزعة، ومدى ت

 ؟غيره من المناهجإلى الظاهرية في الاستنباط أم خالفه واستنباطاته الفقهية؟ وهل التزم منهج 
لعل هذه التساؤلات والفرضيات تجد أجوبة تتحد وتبرز من خلالها شخصية الإمام بن عبد 

 لمية.الع االبر في أحد جوانبه

 
 دراسةمنهج ال
المسائل الجزئية  تتبعالذي يتطلب  الاستقرائيعتمد في هذا البحث على المنهج أ

ثم أعمد إلى تحليلها في النسق الذي يخدم غرض البحث. والآراء الفقهية من أصل الكتاب، 
 فيما يلي: وتتمثل أبرز الخطوات التي سيجري عليها عملي في البحث

متفحصة،  جيةتانستاصولية من أصل الكتاب، مستوعبا قراءته قراءة الأ القواعد استخراج -
مستعينا في ذلك  ؛ثم ترتيبها ،ثم أعمد إلى تصنيف تلك القواعد حسب مباحثها الأصولية

 مصادر والمراجع المتخصصة.البجمع المادة العلمية من 

 عرض القاعدة الأصولية وبيان أقوال العلماء فيها. -

 لمسألة الأصولية تحقيقا علميا.ق القول في ايقتح -

 بيان أثر اختلاف الفروع الفقهية من خلال الاختلاف في تلك القواعد الأصولية. -

أسعى قدر المستطاع أن آخذ الآراء والأقوال من مصادرها، وقد أكتفي بالنقل من غير  -
 .أو كان الكتاب غير متوفر المصادر الأصلية إذا تعذر الحصول على الأصل،
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تعين بالمصادر والمراجع الفقهية لبيان تطبيق القاعدة، إذا كانت الدراسة التطبيقية في أس -
 الاستذكار غير وافية.

 .الوقوف على تراجم الأعلام معرفا بالمولد والوفاة وأشهر المؤلفات، وكذا الأماكن والبلدان -

 لآيات القرآنية بالرواية المتداولة في المغرب العربي.اأرقم  -

ج الأحاديث النبوية الشريفة،وسأعتمد بالدرجة الأولى على التخريج من الكتب الستة أخر  -
لا سألجأ إلى مصادر أخرى من غيرها. إن كان الحديث واردا في أحدها،  وا 

من أبوابه  ار بهتخريج الأحاديث التي عرضها ابن عبد البر في مسائله وصد  إلى أعمد  -
الكتاب، ثم أعمد إلى تخريجه من الكتب الستة الأخرى الموطأ، باعتباره عمدة تأليف كتاب 

 أو غيرها ما وجدت لذلك سبيلا. 

أما بالنسبة لمصادر ومراجع البحث وكيفية التعامل معها فقد تنوعت تبعا لتنوع المادة 
 . ، بين مصادر أساسية ومصادر أخرىالعلمية

تعلق به تعلقا مباشرا، فأما المصادر الأساسية فهي التي يدور عليها محور الموضوع وت
 .نظر علماء الأصول ةوتشمل كلا من كتب الأصول لشرح القاعدة الأصولية وبيان وجه

وسأعتمد على مصادر المدارس الأصولية على اختلافها وتنوع مسالكها، مما يساعد على 
 أقوالهم ومواقفهم من المسائل الأصولية دون إغفال لأي رأي معتبر في الخلاف.تحرير 

كتب القواعد من أجل ربط الفروع الفقهية بأصولها، لبيان أن المسائل الفقهية  ضافة إلىبالإ
 ليها.عالفروعية لها مرجعية تعتمد 

الفروع الفقهية بين الفقهاء، الناجم كما أستعمل كتب الفقه للوقوف على أثر الإختلاف في 
 عن الاختلاف في القواعد الأصولية.

تي ليست لها علاقة مباشرة بالموضوع، ولكنها مصادر تخدم فهي ال الأخرىوأما المصادر 
وعلومه للوقوف المادة العلمية له. وتشمل هذه المصادر كلا من كتب التفسير وكتب الحديث 

على معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبيان أوجه الاستدلال بها. بالإضافة إلى 
اجم والأعلام، ومصادر اللغة والمعاجم كتب التخريج وكتب التاريخ والسير والتر 

 والمصطلحات لبيان المعاني اللغوية والاصطلاحية.
استفدت من بعض الدراسات الحديثة في الجانب المنهجي لتقسيم الفصول والمباحث، كما 

لبعضهما واستعنت بها في تيسير الرجوع إلى المصادر منها: كتابين مفيدين ومكملين 
 :وهما ميةالبعض في مادتهما العل



 - 8 - 

كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد  -
 الخن.

  يب البغا.دكتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى و  -

 
 الدراسات السابقة

م وفنون كتب والمؤلفات في شتى علو اللقد اهتم كثير من الدارسين والباحثين بدراسة 
الشريعة الإسلامية، لبيان منهج العلماء في تلك العلوم ومعرفة آرائهم ووجهة نظرهم في 

 المسائل الشرعية.
ن من بين المؤلفات التي حظيت باهتمام هؤلاء الباحثين مؤلفات الإمام ابن عبد البر،  وا 

ر من علماء لعالم نحريلكونهما  ،"التمهيد" وكتاب "الاستذكار"منها كتاب وأخص بالذكر 
الأندلس جمع بين علم الفقه والحديث، وتبوأ مكانة علمية رفيعة أهلته بأن يلقب حافظ 

 يلي: ومن بين تلك الدراسات الحديثة التي تتعلق بموضوع البحث أذكر ما المغرب.
الاختيارات "مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفقه والأصول بعنوان: رسالة جامعية  -1

جداي علي، وقد نوقشت هذه الرسالة بتاريخ  للباحث "عبد البر في البيوع الفقهية لابن
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بكلية أصول الدين والشريعة  02/06/2002

 والحضارة الإسلامية بقسنطينة.

اختيارات ابن عبد البر التي خالف فيها المذهب  زحاول الباحث في هذه الرسالة أن يبر 
مالكي في مسائل البيوع، دون التي وافقهم فيها حتى تتجلى مكانته العلمية ودوره في ال

ولكنه  ،"الكافي"و "الاستذكار"و "التمهيد"وذلك من خلال أبرز مؤلفاته المتمثلة في  ،1الاجتهاد
وذلك للوقوف على منهج الإمام في  ،2بصورة أكبر "الاستذكار"أشار إلى اعتماده على كتاب 

صوص الشرعية والأصول التي اعتمد عليها في الاجتهاد، ومعرفة أسباب الخلاف فهم الن
  .4ثم الوقوف على قواعد الترجيح التي اعتمد عليها ،3بين الفقهاء

                                                                                                 

 مقدمة الرسالة المذكورة: جـ . -1
  .مقدمة الرسالة: د -2
 مقدمة الرسالة: هـ. -3
 .25ظر الصفحة: أن -4
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وقد خلص الباحث في خاتمة بحثه أن ابن عبد البر لم يخرج عن أصول مذاهب أهل السنة 
الفقهية، حيث استفاد من مزايا  الأربعة، غير أنه كان له منهج خاص في عرض المسائل

 .1نهج الفقهاء والمحدثيمنا

كما توصل الباحث إلى تقرير نتيجة علمية تقضي أن ابن عبد البر لم يتوسع في الأخذ 
 .2بالقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وساق بعض الأمثلة على ذلك

ميع مسائل الفقه فيعمم على مسائل فهل يكون هذا الحكم منهجا عاما لابن عبد البر في ج
 العبادات أيضا، أم هو خاص بمجال المعاملات المالية فقط؟

إليه الباحث كنتيجة هو خاص بمجال بحثه المتعلق بمسائل البيوع، ولا يمكن فما توصل 
 وهذا ما سأبينه من خلال دراستي لقسم العبادات. تعميمه إلا بعد البحث والدراسة،

الحافظ  منهج"مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الكتاب والسنة بعنوان: جامعية رسالة  -2
سلاف القيقط. وقد نوقشت  للباحثة "ابن عبد البر في الحديث الحسن من خلال كتابه التمهيد

 /هـ1421لجامعيةاهذه الرسالة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية خلال السنة 
 .م2001/م2000الموافق لسنة  ـه1422

الباحثة في هذه الرسالة، دراسة منهج ابن عبد البر في تحسين الأحاديث وبيان تناولت 
سأتناول بالبحث منهج أحد جهابذة علم "حيث قالت:  ،3طلاقاته للفظ الحسن ومدى حجيتهإ

وفك بعلمه ألغاز المنقول، الحديث وقمة من قممه الشامخة، من أنار بفكره ظلمة العقول 
مام الأندلس أبو عحافظ المغرب  ر يوسف بن عبد البر الأندلسي في تحسين الأحاديث، موا 

 تهبتتبع إطلاقاته لحكم الحسن على ما انفرد من الأحاديث والأسانيد في كتابه وموسوع
4."الحديثية والفقهية، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(

 

ومن ضمن ما توصلت إليه، أن ابن عبد البر بحثها، دراستها بذكر نتائج ختمت الباحثة  وقد
ينظر في يجمع بين الجانب الحديثي والجانب الفقهي بحيث  في انتقاده ومعالجته للأحاديث

جعلته حافظ  التي الإسناد كما ينظر في موضوع المتن، وذلك راجع لملكته الحديثية والفقهية
ماما مجتهدا في المذهب المالكي  .5المغرب وا 

                                                                                                 

 .116أنظر الصفحة:  -1
 .117أنظر الصفحة:  -2
 أنظر المبحث الثالث من الفصل الثاني من الرسالة. -3
 مقدمة الرسالة: أ. -4
 .168أنظر خاتمة الرسالة:  -5
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عة الإمام ابن عبد البر الحديثية والفقهية كنتيجة للبحث، هي أمر ظاهر ومعلوم إن إبراز نز 
من خلال قراءة مؤلفاته في فقه السنة التي تعرضت لشرح الموطأ، ولعل موضوع دراستي 
سيكون مجالا لإبراز جانب مغيب من شخصية الإمام ابن عبد البر العلمية، المتمثل في 

 أنه لم يكن له مؤلف في أصول الفقه. -سلف ذكره وكما–شخصيته الأصولية، خاصة 
رسالة جامعية مقدمة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية العليا من دار الحديث الحسنية سنة  -3

الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر مفخرة أهل "م بعنوان: 1990هـ الموافق لـ 1410
أعدها الأستاذ محمد بن يعيش ". سنةال المغرب. حياته، آثاره، خصائص منهجه في فقه

 أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان.

البر ومعالمها ومنزلتها التاريخية  دلأنها أبرزت شخصية ابن عب ولهذه الرسالة قيمة علمية
 ومنهجها في الدراسات الإسلامية وفي فقه الحديث والسنة. والفكرية والحضارية،

جوانب حياة الإمام الشخصية والعلمية، ثم تناول فيها لجانب كبير من  باحثتعرض ال وقد
جامع بيان "وكتاب  "التمهيد"دراسة تحليلية لثلاث كتب من مؤلفات ابن عبد البر وهي: كتاب 

 ".1حنيفة الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي"وكتاب  "العلم وفضله

ة الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، قدم لهذه الرسالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي
شيوخ السنة النبوية، وعلما من أعلام  لأحد"حيث قال: إن هذه الرسالة هي بحث تاريخي 

المذهب المالكي المجتهدين في المغرب الإسلامي، ومن القمم الشامخة في الحديث وعلومه 
ور كبير في تدعيم المذهب والفقه وأصوله في القرن الرابع والخامس الهجري، والذي كان له د

وترسيخه في المغرب، من خلال شرحه الجليل لموطأ الإمام مالك وغيره من الكتب المالكي 
 .2"القيمة

براز مكانته العلمية وخلص في الأخير  .وختم رسالته بملخص عام لشخصية ابن عبد البر وا 
 ظل مجهولا لدى المؤرخين  نه رغم المكانة العلمية التي تبوأها ابن عبد البر، لكنه مع ذلكبأ

 

                                                                                                 

باح هـ رأى أنسا  وغيره من الصحابة، روى عن عطاء بن أبي ر 80هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ولد سنة  -1
وطبقته وتفقه على حماد بن سليمان. جمع الفقه والعبادة والورع. تفقه عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن قال عنه الشافعي: 

وما بعدها، عبد  1/227هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 150"الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة". توفي رحمه الله سنة 
 . 26ي تراجم الحنفية )دار الطباعة دارمير محمد. كتب خانة: كراتشي: باكستان(: القادر القرشي: الجواهر المضيئة ف

 .06أنظر تقديم الرسالة:  -2
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والكتاب وخاصة المحدثين، وظلت هذه الجهالة حتى عند تلاميذه رغم كثرتهم واعترافهم 
 .1بمكانته

منهج الحافظ ابن "جامعية مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الكتاب والسنة بعنوان: رسالة  -4
محمد عبد النبي وقد نوقشت  باحثلل" عبد البر في الجرح والتعديل من خلال كتابه التمهيد

 هذه الرسالة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

 فيها الباحث بيان ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام ابن عبد البر. تناول
منهج ابن "رسالة جامعية مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الكتاب والسنة بعنوان:  -5

الجكي، تحت الرقم التسلسلي: أحمد ذو النورين أحمد  للباحث "في الاستذكارعبد البر 
وقد نوقشت هذه الرسالة بجامعة أم القرى بكلية الدعوة وأصول الدين في مكة  32524

 المكرمة بالمملكة العربية السعودية. 

من  سواء ،"الاستذكار"الباحث في هذه الرسالة عن منهج الإمام ابن عبد البر في كتابه  تكلم
الناحية الفقهية أو من الناحية الحديثية بعدما عرج بالكلام عن فقه الإمام مالك وكتابه الموطأ 

 إنما هو شرح لموطأ الإمام مالك. "الاستذكار"باعتبار أن 

أصول "مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الدراسات الإسلامية بعنوان: رسالة جامعية  -6
 للباحث" لابن عبد البر القرطبي من خلال كتابي التمهيد والاستذكار الخلاف في فقه الحديث

وقد نوقشت هذه الرسالة بجامعة محمد الخامس  65663خليد المقالي تحت الرقم التسلسلي: 
 بكلية الآداب في مكناس بالمملكة المغربية.

ل الخلاف بيان خلاف الفقهاء، ثم تكلم عن فقه الحديث وعن أصو تناول الباحث في رسالته 
 ثم ختم رسالته بالكلام عن علم الحديث.". الاستذكار"و" التمهيد" من خلال كتابيفيه 

الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد "رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان:  -7
ماتيزو لوزولو،  للباحث" البر ومنهجه في الترجيح في كتاب القضاء من مصنفه الاستذكار

 نوقشت هذه الرسالة بجامعة آل البيت.وقد  66173رقم التسلسلي: تحت ال

، ثم بين منهج الإمام في الترجيح "الاستذكار"تكلم فيها عن حياة ابن عبد البر وعن كتابه 
 ."القضاء"ببيان قواعد الترجيح التي اعتمدها من خلال كتاب 

اختيارات ابن "صوله بعنوان: مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأرسالة جامعية  -8
زايد الهبي زيد العازمي  للباحث" عبد البر في كتابي الطهارة والصلاة من كتابه الاستذكار

                                                                                                 

 .321أنظر خاتمة الرسالة:  -1
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. نوقشت هذه الرسالة بالجامعة الأردنية بكلية الشريعة في 75263تحت الرقم التسلسلي: 
 المملكة الهاشمية الأردنية.

لبر الفقهية وخصصها ببابين من أبواب العبادات: اختيارات ابن عبد ا حاول الباحث أن يبرز
 باب الطهارة وباب الصلاة.

لمؤلفه أحمد بن " مقدمة إملاء الاستذكار للحافظ ابن عبد البر القرطبي" كتاب بعنوان: -9
صفحة تحت الرقم التسلسلي:  63محمد بن سلفه السلفي. يحوي هذا الكتاب على 

428352. 

ثم عرج بالكلام عن  وعن حياة الإمام ابن عبد البر، "لاستذكارا"فيه عن كتاب  مؤلفال كلمت
موطأ الإمام مالك باعتبار أن مؤلفات ابن عبد البر الحديثية كانت شروحا لموطأ الإمام 

 فيها شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ىمالك، تقص
م ضمن فقه االأحكحاديث المتضمنة لأ" الاستذكار"و" التمهيد"فتكلم عن شروح الموطأ منها 

 .1الإمام مالك

التي خصصت دراستها لاستخراج القواعد الأصولية، فأذكر من بين تلك البحوث  أما
 الدراسات الحديثة:

الأصولية في  القواعد"بعنوان: دكتوراه المرحلة الثالثة رسالة جامعية مقدمة لنيل شهادة ال -10
شت هذه الرسالة بجامعة الزيتونة قسم أصول محمد دباغ. وقد نوقللباحث " بداية المجتهد

 م.1995 / م1994هـ الموافق لـ 1416 / هـ1415الفقه بتونس خلال السنة الجامعية 

بداية المجتهد ونهاية "تعرض الباحث في هذه الرسالة لاستخراج القواعد الأصولية من كتاب 
لالات الألفاظ وبمباحث ، من المباحث الأصولية المتعلقة بد2رشد القرطبي لابن" المقتصد

الأدلة الشرعية بالإضافة إلى مبحث التعارض والترجيح، معززا كل قاعدة ببعض النماذج 
 التطبيقية من الكتاب محل الدراسة.

                                                                                                 

إستفدتها من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  (5-6-7-8-9الجامعية الواقعة تحت الأرقام التالية: ) الرسائل  -1
ع على تلك الرسائل لصعوبة الحصول عليها. وقد أشرت إلى مضمونها من خلال إطلاعي على أطل ولم  الإسلامية.

 الواصفات المرشحة لتلك البحوث.
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي وكنيته أبو الوليد يعرف بان رشد الحفيد تمييزا له عن جده ولد  محمد هو -2

مختصر "في الطب، و "الكليات"، كتاب "منها: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد الستين أما مؤلفاته فتنوف عن هـ.520سنة 
، وكتاب "فصل المقال في تمييز ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"في الأصول، وفي الفلسفة كتاب  "المستصفى

. توفي "تهافت الفلاسفة "اليوهو رد على جحة الإسلام الغز  "التهافت تهافت"، وكتاب "مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة"
 .147 لنور:امخلوف: شجرة  ،320/4 الشذرات الذهب: ابن العماد: هـ.595بمراكش سنة 
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تخريج فروع كتاب بداية المجتهد على القواعد  أن"و خلص الباحث في خاتمة بحثه 
بمباحث الكتاب والسنة وبباقي الأدلة الأصولية يعتمد على أهم المباحث الأصولية المتعلقة 

التعارض والترجيح كتعارض الأثر والقياس وتعارض المتفق عليها والمختلف فيها، وبمسائل 
كما أشار إلى مسالك الجمع بين المتعارضين، بالإضافة إلى اعتماده مسائل  ،عمومين

 .1"الألفاظ الصريحة وغير الصريحة

ء بالكتاب تحقيقا وتخريجا ودراسة وتهذيبا، واقترح دراسة وفي الأخير نبه إلى ضرورة الاعتنا
 .2مفصلة للفقه المقارن من خلال الكتاب

استخراج "مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بعنوان: رسالة جامعية  -11
سالة للمناقشة ر وقد قدمت هذه ال سعد الدين داداش.للباحث " القواعد الأصولية من الموطأ

م بجامعة الأمير عبد 1991م/1990هـ الموافق لسنة 1411هـ/1410لموسم الجامعي خلال ا
  القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة.

من المتعلمين أن الموطأ كتاب حديث فحسب، رسالته بما شاع بين كثير لحيث قدم الباحث 
تستند إليها خطة بحثه بذكر القواعد الأصولية التي عرض  ثم .3لا يؤخذ فقه مالك منهوأنه 

كل مسألة، وذلك بذكر بعض الفروع الفقهية كمجال للتطبيق بعدما تناول منهج الإمام مالك 
 .4الموطأ وكيفية إيراده الأبواب والأحاديث ومنهجه في الاستنباطفي تأليف 

وانتهى في آخر بحثه بأن الإمام مالك كان يسير وفق منهج أصولي واضح المعالم في 
التي يعتمدها، وبالرغم من ذلك كله فلم يكن له تأليف في رح بالقاعدة ه، وأحيانا يصئموط

نما استقصى أصحابه فقهه ونزعوا منه الأصول التي بنى عليها  ،الأصول معروف وا 
 .5مذهبه

 

 

 

                                                                                                 

 .427أنظر خاتمة الرسالة:  -1
 .428: م ن -2
 .03أنظر مقدمة الرسالة عند ذكر الباعث على البحث:  -3
 05أنظر مقدمة الرسالة عند ذكر خطة البحث:  -4
 رسالة.راجع خاتمة ال -5
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 القواعد"رسالة جامعية مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الفقه وأصوله بعنوان:  -12

للأستاذ سعد الدين " دراسة وتحقيق .1ق للإمام للقرافيالأصولية والفقهية من كتاب الفرو 
م 1997هـ الموافق لـ1417قدمت هذه الرسالة للمناقشة خلال السنة الجامعية وقد  داداش.

 عبد القادر للعلوم الإسلامية بمعهد الشريعة بقسنطينة.بجامعة الأمير 
، حيث تناول دراسة في بداية الرسالة ملخصا احتوى على مشتملات الرسالةضمن الباحث 

وأخرى عن كتابه الفروق، كما تتضمن دراسة وافية لعلم القواعد وبيان عن الإمام القرافي 
والمقاصد. ، وساق هذه الدراسة عن اجتهاده في علم الفقه والأصول منهج القرافي في التقعيد

 .مع استخلاص للقواعد الفقهية والأصولية من الفروق

الفروق يحوي مجموعة كبيرة من  كتاب ية فقد أشار إلى أنوفيما يخص القواعد الأصول
وقد تكلم عنها في الباب  وعوارضها. إلى مباحث الألفاظ أكثرها يرجع القواعد الأصولية،

 .سالتهر الأول من القسم الثاني من 
رسالة جامعية بعنوان: "القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه  -13
 .-دار ابن عفان–ي" للدكتور الجيلالي المريني طبعت في مجلدين بدار ابن القيم المغن

صد ر الباحث رسالته ببيان أهمية القواعد الأصولية في الاستنباط والاجتهاد باعتبارها 
المنهاج العلمي الشمولي الذي على أساسه تفسر النصوص الشرعية، فبقدر ما يطور البحث 

، ثم 2نعمل على تعميق البحث الفقهي ليستوعب تطورات الحياةفي أصول الفقه بقدر ما 
بين منهجية عمله في استخراج عر ج الباحث على بيان دوافع اختياره لهذا العمل العلمي كما 

 .3تلك القواعد ودراستها
المتعلقة بالأدلة ثم وقد قس م الباحث رسالته إلى أربعة أبواب تناول فيها القواعد الأصولية 

الباب الثالث فخصصه لقواعد الدلالات وخصص أما المتعلقة بالأحكام الشرعية،  القواعد
 .4الباب الأخير لقواعد الاجتهاد والتقليد والترجيح والمصلحة

                                                                                                 

 "في الصنهاجي المصري. من مصنفاته: "التنقيح" في أصول الفقهاهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القر  -1
و"الذخيرة" في الفقه و"الفروق" في القواعد وكتاب "الخصائص" في قواعد اللغة العربية وغيرهما من المؤلفات شهدت له 

-)دار الكتب العلميةمعرفة أعيان علماء المذهبفي  فرحون: الديباج المذهب بناهـ. 684بالبراعة والتفوق. توفي سنة 
 .189-188،  مخلوف: شجرة النور الزكية: 1/236: (-بيروت

 .6-1/5أنظر مقدمة الرسالة:  -2
 .1/08أنظر مقدمة الرسالة:  -3
 وما بعدها. 1/09أنظر مقدمة الرسالة:  -4
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في هذا الموضوع التقعيد الأصولي وختم الباحث رسالته بالإشارة إلى أن من آفاق البحث 
يحوي مسائل أصولية متعددة فضلا عن  على غرار نظرية التقعيد الفقهي، وأن كتاب المغني

 القواعد الأصولية المبثوثة في الكتاب.
وفي الأخير خلص إلى أن البحث في القواعد الأصولية استخراجا وتحليلا وتأليفا مازال 

 .1واسعا، فإن كثيرا من الأمور تحتاج إلى هذا النوع من التقعيد
للدكتور مسعود بن موسى فلوسي، " يلالأصولية تحديد وتأص القواعد"رسالة بعنوان:  -14

 ستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة بالجزائر. أوهو 

م، واشتملت على التعريف بالقواعد الأصولية وبيان 1995أنجزت هذه الرسالة سنة  وقد
الأصولية منذ  أنواعها وأهميتها التشريعية. كما تضمنت نظرة تاريخية لنشأة وتطور القواعد

 عصر النبوة إلى عصر التدوين، وكذا اتجاهات دراستها.
إلى تبسيط علم أصول الفقه وتخليصه من طابعه التراثي التاريخي وفي مقدمة الرسالة دعوة 

 .2والنزول به إلى واقع الاجتهاد

بتتبع يل لها في واقعها التاريخي، صعبارة عن تحديد لمفهوم القواعد الأصولية وتأفالرسالة 
 مراحلها حتى اكتمالها في شكل قواعد.

في خاتمة رسالته إلى ضرورة الاستفادة من قواعد علم أصول الفقه وتفعيلها في ونبه الباحث 
وحتى "الحضاري و والثقافي  واقع الحياة،وفي ميادين البحث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

 .3صولية بالنواميس الكونيةوكذا علاقة القواعد الأ" في مجال الدعوة الإسلامية

 

 البحث خطة
 على النحو التالي:جاءت خطة البحث 

 المقدمة
 ابن عبد البر عصره وحياته. الفصل التمهيدي:

 الواقع التاريخي بالأندلس في زمن ابن عبد البر. المبحث الأول: 
 في زمن ابن عبد البر.بالأندلس الحياة السياسية  المطلب الأول:  
 في زمن ابن عبد البر.بالأندلس الحياة العلمية  ني:المطلب الثا  

                                                                                                 

 .648-2/647أنظر خاتمة الرسالة:  -1
 .06أنظر مقدمة الرسالة:  -2
 .130أنظر خاتمة الرسالة:  -3
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 حياة الإمام ابن عبد البر. المبحث الثاني: 
 .نسبه ومولده المطلب الأول:  
 .حياته العلمية :الثاني المطلب  
 وتلاميذه. هشيوخ :ثالثال المطلب  
 .وفاته :ابعر المطلب ال  

 .ستذكاروكتاب الا قواعد الأصوليةتعريف بالال الفصل الأول:
 .التعريف بالقواعد الأصولية المبحث الأول: 
 .مفهومها ونشأتها المطلب الأول:  
 .تعريف القواعد الأصولية :ولالأ  فرعال   
 .نشأة القواعد الأصولية :فرع الثانيال   
  الضوابط القواعد و موازنة عامة بين القواعد الأصولية و  :ثانيالمطلب ال  

 .الفقهية                               
 الفقهية. قواعدالفرق بين القواعد الأصولية وال :فرع الأولال   

 الفرق بين القواعد الأصولية والضوابط الفقهية. :فرع الثانيال  
 .التعريف بكتاب الاستذكار الثاني: مبحثال
 .تسمية الكتاب الأول:طلب الم  
 .سبب التأليف :الثانيالمطلب   
 .مصادر الكتاب :لثالمطلب الثا  
 .منهج الكتاب :رابعالمطلب ال  

 .الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم القواعد :فصل الثانيال
 .تكليفيالقواعد المتعلقة بالحكم ال :ولالمبحث الأ  
 .إيقاع الفعل ممن يفهم الخطاببتعلق التكليف  المطلب الأول:  
 .مخاطبة الكفار بفروع الشريعة المطلب الثاني:  
 .واجب الموسع والواجب المضيقال لمطلب الثالث:ا  

 ؟المندوب هل يكون واجبا بالتلبس :مطلب الرابعال
 .القواعد المتعلقة بالحكم الوضعي :المبحث الثاني 
لغاؤه في المانع المطلب الأول:    .اعتبار الشك في السبب والشرط وا 
 .الرخصة والعزيمة المطلب الثاني:  
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 .صولية المتعلقة بمباحث الأدلة المتفق عليهاالأ القواعد :لثالثافصل ال
 .القواعد المتعلقة بمباحث الكتاب الأول:بحث الم 
 .حجية الكتاب :ولالمطلب الأ   
 .الاحتجاج بالقراءة الشاذة :نيالمطلب الثا  
 .سنةالقواعد المتعلقة بمباحث ال :بحث الثانيالم 
 .حجية السنة النبوية :الأول طلبالم  
 .قبول خبر الواحد :ثانيب الالمطل  
 .خبر الواحد ومخالفته للقياس :لثالمطلب الثا  
 العمل بالحديث المرسل. المطلب الرابع:  

 .الإجماع والقياسالقواعد الأصولية المتعلقة بمباحث : مبحث الثالثال
 .الإجماع :طلب الأولالم  
 .القياس :الثانيالمطلب   

 .المتعلقة بمباحث الأدلة المختلف فيها. القواعد الأصولية :فصل الرابعال

 قلية.نالأدلة ال :ولالمبحث الأ  
 .عمل أهل المدينة المطلب الأول:  
 .قول الصحابي المطلب الثاني:  
 .الأدلة العقلية :نيالثا بحثالم 
 الاستحسان. المطلب الأول:  

 سد الذرائع. المطلب الثاني:
 العرف. المطلب الثالث:
 الاستصحاب. المطلب الرابع:

 الأصولية المتعلقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. القواعد الفصل الخامس:
 النسخ والتخصيص. المبحث الأول: 
 النسخ ومسائله. المطلب الأول:  
 تخصيص العام. المطلب الثاني:  
 مباحث الخاص. المبحث الثاني: 
 .رالأم :ولالمطلب الأ   
 .النهي :نيالمطلب الثا  
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 المطلق والمقيد. :ثالثالمطلب ال  
 مباحث العام. المبحث الثالث: 
 صيغ العموم. المطلب الأول:  
 .الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاععموم  المطلب الثاني:  
 العام الذي يراد به الخصوص. المطلب الثالث:  
 الحقيقة والمجاز. المبحث الرابع: 
 الحقيقة والمجاز. مسائل المطلب الأول:  
 الصريح والكناية. المطلب الثاني:  
 المجمل والمفسر. المبحث الخامس: 
 المجمل. المطلب الأول:  
 المفسر. المطلب الثاني:  

 المفهوم بنوعيه. المبحث السادس:
 مفهوم الموافقة. المطلب الأول:  
 مفهوم المخالفة. الثاني: المطلب  

 لية المتعلقة بمبحث التعارض والترجيح.القواعد الأصو  الفصل السادس:
 .بين الأدلة الشرعيةالتعارض  المبحث الأول: 
 تعريف التعارض. المطلب الأول:  
 شروط التعارض. الثاني: المطلب  
 أقسام التعارض. :ثالثالمطلب ال  
 حكم التعارض. :رابعال المطلب  
 طرق دفع التعارض. :المطلب الخامس  
 .بين الأدلة الشرعيةترجيح ال المبحث الثاني: 
 تعريف الترجيح. المطلب الأول:  
 حكم الترجيح. :المطلب الثاني  
 شروط العمل بالترجيح. :المطلب الثالث  
 طرق الترجيح. :رابعالمطلب ال  

 وقد ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها. الخاتمة:
 



 

 
 

 
 الفصل التمهيدي

 ابن عبد البر عصره وحياته
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 عصره وحياته. 1الفصل التمهيدي: ابن عبد البر
  .: الواقع التاريخي بالأندلس في زمن ابن عبد البرمبحث الأولال

ة يفرض علينا الوقوف على أهم المعالم نإن دارسة الواقع التاريخي لشخصية معي
والظروف السياسة والعلمية وغيرها من أحوال تلك الشخصية المراد دراستها ومعرفتها، 

لإضافة إلى الظروف التي اكتنفت حياتها وعلاقتها بالمحيط الذي ترعرعت فيه، ورسمت با
معالمها وتركت بصماتها بادية في صفحات الفكر والعقل، وتبدت على مستوى التكوين 

 مع شخصية الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي. هناولأتوهذا ما س .الشخصي
 

 .لأندلس في زمن ابن عبد البرالحياة السياسية با المطلب الأول:
بلاد الأندلس أيام  عز اللهأهـ، وقد 350سنة  2بعد موت عبد الرحمان الناصر

وقد كان محبا للعلم  ،3خلافته، تولى ابنه الحكم بن عبد الرحمان الملقب بالمستنصر بالله
 .4فقيها بالمذاهب جماعا للكتب ومحسنا للعلماء

                                                                                                 

لفقه امي في تاريخ اس، محمد الحجوي: الفكر ال676(: 1966لتأليف والترجمة ل)الدار المصرية  شكوال: الصلةببن  -1
كرة الحفاظ )تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي. دار النشر: ذ: تالذهبي، 2/213الإسلامي )دار التراث القاهرة(: 

، العبر في خبر من غبر )حققه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر 3/1128هـ(: 1415: 1ط –الرياض–دار الصميعي
علام قاموس تراجم ، خير الدين الزركلي: الأ2/316لبنان(: –بيروت–بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية محمد السعيد بن

محمد مخلوف:  ،8/240 لبنان(:–بيروت–دار العلم للملايين) والمستعربين والمستشرقين. ربعلأشهر الرجال والنساء من ال
، ابن خلكان: 2/352، القاضي عياض: ترتيب المدارك 357 ذهب:لمالديباج ا ابن فرحون: ،119 شجرة النور الزكية:
)الإشراف على الترجمة  كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ،332وة المقتبس: ذ، الحميدي: ج7/66وفيات الاعيان: 

: م(1993العربية أ.د.محمود فهمي حجازي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الموسوعة العربية  ،10/1024لبنان( –بيروت–عارف القرن العشرين )دار المعرفةمحمد فريد وجدي: دائرة م ،3/629
 . 1/28(: 2ط ية.مصر لميسرة )دار الجيل الجمعية الا

هو عبد الرحمان الناصر الملقب بأمير المؤمنين أبو المطرف بن الأمير محمد صاحب الأندلس المرواني الأندلسي  -2
سنة و صاحب الفتوحات الكثيرة، و هو أول من تلقب بألقاب الخلافة، بويع سنة  50باني مدينة الزهراء، دامت دولته 

 سير أعلام النبلاء :الذهبي  هـ.350توفي في رمضان سنة  .سنة. كان صاحب دين وخلق كثير الغزو 22هـ و عمره 300

وما  562/15 :م(1996-هـ1417-بيروت–مؤسسة الرسالة )أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط.
 بعدها.

هو أبو العاص الحكم بن الناصر لدين الله عبد الرحمان بن محمد الأموي المرواني صاحب الأندلس. دامت خلافته  -3
مات بقرطبة  كان جيد السيرة مولع بالمطالعة وجمع الكتب كما كان صاحب دين وفضل وعلم. سنة. 63سنة وعاش  16

 .230/16 :النبلاءسير أعلام  :هـ.الذهبي366سنة 
 .4/316 :م(1968ط:  -بيروت-)دار الكتاب اللبناني بن خلدوناتاريخ  -4
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وكان صغير  ،هـ366بعد موته سنة  1الوليد المؤيد يأببى تولى الحكم بعده ابنه هشام المكن
فغلب عليه وقعد على سرير الملك بعد أن حجبه ، 2يالسن فاستوزر له المنصور المعافر 

 سنة. 26 حيث دام ملكه مدة ؛فسار بالناس سيرة حسنة 3واستولى على الدولة ،على الناس
، 4نه عبد الملك الملقب بالمظفرولى الخلافة بعده ابتبعد موت المنصور بن أبي عامر 

 هـ.399ة فمات سنة حفي تفا 5أبيه إلى أن سمه أخوه عبد الرحمان ةسير كوسار 
أبيه وأخيه في الحجر على هشام المؤيد،  تولى عبد الرحمان الملقب بالناصر وسلك سبيل 

ه كان عندها ثار الناس وبنو أمية عليه لأن .6بعد أن أرغمه على كتابة ولاية العهد إليه
فقتله جند بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان  ،معروفا بالمجون وشرب الخمر

ولقب بالمهدي، ثم أخذ المؤيد  8لدين الله الأموي الذي استولى على الحكم بقرطبة 7الناصر
ثار البربر عليه لأنه كان مبغضا لهم كما أن  .وحبسه في القصر وأظهر للناس أنه قد مات

تضوا سيرته فاجتمعوا بظاهر قرطبة وبايعوا المستعين بالله سليمان بن الحكم بن العامة لم ير 

                                                                                                 

غيبه عن الحكم المنصور بن أبي عامر  هو هشام المؤيد بالله بن المستنصر صاحب الأندلس وبويع للخلافة صبيا، -1
 هـ. الذهبي:403ل في الفتنة البربرية سنة هـ. كان ضعيف الرأي قليل العقل، قت400وابنيه إلى أن أعيد إلى الخلافة سنة 

 17/123سير أعلام النبلاء: 
المنصور أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني المعافري القرطبي القائم بأعباء دولة الخليفة المؤيد  -2

ودانت له بلاد الأندلس. توفي  بالله. كان بطلا شجاعا عالما جم المحاسن كثير الفتوحات. دامت مملكته نيفا وعشرين سنة
 .16-17/15سير أعلام النبلاء:  هـ. الذهبي:393سنة 

-بيروت–دار الكتاب العربي  ابن الأثير: الكامل في التاريخ )عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء. -3
–نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)حققه إحسان عباس. دار صادر  المقري: ،84/7م(:1986-هـ1406: 6ط

 .396/1 (: م1968-بيروت

سار في  أبي عامر كان ذا حياء مفرطا لكنه كان شجاعا. هو أبو مروان عبد الملك بن محمد المظفر بن محمد بن -4
 17/124نبلاء: سير أعلام ال الذهبي: هـ.399الحكم كسيرة أبيه ابن أبي عامر. مات في صفر سنة 

بن محمد بن أبي عامر الناصر المعروف بشنشول. كان فاسقا متهتكا تولى الخلافة سنة  هو عبد الرحمان المظفر -5
 سير أعلام النبلاء: ذبحه محمد بن هشام بن عبد الجبار وله بضع وعشرون سنة. الذهبي: هـ وأمه بنت ملك رومي.399

 وما بعدها. 126/17
منشورات محمد علي  )تحقيق الدكتورة روحية عبد الرحمان السويقي. لمقتبس في ذكر ولاة الأندلسجذوة ا الحميدي: -6

 .125-17/124، الذهبي:سير أعلام النبلاء:4/321بن خلدون:ا ،تاريخ21(:-لبنان-بيروت– بيضون. دار الكتب العلمية
ا سلب دور آل المنصور كان باغيا قتل بعد هو محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب بالمهدي بويع بالخلافة بعدم -7

 وما بعدها.128 /17سير أعلام النبلاء:  الذهبي: هـ.400استيلائه على قرطبة وخروجه لقتال البربر سنة 
وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها، وبها كانت ملوك بني أمية، بينها وبين البحر  قرطبة: -8

 .324/4 معجم البلدان: وت الحموي:خمسة أيام. ياق
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ليهم المهدي فكانت الدائرة عليه إواستعان بالنصارى لدخول قرطبة فبرز  ،1سليمان الناصر
ينيف على  ودخل المستعين قرطبة بعدما هلك في هذه المعركة ما ،2وهرب إلى طليطلة

 .3لفا من خيار الناسأعشرين 
رجع ابن عبد الجبار من طليطلة واقتحم قرطبة، وجدد البيعة لنفسه بعد هروب سليمان إلى 

قتل محمد بن هشام بن عبد الجبار بعد مكيدة دبرت له من طرف بعض  بعدها .4شاطبة
من  الفتيان العامريين، وأخرج هشام المؤيد بالله واتفقت الكافة على تجديد البيعة له في التاسع

 .5هـ ليواجهوا به فتنة البرابرة400سنة ذي الحجة 
ن الحكم ودعاهم لطاعته، لكنهم لم بكاتب هشام المؤيد البربر الذين كانوا مع سليمان 

وحاصروا قرطبة، فاشتد القتال عليها إلى أن دخلها سليمان مع البربر عنوة  يستجيبوا له
سميت  ،6هشام المؤيدوحدثت أثناءها مقتله عظيمة وقتل فيها  ،هـ403شوال سنة  منتصف
حداث بالفتنة البربرية، وتولى عندها سليمان بن الحكم زمام الأمر بقرطبة، فعادت هذه الأ

 .7ببلاد الأندلس الأمويينبذلك مملكة 
فقتلوا المستعين بالله سنة  8تغلب البربر على الأمر بعدما تعصبوا لعلي بن حمود العلوي

الأموي ظنا منهم بأنه ما زال حيا. فاستولى علي بن هـ، وبايعوا عليا على طاعة المؤيد 407
فتولى بعده أخوه القاسم بن  ،حمود على قرطبة ولقب بالمتوكل إلى أن قتله بعض غلمانه

وديون ملك قرطبة بمساعدة البربر مدة مولما تولى المح .هـ412لى غاية سنة إ 9حمود العلوي
                                                                                                 

هو سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين بن سليمان بن الناصر عبد الرحمان بن محمد الأموي. ملك الأندلس سنة  -1
ذبحه علي بن حمود  كان أديبا شاعرا عاش نيفا وخمسين سنة. هـ. جال مع البربر فسادا إلى أن غلب على قرطبة.403

 .283و 134-17/133سير أعلام النبلاء:  الذهبي: .هـ407الإدريسي سنة 
مدينة كبيرة بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبين  طليطلة: -2

 .39/4 معجم البلدان: الجوف والشرق ياقوت الحموي:
 .428-1/427نفح الطيب:  المقري: -3

دلس و شرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمة قد خرج منها خلق من الفضلاء. مشتقة من مدينة في شرقي الأن شاطبة: -4
 .3/ 309 معجم البلدان: الشطبة وهي السعفة الخضراء الرطبة. ياقوت الحموي:

 .85/7 الكامل في التاريخ: ابن الأثير: -5
 .22-21جذوة المقتبس:  الحميدي: -6
 .348/11 م(:1988-هـ1408لبنان.-بيروت-لمعارفابن كثير: البداية والنهاية)مكتبة ا -7
 هـ407استولى على قرطبة سنة  بن عبيد الله بن عمر الإدريسي. بن ميمون بن أحمد بن علي هو علي بن حمود -8

  .279و 136-17/135سير أعلام النبلاء:  شهرا وكان لقبه المتوكل. الذهبي: 22ودامت خلافته 
 هـ.412بقي في الملك إلى غاية  بعد مقتل أخيه علي. الإدريسي والي إمرة الأندلسهو القاسم بن حمود بن ميمون  -9

 .518-17/517سير أعلام النبلاء:  الذهبي:
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فاختاروا عبد الرحمان بن هشام  ،1ميةسبع سنين هزمهم أهل قرطبة وردوا الأمر إلى بني أ
هـ ولقب بالمستظهر بالله. ثم خرج عليه 414وبايعوه بالخلافة سنة  2بن عبد الجبار الأموي

، فثار عليه وفتك به واستقل بأمر قرطبة 3محمد بن عبد الرحمان بن عبيد الله بن الناصر
    .4ولقب بالمستكفي، إلى أن قتل مسموما من بعض أصحابه

م ث ،5ستة عشر شهرا من خلافته رجع الأمر إلى المعتلي يحي بن علي بن حمود العلويبعد 
هـ. أجمع بعد ذلك أهل قرطبة على إنهاء حكم العلويين لميلهم 417خلعه أهل قرطبة سنة 

إلى البربر، فرجعت الخلافة إلى بني أمية، وبويع لأبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك 
6الأموير مان الناصحبن عبد الر 

هـ. وبقي فارا مختفيا 422إلى أن خلع سنة  ،هـ418سنة  
 .7بالأندلس وبذلك انقطعت دولة بني أمية .هـ428ومات سنة 

ندلس إلى دويلات صغيرة، سميت بدول ملوك الطوائف، الأبعد هذا التاريخ انقسمت بلاد 
ء الدولة العامرية، بقرطبة وهو من وزرا 8حيث انفرد كل ملك بمدينة، فاستقل جهور بن محمد

10طليوسبهـ واستولى على 435سنة 9ثم صار الأمر إلى ابنه محمد بن جهور
بن الأفطس  

                                                                                                 

 .4/328بن خلدون: اتاريخ  -1
سنة  كه أهل قرطبة بعد ذهاب القاسم الإدريسيهو عبد الرحمان بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله، مل   -2

 .347/17سير أعلام النبلاء:  زر له ابن حزم الظاهري. قتل في السنة التي ولي فيها الخلافة. الذهبي:هـ. وو 414
هـ بعد مقتل ابن عمه المستظهر. 414هو محمد بن عبد الرحمان بن عبيد الله الناصر الأموي. تولى أمر قرطبة سنة  -3

 .397/17 سير أعلام النبلاء:: ائة. الذهبيسمه أحد أمرائه فمات سنة بضع عشرة وأربعم كان أحمقا طائشا،
 .7/287ابن الأثير: الكامل في التاريخ:  -4
الحسني الإدريسي. غلب على أكثر بلاد الأندلس، وقتل في  هو يحي بن علي بن حمود المعتلي بالله، أبو زكريا العلوي -5

 وما بعدها.137/17سير أعلام النبلاء:  الذهبي:، هـ427كمين سنة 
أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر الأموي الملقب بالمعتد بالله. تولى الخلافة سنة  هو -6

سير  سنة. دخل قرطبة آخر سنة عشرين إلى أن خلع فلحق بابن هود وأقام عنه إلى أن مات. الذهبي:54هـ وله 418
 .139/17أعلام النبلاء: 

 .139-17/138سير أعلام النبلاء:  لذهبي:، ا28جذوة المقتبس:  الحميدي: -7

ومن دهاة الرجال وعقلائهم.  جهور بن محمد بن محمد بن جهور المكنى أبو الحزم القرطبي من بيت رئاسة ووزارة، هو -8
سير أعلام  هـ. الذهبي:435استولى على قرطبة ولم يتسم بالإمارة. كان من الرؤساء الصالحين، توفي في صفر سنة 

 .525و 140-17/139 النبلاء:

هو محمد بن جهور المكنى أبو الوليد جرى على سيرة أبيه. حكم قرطبة ثمانية أعوام إلى أن ملك قرطبة ابن عباد  -9
 .141-17/140سير أعلام النبلاء:  هـ. الذهبي:462فسجنه إلى أن مات سنة 

برتغال كانت عاصمة ابن الأفطس التجيبي : مدينة كبيرة بالأندلس تقع على الحدود الشرقية لل(Badajos)بطليوس  -10
 . 447/1في عهد ملوك الطوائف. وهي من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان: 



 - 24 - 

الذي ناصر هشام بن الحكم  3القاسم اللخمي أبوفملكها القاضي  2أما إشبيلية. 1العامري
 .5يش مجاهد العامريجوالجزائر فكانتا بيد الموفق أبي ال 4ةيأما دان المؤيد.
ضطرابات السياسية في كامل أرجاء لبلاد، كما توالت الاهذه امراء والملوك على الأ ىوتوال

وبنى  الإفرنجبعدما هزم  6أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني وحدهاالأندلس، إلى أن 
توفي سنة  أن إلى لمرابطين، وبقي ملكا لبلاد المغرب والأندلسلكعاصمة  7مراكشمدينة 

 .8هـ500

                                                                                                 

هو أبو بكر بن الأفطس المعروف بالمظفر دار ملكه بطليوس. كان رأسا في العلم والأدب والشجاعة والرأي، وله  -1
 وما بعدها.594/18 سير أعلام النبلاء:  هـ. الذهبي:470ى عمره في مجاهدة الروم، وتوفي سنة تفسير القرآن. قض

م. 1248انتزعها منهم النصارى سنة  م،712مدينة بالأندلس شهيرة بقصرها. فتحها العرب سنة   :(Cévélla)إشبيلية -2
يها عبد الله بن عمر بن الخطاب الإشبيلي وهو كان بها بنو عباد، وهي قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وينسب إل

، ياقوت الحموي: معجم البلدان: 50م(: 1991: 31ط-بيروت-المنجد في اللغة والأعلام )دار المشرق قاضيها قرطبة.
1/195. 

سماعيل هو المعتمد على الله أبو القاسم محمد بن الملك المعتضد بالله أبي القاسم قاضي إشبيلية ثم ملكها محمد بن إ -3
شبيلية،وكان فارسا عالما أديبا. توفي في شوال سنة هـ. 488بن قريش اللخمي من ذرية النعمان بن المنذر،حكم قرطبة وا 

 بعدها. وما58/19 سير أعلام النبلاء: الذهبي:

: مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا. كانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد (Dénia)دانية -4
 .434/2البلدان: العامري.ياقوت الحموي:معجم

هو أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامري. استولى على دانية والجزر القريبة منها وكان محبا للعلم والعلماء. وله  -5
يطاليا. توفي سنة . 4/354بن خلدون: اهـ. تاريخ 436عمارة بحرية في المتوسط تلقي الرعب في بلاد قتلونيا والبروزاس وا 

 .520المنجد في اللغة والأعلام: 

هو يوسف بن تاشفين اللمتوني زعيم المرابطين ومؤسس دولتهم بالمغرب والأندلس. عبر إلى الأندلس نصرة لأمرائها  -6
هـ. توفي رحمه الله سنة 479ملوك الطوائف حينما اشتدت عليهم وطأة النصارى، وانتصر عليهم في سهول الزلاقة سنة 

 412/3 العماد الحنبلي: شذرات الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(:هـ. ابن 500

محمد عبد الله عنان: محقق كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب )حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد  ،
 .652في اللغة والأعلام: ، المنجد 1/107(: -القاهرة–عبد الله عنان. مكتبة الخانجي 

مراكش:أعظم مدينة بالمغرب وبها سرير ملك بني عبد المؤمن،بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد  -7
 .3/1251، البغدادي مراصد الإطلاع: 94/5معجم البلدان:  البربر.الحموي:

 .76/8الأثير: الكامل في التاريخ:  ابن -8
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 .الحياة العلمية بالأندلس في زمن ابن عبد البر ني :المطلب الثا
مام الحافظ ابن عبد البر بالأندلس في فترة انتشرت فيها الفوضى لقد عاش الإ

لك قبل ذ، و 1هـ422بالأندلس سنة  والقلاقل السياسية، والتي انتهت بانقطاع دولة بني أمية
قد كان محبا للعلوم مكرما لأهلها ف .صر الملقب بالمستنصراوفاة الحكم بن عبد الرحمان الن

لم يجمعه أحد من الملوك قبله. فكان يبعث إلى الأقطار  ها ماناعة للكتب، حيث جمع مجم  
 جلشراء الكتب وجلبها إلى الأندلس، فبعث في طلب كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفر 

قبل أن يخرجه هب، وبعث إليه بنسخة منه ذوأرسل إليه فيه ألف دينار من ال 2الاصفهاني
ه لمختصر ابن عبد حشر  المالكي في 3لك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهريذوك .بالعراق
 ،اق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليدذوجمع بداره الح .4الحكم

 .5بعده خزائن من الكتب لم تكن لأحد قبله ولا تهفاجتمعت بالأندلس في خلاف

ي دفع بالحركة ذلسياسية في زمانه وزمن أبيه الناصر مستقرة، الأمر الوقد كانت الظروف ا
  العلمية أن تصل إلى ما وصلت إليه.

 ءالسياسية بعد موت الحكم بن عبد الرحمان، واستيلا والاضطراباتثم هبت رياح الفوضى 
سنة مرورا بأحداث الفتنة البربرية  ،6تغلبهم على هشام المؤيد ن على الحكم بعديالعامري
، الأمر الذي دفع بكثير من والفظاعةهـ حيث وصفت أحداث هذه الفتنة بالقساوة 403

                                                                                                 

 .4/330بن خلدون: اتاريخ  -1

هـ وأصله 284هو أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأموي، وجده مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. ولد سنة  -2
جمعه في " الأغاني"من أصبهان ونشأ ببغداد وكان من أعيان أدبائها، عالما بأيام الناس والأنساب والسير. صنف: كتاب 

هـ ببغداد. ابن خلكان: 356. توفي سنة "جمهرة النسب"وكتاب  "بأيام العر "وكتاب  "القيان"مدة خمسين سنة، وكتاب 
 .263/11 وما بعدها، بن كثير: البداية والنهاية:307/3 وفيات الأعيان: 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالأبهري الكبير. انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وكان من كبار  -3
. "إجماع أهل المدينة"وكتاب  "الأصول"لابن عبد الحكم وكتاب  "الصغير"و "ح المختصر الكبيرشر "فقهاء المالكية. له 

 .91هـ. مخلوف: شجرة النور:375توفي سنة 

محمد عبد الله ابن الحكم بن أعين فقيه وحافظ وحجة، سمع مالكا والليث وابن عيينة والقعنبي. انتهت إليه  هو أبو -4
من تآليفه:  "وقد روى عبد الله عن الشافعي وكتب كتبه بنفسه"شهب، قال بن عبد البر: رئاسة المالكية بمصر بعد أ

هـ وقبره بجانب قبر الشافعي. القاضي 214. توفي سنة "المختصر الأصغر"و "المختصر الأوسط"و "المختصر الكبير"
 . 59، محمد مخلوف: شجرة النور الزكية:403/1 عياض: ترتيب المدارك:

 .4/317 خلدون:بن اتاريخ  -5

 .1/396 المقري: نفح الطيب: -6
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العلماء إلى الهجرة والرحيل من قرطبة إلى غيرها من المدن الأندلسية، ومنهم الإمام ابن عبد 
 شيخ ابن عبد البر. 1البر لأنها فتكت بالكثير من العلماء أمثال ابن الفرضي

ورات على ملوك بني أمية لفساد سيرتهم، بهذه الأحداث تمزقت الثبالإضافة إلى توالي 
الخلافة الأموية بالأندلس إلى ولايات صغيرة، سميت في التاريخ الإسلامي بملوك الطوائف، 

 .2هـ484إلى أن وحدها يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وضمها إلى المغرب سنة 
الرغم من أنها كانت وليدة فوضى سياسية، إن قيام هذه الدويلات في زمن ابن عبد البر ب

انتعاش الحركة العلمية،حيث أوجد جوا من التنافس بين ملوك كان له مساهمة فعالة في 
ستئثار بالعلماء والأدباء والشعراء،وفي بناء المدارس العلمية،الأمر الذي دفع للاالطوائف 

 .3والثقافيةعجلة الحياة الفكرية 
البر بعناية خاصة في كنف بعض تلك الدويلات خاصة منها  ولقد حظي الإمام ابن عبد

 هـ(478-هـ421)في بطليوسهـ(،ودولة بني الأفطس 478-هـ412)4في بلنسيةالدولة العامرية 
 هـ(.461-هـ422والدولة الجهورية في قرطبة)

فقد كانت الحياة العلمية والثقافية قائمة على أشدها، بحيث ازدهرت الثقافة الاسلامية 
إلا ما  الفلسفة فقد كانت محاربة من طرف الفقهاء اجت العلوم بأنواعها إلار ، و 5تاريخيةوال

كما  .وابن رشد 6كان يدرس منها سرا، فلم تظهر إلا في وقت متأخر على يد ابن الطفيل
حكام الأندلس عناية فائقة باستقدام علماء الشرق وأدبائهم وشعرائهم، فمن أبرز أعلام  اعتنى

                                                                                                 

أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي الأندلسي القرطبي الحافظ المعروف بابن الفرضي. كان فقيها عالما بالحديث  هو -1
الذي سماه وعلم الرجال والأدب والتاريخ وغير ذلك. صن ف: "تاريخ علماء الأندلس" وهو الذي ذي ل عليه ابن بشكوال بكتابه 

هـ. قتله البربر يوم 351ولد سنة  ."أخبار شعراء الأندلس"، وكتاب في "المؤتلف والمختلف". وله كتاب حسن في "الصلة"
 .465/3تاريخ الأدب العربي:  ، كارل بروكلمان:106-3/105هـ. ابن خلكان: وفيات الأعيان: 403فتح قرطبة سنة 

ف بن عبد البر.حياته،آثاره ومنهجه في فقه السنة)وزارة الأوقاف والشؤون أ. محمد بن يعيش: الإمام أبو عمر يوس -2
 . 16م(: 1990-هـ1410-المملكة المغربية-الإسلامية

 .349/4ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة:  -3

عرف بمدينة بلنسية: مدينة مشهورة بالأندلس وهي شرقي تدمير وشرقي قرطبة وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار وت -4
هـ بينها وبين البحر فرسخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان: 495مون سنة ها الملث  هـ ورد  487التراب، ملكها الروم سنة 

490/1. 
 .1/221 المقري: نفح الطيب: -5

ظان. توفي رسالة حي بن يق أبو بكر بن الطفيل أحد فلاسفة الأندلس قرأ على ابن باجة. له تآليف في الفلسفة منها: هو -6
 م(:1973-بيروت-المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )تحقيق إحسان عباس.دار الثقافة، هـ581سنة 
242. 
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 2صاحب الأمالي، وصاعد الشاعر البغدادي 1أبوعلي القالي :حلين إلى الأندلسالشرق الرا
كما عرفت بلاد  .3الذي تخرجت عليه الطبقة الأولى من اللغويين وأكابر الأدباء وغيرهم

والتي  ،الأندلس رحلات علمية واسعة النطاق إلى المشرق الإسلامي على وجه الخصوص
 ،عززت بدورها الحركة العلمية في تلك الحقبة التاريخيةساعدت على نقل المعارف والعلوم و 

ومن أبرز  .طلبا للعلم وتأدية للحج ثم الرجوع إلى الأوطان بزاد علمي واسع وبضاعة وافرة
، وابن الفرضي شيخ بن عبد 5ومنذر بن سعيد البلوطي 4الملك بن حبيب السلمي هؤلاء: عبد

منارة علمية يقصدها أهل العلم بذلك لأندلس وغيرهم. فأصبحت ا 6البر وأبو الوليد الباجي
وقبلة الأنام لكثرة علمائها واشتهار أهلها بالتمسك  ومركز الحضارة الإسلامية" ،والفن والأدب

                                                                                                 

هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي جده سلمان مولى  -1
الأدب عن أبي بكر  ونحو البصريين. أخذ هـ. كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر288عبد الملك بن مروان الأموي ولد سنة 

وأخذ عنه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي  بن دريد الأزدي وأبي بكر الأنباري ونفطويه وبن درستويه وغيرهم.
سافر إلى  وكتاب شرح فيه المعلقات. "البارع في اللغة"وكتاب  "الأمالي"وله من التآليف: كتاب  "مختصر العين"صاحب 

البداية  ابن كثير: ،227-1/226 ابن خلكان: وفيات الأعيان: هـ.356بغداد ومنها إلى الأندلس. توفي بقرطبة سنة 
 .11/264 والنهاية:

كان من متقدمي ندامى المنصور بن أبي عامر  صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي أبو العلاء لغوي. هو -2
الصيرفي والفارسي والخطابي وأخذ عنهم، وأصله من الموصل ودخل إلى الأندلس، وله  نال منه دنيا عريضة. صحبو 

)تحقيق محمد أبو الفضل  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي:هـ، 417. مات بصقلية سنة "الفصوص"كتاب 
 البداية ابن كثير: ،489-2/488 كان: وفيات الأعيان:ابن خل ،8-2/7 صيدا(:-بيروت-إبراهيم. المكتبة العصرية

 .21/1والنهاية:

بن ا، تاريخ 594-4/593 (:10ط-بيروت-حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي)دار الجيل -3
 .4/316 خلدون:

الأندلس بوسائر المعاني. تفقه  الملك بن حبيب بن سليمان السلمي. فقيه مشهور متصرف في فنون من الآداب عبد -4
. "بالواضحة"بن الماجشون ومطرف وغيرهما، وله في الفقه الكتاب الكبير المسمى اروى عن . ولقي أصحاب مالك وغيرهم

 . 381/1 ترتيب المدارك: القاضي عياض: هـ.238توفي في رمضان سنة 

لى القضاء بقرطبة في حياة الحكم المستنصر بالله هـ تو 265منذر بن سعيد أبو الحكم يعرف بالبلوطي. ولد سنة  هو -5
 وكتاب، "الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله"من مصنفاته:  وكان عالما فقيها وأديبا بليغا وخطيبا على المنابر.

هـ. 355ة سنة. توفي سن 82كان ظاهري المذهب فطنا مناظرا ذكيا قوالا للحق، عاش  ."الإبانة في حقائق أصول الديانة"
 .344/3 ابن العماد:  شذرات الذهب: ،316، الحميدي:  جذوة المقتبس: 90مخلوف:  شجرة النور الزكية: 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي. رحل إلى بغداد ودمشق ومصر، روى عن شيوخها وتفقه  هو -6
كتاب سنة بعلم جم. صنف  13ر. رجع إلى قرطبة بعد على أبي الطيب الطبري. برع في الحديث والفقه والأصول والنظ

أخذ عنه أبو عمر بن عبد البر،  في شرح الموطأ. "المنتقى"و "التعديل والتجريح في من روى عن البخاري في الصحيح"
بعدها، القاضي عياض:  و ما265/1المراغي: الفتح المبين: هـ، 474مناظرات ومجالس. توفي سنة  وبينه وبين ابن حزم

 .344/3ابن العماد: شذرات الذهب: ، 120 ، مخلوف:  شجرة النور الزكية: 347/2رتيب المدارك: ت
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وكان الناس يشدون  .1بالسنة، حتى صار الفقهاء يحكمون بما جرى به عمل أهل قرطبة
العلوم كالطب والهندسة والفلك  الرحال إليها طلبا للحديث ودراسة الأدب والفقه، ومختلف

 وغيرها.
بالحرص على طلب العلم والتفاني في  ،ندلسيون وبصفة أخص أهل قرطبةوقد امتاز الأ

اخ، وأصبح عندها العلماء عند اقون والنس  اقتناء الكتب، ومن ثم انتشرت المكتبات وكثر الور  
 .2"مأهل قرطبة محل التبجيل والتوقير والاحترا

شارة إليه أن عصر ابن عبد البر قد امتاز بنبذ التقليد والرجوع إلى الأصول، تجدر الإ ومما
هتمام بدارسة القرآن والتوسع في استنباط الأحكام من القرآن والأحاديث الصحيحة، وكذا الا

زوغ شمس القرن بلكن هذه الحالة لم تستمر، فب .والقراءات والحديث فكثر القراء والمحدثون
ن  اهتمامهم إلى أقوال الفقهاء وآرائهم،الرابع صرف الناس  كل ينتصر لإمامه ومذهبه وا 
المناظرات والمجادلات وتفرق الناس شيعا وأحزابا في الفروع  توكثر  .خالف صريح السنة

وفي هذه الفترة رجع كثير من العلماء من المشرق ممن أخذوا فقه المالكية منهم:  .الفقهية
فتأثروا بمذهب  ،6وقرعوس بن العباس 5شبطونو  4وسعيد بن أبي هند 3عيسى بن دينار

  .7الإمام مالك، فانتشر في الأندلس رأيه ومذهبه

                                                                                                 

واعلم أنه أعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب حتى أنهم يقولون في الأحكام هذا مما جرى به "قال المقري:  -1
 .556/1. المقري: نفح الطيب: "عمل أهل قرطبة

ري: محقق كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد )حققه وعلق عليه وصححه محمد عبد الكبير البك -2
 /يب.1م(: 1967-هـ1387الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي والأستاذ محمد بن عبد الكبير البكري. ط: 

لم ير مالكا والتزم  كان مقدما في الفقه على يحي بن يحي وهو من الطبقة الأولى ممن ،عيسى بن دينار الغافقي هو -3
عبد الحي  هـ.212توفي بطليطلة سنة مذهبه. سمع ابن القاسم وصحبه، وانصرف إلى الأندلس وكانت الفتوى تدور عليه،

 .350، ابن فرحون: الديباج المذهب:2/28(:-بيروت-شذرات الذهب)دار الكتب العلمية الدمشقي:

 وكان ليطلة وسكن قرطبة. لقي مالك بن أنس وروى عنه الموطأسعيد بن أبي هند وكنيته أبو عثمان أصله من ط هو -4

 .203/1هـ. القاضي عياض: ترتيب المدارك: 200ث عنه يحي بن يحي. توفي سنة يسميه حكيم الأندلس. وحد  

زياد بن عبد الرحمان اللخمي صاحب مالك وعليه تفقه يحي بن يحي الليثي وروى عنه الموطأ قبل أن يرحل إلى  هو -5
سنة  ، وهو أول من أدخل مذهبه إلى الأندلس، وكانوا قبله على مذهب الأوزاعي، أريد على القضاء فهرب. توفيمالك
 .43/2المقري: نفح الطيب:  ،1/ 339عبد الحي الدمشقي: شذرات الذهب:. هـ193هـ وقيل 204

 من مالك والثوري وابن جريجهو عبيد بن منصور بن محمد بن يوسف الثقفي من أهل قرطبة يكنى أبا الفضل. سمع  -6

روى عنه أصبغ بن خليل وابن  وهو من أهل العلم وكان كثير الفقه ولا علم له بالحديث. وابن أبي حازم وغيرهم. والليث
 .154/2ابن فرحون: الديباج المذهب:  ،285/1القاضي عياض: ترتيب المدارك:، هـ220حبيب. توفي سنة 

 .44/2المقري: نفح الطيب:  -7
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مام مالك فتناولوه بالشرح والدراسة، لإموطأ ا ،ندلسومن أهم الكتب التي اهتم بها علماء الأ
ح ما ألف كتابين جليلين تناول فيهما شر  ،ومن العلماء الذين اعتنوا به أبو عمر بن عبد البر

التمهيد لما في الموطأ من "جاء في موطأ الإمام مالك من السنة والرأي والآثار وهما: كتاب 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما "، وكتاب "المعاني والأسانيد

 وهو موضوع دراستي. "تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المدونة الكبرى التي اجتلبها بعض  :ت بعناية أهل الأندلسالتي حظيوكذلك من المؤلفات 

من رحل إلى المشرق ممن أخذوا فقه الإمام مالك وولعوا به، وقد كانت من أهم المصادر 
 .1التي اعتنى بدراستها إمامنا ابن عبد البر وساهمت في تكوين شخصيته العلمية

عود إلى يحي بن يحي الليثي مام مالك في الأندلس، ين الفضل في نشر مذهب الإعلى أ
ولم يكن مذهب الأمام  .الذي أخذ الموطأ عن مالك وقدم به إلى بلاد الأندلس 2الأندلسي
مام الشافعي، وبعضهم بمذهب مذهب بعض الأندلسيين بمذهب الإتده المنتشر بل حمالك و 

 . 4 3مام أبي داوود الظاهريالإ
 لي:ي البر نستخلص ماعبد ابن هذه اللمحة الموجزة للحياة العلمية زمن وبعد 

نفسية الإمام أبو عمر بن عبد البر  فيإن الأحداث السياسية التي مرت بالأندلس أثرت  –1
تأثيرا عميقا، جعلته يهرب من قرطبة مسقط رأسه إلى أماكن أخرى بحثا عن الاستقرار 

  .والاطمئنان حتى يتفرغ للابتكار
ئيسي لانتعاش الحركة العلمية في الأندلس، مما إن ظهور ملوك الطوائف كان السبب الر  –2

لغ في تكوين شخصية ابن عبد البر العلمية، خاصة من طرف تلك اكان له الأثر الب
 .الرعاية و الدويلات التي أحاطته بالعناية

 بعض العلماء به خلال رحلاتهم إلىتأثر ندلس، بعد نتشار المذهب المالكي بالأا –3

  .العلمية ابن عبد البر الإمامشخصية ته، وانعكاس ذلك على بدارس اعتنائهمالمشرق و 
                                                                                                 

 .64بن يعيش: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة: ا -1

يحي بن أبي عيسى الليثي عالم الأندلس في عصره. قرأ بقرطبة وطلب بها العلم ورحل إلى المشرق وسمع  هو يحي بن -2
هـ. القاضي 234لك. توفي سنة الموطأ من مالك وأخذ عن علماء مكة ومصر وعاد إلى الأندلس ونشر فيها مذهب ما

 . 2/82، ابن العماد: شذرات الذهب: 6/ 143ابن خلكان: وفيات الأعيان: ،310عياض: ترتيب المدارك: 
هـ بالكوفة. انتهت إليه رئاسة 200سليمان داوود بن علي بن خلف الأصبهاني المشهور بالظاهري. ولد سنة  هو أبو -3

توفي سنة  "إبطال القياس"من أشهر مؤلفاته: كتاب . ظاهري، وقد كان قبل ذلك شافعياالعلم ببغداد، وهو المؤسس لمذهب ال
      وما بعدها. .255/2، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 167/1المراغي: الفتح المبين:  هـ.270

 .32أ.محمد بن يعيش: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر:  -4
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 .المبحث الثاني: ترجمة ابن عبد البر
  .المطلب الأول: نسبه و مولده

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، نسبة إلى النمر بن 
1قاسط القرطبي

النمر بن قاسط بن هنب  وكنيته أبو عمر، ينتمي إلى أسرة عربية عريقة إلى .
2بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

وبهذا يكون  .
 ابن عبد البر قد التقى في النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان.

ي وهو من أسرة مشهورة بالعلم خاصة في مجال الفقه والأدب والحديث، وهو ما ساهم ف
تكوين شخصيته العلمية. فأبوه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر من الشعراء 

ولازمه  3البارعين ومن أهل الأدب. كما كان فقيهًا، فقد درس الفقه والعلم على إبراهيم التجيبي
 .6، وأحمد بن دحيم بن خليل5، وأحمد بن سعيد بن حزم4مد ة طويلة، وعلى أحمد بن مطرف

أما جد ه فهو  .7لم يسمع منه أبو عمر لصغرههـ، و 380توفي سنة هـ و 330ة سنة ولد بقرطب
علماء العاملين الزه اد المنقطعين للعبادة، حيث تلقى العلم المحمد بن عبد البر الن مري من 

                                                                                                 

كرة الحفاظ: ذ: تالذهبي، 2/213امي في تاريخ الفقه الإسلامي: سي: الفكر المحمد الحجو  ،676ة: شكوال: الصلببن ا -1
، كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 8/240 علام:، خير الدين الزركلي: الأ2/316، العبر في خبر من غبر: 3/1128
 . 1/28رة: لميساالموسوعة العربية ، 10/1024محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين ، 3/629
 .1/292نفح الطيب:  المقري: -2
هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم التجيبي من أهل طليطلة سكن قرطبة تفقه بابن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وقاسم بن  -3

الطهارة "معالم وكتاب  "النصائح"غ وابن المكوي وغيرهم كان حافظا للفقه على مذهب مالك وأصحابه له كتاب بأص
)تحقيق وتعليق الدكتور محمد المذهب  ابن فرحون: الديباج ،90مخلوف: شجرة النور الزكية: . هـ352، توفي سنة "لاةوالص

 .1/296دار التراث للطبع والنشر(: –الأحمدي أبو النور
ن خلف الأشعري من أهل ري ه، كان حافظا للقرآن، موصوفا بالخير والدين. توفي أيام بهو أحمد بن مطرف  -4
منشورات محمد علي بيضون.دار  )تحقيق د.روحية عبد الرحمان السويقي. ستنصر. ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلسالم

 .47م(:1997هـ 1417: 1لبنان. ط–بيروت–الكتب العلمية
هو أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي من أهل قرطبة يكنى أبا عمر. جمع الحديث وصنف تاريخًا في  -5
 .46هـ. ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس: 350هـ وتوفي سنة 284لد سنة حدثين و مال
سمع من مشايخ  هـ،278هو أحمد بن دحيم بن خليل بن عبد الجبار بن حرب من أهل قرطبة يكنى أبا عمر، ولد سنة  -6

لى العراق. وكان معتنيًا بالآثار جامعًا للسنن، ثقة فيما315كثر ورحل إلى المشرق سنة  روى. وكان حافظًا لمذهب  هـ وا 
، ابن فرحون: 2/94هـ.القاضي عياض:ترتيب المدارك:338مالك. ولاه الناصر القضاء بطليطلة. مات بالطاعون سنة 

 .   40-39، ابن الفرضي:تاريخ علماء الأندلس:1/171الديباج المذهب: 
 .259-258، ابن فرحون: الديباج المذهب: 224الحميدي: جدوة المقتبس:  -7
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، والمكنى بأبي بكر الفقيه والراوي. 1بيريياري اللفز من صاحبه يحي بن مجاهد بن عوانة ال
هـ كما كان ابنه أبو محمد عبد الله بن يوسف من أهل 380توفي سنة هـ و 300ولد سنة 

  .2هـ458والكت اب المجيدين والشعراء، حيث اشتهر بالبلاغة والعلم والذكاء، توفي سنة  الأدب

                                                                                                 

بيري من أهل قرطبة، يكنى أبا بكر. كان زاهدًا اعتنى بتعلم القرآن يي الزاهد اللر هو يحي بن مجاهد بن عوانة الفزا -1
ابن الفرضي: تاريخ  هـ.366والقراءات والتفسير وكان له حفظ في الفقه والرواية إلا  أن العبادة كانت أغلب عليه. توفي سنة 

 .441 علماء الأندلس:
محمد فريد وجدي: دائرة المعارف للقرن  ،7/72، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 3/316د: شذرات الذهب: ابن العما -2

 .10/1028العشرين: 
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  .المطلب الثاني: حياته العلمية
ر بعض العوامل الإيجابية قد يُسَاهم مساهمة مباشرة في تكوين الشخصية فاضإن  ت

الفكري لكثير من العلماء، ولعل ابن عبد البر أحد تلك الشخصيات التي  غعلمية والنبو ال
ى تلاحظيت بتلك العوامل المساعدة على التنشئة العلمية الصحيحة. فقد نشأ في قرطبة 

كانت حاضرة الدولة الإسلامية في الأندلس، في كنف أسرة مشهورة بالعلم هيأت له كل 
صالح وزاهد، وفي حضن أب فقيه ومحدث  وترعرع في كنف جد   االأسباب للتحصيل. فنم

تربية عالية وتلقى تعليمًا تربى فكان محاطًا بعناية فائقة لأنه  ،وأديب وعالم من علماء قرطبة
عن فحول علماء  ذخأفتفقه و  ممتازًا على يد أسرته، وعلى أيدي جلة من المؤدبين والمعلمين.

وصار من أكبر علماء الحديث  ؛راءة ضبطًا وحفظًاالسنة علوم الحديث، كما أتقن الق
بالمغرب، فحاز لقب حافظ المغرب بدون منازع. وكان ناصرًا للسن ة مستقل الفكر بعيدًا عن 

في استنباط  مجتهد   فهو مجد د في الفقه والحديث ،مَّ كان يبغض التقليدثالجمود، ومن 
و قال  2"أبو عمر أحفظ أهل المغرب" باجي:. قال عنه أبو الوليد ال1المسائل الفقهية والأحكام

  .3"لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث" أيضًا:

: "وممن أدركنا 4قال أبو محمد بن حزم ؛فقد كان من المجددين لزهرة الفقه والاجتهاد والأثر
 5بن سليمان من أهل العلم على الصفة التي بلغها واستحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود

 .6ويوسف بن محمد بن عبد البر"

ن مال كثيرًا إلى مذهب  كان في أول أمره ظاهريًا، واعتنق بعد ذلك مذهب المالكية وا 
أحمد بن عبد المالك بن  تلقى العلم عم ن عاصروه من علماء الأندلس نذكر منهم: .7الشافعي

وأخذ  رضي،فوصديقه ابن ال ، كما لازم مجلس شيخه8هشام الإشبيلي المعروف بابن المكوي
                                                                                                 

 .8/240/يب، الزركلي: الإعلام: 1مقدمة التمهيد:  -1
 .10/1024 فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين: ،7/66لكان: وفيات الأعيان: خابن  -2
 .7/66لكان: وفيات الأعيان: خابن  ،357ديباج المذهب: ابن فرحون: ال -3
 ستأتي ترجمته في ذكر تلاميذ ابن عبد البر. -4
هو مسعود بن سليمان بن مفلت القرطبي الأندلس الظاهري الأديب، ذكره شيخه ابن حزم وأثنى عليه، توفي سنة  -5

 .9/421م(:2003-هـ1424: 1رب الإسلامي.طالذهبي: ناريخ الإسلام)تحقيق د.بشار عواد معروف دار الغ .هـ426
–. صيدا)تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.المكتبة العصرية إعلام الموقعين عن رب العالمين بن القيم الجوزية: -6

 .4/249الفكر السامي: الحجوي: ،1/27 :م(1987-هـ1407ط:  –بيروت
 .3/629، كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 33قتبس:، الحميدي: جذوة الم18/161الذهبي: سير أعلام النبلاء: -7
هـ. كان فقيهًا مفتيًا مقدمًا بقرطبة. انتهت إليه 324هو أحمد بن عبد الملك المعروف بابن المكوي الإشبيلي ولد سنة  -8

 .117تبس:الحميدي: جذوة المق هـ.401توفي سنة  الرئاسة. جمع مع أبو مروان المعيطي الفقيه كتاب "الاستيعاب".
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وعلم النحو من شيخه عبد العزيز بن أحمد بن  عنه الفقه والحديث والأدب وعلم الرجال.
 . 2ورواية الحديث من شيخه عباس بن أصبغ الهمذاني ،1الأخفش

، ومن أبي عمر بن عبد 3وأخذ علم القراءات والتجويد من خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ
 المقرئ الكبير. 4الله الطلمنكي

وهكذا ظل ابن عبد البر باحثاً ومتعلمًا ومجتهدًا في طلب العلم، وفي فنون مختلفة حتى حاز 
 قصب السبق وصار بارعًا في الفقه والحديث، مجتهدًا في استنباط أحكام المسائل الفقهية.

لحجة ه بالسنة ويقارع اأيفهو يمح ص آراء الأئمة المجتهدين، فيقبل ويرفض ويستدل لر 
ة  بالحجة، ولا يرفض قولًا إلا عن بي نة ولا يرجح رأيًا إلا  عن برهانٍ، ومن ثم صار رأيه حج 

 عند غيره من المجتهدين.

فراره إلى إشبيلية بسبب الفتنة البربرية التي دفعت بالكثير من أنه في مد ة  5وتذكر المصادر
، حيث امتدت أيادي 6لفرضيالعلماء إلى الهجرة خاصة بعد مقتل شيخه أبي الوليد بن ا

البربر إلى الفقهاء لأنهم كانوا يرونهم أنصار الحكم القائم، جلس إلى أستاذه ابن المكوي 
فاضطر فتلقى عليه الفقه، إلا أنه قوبل بعدها بالجفاء من أهل إشبيلية ولازمه مدة طويلة 

الهدوء بفيه ى أفضل مكان يحظ هاالتي وجد للرحيل إلى شرق الأندلس وبالذات إلى دانية
والتقى فيها بجل ة من العلماء، وربما دفعه إليها دراسته للقراءات في ظل حكم والاستقرار، 

 مجاهد في عهد الملك العامري.

                                                                                                 

غ يعرف بالأخفش روى عنه أبو عمر يوسف بن عبد البر وذكر أنه سمع بأبو الأص ،هو عبد العزيز بن أحمد النحوي -1
 . 255 جذوة المقتبس: الحميدي: .هـ389منه سنة 

، وروى عنه غروى عن محمد بن عبد الملك بن أيمن وعن قاسم بن أصب ،أبو بكر انيذالهم غهو عباس بن أصب -2
هـ. الحميدي: 378ي وقال: أنه سمع منه سنة خمنا أبو عمر بن عبد البر وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد اللشيخ

 .285جذوة المقتبس: 
 ستأتي ترجمته في ذكر شيوخ ابن عبد البر. -3
رطبة، صاحب ري الأندلسي المقري المحدث الحافظ عالم أهل قفو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعاه -4

تباع  عرابه وأحكامه ومعانيه. كان صاحب سنة وا  التصانيف، وله تسعون سنة. كان خبيرا بعلوم القرآن وتفسيره وقرائته وا 
 ومعرفة بأصول الديانة.

في و ت قال ابن بشكوال: "كان سيفا مجردًا على أهل الأهواء والبدع قامعًا لهم غيورًا على الشريعة شديدًا في ذات الله تعالى"
، 1/178، ابن فرحون: الديباج المذهب: 490(: م1967مصر -الضبي: بغية الملتمس )دار الكتاب العربي ،هـ429سنة 

 .244-3/243 شذرات الذهب: ابن العماد:
 .3/629 كلمان: تاريخ الأدب العربي:و ، كارل بر 7/67لكان: وفيات الأعيان:خ، ابن 358بن فرحون: الديباج المذهب:ا -5
 .7/67و 3/105، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 105ي: جذوة المقتبس: الحميد -6
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هـ ثم رجع إلى غرب الأندلس فات صل بالمظفر بن 432ظل ابن عبد البر في دانية إلى غاية 
وهذا ما يشير إلى مدى رسوخه ، 2وشنترين 1الأفطس صاحب بطليوس فولاه قضاء لشبونة

 في العلم وتمكنه من تطبيقه على الوقائع العملية، وهذه هي فائدة الاجتهاد الفقهي.
هـ، ثم رجع بعدها إلى شرق الأندلس حيث 460بقي مع ابن الأفطس إلى غاية وفاته سنة 

  .3لنسية وشاطبةوبقضى فيها بقية عمره متنقلًا بين دانية 
البر لم يخرج في رحلاته من بلاد الأندلس فقد كفته قرطبة عناء  والملاحظ أن ابن عبد

 الرحلة، لأنها كانت مأوى الوافدين إليها من أنحاء الأندلس وبلاد المشرق.
عن جهوده في التأليف فقد تنوعت مؤلفاته تبعا لتنوع ثقافته، حيث يذكر المؤرخون أما 

ذكر منها  ،ربما ليست كل ما تركه وراءه أنها كتبًا كثيرة، وهي على كثرتهاوأصحاب التراجم 
 4ن كتابًا.يسبع وخمس هان كتابا، وذكر غيره أن  ين وثلاثيالأستاذ محمد يعيش اثن
عند أبي الجيش مجاهد العامري  هقد ألف  هذه الكتب في فترة استقرار  ويظهر أن ابن عبد البر

ت فترة خصبة فقد كان ؛في دانية. وفي ظل حكم المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس
 صادفت ميولاته وساعدت قريحته أنْ تجيش بالكتابة والتأليف.

في  5لمؤرخين وأصحاب التراجم إلى بعض كتبه منهم القاضي عياضالكثير من اوقد أشار 
في  7والمقري، وة المقتبسذوالحميدي في جفي وفيات الأعيان،  6لكانخترتيب المدارك، وابن 

                                                                                                 

من البحر غربي  ،ساجدملشبونة: مدينة مشهورة بالأندلس يتصل عملها بعمل شنترين ويقال أشبونة وهي مدينة قديمة ال -1
 .3/1203: ، البغدادي: مراصد الإطلاع5/16قرطبة. وهي عاصمة البرتغال الآن. ياقوت الحموي:معجم البلدان:

شنترين: مركبة من شنت ورين، وهي مدينة غربي الأندلس بينها وبين قرطبة خمسة عشر يومًا. ياقوت الحموي معجم  -2
 .2/815، البغدادي: مراصد الإطلاع: 3/367البلدان: 

 .7/68، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 667ابن بشكوال: الصلة:  -3

ووضع حواشيه سالم أحمد عطا ومحمد علي معو ض. منشورات محمد علي مقدمة كتاب الاستذكار )علق  عليه  -4
 .1/8لبنان(: –بيروت-بيضون. دار الكتب العلمية 

وأجازهُ المازري وابن العربي.  أخذ عن ابن رشد وابن الحاجو  هـ476هو الفضل عياض بن موسى اليحصبي. ولد سنة  -5
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام "و "ريف بحقوق المصطفىالشفا في التع"و "إكمال المعلم في شرح مسلم" :ألف

 .141-140هـ. مخلوف: شجرة النور: 544مراكش سنة بتوفي  ".مذهب مالك
 ،هـ وسمع بها صحيح البخاري608هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة الشافعي ولد بإربل سنة  -6

. توفي سنة "وفيات الأعيان" :بصيرًا بالعربية علا مة في الأدب والشعر وأيام الناس. له كتابروى عنه المزي والبرزلي. كان 
 .1/05ابن خلكان: وفيات الأعيان:  .هـ681

نتقل إلى اهو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي المقري التلمساني، المؤرخ الأديب الحافظ. نشأ في تلمسان و  -7
 .301-300هـ بمصر. مخلوف:شجرة النور الزكية:1041ن مؤلفاته:"نفح الطيب". توفي سنةفاس ثم إلى القاهرة.م
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لصلة، فقد كانت جلها كتب في الفقه والحديث وعلومه وفقه في ا 1نفح الطيب، وابن بشكوال
السنة وعلوم القرآن، بالإضافة إلى الأدب والتراجم. ففي مجال الحديث وعلومه وفقه السنة، 

"فهو ، 2معاني والأسانيد"النجد أبرز كتاب يلفت النظر هو كتابه "التمهيد لما في الموطأ من 
على هيئة المسانيد، ورتبه على حروف المعجم حسب كتاب لم يسبقه إليه أحد  حيث رتبه 

 .3أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم الموطأ"

هب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من اكار الجامع لمذذوكتاب "الاست
. تناول فيه شرح ما ورد في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله 4معاني الرأي والآثار"

علماء السلف وفقهاء المذاهب،  آراءم، حيث بناه على نسق الموطأ، وذكر فيه عليه وسل
ن الاستذكار هو مجرد اختصار أواستدلالاتهم واستنباطاتهم. ومن هنا رأى بعض العلماء 

 .5للتمهيد

بالإضافة إلى كتاب "التقص ي لما في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"، 
يد الموطأ" وهو اختصار للتمهيد، ومرتب بترتيبه حيث جر ده من ر "تجويسمى أيضا بكتاب 

 الأسانيد .

عد ينة"، وهو كتاب يهل المدأهب ذأما كتبه في الفقه فأشهرها كتاب "الكافي في الفقه على م
 من مختصرات الفقه المالكي وأصحابه، أورد فيه الخلاف بينهم. 

وهو من أهم  وما ينبغي في روايته وحمله".بالإضافة إلى كتاب "جامع بيان العلم وفضله 
التاريخ، عن تعلق بالعلم والعالم والمتعلم و تكتب ابن عبد البر، بي ن فيه الآداب الشرعية التي 

 .6بعض الشعراء والأدباء والفقهاءآثار وأقوال كما يشتمل على 

                                                                                                 

شكوال الأنصاري الخزرجي الغرناطي الأمام الحافظ الواسع الرواية بهو أبو القاسم خلف بن عبد الملك يعرف بابن  -1
ابن العربي. عم ر طويلًا، ورحل الناس والدراية فقيه قرطبة. سمع من أبيه وأبا محمد بن عتاب و ابن رشد وابن مغيث، و 

من روى فيه ف ذكر يألف خمسين تأليفا منها: معجم في شيوخه وتاريخه الذي ذي ل به تاريخ ابن الفرضي وجزء لط ،إليه
 .2/240، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 154مخلوف: شجرة النور:  هـ بقرطبة.578توفي سنة  عن مالك الموطأ.

ابن خلكان:  ،69-3/68لبنان (: – اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان )دار الكتب العلمية بيروتأبي محمد عبد الله -2
 .7/167وفيات الأعيان: 

 ./كا1، مقدمة التمهيد لابن عبد البر: 677كوال: الصلة: بشبن ا -3
اليافعـي: مــرآة الجنـان ، عبد الله 1/43(: م1992–بيروت–مصطفى القسطنطيني: كشف الظنون )دار الكتب العلمية -4

   .69-3/68: الاستدراك لمذاهب علماء الامصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار""كره باسم ذوقد 
   .3/169المقري: نفح الطيب:   -5
 .119، مخلوف: شجرة  النور الزكية: 249 ،4/248الحجوي: الفكر السامي:  -6
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في تراجم "الاستيعاب في طبقات الأصحاب". وهو كتاب مفيد  هوفي السير والتراجم كتاب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوالهم، ذكر فيه أسماء المذكورين في الروايات 

 . 1والسير من الصحابة

نس المجالس" الذي كتبه للأمير المظفر، جمع أهم كتاب له في الأدب "بهجة المجالس و أو 
 فيه الآداب الشرعية ونوادر الحكايات، ومقاطع مفيدة من الشعر والنثر. 

"، وكتاب 3بن العلاء بي عمروأو  2وفي علوم القرآن والقراءات كتابه "الاكتفاء في قراءة نافع
"البيان عن تلاوة القرآن" ورسالة ضم نها الفتوى في قراءة البسملة في الصلاة، وفي كونها آية 
من الفاتحة سم اها "الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف". وكتاب واحد في الأصول 

ما أورده محمد بن يعيـش في القائمة الإجمالية لمؤلفات ابن عبد البر، ساق فيه الأدلة حسب 
 .4"الشواهد في إثبات خبر الواحد" على قبول خبر الآحاد سماه

ن ابن عبد البر قد ساهم أثبت نن أمن خلال استعراض هذه الجملة من المؤلفات، يمكن 
ي مجال العلوم الشرعية والأدبية والتاريخية. مساهمة جبارة في إثراء المكتبة الإسلامية ف

فقد كان مجيدا في التأليف والكتابة. قال ابن  ،عات هامة ورسائل مفيدةو خلف وراءه موسف
 .5قا في التأليف معانا عليه وقد نفع الله بكتبه"خلكان: "كان أبو عمر رحمه الله موف  

 

                                                                                                 

 .358الديباج المذهب:  :بن فرحونا ،490الضبي: بغية الملتمس:  -1
نافع بن أبي نعيم أبو عبد الرحمان، وقيل أبو رويم الليثي مولاهم قارئ أهل المدينة وأحد السبعة قال مالك: "نافع إمام  -2

هـ. ابن 169الناس في القراءة"، وثقه ابن معين أو قال أحمد: "كان تؤخذ عنه القراءة وليس بشيء في الحديث". توفي سنة
 .2/270لعماد: شذرات الذهب: ا

هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني مقرئ البصرة وأحد السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن واللغة العربية  -3
 .   1/237هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 254وأيام العرب والشعر، مات بالكوفة سنة 

 .18/159(: م1984 –بيروت–: 1وط ومحمد نعيم. طؤ رنايب الأ)تحقيق شع الذهبي: سير أعلام النبلاء: -4
 .67/7 :وفيات الأعيان :إبن خلكان ،18/815 الذهبي: سير أعلام النبلاء: -5
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  .وتلاميذه شيوخه: الثالثالمطلب 
 ه.الفرع الأول: شيوخ

فقد تلقى  ،إن اشتغال ابن عبد البر بتعل م علوم مختلفة جعلت معارفه متعددة المشارب
شبيلية ودانية وبلنسية وغيرها من البلدان التي رحل إليها، كما ا  كثير من شيوخ قرطبة و عن 

 سمع من عدة شيوخ ممن قدموا إلى قرطبة واستقروا بها.

( وهو ا، أحدهما أخذ عنه مباشرة )سماعغير أنني سأقتصر على ذكر نموذجين من شيوخه
 خذ عنه بالإجازة وهو الشيخ عبد الغني الأزدي.أ، والثاني غأبو القاسم بن الدب ا

هو خلف بن قاسم بن سهل بن محمد بن يونس بن الأسود : أبو القاسم بن الدباغ –1
رحل إلى المشرق هـ، تعل م بها ثم 325الازدي القرطبي، ويعرف بابن الدب اغ. ولد بقرطبة سنة 

شارك في علوم كثيرة  سنة خمس وأربعين وثلاثمائة فتلقى من علماء مكة ودمشق ومصر،
 ستوسع في كتابة الحديث. اكالقراءات، وكان حافظا للحديث وعالما بطرقه عارفا بالرجال، و 

شهرها: كتاب "زهد بشر بن أ. ألف كتبا حسانا في الزهد 1رجع إلى الأندلس وحد ث بقرطبة
 .3نس وشعبة بن الحجاجأث الأئمة حديث مالك بن ي". وخر ج من حد2حارثال

وفي الحديث.  خذ عنهم في القراءاتأبرز شيوخ ابن عبد البر الذين أوابن الدب اغ هو من 
وكان لا يقدم عليه أحدًا من شيوخه، قال عنه: "أم ا خلف ابن قاسم بن سهل الحافظ، فشيخ 

 انن الفرضي وغيره. كتب بالمشرق عن نحو ثلاثمائة رجل، وكلنا وشيخ لشيوخنا أبى الوليد ب
 ". 4علم الناس برجال الحديثأمن 

                                                                                                 

 .119-118ابن الفرضي: تاريخ علماء الاندلس:  -1
هـ أخذ عن مالك 152هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمان أبو نصر المروزي ثم البغدادي الحافي الزاهد ولد سنة  -2

هـ. 227وشريك وحماد بن زيد وفضيل بن عياض، قال الدارقطني: "زاهد جبل ثقة ليس يروي حديثا إلا صحيحا". مات سنة 
م(: 1996-هـ1417: 11الذهبي سير أعلام النبلاء )تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة. ط

10/469. 
زدي الواسطي البصري من كبار المحد ثين قال عنه حماد  بن سلمة: "إذا أردت الحديث فالزم هو شعبة بن الحجاج الأ -3

رأى الحسن ومحمد بن سيرين، وسمع قتادة، ويونس بن عبيد، وروى عنه أيوب السختياني، والأعمش ومحمد بن  شعبة".
تحقيق الشيخ خليل تهذيب التهذيب ) هـ. ابن حجر:160نة. توفي بالبصرة سنة يإسحاق وسفيان الثوري وسفيان ابن عي

 ابن خلكان: وفيات الأعيان: ،م2/494م(: 1996-هـ1417: 1لبنان. ط-بيروت-مأمون شيحا وغيره. دار المعرفة

2/469-470  . 
 .2/105نفح الطيب:  المقري: ،185-184الحميدي: جدوة المقتبس:   -4
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هـ. وما 393توفي رحمه الله ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة 
 . 1لا الخواصإشهد جنازته من الناس 

الحافظ المصري، ولد  هو أبو محمد عبد الغني بن سعيد الازدي: زديعبد الغني الأ  -2
كانت بينه و هـ. وهو شيخ حفاظ الحديث بمصر في عصره عالما بالأنساب، 332بالقاهرة سنة 

 3بي الحسن علي بن سليمان المقرئ النحويأو  2زدي الهرويوبين جنادة بن محمد اللغوي الأ
 ذاكرات علمية.م

كتبه "مشتبه النسبة" شهر أخاف على نفسه أيام الحكم الفاطمي فاختفى مد ة ثم ظهر. من 
 .4هـ409الحديث". توفي رحمه الله بالقاهرة سنة  ةو"المؤتلف والمختلف في أسماء نقل

الفرضي صاحب  بن بو الوليدأخذ عنهم: أبرز شيوخ ابن عبد البر البارزين الذين أومن 
بد حمد بن محمد بن عأكتاب "تاريخ علماء الأندلس وفقهائها"، وقد لازمة مدة طويلة. وكذا 

، ويونس بن عبد الله 6، وسعيد بن نصر5الله الطلمنكي المقرئ، وعبد الوارث بن سفيان
 .8وغيرهم ، وأبو الوليد الباجي7القاضي

                                                                                                 

 .119-118ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس:  -1

 أبيزهري، وروى عن خذ عن الأأ زدي الهروي المكني بأبي أسامة اللغوي النحوي.ادة بن محمد بن الحسين الأجنهو  -2
السيوطي: بغية الوعاة:  هـ.399قتله فقتل سنة بحمد العسكري. كتبه أخذها عنه بمصر أبو سهل الهروي. أمر الحاكم أ

   .1/372لكان: وفيات الأعيان: خ، ابن 1/488-489
بو الحسن الأخفش الأصغر أحد الثلاثة المشهورين قرأ على ثعلب والمبرد واليزيدي وأبى أي بن سليمان المقرئ هو عل -3

العيناء. قال ياقوت: "له تصانيف ذكرها ابن النديم في الفهرست وهي: شرح سيبويه، الانواء، التثنية والجمع، المهذ ب، 
هـ وكان ضيق الحال. مات فجأة لضيق حاله ببغداد 300لب سنة لى حإتفسير رسالة كتاب سيبويه". قدم مصر ثم خرج 

 . 168 ،2/167السيوطي: بغية الوعاة:  هـ .315سنة 
 .4/33الزركلي: الأعلام: ، 3/223ابن خلكان: وفيات الأعيان:  -4
هـ 317ولد سنة  الملقب بالجيب بو القاسم القرطبيأرون المحدث الثقة العالم الزاهد جبهو عبد الوارث بن سفيان بن  -5
بو عمران أصيلي و بو محمد الأأوروى عنه  ليم.دبي أصبع وعن وهب بن مسرة ومحمد بن عبد الله بن أخذ عن قاسم بن أو 
 .  85 ،17/84النبلاء:  الذهبي: سير أعلام هـ.395بو عمر بن عبد البر توفي سنةأاسي و فال
ندلس. حدث موي صاحب الأن الله الألديان مولى الناصر بو عثمأهو سعيد بن نصر: الإمام المحدث المتقن الورد  -6

بو أبو عمر بن عبد البر و أاعتنى بالرواية والضبط. وروى عنه  ،حمد بن مطرف ومحمد بن معاويةأصبغ و أعن قاسم بن 
 .17/80علام النبلاء: أهـ. الذهبي: سير 395عمر بن الحد اء. مات في ذي الحجة سنة 

بي أحمر وابن الخزار، و ي. سمع من ابن الأببأبي الوليد ويعرف بابن القصار قرط ىقاضي: يكنهو يونس بن عبد الله ال -7
لا صالحا تولى قضاء مواضع كثيرة. من تآليفه: "الموعب في تفسير الموطأ"، وكتاب جمجاهد وابن جهور وغيرهم. كان ر 

ابن فرحون: الديباج المذهب:  هـ.429ة الله عز وجل"، وكتاب "التهجد" وغيرها. توفي في رجب سن ة"الابتهاج لمحب
2/374-375. 
 .332الحميدي: جذوة المقتبس:  -8
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 الفرع الثاني: تلاميذه.
طار صيته حيث العلمية،  تهلقد تهافت طلاب العلم على ابن عبد البر نظرًا لمكان

. فراح الطلاب والعلماء يرحلون إليه 1لأندلسوعلا ذكره في جميع الأقطار وخاصة في بلاد ا
ليسمعوا منه ويأخذوا من علمه، فزاول التدريس بمدن كثيرة: شاطبة وبلنسية على عهد المظفر 

س بدانية وفي غرب الأندلس بلشبونة صور بن أبي عامر، كما در  نبن عبد الملك بن الم
ة تلاميذه نظرا لما كان يمتاز به وشنترين. وقد كان متعدد المعارف والعلوم مما استدعى كثر 

 من المكانة العلمية.

والأدب وعلم الأنساب والأخبار، مع أن  الغالب في الأندلس  اتفدر س الحديث والفقه والقراء
 في تلك الفترة تدريس الفقه والحديث والعربية.

خر أخذ الو راق، والآابن وسأكتفي بذكر نموذجين من تلاميذه، أحدهما أخذ عنه وأجازه وهو 
 عنه ولم يجزه وهو الإمام ابن حزم الظاهري.

معروف بابن الور اق. سكن قرطبة السعيد بن ف عبد الرحمان أبو المطر  هو  ابن الوراّق: -1
جازه أو  ؛وهو من العلماء الثقات، كان مقرئًا سمع من شيوخ الأندلس منهم: أبو الوليد الباجي

  .2ن الصقليأبو عمر بن عبد البر، وعبد الحق بن هارو 

 .3هـ522هـ وتوفي سنة 442ولد سنة 
وهو فقيه ومحدث ومن أهل  4ةر مجوممن سمع منه وأجازه أيضا: أبو العباس أحمد بن أبي 

 .5العلم وغيرهم
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة  :الإمام ابن حزم الظاهري –2

حديث والفقه، كما كان أديبًا و شاعرًا. قال هـ، وهو من الحفاظ وممن برعوا في ال384سنة 
                                                                                                 

 .3/809د.ت(: –بيروت–القاضي عياض: ترتيب المدارك: )تحقيق أحمد بكير محمود -1
هو عبد الحق بن هارون الصقلي أبو محمد بن محمد بن هارون السهمي القرشي الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ  -2
قيروان كأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران الفاسي، وعلى شيوخ صقلية، ولقي القاضي عبد الوهاب وأبا المعالي إمام ال

وله استدراكات  "،الفروق لمسائل المدونة"و "تكالن" :الحرمين وسأله عن مسائل ذكرها الونشريسي في معياره . ألف كتاب
، وانظر محمد بن يعيش: أبو 116هـ. مخلوف: شجرة النور الزكية: 466 عي. مات بالإسكندرية سنةذعلى تهذيب البرا

 وما بعدها. 140عمر يوسف بن عبد البر حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة: 
 . 140محمد بن يعيش: أبو عمر يوسف بن عبد البر حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة:  -3
، وأجاز ية. روى عن أبيه وعن أبي الوليد الباجر مجملك أبو العباس بن هو أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد ال -4

وأبو محمد بن حزم الظاهري. روى عنه ابن الدباغ وغيره.  ،له العباس عمر العذري وأبو يوسف عمر بن عبد البر ولقيه
 .1/217هـ. ابن فرحون: الديباج المذهب: 533كان محدثا فقيها حافظًا ماهرًا في العربية. توفي سنة 

  وما بعدها. 140محمد بن يعيش: أبو عمر يوسف بن عبد البر حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة:  -5
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في علم  ةالمقري: "هو أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسع
اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار. وكان إليه المنتهى في الذكاء وحد ة الذهن وسعة 

داب والمنطق والشعر، مع الصدق والديانة العلم بالكتاب والسنة، والملل والنحل والعربية والآ
. فهو من العلماء العاملين الزاهدين في 1والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب"

الدنيا، شديد التمسك بالدين. كان أو لًا شافعيًا ثم  أد اه اجتهاده إلى نفي القياس، والأخذ بظواهر 
 .2النصوص وعموم الكتاب والحديث

فقهه لأنه أكثر من التشنيع على علماء عصره، حيث كانت فيه حدة، فكان كثير  نبذ الناس
الوقوع في العلماء "لا يكاد أحد يسلم من لسانه، فنفرت عنه القلوب حتى قيل: "كان لسان ابن 

. سمع من شيوخ الأندلس ومن أبي عمر بن عبد البر. قال 4شقيقين" 3حزم وسيف الحجاج
. وقال 5مة ابن عبد البر : "وسمع منه أبو محمد ابن حزم"القاضي عياض في سياق ترج

. وقال أيضا: "وقيل أن أبا عمر كان ينبسط إلى 6الذهبي: "حد ث عنه أبو محمد بن حزم"
بل أفاد منه معلومات تخص  .7انسه، وعنه أخذ ابن حزم فن  الحديث"ؤ يو أبي محمد بن حزم 

  8.الجانب المتعلق بالسيرة النبوية وحياة الصحابة

صنف كتبًا كثيرة في الفقه والحديث والأصول، ومن أهم كتبه: كتاب "المحل ى" ذكر فيه 
مسائل الظاهرية، وكتاب "الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في 

أصول الأحكام"، وكتاب في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع"، وكتاب "الإحكام 
ل"، وكتاب "إبطال القياس والرأي"، وكتاب "الإجماع" ومسائله على نحالل و ل"الفصل في الم

 .9أبواب الفقه

                                                                                                 

 .2/78المقري: نفح الطيب:  -1
 .18/184(: هـ1413: 9الذهبي سير أعلام النبلاء: )تحقيق شعيب الارناؤوط. دار الرسالة. ط -2
ائفي كان شجاعاً مهيباً فصيحاً سفاكاً، ولي الحجاز ثم العراق وخراسان هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الط -3

سنة. ابن العماد: شذرات الذهب: 55هـ وسنه 95وهو قاتل عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير، كان معلماً للقرآن، مات سنة 
 وما بعدها. 1/106
 .3/300ابن العماد: شذرات الذهب:  -4
 .809-3/808 دارك:القاضي عياض: ترتيب الم -5

 .18/155الذهبي: سير أعلام النبلاء:  -6
 .18/160: م ن -7
لبنان. -بيروت-د. مجيد خلف منشد: ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية )دار ابن حزم -8
 .147م(: 2002-هـ1422: 1ط
 .45 ،2/44، الحجوي: الفكر السامي: 3/299، ابن العماد: شذرات الذهب: 2/79المقري: نفح الطيب:  -9
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 هـ.456توفي ابن حزم رحمه الله سنة 

بو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد البر، وكذا أز تلاميذ ابن عبد البر أيضًا، ابنه ر ومن أب
عبد البر وابن حزم وصاحب  الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي، وهو من كبار تلاميذ ابن

 .1وغيرهم وة المقتبس من أخبار علماء الأندلسذكتاب ج

                                                                                                 

 .357، ابن فرحون: الديباج المذهب: /يز1مقدمة التمهيد:  -1
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  .بع: وفاتهراالمطلب ال

افرت الأخبار أن وفاة أبو عمر بن عبد البر قد عُلم تاريخها، فذكر ابن ضلقد ت
. فكانت 1هـ463سنة  بشكوال أنه توفي بشاطبة يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع الآخر

وكان الخطيب حافظ المشرق وأبو  ،2في نفس اليوم الذي مات فيه الخطيب البغداديوفاته 
 . 3عمر حافظ المغرب رحمهما الله تعالى

أنه توفي سنة ستين صاحب البغية ولقد خالفت بعض الروايات في تاريخ وفاته حيث ذكر 
شكوال في الصلة بن التاريخ الأول منهم اب وا. لكن أغلب علماء السير والتراجم ذكر 4وأربعمائة

حيث قال: "توفي رحمه الله في آخر ربيع الآخر ودفن يوم الجمعة لصلاة العصر من سنة 
فقال: "مات بشاطبة ليلة  هنفس . وذكر القاضي عياض التاريخ5ثلاثة وستين وأربعمائة"

الجمعة، سلخ ربيع الآخر سنة ثلاثة وستين و أربعمائة عن خمسٍ وتسعين سنة وخمسة أي ام 
 .6حمه الله"ر 

وقد كان رحمه الله يت سم بالصلاح والفضل وطيب القلب وحسن المعاشرة، كما كان صاحب 
 عز ة وأنفة وكرامة، حيث كان يحافظ على منزلة العلم وكرامة العلماء.

 

                                                                                                 

–إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون )دار الكتب العلمية  -1
 .6/550(: م1992-هـ1413لبنان –بيروت

بن علي بن ثابت بن أحمد مهدي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي صاحب هو الحافظ أبو بكر أحمد  -2
وكان  هـ،392مصنفات. كان من الحفاظ معروف بالفقه وغلب عليه الحديث والتاريخ ولد سنة ال"تاريخ بغداد" وغيره من 

ات فيها حافظ المغرب ابن عبد البر يلقب بحافظ المشرق. انتفع بعلمه أبو إسحاق الشيرزاي. ومات في نفس السنة التي م
 .1/92هـ. ابن خلكان: وفيات الأعيان: 463سنة 

 .358ابن فرحون: الديباج المذهب:  -3
 .491الضبي: بغية الملتمس:  -4
 .677الصلة: ابن شكوال:  -5
 .359المذهب:، ابن فرحون: الديباج 18/159، الذهبي: سير أعلام النبلاء:3/810القاضي عياض: ترتيب المدارك: -6



 

 
 

 
 الأولالفصل 

 القواعد الأصولية وكتاب الاستذكار
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 .وكتاب الاستذكار : القواعد الصوليةولالفصل ال 
   .القواعد الصوليةبتعريف ال: وللمبحث الا

 .ونشأتها امفهومه: لولمطلب ال ا
 الفرع الول: تعريف القواعد الصولية.

دةعد هجالي د جج:لقواعد جمعدمجعدد  اجدةعد هيجولأداجاوادةكجوالد   ج قدة ا: تعريف اللغوو أولا: ال
ةعْ ِ ْوفددداجاجي1أاةاددد أيج اَدددعي جالييَ ددددْ جويارْ فَج يَ فيدددمِجمْيَدددد يالْأ ِ جالقيوياعْددد يجعْددد ي لقدددد ل جال ددد   :جْويارْ

.جودددددة ج2
جالقيوياعْدد ْ يَتي جاْجيِنَ يددةنياَِ جعْدد ي جعْددَ جديدديَىْاْ جفيدد جالددفْ  ي تعددةل :جديددَ جعي يدد ي

ج3 ددة:ْجويالقيوياعْدد جعْدد ي .جودددة جأ ا:
ةْ جنْ يةح: ج :5أيوجعي  هج.جدة 4النِّايةءجالتاجلايج يَ مِو ي ْدواع جالي  جأاةا جعخدد جيجوالمع دمجأادك 

جلادةك ج دواعد جالنادةءجدةعدد هج الواحد جعد جدواعد جالي دد جدةعد ه.جوالواحد هجعد ج.....جومعدة جاوك 
.جومدددةءجفددداجعختحددد جالحدددحةم:جْوالقةعددد جعددد جالنِّادددةءجالتددداجدعددد  جعددد جالولددد ج6ودةعددد هجأ  ددد ْ

 .7الح ضيجوالمعمجالقواع جودواع جالي  جأاةا ْوج

 .جودد جتدَتا9ْالقواع جأاةط  جالينةءجالتاجتعع ايجودولا جين جأع اجعىد جدةعد ه :8و قو جالزمةج

دةجيععند جالادةيطيجولأدوجاوعد جال ىداج  ْ د جأفو ج طيد جعىد جمزا دة جع د جددولا :نالقةع هجأ ا:
 .10حعوخجي وضْ ولو جو  

                                                                                                 

ج.195(ج:ج1987  بجالش مجال ي  ج)عطيعةجلينة ج وعاج:جالعحيةمجالعن  جفاجغدالج-1
ج126اليق هج:جج-2
ج26النح ج:جج-3
ج60النو ج:جج-4
لأديجوأخفجج112لأوجععع جي جالع ن جاليح يجالع ن جيَياجعي  هجعول جيناجت  جد  شج لأطجأياجي  جالح   جول جانةجج-5

غ  بجالح  ث.جأخفجعن جأيوجعي  جوأيوجحةت ج.جأعى جألأ جزعةن جيةلىغةجالع ي ةجولأوجأو جع جحنّ جوع ج ونكجوأياجعع ج
اجغ  بجالح  ثجوععةناجالق ل جفالعةزناجوجاو   يجو ة جأعى جع جاوحععاجحن جالعمةزجفاجغ  بجالق ل يجواوع ة جوج

ج.ج2/294لأد.جالا وطا:جيغ ةجالوعةه:ج209ود  جج208انةج وأ ة جالع ب.جعة 
جفج-6 جعحع  ج)عىّ جعى   جالق ل : جعمةز جعي  ه: جأيو جال اةلة جعؤااة جاليةدا. جعي  ج2طج–ي  و –ؤا  ج: (1981-لأد1401:
ج.1/54-55
ج.346المزاا (:جج–ع  جعى ىةجج–ال ازي:جعختة جالححةمج)ايطجوتخ  ججوتعى  جال  تو ج  بجاليغة.ج ا جالا ىجج-7
ب:جْعةجفاّ جع جمةعمجلأوجمي الأ  جي جالا يجي جاا جأيوجااحة جالزمةججعةل جيةلنحوجوالىغةيجحنّ ج تةبجاوعةناجو تةج-8

ج.1/49جى ة :جوف ة جاوع ة :خلأد.جاي ج311ْوغ  لأة.جتوفاجييغ ا جانة العنط ْجو تةبجْالإشتقة ْجو تةبجْالع وض
 (:ج1994-لأد1414 ا جالد  جلىطيةعةجوالنش ج–الزي  ي:جتةججالع وكجع جموالأ جالقةعوك.ج)  ااةجوتحق  جعىاجشي يج-9
ج.5/201

ج.2/783كجع ياجع يا.جالطيعةجال ةن ة(:جالععم جالوا ط:ج)دةعوجج-10
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د  جوأاتَحدى جو قدة جأحد جعؤججي1يد جعند نأعةجاوحو جفمعمجأح جولأوجعنشَجالشداءجالدفيج  حَّ
.جود دد جلأددوجعددةج يندد جعى دد جغ دد ايجولاج يندد جعىدد جغ دد ا.جأوجلأددوجعددةج حتددةججمل دد ج2دىعدد جعدد جأحددى 

ج.3غ  ا  حتةججمل  غ  ايجولا
 

لقد جأفدة  جأ  د جالتع  ددة جلىقةعد هجعىد جأنادةج ىّ دةجيجادواءجعيّد ج: : التعريف الاصططحح ثانيا
:ْجالقةعدد هجلأدداجدادد ةج ى ددةج4الم مددةناجيةلقادد ةجأوجالح دد جأوجاوعدد جأوجغ دد جفلدد .جدددة جعناددة

ج.5عنطيقةجعى جمع مجمزا ةتاةْ
والقا ةجلأاج  جدو ج حتع جالح  جوال فبجلفات .جوال ى ةجلأاجالقا ةجالعح و جعى جمع مج

جأف ا لأةيجول كجالع ا جياةجعةج ة جعواوعاةج ى :ة.
جْ.7ْالقواع جالقاة ةجال ى ة :6و قو جح  جالش  عة

أ جالقةعدد هجتددَتاجيععندد جالاددةيطيجولأددوْجاوعدد جال ىدداج نطيدد جعىدد ججوو  جفدداجالععمدد جالوادد ط
جو نطي جاوح جفاجع  جالعىعةءجوااتععةلاتا جعى جععةٍ : .8مزا ة ْ

َحدو جالدقد جفأيج ل ىاةجالإمعة يجولافاجالععند جج؛أح لأة:جال ل  يجف قة جأح جالعاَلةجالإمعة 
جت .لأيجأ 

حق قدةجلاجال جالحق قدةيجأيجالد امحجعند جالادةعمجلأدوج لاالال ةنا:جال امحيجع  جدولا جاوح جفاج
جعمةز.ال

                                                                                                 

ج.6العحيةمجالعن  :ج الد وعا:ج-1
ج.02:جالححةم ال ازي:جعختة  -2
 ا جال تبجالعىع ةج 1978 –ي  و ج–اةحةج  ةضجالدتح. التع  دة .جععم جلغويجمحطلاحاج)ع تيةجلينة :جالم مةناج-3

ج.28 (:1988
جالش  ج-4 جي جعىاجالعع و جيةلا   جفاجلأوجعىاجي جعحع  جالع ي ة جعةل  جالع ن جيَياجالحا جالحنداجي  جالم مةناجي

ج جانة جيم مة  جول  جعيةح ة جج740عح ا. جالتدتةزانا جال    جاع  جي   جو جي ن  جم ى جالش  ازي. جال    جدطب جع  جتىق  لأد
جأل ج اةلةجفاجال  مجيةلدة ا ةيجوش مجعختح جاويا يجول ج تةبجالتع  دة جالعشاو يجوحةش ةجعى جشجونحوعحةو ا ج.

ج.3/20لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :جج816الإ ماجلعختح جاي جالحةمبجفاجاوحو .جتوفاجيش  ازجانةج
ج.1/219ج(:لأد1405:ج1ط–ي  و ج–الش   جالم مةنا:جالتع  دة )تحق  جعحع جاوي ة ي.ج ا جال تةبجالع ياج-5
عح ثجوعدا جونحويجحنداجالعفلأبججالعىقبجيح  جالش  عةجفق  جوأحولاجوجعةلأوجعي  جي جعاعو جي جتةججالش  ج-6

ج جتوفاجانة جالتوا ح. جوش ح  جالتنق ح جعت  جعؤلدةت : جع  جوالععقو . جالعنقو  جي   جمعم جع   ه. جفنو  جفا لأد.جج747عتيح :ا
ج.2/161الع اغا:جالدتحجالعي  :ج

 .1/20(:ج–ي  و ج–ح  جالش  عة:جالتوا حجلعت جالتنق ح:ج)ج ا جال تبجالعىع ةجج-7
ج.2/783:جالععم جالوا طج-8
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لىعادددط جعىدد جخدددلا جاوحددد يجأيجخدددلا ججةال ةلددث:جالقةعددد هجالعادددتع هيج قددولا جميةحدددةجالع تددد
جالقةع هجالعةعة.

ال ايم:جالعاتححبيج قة جاوح جي اءهجالفّعةيجأيج اتححبجخىوّجالفعةجع جالاشدتغة جيشداءج
 .جج1  ي جخلاف حت ج

لتع   جالقواع جاوحول ةجيج قتااجالتع ضجلتع   جأحو جالدقد جيةعتيدة اجع ّ ي:دةجم جالتع ضج
ةجلعى جعخحوصجع جعىو جالش  عة. جماةف ًّةيجويةعتية اجلقي:ةجوااع:

 
مّ جتع  دد جلأددفاجالع  ددبجالإاددةفاج قتادداجعع فددةجع  يةتدد يج: التعريططف باعتبططار اة ططا ة -1

 يجددة جاْجتعدةل :3فاجأح جالوامجلأدوجالداد جيجوالدق 2فةوح جلأوجعع فةجعةج ين جعى  جغ  ا

ْوياحَىَِ جعِقَ يه:جعْ جلْايةنْاج يدَقياِواجديوَلْاْ
ج.4

وفدددداجعدددد  جالدقاددددةءجلأددددوجالعىدددد جيَح ددددة جاوفعددددة جالشدددد ع ةج ةلحدددد جوالح عددددةجوالحددددحةجوالداددددة ج
وددد جأشددة ج .5ونحولأددةيجولددفاجلاج طىدد جاادد جالدق دد جعىدد جعددت ى جولاجعتحدد ثجولاجعداّدد جولاجنحددوي

ملدددد جادددد و هجعع فددددةجمزادددداجالع  ددددبجلدادددد جععندددد جأحددددو جالدقدددد .جدددددة جج7والشددددو ةناج6لغزالدددداا
ج.والآخد جيععتيدة جالعىع دةجالإادةفةْمعىد جأّ جلادفاجالىددعجاعتيدة   :جأحد لأعةجيةعتيدة ج الشدو ةنا:

ل دد جولأددوجالدقدد يجمتع  دد جالعاددة جولأددوجاوحددو يجوالعاددة جالاعتيددة جاوو جف حتددةججملدد ج أعددة

                                                                                                 

الز  شا:جاليح جالعح طج.)وزا هجاوودة جوالشؤو جالإالاع ة.جدة جيتح   اجالش خجعي جالقة  جعي جاْجالعةنايجو امع جج-1
جالشو ةنا:جم شة جالدحو جمل جتحق  جالح جع جعى جاوحو ج1/17 (:ج1992ج-لأد1413:ج2 .عع جاى عة جاوشق .جط ي

ج.03 لينة (:ج–ي  و جج–) ا جالعع فةج
ج.06الد وعا:جالعحيةمجالعن  :جج-2
ج.325يجال ازي:جعختة جالححةم:ج182 ج :جج-3
ج.28ط :جج-4
ج04  (:ج1981-لأدج1401:جج1لينة جط-ي  و –واةجالنةع جومنةجالعنةع ج) ا جال تبجالعىع ةج جاي جد اعة:جج-5
جع -6 جحةع  جأيو جالعنحلأو جي   جف   جمعم جالشةفعاي جاوحولا جالدق  ي جالغزالا جأحع  جي  جعع  جوالععقو  جمعة جج قو  ش وخ 

ح ةءجعىو جال   .جتوفاجانةج الح ع  جالموج لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج505نايجوأشا جعؤلدةت :جالعاتحد يجالعنخو يجوار
ج.4/216.جاي جخى ة :جوف ة جاوع ة ج2/08
نشَجيحنعةء.جع جعؤلدةت :جلأدجوج1172ولأوجعحع جي جعىاجي جعي جاْجالشو ةناجعمتا جع ج ية جعىعةءجال ع جول جانةجج-7
جالدتحجالعي  :ج1250.جتوفاجانةجْم شة جالدحو ْيجوْن  جاووطة ْ جالع اغا: جالز  3/144لأد. :ج5ط–ا:جاوعلا ج)ي  و ىي

ج1980 جال تبج6/298(: ج ا  جي او . جعى  جعحع  جعنشو ا  جعنحو . جخى   جحواش   ج)وام جالطةلم جالي   جالشو ةنا: ي
ج.2/106 (:ج1998-دلأ1418:ج1لينة .جط-ي  و -العىع ة
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 تودددد جعىددد جتع  ددد جعد  اتددد جاددد و هجتودددد جعع فدددةجال ددد جعىددد جعع فدددةججو جتع  ددد جالع  دددب
ج .1ْتع   جالإاةفةجوناةجيعنزلةجالمزءجالحو يجمل أ اةجو حتةجج. أمزاا 

لأددوجتع  دد جالإعددة جالشددةفعاجح ددثجدددة :جْلأددوجالعىدد جلىدقدد جشددا جتع  دد جأأ جج2ف دد جايدد جالاددي ا
ج.3ةْيةوح ة جالش ع ةجالععى ةجالع تايةجع جاو لةجالتدح ى 

خددد ججعددد جأحدددوا جاو لدددةجالعوحدددىةجملددد ج يحدددثجفددداجعىددد جاوحدددو جلاجاللددد جفدددع جفويندددةء:جعىددد ج
فةوح ة جالدقا ةجعين ةجعى جاوحو ج)او لة(يجولفاجفةلععن جالىغويجللأحد ججياوح ة جالش ع ة

ةجلىتع   جع جم ا هجالععن جالإاةفا. ج  و جحةلح:
حددو جالدقددد جيةعتيدددة اجع  ي:دددةجأع  ددد جحدددحةجالقدددو جيتج4ولدد ج ددد تضجيعدددضجاوحدددول   ج ةلاددي ا

ماددددةف :ةيجلىتدددد اخ جالحةحدددد جيدددد  جوع دددددةجالدق دددد جووع دددددةجاوحددددولايجو جاليحددددثجفدددداجاو لددددةج
نعةجوع دةجاوحولاجاليحثجفاجاو لدةج التدح ى ةجلأاجوع دةجالدق  جول ا جوع دةجاوحولاي وار

ج.حمةالإمعةل ةج  و جالإمعة ج
ْوأحو جالدق جع  بجماةفاج طى ج الاي اجفقة جود جواف جحةحبجنش جالينو جعةجفلأبجمل  

ةجل .جواختى جفاجالع  بجالإاةفاجلأ ج تة هجعى جمزأيجالإاةفةيجوتة هجلقي:ةجلافاجالعى جوعىع:
جالىّقياجعى جعع فةجمزأ  جأولا:ج جالتاع ةجي ج  تود جحّ ا جع جمزأ  ججاىي ؟جمفَ ععنةاججع  لا:

جلععن جلخ  ة الإف ا ييجوحّ   جالمع مجااع:
جيج.5 جالتع   جمل جةلإاةفة اتوعبجلاج أ جلأفا

جالتع   ج جأ  ج تيّ   جويافا جوالامتاة . جالتعة ضجوالت م ح ج عيةحث جاوحو  جعيةحث مع م
جالإاةفاجد جلاج  و ج ةف :ةجوشةف :ةجلى لالةجعى جلأفاجالعى .

                                                                                                 

ج.1/5 (:دلأ1322يجالغزالا:جالعاتحد جع جعى جاوحو ج)العطيعةجاوع   ةجيولا ج3 شة جالدحو :جمالشو ةناجج-1
لأوجتةججال   جعي جالولأةبجي جعىاجي جعي جال ةفاجاي جتعة جالاي اجالشةفعايجالعىقبجيقةااجالقاةهجفق  جوأحولاجول جج-2

ج جانة جع جعىعةا727يةلقةلأ ه جاعم جع جلأد جالعزيجوالفلأيا. جوالحةفع جوال ا جع  جالعى  جتىق  جوال ا جمل ج عش جعم ج ح  ج   اة
جفاج جالي اةوي جعناةج جوْش م جالحةمبْي جاي  جعختح  جع  جالحةمب جْ فم جاعةا جالحةمب جاي  جعختح  جش م تحةن د 

ج.192-2/191لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج771اوحو ْ.جتوفاجانةج
حو جالدق ج)عى جعى  جووامجحواش  جعي جالعنع جخى  جمي الأ  .جعنشو ا جعحع جعىاجأ ا:جمعمجالمواعمجفاجياي جالاج-3

جج.13لينة (:ج–ي  و – ا جال تبجالعىع ة ي او .
لأوجتقاجال   جي جعي جال ةفاجي جعىاجي جتعة جاونحة يجالاي اجأح جالحدةعجوالعدا   جولأوجوال جتةججال   جالاي ا.جج-4

ج تةبجالإ جاأل جعع  جفا جول  جياةج جتوفاجانة جالنع  . جال   ج756لتدا   جاوعلا : جالز  ىا: جالدتحج4/302لأد. جالع اغا: ي
ج.167-2/175العي  :ج

ج)الىمنةجالعشت  ةجلنش جالت اثجالإالاعاجفاجح وعةجج-5 عي جاْجي جمي الأ  جالشنق طا:جنش جالينو جعى جع اداجالاعو :
ج.ج1/27يجالز  شا:جاليح جالعح ط:ج1/16الععى ةجالعغ ي ةيج ولةجالإعة ا جالع ي ةجالعتح ه(:ج
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    .التعريف باعتبار العلمية – 2
لقي:ةجلافاجالد يجفع ف جالغزالداججلق جتية ن جتع  دة جاوحول   جلعى جأحو جالدق جيةعتية ا

 لالتاددةجعد جح ددثجالمعىددةجلاجعدد ججاْأحددو جالدقد جعيددة هجعدد جأ لددةجاوح دة يجوعع فددةجومددوج يقولد :
ْم جالعىد ج .جوحدّ  جأ لدةجاوح دة جفداجال تدةبجوالادنةجوالإمعدة جوددة جيعد جفلد :1ح دثجالتدحد  ْ

اوح ددة يجلأددوجالعىدد ججتاددةجعىدد ليطدد  ج يددو جلأددفاجاوحددو جال لا ددةجوشدد وطجحددحتاةجوومددواج لا
ج.2الفيج عي جعن جيَحو جالدق ْ

ْفَحددو جالدقدد جلأدداجأ لددةجالدقدد جوماددة ج لالتاددةجعىدد جاوح ددة ج ح ددثجدددة :ج3فعدد جالآعدد يجوع ىدد 
ج.4الش ع ةيجو  د ةجحة جالعات  جياةجع جماةجالمعىةجلاجع جماةجالتدح  ْ

ج.6 جلاجع جح ثجالتدح  ْ:جْأحو جالدق جأ لت جال الةجعى  جع جح ثجالإمعة5د اعةجاي و قو ج
فقدددةلواجمّ ججياو لدددةجيةو لدددةجالإمعةل دددةجاحتددد از:اجعددد ج خدددو جأ لدددةجالدقددد جة فقددد جدّ ددد  جلأدددفاجالتع  دددد

أحددو جالدقدد ج ددلا جفدداجأ لددةجالدقدد يجف ىددز جعى دد جأ ج  ددو ج ددلا جالدقاددةءجفدداجأ لددةجالدقدد جالععّ نددةج
 لاع:ةجفاجأحو جالدق يجفىافاجدّ  نةاجيةو لةجالإمعةل ة

ج.7
ْالغ ضجعد جأحدو جالدقد جعع فدةجأ لدةجأح دة ج دول :ج9ع جاواتةفجأياجعنحو ج8ق جالز  شاون

أوجط  ق:دددةججي جعددد جاادددتق أجأيوايددد جومددد لأةجمعدددةج لددد لا:جعىددد جح ددد جٍالدقددد جوعع فدددةجطددد  جاو لدددةيجو

                                                                                                 

جج.05ينة (:ل–ي  و – ا جال تبجالعىع ة–)طيعةج تياةجوايطاةجعحع جعي جالالا جعي جالشةفاجالغزالا:العاتحد ج-1
ج.05 :جج ج-2
.جتوفاجْح ة جفاجأحو جاوح ة الإْ:جأل فق  جوأحولا.جيجا  جال   جالآع ييلأوجعىاجي جأياجعىاجالتغىياجالعىقبجج-3

ج.3/293وف ة جاوع ة :ججى ة :خيجاي ج2/57جالع اغا:جالدتحجالعي  :جلأد.631جانة
ج.1/08 (:ج1980–لأد1400لينة .ج–ي  و –الآع ي:جاوح ة جفاجأحو جاوح ة ج) ا جال تبجالعىع ةج-4
جع جج-5 جاشتا جيةلدق جواوحو . ج  ن جيَياجعحع . جالعق ااجالحنيىا. جي جد اعة جي جعحع  جاْجي جأحع  أشا جلأوجعي 

ج.2/54لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج620عؤلدةت :جْ واةجالنةع ْجفاجأحو جالدق يجوْالش مجال ي  ْيجتوفاجانةج
ج.04اي جد اعة:ج واةجالنةع جومنةجالعنةع :جج-6
جتشن  جالعاةعمجيمعمجالمواعمجلتةججالج-7 جال ح  .ج الز  شا:   جالاي اج)تحق  جأياجعع جالحا ناجي جعع جي جعي 

ج.1/31لينة (:ج–ي  و –ا جعحع جعىاجي او .ج ا جال تبجالعىع ةعنشو ج
لأد.ج745لأوجعحع جي جياة  جي جعي جاْجالت  اجالعح يجالز  شاجالدق  جالشةفعاجاوحولاجالعح ث.جول جيعح جانةجج-8

اوحو جوْلقطةججأخفجع جالش خ  جمعة جال   جالإانويجوا اججال   جاليىق نا.جأل جْاليح جالعح طْجوْتشن  جالعاةعمْجفا
ج.2/217العملا ْيجوْال  يةججفاجتوا حجالعناةجْ.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج

تدق جعى ججيْالت عىةْج:اواتةفجأيوجعنحو جعي جالقةلأ جاليغ ا يجالدق  جاوحولاجاو  ب.ج ة جعةلأ :اجفاجفنو جع   هجل ج-9
ج.12/44يجاي ج    :جالي ا ةجوالناة ة:ج3/203ع ة :جلأد.جاي جخى ة :جوف ة جاو429نايجتوفاجانةج احة جالإاد ا مأياج
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 توحددد جيددد جملددد جعع فدددةجالددد ل  يجوفلددد ج عع فدددةجالدددنصجوالإمعدددة جوالق دددةكجوالعىددد جوال محدددة يجج
ج.1عى جاوح ة جْجةعح طةجيةو لةجالعنحوحولأفاج ىاةجعع فةج

ونادةججي ج شتع جعى اةجعى جأحو جالدق تلااتوعبجمع مجالعيةحثجتوغ  لأةجل ججة د ولأفاجالتع ج
دحدد ت جعىدد جالعىددد جيةو لددةجالشدد ع ةيجودددد جححدد لأةجالغزالددداجفدداج لا ددةجأ لدددةجو  د ددةجالاادددتنيةطج

يجيدد جتشددع جاو لددةجالشدد ع ةجال ى ددةجعناددةيجوالحددة جأّ جأحددو جالدقدد جلاجتقتحدد جعىدد جاو لددةجفقددط
ج.2ة جالش ع ةجع جح ثج يوتاةجيةو لة وناةجت ي جياةجاوح ة جال ى ةج عةجتشع جاوح
للأح دددة جالشددد ع ةجلأدددوجعددد جحدددع  جعوادددوع جلاججاوعىددد جلأدددفاجاوادددةكج  دددو جتعددد ضجاوحدددول

لحدددة  جيط  ددد جالتيدددميج عدددةجادددة جعى ددد جالغزالددداجوالآعددد يجوايددد جد اعدددة.جفةليحدددثجفددداجاوح دددة جوا
والعح و جف  جوالعح و جعى  جلأداجعيةحدثجتد  كجفداجعىد جأحدو جالدقد يجيد جتشدتغ جحّ دز:اج ي د :اج
عندد يجفددلاجومدد جمف جلادتحددة جاليحددثجفدداجاو لددةجعىدد ججاليحددثجفدداجاوح ددة جواعتيددة اجالعقحددو ج

ج.3ع جلأفاجالعى 
  جمعدددة جأ لدددةجالدقددد جعددد جح دددثجالتدحددد  يجفدددلاج قدددة جلادددةجفددداجعدددْوخددد ججيةلإجددددة جالز  شدددا:

وأدددددد جمفَجلأدددددوجأدددددد بجملددددد جالدقددددد جج؛اوحدددددول   جأحدددددو جفقددددد يجوار ج دددددة جالتحق ددددد ج قتاددددداجفلددددد 
ةيجوون ج واف جدولنةجلأفاجالح  ثجأح جلافاجالح  جولافاجاليدةب.جوح نادفجفةتخدةفجاو لدةج تخح ح:

ولأددفاجعددةجاددة جعى دد جالشددو ةناجوحدد  جالشدد  عةج .4فدداجلحددة جعاددةا جالددد و جعدد جأحددو جالدقدد ْ
ج6ووافقاعدةجالتدتدةزاناج5ْفعوادو جلأدفاجالعىد جاو لدةجالشد ع ةجواوح دة ْ قدو :حةحبجالتواد حجف 

حددةحبجالتىددو حجح ددثجاعتيدد جأّ جعواددو جعىدد جأحددو جالدقدد يجلأددوجاو لددةجواوح ددة جوعددّ اجالقددو ج
ج.7الحح ح

                                                                                                 

ج.1/26الز  شا:جاليح جالعح ط:جج-1
ْعيةحثجأحو جالدق ج امعةجمل جم ية جأع اضجفات ةجللأ لةجواوح ة جع جح ثجم ية جاو لةجللأح ة ج دة جالشو ةنا:ج-2

ج.05و لةْ.جالشو ةنا:جم شة جالدحو :جةو يو جاوح ة جي
ج.1/27: (1986-لأد1406:ج1ط-حو جالدق جالإالاعا) ا جالد  جلىطيةعةجوالتوز مجوالنش جي عش ولأيةجالزح ىا:أج-3
ج1/24الز  شا:جاليح جالعح ط:جج-4
ج1/22ح  جالش  عة:جالتوا حجلعت جالتنق ح:جج-5
جاليلاغاجاو  بجع جيلا جج-6 جاْجالتدتةزاناجاوحولاجالعدا جالعت ى ي جي جعع جي جعي  جال   جعاعو  اة جاخ جلأوجاع 

لأد.ججالع اغا:جالدتحج791فاج ش جحقةا جالتنق حْجفاجاوحو .جتوفاجانةجش مجالتىو حجشةفعاجالعفلأب.جأشا جعؤلدةت :جْ
ج.2/164يجالشو ةنا:جالي  جالطةلم:ج2/214العي  :ج

جج.1/23لينة (:ج–ي  و ج- ا جال تبجالعىع ة اوح .عمجالتدتةزانا:جالتىو حجعى جالتوا حج)عطيو جج-7
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توحدد جياددةجملدد جااددتنيةطجاوح ددة جالشدد ع ةج وددد جعّ فددةجأحددو جالدقدد جيَناددةجالعىدد جيةلقواعدد جالتدداج
احتد ازاجعد ج خدو ججْعىد جومد جالتحق د ْ.جوزا جحدةحبجالتواد حج1 لتاةجالتدحد ى ةالد ع ةجع جأ

 جواوحدو ج تدقدة جو جغ اداعةجالتوحد جملدد جقدعىد جالخدلا جوالمد  .جعىد جأنندةجنقدو جيدَ جالد
جاعندددةلأججوطددد  جالاادددتنيةطجالتددداج ادددعاةجاوحدددولالاوح دددة جالشددد ع ةيجغ ددد جأّ جاوحدددو جلأددداج

عنامدد جااددتنيةطجالح دد جعىدد جاددوءجالعنددةلأججالتدداج اددعاةجعىدد جأعددةجالدقدد جفج.لىتوحدد جملدد جالح دد 
ولأدددفاجعدددةجعيّددد جعنددد جيةو لدددةجالإمعةل دددةجواو لدددةججي2أحدددو جالدقددد يجوتطي ددد جالقواعددد جالتددداجد  لأدددة

عواج ة  هجي ناعددددةجيةلاعتيددددة جلاجيةلددددفا يْجفاعددددةجشدددداءجواحدددد  جلدددد جماتددددة يجْفددددَدغددددالتدحدددد ى ة.جفةلع
دددةجولأدددوجمدةعدددةجلددد جمادددةجممعدددة ج ونددد جأعددد :ايجومادددج3ْهالحدددىوا ةجتدحددد  جلأددداج دددو جعتعىقددد جخةح:

ج.4ع جال ةن ةْج الحلاهيجفةوحولاج ع  جال لاا جع جالماةجاوول جوالدق 
 
   .التعريف المختار –3

اوحدددول   جأّ ىجملددد جالاخدددتلا جفددداجاددديطجععدددةناجلأدددفاجج عندددجة مّ جاخدددتلا جالتع  ددددج
التع  دد جالددفيجلعدد جوجج.ةولدد اويحددةثجالتدداجتتناةجلمعىددةجعدد جالعىدد يجيةلإاددةفةجملدد جملأعددة جيعادد

  تادد  جال   دد جعدد جالعتددَخ   ج ةلدد  تو جعيدد جال دد   جز دد ا جوالزح ىدداجوغ  لأعددةجلأددوجالددفيجمعددمج
ْالعىد جيةلقواعد جواو لدةجالإمعةل دةجالتداج توحد جج:ععةل جلأفاجالعىد جح دثجاتدقدواجعىد جتع  ددةجيَند 

ج.5ياةجمل جااتنيةطجالدق ْ
 

 : شرح التعريف
ل ى دددةجالتددداجتنددد  ججتحتادددةجأح دددة جمزا دددةيج قةعددد هجْاوعددد ج د ددد جفةلقواعددد جلأددداجالقادددة ةجا
ادددداج د دددد جالتحدددد   جملّاجمفاجومدددد  جد  نددددةجتحدددد ف جعدددد جنيجوْال6الومددددوبجملاجمفاجحدددد فت جد  ندددد ْ

                                                                                                 

ج.1/20يجح  جالش  عة:جالتوا حجلعت جالتنق ح:ج3شو ةنا:جم شة جالدحو :جالج-1
ج.13 (:ج1985ج-لأد1405عي جال    جز  ا :جالوم زجفاجأحو جالدق ج)ع تيةجالق ك.جعؤااةجال اةلة.جط:جج-2
ج.78الحج:جج-3
ج.1/17مي الأ  جالعىويجالشنق طا:جنش جالينو جعى جع اداجالاعو :جج-4
ج.1/24يجولأيةجالزح ىا:جأحو جالدق جالإالاعا:ج12الوم زجفاجأحو جالدق :ججعي جال    جز  ا :ج-5
ج.1/219الزح ىا:جأحو جالدق جالإالاعا:جج-6
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 دةجعد جى.جولأفاجالقاة ةجال ى ةج توح جيادةجالدقا دةجملد جاادتنيةطجاوح دة جالشد ع ةجالعع1تح   ْال
جأ لتاةجالتدح ى ة.
ةجالإمعةل ددةجلأدداجالعحددة  جالشدد ع ةجالتداجت يدد جياددةجاوح ددة يج ةل تددةبجوالاددنةجوالعقحدو جيةو لدد

جوالإمعة جوالق ةكجوحم ةجلأفاجاو لةجوج  د ةجالاات لا جياة.
 يحددثجعدد جاو لددةجالإمعةل ددةجعدد جح ددثج لالتاددةجعىدد جاوح ددة جالشدد ع ةجعدد جأ لتاددةججاْفةوحددول
ل ادتنيطجعنادةجاوح دة جالمزا دةيجعادتع ن:ةجأعدةجالدق د جفعند ج يحدثجعد جاو لدةجالمزا دةججيالتدحد ى ة

فةو لدةجالإمعةل دةجلاجتعىدّ جلادةجيعادَلةجيع نادةيج .2عةل دةْميةلقواع جاوحول ةجوعح ط:ةجيةو لةجالإ
ولاجتدد  جعىدد جح دد جخددةصيجوفلدد ج عحددة  جاوح ددة جالشدد ع ةجالاددةيقةجالددف  يجوعددةج تعىدد جياددةج

جع  جاوع جلىوموبجوالنااجلىتح   .
القواعددد جلأددداجعحددد جيحدددثجاوحدددولايجأعّدددةجاو لدددةجالتدحددد ى ةجالمزا دددةيجولأددداجالتددداجفادددفاجاو لدددةجوج

ج . تتعى جيعاَلةجيع ناةجفااجعح جيحثجالدق
 
 .ثان : نشأة القواعد الصوليةفرع الال
  .: القواعد الصولية    عهد التشريعأولا

زعدد جمّ جعدد جألأدد جالعيةحددثجاوحددول ةجعيحددثجاو لددةجالشدد ع ةيجولقدد ج ةندد جلأددفاجاو لددةج
عىد جالعحد    جالقد ل جوجالادنةيجفاعدةجاوادةكجفداجالاادت لا جعىد جاوح دة ججهالتش  مجعقتحد ج

الشد ع ة.جف ددة جال ادو جحددى جاْجعى د جوجاددى جلأدوجالع مددمجاواةاداجوالع شدد جل د جعددةج اددتم ج
ح دثجماد جالحدحةيةجدددو جاْججيعد جدادة ةجوحدوا ثيجوعددةج طد أجعد جعادةا جعاددتم هوحدحةي ج
اِوْ ْجْفيعْ جتيج تعةل : ْْجوال َّ .جف ةنواج ادة عو جمل د ج ىّعدةجنزلد جياد ج3نيةزيعَتِ جفْاجشياَءٍجفيِ   واِجمْل جا

و دددة جعى ددد جالادددلا ج دتددد ا جو شدددّ  جلاددد جو خيددد لأ يجمعّدددةجيندددزو ججينةزلدددةجأوجع اددد جلاددد جعشددد ىة
تعددةل .جدددة ججالدوحاجعدد جاْجتعدةل جأوجيعددةج قولد جأوج دعىدد جأوج قدد  ايجو د جفلدد ج عد  جوح :ددةجعد جاْ

ج عدددزجومددد : ىيَ ددد ي ْْجعي جفياَدددِ جا دددة ي دددةجليدددَ جتيِ ددد جتيعَىيددد جوي ي جعي ددد ي ىَّعي دددةيجويعي جويالحَْ عي جالْ تيدددةبي ىيَ ددد ي جعي ْويأينَدددزي ي
ةْ عيعْ ع:

ج.4

                                                                                                 

ج.1/234 ج :جج-1
ج.12عي جال    جز  ا :جالوم زجفاجأحو جالدق :جج-2
ج.59الناةء:جج-3
ج.113الناةء:جج-4
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ْوال او جأنز جاْجعى  جال تةبجوالح عةج عةجف  جفل جفاجغ د جعوادميجودد جج:1دة جاي جت ع ة
جوالحَْ عيةجْعىّ جأعّت جال تةبجوالح عةج عةجد ِ عيىِّعِاِ جالْ تيةبي ة :جْوي

يجو ة ج ف  جفداجي تد جال تدةبج2
دددد جعي جعْدددد يجوالح عدددةيجوأعدددد جأزواججي تدددد جيددددف  جفلددد جفقددددة :جْويافَِ ددددَ  ي ْْججةجِ تَىيددد جفْدددداجيِِ ددددوتِْ  َّ ل يددددةْ جا

ويالحَْ عيةْ
عدةج.جفآ ة جاْجلأاجالق ل جمفج ة جندكجالق ل ج   جعى جأند جعندز جعد جاْيجفادوجعلا3

.جف ة جعى  جالالا ج ادتدت  ج4و لالةجعى جعنزل جوالح عةجدة جغ  جواح جع جالاى جلأاجالانةْ
النةكجف دت ا يجوت فمجل جالقاة ةجف قااجف اة.جوعةج ة جالححةيةج ااجاْجعنا ج ادَلو جملاج

دددةجلدددو و جالناددداجعددد فلددد يجددددة جج عددد جالعادددةا جالوادع دددةيجولددد ج  وندددواج دت ادددو جالعادددةا جافت ا:
جءياعينِواجلايجتياَيَلِواجعي يج ل :تعة ج.5شَ يةءيجمَْ جتيَِ يجليِ َ جتياِؤَِ َ ْايججْ يَ  ايةجالفْ  ي

 :جْالعد ا جيقولد 7و  جحد  ثجالعغ دد هجيد جشدعيةأفداجععد ضجتداد  اجل  دةجيعد عةجج6ددة جالق طيدا

 نددددز يججعاددددةا جالدقا ددددةجتنطع:ددددةجوت ىّد:ددددةجف عددددةجلدددد اليجالت   دددد جعدددد جالاددددؤا جفدددداج8ْو  دددد هجالاددددؤا ْج
ج.9واوغىوطة جوتشق  جالعول ا يجود ج ة جالاى ج   لأو جفل جو  ون جع جالت ى  ْ

                                                                                                 

 ةجفق  جوأحولاجوعدا جيىغج  مةجالامتاة .جألأ جعؤلدةت ج:جلأوجش خجالإالا جأيوجالعيةكجأحع جي جعي جالحى  جاي جت عج-1
جيع لأةج2/134لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج728ْادتاةءجالح اطجالعاتق  ْ.جتوفاجانةجوْالدتةوىْيجوْعناةججالانةْيج  يوعة

ج.1/144 ىا:جالإعلا :ج جالزج
ج.02المععة:جج-2
ج.34اوحزاب:جج-3
جوت جج-4 ج)معم جالدتةوى جعمعو  جت ع ة: جالعىعاجاي  جالع تب جعحع . جاين  جيعاةع ه جدةا  جي  جعحع  جي  جال حعة  جعي  ت ب

ج.19/175العغ ب(:ج–ال يةط–ع تيةجالععة  –الاعو يجيةلعغ ب
ج.101العةا ه:جج-5
عةل اجالعفلأبجع جعؤلدةت :ج–ع جي جأياجي  جاونحة يجاون لاايجع ج ية جالعدا   حلأوجأيوجعي جاْجعحع جي جأج-6
اجحى جاْجيوأ موزهجمعمجف اةجأاعةءجالنجْالتف ة جفاجف ح جاوف ة ْوجْش مجاواعةءجالحان ْول ججْلق ل المةعمجوح ة جاْ

-يجالا وطا:جطيقة جالعدا   ج) ا جال تبجالعىع ة197شم هجالنو جالز  ة:جج:ج لأد.جعخىوج671عى  جوجاى .جتوفاجانةج
ج.102-101لينة (:ج-ي  و 

و جي جد كجال قداجعتبجي جعةل جي ج عبجي جعع وجي جاع جي جععاعو جي جعجالعغ  هجي جشعيةجي جأياجعةع جي ج-7
أيوجع ا جأوجأيوجع ا جأوجأيوجعحع .جأاى جدي جعع هجالح  ي ةجوشا لأةجوي عةجال اوا .جحّ ثجع جالنياجحى جاْجعى  ج

–عةعةجوفتومجالشة جوالع ا عة.جشا جال خ جة جوحعزهجوعولااجوع جالححةيةجالعاو جي جعغدواى يجو وىجعن جأولا ا:جع وهجوج
ججاولا جعة جانة جوال وفة. جاليح ه جوايطججلأد.50عع  جأحول  ج)حق  جالححةية جتع  ز جفا جالإحةية جالعاقلانا: جحم  اي 

ج.6/197ج(: 1992-لأد1412:ج1ط–ي  و – ا جالم  –عىاجعحع جاليمةويج ة افاأعلاع جووامج
حة جيةل تةبجوالانة.جيةبجعةج   اجع ج   هجالاؤا ج) ا جاليخة ي:ج تةبجالاعت هجي جشعيةجعن ج  ثجالعغ مزءجع جحج-8

جج.4/259لينة (:ج-ي  و -العع فة
ج.6/332الق طيا:جالمةعمجوح ة جالق ل ج) ا جال تةبجالع يا(:ج-9
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ددةجعدد جاددَ جعدد جشدداءجلدد ج حددّ  جعىدد جأوو  جفدداجالحدد  ث:جْ ععدد جالعاددىع  جفدداجالعاددىع  جم ع:
ج.1العاىع  جفح  جع جأم جعاَلت ْ

ؤ يجف دددة جعى ددد جالادددلا ج حدددىاجف ددد ىجأحدددحةي جحدددلات جف حدددىو ج عدددةج أواج حدددىايجو دددة ج ددد
ل جف دعىو ج عةج دع جع جغ  جأ ج يّ  جأ جلأفاج  د جولأدفاجوامدبجةعنةا جالحججف  ىجالنةكجأفع
ةج ةنواجخ  :اجع جأحدحةبجج2ولأفاجعاتحب.جفع جاي جعيةك  ااجاْجعناعةجدة :جْعةج أ  جدوع:

ج.3ضْي او جاْجحى جاْجعى  جوجاى يجعةجاَلواجملاجع ج لاثجعش هجعاةلةجحتّ جد
الااددتنيةطجلدد جت دد جدةحدد هجعىدد جالدد ل ى  جالاددةيق  يجيدد ج ددة جملدد جمةنددبجفلدد ججعىدد جأ جعنددةلأج

 د جح د جنع د اجععدةجتقتاد  جالعقدو جالادى عةيجفادوجنعمععة ج ل  جالق ةكجتني ا:ةجعىد جمعطدةءجال
ج4ط   جع جط  جالوحو جمل جالح  جالش عا.جوأع ىةجفل جع   ه:ج ويجأ جعع جيد جالخطدةب

دةجديّىد جوأندةجحدةا .جفقدة جلد ج ادو جْحنع جال وج  ااجاْجعن جدة :  ج ةج او جاْجأعد :اجعع ع:
اْجحى جاْجعى  جواى :جأ أ  جلوجتعاعا جيعةءٍجوأن جحةا ج؟جفقة :جلاجيَكجيفل يجفقدة ج

فقدةكجال ادو جعى د جالحدلاهجوالادلا جالقيىدةجالتداجلأداج .5 ادو جاْجحدى جاْجعى د جوادى جفدد  ْ
العقحدو جعناعدةجواد ىةجملد جج دلا:جو جاجعق عدةجالشد بيج جعى جالعاعادةجالتداجلأدةعق عةجالود

العادددةواهجيددد  جالشددد ا  جتحدددىحج لددد لا:جلإ يدددة جح ددد جاوحددد جأ جلددد ج ددد  جففدددلاج داددد ا جالحدددو .ج
يةلإادةفةجملد جج.6فداجلأدفاجاليدةبجلىد  .جولأنة جحدوا ثج   د هجأفدةضجعىعدةءجاوحدو جفداجف  لأدة

ددةجفدداجأاددلا يجوودوعدد جعدد ج ل دد جالق ددةكجودددو جالامتاددة جفدداجزعندد جعى دد جالحددلاهجوال حددحةي جأ ا:
جح ةت .

                                                                                                 

جالاؤا ج-1 جع ج   ه ج   ا جيةبجعة ج تةبجالاعتحة . جاليخة ي: جوت  ج4/258ج: واا جيةبجتود  ا ج تةبجالداةا . جوعاى : ي
ج.2/338لينة (:ج-ي  و - جععةجلاجا و هجمل  ج) ا جال تبجالعىع ةم  ة جاؤال

ول جدي جيجلأوجعي جاْجي جعي جالعطىبجي جلأةش جي جعي جعنة جالاةشعايجوأع جليةنةجالالال ة.ج ة ج اع جحي جاوعةج-2
جي لاثجان  ج جالنةكجيةلح  ثجويوجالام ه جوتدا  جالق ل جوالحاةب.وججقاةءةل ة جأعى  توفاجيةلطةا جانةججالشع جوالع ي ة

جج.وعةجيع لأةج3/192لينة (:جج–ي  و ج–ثجالع ياالأد.جاي جاو   :جأا جالغةيةجفاجعع فةجالححةيةج) ا جمح ةءجالت ج68
ج1/71علا جالعودع  :جماي جالق  جالموز ة:جج-3
ع جيناجغ  هجىجي ج يةمجالق شاجالع وي.جوأع جحنتعةجين جلأةش جي جالععزجلأوجعع جي جالخطةبجي جند  جي جعي جالج-4

لأد.ج اع جخلافت ج23انةججتوفاجعخزو .جشا ج ااجاْجعن جي  :اجوأح جوالخن  جوي عةجال اوا جوالدتحجوغ  لأةجع جالعشةلأ .ج
ة.جاي جاو   :جأا جالغةيةجفاجعع فةجالححةية:  .4/52جعش جان  جوخعاةجأشا جوواح جوعش و ج وع:

)ع امعةجوتحق  جوايطجوتعى  جعحع جعحاجال   جعي جالحع  .ججةا  .ج تةبجالحو .جيةبجالقيىةجلىحوجأخ م جأيوج اوجج-5
ج.52وج1/21:ج)عؤااةجد طية.جعح (جيجوأحع جفاجالعان 2/311 ا جالد  (:ج

ج.1/199علا جالعودع  :جميجاي جالق  جالموز ة:ج3/372حو جاوح ة :جأح ة جفاجالآع ي:جالإج-6
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والآعدد يجج1فقدد جفلأددبجمعاددو جاوحددول   جملدد جمددوازجامتاددة اجعى دد جالاددلا جعددنا :جايدد جالحةمددب
ج3والي ادددةويج2 جالددد ازيخومع دددمجالحنةيىدددةجوادددةا جالحند دددةيجوفلأدددبجمل ددد جيعدددضجالشدددةفع ةج دددةلد

عدددد جج6 جاليحدددد ي حاددددوأيددددوجالج5الشددددةفعايجو ددددفاجالقةادددداجعيدددد جالميددددة ملدددد جج4وينوناددددي جالإادددد
ج.9 ااجاْجعنا ج8يجولأوجاخت ة جعةل جوالشةفعاجوأحع 7الععتزلة

ْاختىددواجفداجمدوازجالامتادة جللأني دةءجحدىوا جاْجعىد ا يجيعد جأ جأمععدواجعىد ج ددة جالشدو ةنا:
 لأ جيةلامتاة ج غ  لأ جع جالعمتا   يجمل جأ جدة جوفل ج عدةجدىد جوددمجعد جيأن ج موزجعقلا:جتع

                                                                                                 

وط جعح جوالشة ج  ج ممجمل جعح يجتايجالأد590 يجول جانةجالحةمبجالعىقبجيمعة جال  ج يالأوجأيوجعع جع عة جج-1
جفاجقولأوجف جوْال ةف ةْ جفاجالدق  جوْالعختح جالد عاْ جْالعختح جاوحىاْ جل  جوالع ي ة. جي  جفاجاوحو جوالدق  جعةل اي   

ج.وعةجيع لأةج2/86يجاي جف حو :جال  يةججالعفلأب:ج68-2/67الع اغا:جالدتحجالعي  :ج لأد.646النحو.جتوفاجانةج
جيةل ييجفة ج544ال   جالدق  جالشةفعايجول جانةججدخ يلأوجأيوجعي جاْجعحع جي جعع جالطي اتةناجاوح جالعىقبجج-2 لأد

الععقولا .جل جع جالتحةن  :جْتدا  جالق ل جال    ْيجو تةبجْالعححو ْجفاجأحو جالدق .جتوفاجوجألأ جزعةن جفاجعى جال لا ج
ج.101-100الا وطا:جطيقة جالعدا   :ججوعةجيع لأةيج2/48دتحجالعي  :جلأد.جالع اغا:جال606 و جع  جالدط جانةج

لأوجعي جاْجعع جي جعحع جنةح جال   جالعع و جيةلي اةويجشةفعاجالعفلأبيجأحولاجوعت ى يجل ج تةبجفاجاوحو جج-3
ج.2/91.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج685وحو ْ.جتوفاجانةجاعشاو :جْعناةججالوحو جمل جعى ج

  ن جأيةجعحع جش خجالشةفع ةجيةل  ة جالعح  ة.جع جتآل د :جْش مجالعناةجْجفاجالدق يجوْش مج يل ح  جالإانويلأوجعي جاج-4
جفاجتخ  ججالد و جعى جاوحو ْ. جوْالتعا   جفاجاوحو ي ج عناةججالي اةويْ جالدتحجالعي  :ججلأد.772توفاجانة الع اغا:

ج.5/203 (:ج1960– عش –يج حةلة:جععم جالعؤلد  ج)عطيعةجالت دا194 ي2/193
 ياناجفق  جوأحولاجوعت ى جعى جعفلأبجالشةع هج  جعة جمل جعفلأبجالععتزلةفلأوجأيوجالحا جعي جالمية جي جأحع جالاعج-5

ج.3/202 ي  و (:–ة يجلىطيةعةجوالنش تملأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأبج)الع تبجال417توفاجانةيتول جداةءجال ي
نشَجيةليح هج  ج ح جعناةجمل جيغ ا يجع جعؤلدةت :ج تةبجْالععتع ْجفاججعتزلايلأوجعحع جي جعىاجالط بجاليح يجالعج-6

ج.4/271ى ة :جوف ة جاوع ة :جخاي ججي1/249حجالعي  :جتلأد.جالع اغا:جالد436اوحو .جتوفاجانةج
طواا ج    هججالععتزلة:جو اعو جأححةبجالع  جوالتوح  جو ىقيو جيةلق   ةجوالع ل ةجاعوجيفل جلاعتزالا جع جالح جولأ ج-7

جالعى ج جالشا اتةنا: جع ت بجال ي  ه. جيخىو  جع جاْجتعةل جوح عوا جالحدة جالق  عة جندوا جوغ  لأ ي جوالاف ى ة جالواحىةي عناة
جاو  ة جج1/43لينة (:ج-ي  و -والنح ج)تحق  جا  ج  لانا. ا جالعع فة جالي لأة جفاجعع فةجعقةا  جالا ا ا: جيع لأةي وعة

ج.27 (:ج2004-لأد1425:ج1لينة :جط-ي  و -) ا جال تبجالعىع ة
جج-8 جأا  جي  جي جلألا  جي جحني  جي جعحع  جأحع  جالإعة  جالعي جلأو ج جم   كجاي  جانة جييغ ا  جمعة ج164وزيجول  جولأو لأد

 أخ جعن جاليخة يجوعاى . العح    .جحن ج تةبجالعان جو ة جع جأححةبجالإعة جالشةفعا.جاعتح جيعاَلةجخى جالق ل .

ج جانة جالعي  ::غاالع ا لأد.241توفا جيع لأةج1/156الدتح ج يوعة جخاي  جاوع ة : جوف ة  جالي ا ةج1/63ى ة : ج    : جاي  ي
ج.1/156يجالع اغا:جالدتحجالعي  :ج12/53 والناة ة:

عنشو ا جج.ايطجووامجحواش  جفة يجنح  جوطة  ج حا)ش مجالعا جعى جعختح جالعنتا ج:جعي جال حعة جالإ ماج-9
جي او  جالعىع ةج.عى  جال تب جالآع ي ي375(:لينة -ي  و - ا  جالعع يج.  ي222/4ج:وانع  جش    امتاة جج:نة  ة

ج.40ج(: 1985-لأد3:1405ط-ي  و -عؤااةجال اةلة)ال او 
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ْجعى  جوللد جوادى جعد جم ا تد جيدَ ج حدةلحجغطددة جعىد ج عدة جالع  ندةيجو دفل جعدةجنيّ نةجحى جا
ج.1 ة جد جعز جعى  جع جت  جتىق حج عة جالع  نةجْ

ة ْيجَْفيةعَتييِْ واج يَِولْاجاويج وااتنيطجالآع يجع جدول جتعةل : .جودو جالامتادة جعند جعى د جالادلا ج2حي
اليحددةا يجوالنيدداجعى د جالاددلا جأمىّادد جفدداجفلدد جْأعدد جيةلاعتيددة جعىد جالععددو جولأدد ج ح دثجدددة :

.جوفلأددبجايدد جحددز جوأيددوج3التعيّدد جيةلامتاددة جوالق ددةكْج و يجولأددوج ل دد جعىددعددف ددة ج اخددلا:جفدداجالع
ع جالععتزلةجمل جعد  جمدوازجالامتادة جعند جعى د جالادلا .ج قدو جج5واين جأيوجلأةش ج4عىاجالميةاا

ةجل ج دومجمل د جيد جل دة جعيدّ لا:جلىد   جعد جتىقدةءجاي جحز :جْفىوجأنّ جحى جاْجعى  جواى جش  جش ا:ج
.جولأدوج6لا ْفندا يجو  جع جأمةزجلأفاجفق ج د جوخ ججع جالإالا يجويةْجتعةل جنعدوفجعد جالخد

الاتدددة جعىدد جج7وح دد جعيدد جالعز ددزجاليخددة ي ليحدد ي.ا ج الحاددجةدددو جمعاددو جالععتزلددةجعدد اجأيدد
عىددد جأ جالععددد ج مددوزجلددد جيدددةل أيجفددداجْو ىاددد جاتدقددواج مددوازاجفددداجالحددد وبجوأعددو جالددد ن ةجفقدددة :

ج.8الح وبجوأعو جال ن ةْ
فدددداجالتاددددا  جملدددد جالتوددددد يجوناددددبجملدددد جأ  دددد جج9وفلأددددبجالغزالدددداجفدددداجالعاتحددددد جوايدددد جمددددزي

ج.1العحقق  جولأوجاخت ة جأياجي  جاليةدلانا
                                                                                                 

جج.225الشو ةناج:جم شة جالدحو :جج-1
ج.02الحش :جج-2
ج.223-04/222الآع ي:جاوح ة جفاجأحو جاوح ة :جج-3
أية جالعع و جيةلميةاا.جأح جأاعةجالععتزلةجالعشاو   جيعى جال لا .ججلأوجعحع جي جعي جالولأةبجي جالا جي جخةل جي ج-4

ى ة :جوف ة جخيجاي ج2/241 جالفلأب:جااي جالععة :جشف ج لأد.303أيوجالحا جاوشع ييجوتنةع جعع .جتوفاجانةجعن جأخفج
ج.4/267اوع ة :ج

عىعةءجال لا جالعشاو   ج ة جلأوجوأيواججلأوجأيوجلأةش جعي جالالا جي جأياجعىاجعحع جالميةااجع ج ية جالععتزلةيجوع ج-5
ج.184 ي1/183لأدجييغ ا .جالع اغا:جالدتحجالعي  ج:ج321ع ج ية جالععتزلة.جتوفاجانةج

جالم  ج-6 ج ا  جالعىعةء جع  جلمنة جو امع  ج)حقق  جاوح ة  جأحو  جفا جاوح ة  جاون لاا: جحز  جط–ي  و –اي  :ج2لينة 
ج5/127/ج2 (:1987-لأد1407

ملا جعن جأحع جي جعحع جاليخة يجالدق  جاوحولاجالحنداجأخفجع جشعكجاواعةجال   ييجوأخفججلأوجعي جالعز زجي ج-7
جتوفاجانةجاال   جالمنةزيجحةحبجالعغن الز  ىا:جالإعلا :ججلأد.730.جع جعؤلدةت جْ ش جاوا ا جع جأحو جاليز ويْ.

ج.5/242يج حةلة:جععم جالعؤلد  :ج4/13
ع ج ش ججي42يج .جنة  ةجش   جالعع ي:جامتاة جال او جحى جاْجعى  جواى :ج347أيوجحةع جالغزالا:جالعاتحد :جج-8

ج.3/926جاوا ا جش مجأحو جاليز وي:
جلبجج-9 جالي  ة جواي  جأيا جالقةاا جوع  جالقةا ي جأيا جأي   جع  جأخف جي جمزيجال ىياي جأحع  جي  جاْجي جعحع  جعي  لأو

الوحو جمل جعى جاوحو ْيجوْالقوان  جالدقا ةْيجو تةبجْوا ىةججلأدجنشَجيغ نةطة.جع جعؤلدةت :جْتق  ب693وغ  لأ .جول جانةج
أحع جيةيةجالتني تا:ج دة ةججلأد.741  :اجفاج مة جالعش  جوالعغ ب.جتوفاجانةجيوفا ا:ةج جيالعاى جفاجتاف بجحح حجعاى ْ
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متادة جف عدةجلاجندصجف د يجلإْاختىدواجفاجالنيداجعى د جالادلا جلأد ج مدوزجلد جالح د جيةجدة جالغزالا:
فقد جددة جيد جددو جوأن د اجج أعّدةجالوددوجج.....ج ع جفاجالموازجوالودو جوالعختة جموازجتعي اجيفلوالن

ج.2وتود جف  جف   ج ةلثجولأوجاوححجفعن جل ج  ي جي جدةطمْجيلخ و 
عدد جايدد جج3أعّددةجودوعدد جزعدد جالحددحةيةج ادداجاْجعددنا جيعفندد جعى دد جالاددلا يجفعددةج وااجاليخددة ي

أحد جالنيداجحدى جاْجعى د جوادى ج دو جاوحدزاب:جْلاج حدىِّ  جج اداجاْجعناعدةجددة :جددة ج4عع 
ةيجفدَ   جيعادا جالعحد جفداجالط  د جفقدة جيعادا جلاجنحدىاجحتدّ جعالعح جملّاجفاجيناجد  

نَت اددةجودددة جيعاددا جيدد جنحددىّاجلدد ج دد  جعنددةجفلدد يجفددف  جفلدد جلىنيدداجحددى جاْجعى دد جواددى جفىدد ج
ج.5 عنّ جواح :اجعنا ْ

 جاْجعىددددد ا جوأدددددد لأ جعى ددددد جالادددددلا يجولددددد ج عنّددددد جواحددددد :اجعددددد جاح دددددثجامتاددددد جالحدددددحةيةج ادددددوجف
الطددةادت  يج ل دد جعىدد جمددوازجامتاددة لأ جوعدد  جتددَ  عا جمفَجلددوج ددة جلأنددة جم دد  جلعنّدد جعدد جأ دْد جعدد ج

ْوحةحد جعدةجوددمجفداجالدقد جأّ جيعدضجالحدحةيةجحعىدواج :6الطةادت  .جددة جايد جحمد جالعادقلانا
 

لينة .ج-ي  و –ز  ا جاي جحج.عى  جأيوج حاجعي جاْجال ن  يج العحتةججلعع فةجع جل كجفاجال  يةجج)ايطجالنصجوعى
ج.2/124يجالشو ةنا:جالي  جالطةلم:2/154الع اغا:جالدتحجالعي  :يج164 (:2002–لأد1422:ج1ط
لأوجأيوجي  جعحع جي جالط بجي جعحع جالقةااجالعع و جيةي جاليةدلاناجالعىقبجيش خجالانةجولاة جاوعة.ج  كجعى جج-1

عة جالعت ىع  .جع جتأياجي  جي جعمةلأ جاوحو يجوعى جأياجي  جاويا يجالدق ج  ل د جْالإيةنةجع جميطة جعفلأبجآة ج قةجوار
ْالتق  بجوالإ شة جفاجاوحو ْجوْالعقنمْجفاجوْش مجالىعمْيجوْالتعا  ْيجوألأ جال د جوالالالةْجو تةبجْالتع   جوالتم  حْيج

ة.جتوفاجانةج ج2/203 ت بجالع ا  :جوعةجيع لأةيجالقةااجع ةض:جتج1/233لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج403اوحو جأ ا:
ج.2/228وعةجيع لأةيجاي جف حو :جال  يةججالعفلأب:ج

ج.346الغزالا:جالعاتحد :جج-2
لأد.جاعمجع جع اج210لأدجوا تح جانةج194لأوجأيوجعي جاْجعحع جي جماعةع  جاليخة ييجحةحبجْالحح حْ.جول جانةجج-3

جمل ج ح جفاجطىبجالعى  جي جحني . جالني  جوأحع  جعةح  جوأية جاْجي جحني جي جمي الأ   جعي  جدة جعن   جعح  اجاوعحة ي
لأد.جاي جالععة :ج256اعع جأياج قو :جْعةجأخ م جخ ااة جع  جعحع جي جماعةع  جاليخة يْ.جتوفاجل ىةجع  جالدط جانةج

جوعةجيع لأة.جج8/204يجالفلأيا:جا  جأعلا جالنيلاء:ج2/134شف ا جالفلأب:ج
جحدحج-4 جأع  جاْجي جعع جالق شاجالع ويي جز نبجين جعععوجلأوجعي  جأّ جج ة جود   جأي   جعم جأاى  ي جحي بجالمعح ة.

مالاع ج ة جدي جمالا جأي  .جلأةم جدي جأي  يجول ج شا جي  :اجواختى جفاجشاو اجأح :اجوشاو اجالخن  جوعؤتة.ججفتحجعح ج
ف  ق ة. جالدق .جاعتز جالدتنة)ص(ة ج    جالإتية جلآ ة ج او ج جوار لأد.جج74يجوتوفاجانةج.ج ة جمّ  جالح  ثجول ج   جمّ  

ج.3/227اي جاو   :جأا جالغةية:ججانة.ج88و ف جيةلعححبجوعع اج
 تةبجالعغةزيجوالخو .جيةبجع ممجيجوج1/168خو .جيةبجحلاهجالطةلبجوالعطىوب:جل تةبجحلاهجاأخ م جاليخة يجفاجج-5

جج.2/88لخ :جيجوعاى :ج تةبجالماةب.جيةبجع جلزع جأع جف خ جعى  جأع ج3/34:جع جاوحزاب)ص(جالنياج
لأوجالحةفعجشاةبجال   جأحع جي جعىاجي جعحع جالعاقلانا.جي  جفاجعىو جالح  ث.جألأ جعؤلدةت :جْفتحجالية يجفاجش مجج-6

يج حةلة:جععم ج7/240لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج852حةيةجفاجتع  زجالححةيةْ.جتوفاجانةجحح حجاليخة يْ.جوْالا
ج.1/61لطةلم:يجالشو ةنا:جالي  جا2/20العؤلد  :ج
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دةجلىناداجال دةناجعد جالنالنااجعى جحق قت يجول ج يدةلواجيخد وججال تد  جاوو جولأدوجاداجودد جت م ح:
واليعضجالآخ جحعىواجالناداجعىد جغ د جالحق قدةجوأنّد ج نة دةجعد جج.....يتَخ  جالحلاهجع جودتاة

ج2 جميدد يدجف.جو دفل جعددةجاشدتا جعدد جحد  ثجععددة1ةْعددالحدثجوالااددتعمة جوالإاد ا جملدد جينداجد  
ج  ع جدةاد :ةجددة :ح نعدةجيع د ج ادو جاْجحدى جاْجعى د جوادى جملد جالد جتيقاْداجمفياجعِد ضي ْ يَ د ي

ْْج اِدوْ جا ْْج؟جددة جفييْاِدنّةْج ي ْْجدة :جفيعْ جليَ ججتيمْد جفْداج تيدةبْجا ةءج؟جدة :جأيدَاْاجيْ يتيةبْجا ججدياي لي ي
ىّ جولايج ى ْ جواي ى جاْجعي اِوْ جاْجحي ىّ .جدة :جفيعْ جليَ جتيمْ جفْاجاِنّةْج ي ىّ جاْجعى ْ جواي فْداج تيدةبْججحي

ْْج عَدِ ج ىّ جحي  اِجوددة :جالحي ى  جوجاي ىّ جاْجعي اِو جاْجحي ج ي ْْجدة :جأيمَتياِْ ج يأ اجولايجللو.جواي يبي ا
ةج جِ اِوْ جاْجلعي ج ي اِو ي فَّ يج ي اِو جاْْالفْيجوي َ اْاج ي

ج.3
ج متاة ج أ  جف عدةجلد ْوجد جأدّ جالنياجحى جاْجعى  جوجاى جععةف:اجعى جا :4دة جاي جد  جالموز ة

ةجع جاْجو اول ْ  م  ج.5ف  جنح:
ددةجواددة واجعى دد جحتدد جيعدد جوفةتدد جعى دد جتجّمولأ ددفاجيعدد جااددتق ا جعيدد أجالامتاددة ج خددفاجالحددحةيةجعنام:
مدد  جعدد جنددواز جوعددةج قددمجعدد جحددوا ث.جف ددة ج دد جواحددٍ جعددنا ج الاددلا يجوتعادد واجيدد جفدداج دد جعددةج

متاددة اجأحدد  يجوّ جدحدد جالمع ددمج ددة جالوحددو ج متادد جحاددبجعددةجفددتحجاْجعى دد جلاج عنعدد جعدد جا
فتقد  ججيمل جالحّ يجولفل جنم ج    :اجع جالعاةا جالخلاف دةجعين دةجعىد جالامتادة جوالد أيجوالنعد 

شدتغة جيةلععد جيعادو جالإجأّ جالقواعد جاوحدول ةجعد جح دثجالنشدَهيجعاد  عن جعىعةءجاوحو ج
 دد جيععددز جعدد جتىدد جالقواعدد جاوحددول ةجالدقاددا.جفةلدقدد جالإاددلاعاجع يددوطجيَحددو جودواعدد جولدد ج 

                                                                                                 

ج.7/410لينة (:ج–ي  و –ش مجحح حجاليخة يج) ا جالعع فةياي جحم جالعاقلانا:جفتحجالية يجج-1
ي جمي جي جعع وجي جأوكجاونحة يجالخز ماجالإعة جفاجعى جالحلا جوالح ا .ج وىجعن جاي جعيةكجواي ججفلأوجععةج-2

جعة جيةلطةعو جفاجشا جي  :اجوالعقيةجوالعشةلأ ج ىاة.جو ة جع جأفاجةيعع جوغ  لأع جواخةء:  جشيةبجاونحة جحىع:ةجوح ةء:
جوعةجيع لأة.جج6/136اي جحم جالعاقلانا:جالإحةيةجفاجتع  زجالححةية:ججانة.ج34لأدجوعةشج17الشة جانةج

ج تةبجاوج-3 جال أيجفاجالقاةءأيوج اوو . جية جامتاة  جدا ة. جمةءجفاجالقةااج3/30: جيةبجعة جوالت عفيجفاجاوح ة . ي
دة :جْلأفاجح  ثجلاجنع ف جملاجع جلأفاجالوم يجول كجمانة اجعن يجيعتح ْج)تحق  جوش مجأحع جعحع جشة  .ج   ج قاا.ج
.جدة جالز ىعا:جْوأخ مةاجأ اةجع جأنةكجع جأححةبجععةفج398-3/397 (:ج1999-لأد1419:ج1ط-القةلأ ه- ا جالح  ث

ل ي  :جالحة ثجي جعع وجأخاجالعغ  هجي جشعيةجال قداجأ ج او جاْجحى جاْجعى  جواى جع الا:.جودة جاليخة يجفاجتة  خ جا
ْ.جنحبجال ا ة:ج)تحق  جأحع جشعكج ع جأححةبجععةفجع جععةفيج وىجعن جأيوجعو يجولاج ححيجولاج ع  جملاجيافاجع ا  

ج.136-4/135 (:ج1997-لأد1416:ج1لينة .جط-ي  و - ا جال تبجالعىع ة-ال   
العىقبجيةي جد  جالموز ةيجالدق  جاوحولاجالعحّ ثجالعدا جع ج ية جعىعةءججلأوجعحع جي جأياجي  جي جأ وبجال عشقاج-4

يج1/63يجالا وطا:جيغ ةجالوعةه:ج2/168لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج751توفاجانةج الحنةيىةجع ج تي :جْمعلا جالعودع  ْ.
ج.2/59الشو ةنا:جالي  جالطةلم:ج

ج.1/202علا جالعودع  :جماي جد  جالموز ة:جج-5
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عاةا جالعادتم هيجويدةل مو جملد جالالتاجعا جأ  لأةجفاجعح جالححةيةجيةلعع جالامتاة يجفاج
الق ةكجوالنع جالعحىحاجوغ  لأةجع جالقواع جالتداجتد  جعىد جامتادة اتا جالععتعد هجعىد جدواعد ج

جواوايطجأحول ة.
 

 .بداية التدوين : القواعد الصولية بعد عصر التشريع إلىثانيا
عدد جخددلا جعددةجاددي جناددتخىصجأندد جلدد جت دد جالحةمددةجعةاددةجملدد جدواعدد جأحددو جالدقدد جفدداج

اجعى ددد جالادددلا جلأدددوجالع مدددمجفددداجالدتدددوىجيددد جالنافادددلا:جعددد جتددد و ناةجعدددة جيزعنددد جعى ددد جالادددلا 
عةادةجالحةمدةججيد    جالالا جويعاو جحوا ثجوودةامجم   هجىوالقاةءجواوح ة .جويع جوفةت جع

فدددداجتداددد  ا جالحدددحةيةجلىنحدددوصجواادددت لالاتا جواادددتنيةطةتا جعدددةج ددد  جعىددد جج؛ادددة ملددد جالامت
انتاددةما جالنزعددةجاوحددول ةيجولدد جت دد جنةتمددةجعندد لأ جعدد جدحدد جوت ت ددبجعاددي يجيدد ج ددة جفلدد ج
فدددد ا جاددددى قةجاعتعددددة :اجعىدددد جععدددد فتا جيةلىغددددةجالع ي ددددةجوأاددددةل ياةيجولإحددددةطتا جيَادددد ا جالتشدددد  مج

 ة جعناما جال مو جمل جالقد ل ج د جملد جفج؛الق ل جوو و جالانةجالإالاعاجوعىعا جيَايةبجنزو 
جاعةيجويعدةجا تاديوج الانةيجفع جل ج مد واجالح د جامتاد واجعىد جادوءجعدةجع فدواجعد جعقةحد جالشد ج

ج2.جفعندد عةج ح دد جايدد جعاددعو 1وٍ جفقادداجعدد جطددو جعلازعددتا جلىنيدداجحددى جاْجعى دد جواددى فعدد ج
ْوأيوَلايْ ج ادددمجالحعددد يجاعتعدددة :اجعىددد جدولددد جتعدددةل :أّ جعدددّ هجالحةعددد جالعتدددوف جعنادددةجزومادددةجيوج

جْ عَىياِ َّ جحي عَ ي جأيَ ج ياي ىِاِ َّ ةْ جأيمي اويحَعي
.جو قو :جأشا جأ جاو هجالناةءجالحغ ىجنزل جيع جادو هج3

ج جِ فَّدوجَالناةءجال ي ىجمشة هجمل جاو هجاليقد هجالتداجو  جف ادةجدولد جتعدةل :جْويالدفْ  ي جعْدنَِ  جوي يدتيوي جفيج ي ِ و ي
شَد :اْ جأيَ ييعيدةجأيشَداٍِ جويعي يَنَدِاْداْ َّ جيْ يَّحَد ي ةج يتي ي أيزَويام:

.جند   جعند لأةجأند ج شد  جملد جدةعد هجعد جدواعد ج4
جق  جأوج خحّح .تتَخ ج ناخجالععاوحو جولأاجأّ جال

                                                                                                 

ج.15عي جال    جز  ا :جالوم زجفاجأحو جالدق :جج-1
أيوجعي جال حعة جالافلاجحى  جيناجزلأ هججيلأوجعي جاْجي جعاعو جي جغةف جي جحي بجي جشعخجي جعخزو جفق  جاوعةج-2

جيح   ةجولأوجأو جع جما جيةلق ل جيع ةج64شا جي  :اجولأةم جالام ت  .جاتد جل جفاجالحح ح  ججي ة جع جالاةيق  جاوول  
ج1/461وعةجيع لأةيجالفلأيا:جا  جأعلا جالنيلاء:جج3/256اي جاو   :جأا جالغةيةجفاجعع فةجالححةية:ججعى جال تةبجوالانة.

جوعةجيع لأة.
ج.04الطلا :جج-3
ج.234اليق ه:جج-4
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و ددفل جعندد عةجناددعمجأ جععدد جيدد جالخطددةبج ادداجاْجح دد جيعيقددةءجأ اادداجاددوا جالعدد ا جفدداج
 عىّ جح ع جيةلعحىحةجالتداجلأداجدةعد هجعد جدواعد جج  جالمز ةيجفعنأ  يجأححةياةجوا بجعى ا

ج.1اوحو 
نحوصجو  د ةجاادتنيةطجالفافاجاوع ىةجوغ  لأةجت  جيواومجعى جْم  ا جالححةيةجلىعلادةجي  ج

وار جلددد جت ددد جع وندددةجأوجعع وفدددةججياوح دددة جحادددبجعندددةلأججف   دددةج ةيتدددةجوعى دددةٍ جفط  دددةج اادددخة
أخ  :اجيعنةو ناةجوألقةياةجالعاتح  ة

ج.2
 اْجعنا ج ل لا:جعى جتَح  جالقواع جاوحول ة.ججاولأ فاج  و جامتاة جالححةيةج ا

 دد جاددة جفقاددةءجالتددةيع  جعىدد جندددكجناددججالحددحةيةجوااددطىعواجيعددةج ددة ج اددطىمجيدد جلأددؤلاءجعدد ج
فدع جلد جج؛تش  مجوفتوىجوداةءجوفاجالتع  جعىد جاوح دة يجف دةنواج  معدو جملد جال تدةبجوالادنة

واج أ ادد جعدد اع  جفداجفلدد جالددناججالددفيج لّادد جعى د جال تددةبجوالاددنةيجوالاددوايطجالتدداج مد واجامتادد 
ةل غ جعدد جتيددة  جوماددة جالنعدد جفدداج  د ددةجالااددت لا جيدد  جيددجي3 اعةلأددةجالحددحةيةجفدداجامتاددة اتا 

ع  اددةجالحمددةزجوع  اددةجالعدد ا يجح ددثج ةندد جتعتعدد جاوولدد جعىدد جالتعادد جيددةو  جوعدد  جالع دد ج
جالع اد و ج ع ىو جلى أيجو َخفو جي جف عةجل كجل  ا جف  جنص.جح  ج ة جفامل جال أييج

ْولأفاجالنو جع جالاختلا جاةلأ جعاةلأعةجفعةلةجفاجم مة جتحو جلىقوان  جوالنع  دة جاوحدول ةج
 دددةنواجعىددد جأادددكجعىع دددةجلددد ىج ددد جعددد جالدددد  ق  جحادددبجاومدددواءجالعىع دددةجالتددداجج؛الاادددتنيةط ة
ج.4 ع شوناةْ

واتاة جاليلا جالإالاع ةجواختلاطجالع بجيدةلعم يجح دثجلد ج يد ججوجيع جانق اضجعح جالتةيع  
وومدد  جحددوا ثجوودددةامجو  دد جالامتاددة جوالعمتادد و يجوتعدد   جج؛اددة جالع يدداجعىدد جاددلاعت ىال

ط دا جفاجالااتنيةطجواتاع ج اا هجالاختلا جفاجلأفاجالعح يجو  ممجفل جمل جعدةجادي جف د اج
جيةلإاةفةجمل : يع جأايةب

جعتعة جعى جال أي.الإ  ة جع جالاج-
عاددو جالدددت جالتدداجا تاددح جال ولددةجالإاددلاع ةجوف ددد جالعاددىع  جوعزّددد جوحدد تا يجفعادد  جج-

ف  جوعى جتينّ جأح ةع:ةجتش  ع ةجخةلد جياةجاى جاوعةج ةلخوا ج
جوالععتزلةجوغ  لأ .ج1

                                                                                                 

جالإخج-1 جأ   جالخ : جعحطد جاع   جال اةلةت . ج)عؤااة جاختلا جالدقاةء جفا جاوحول ة جالقواع  :ج1ط–ي  و –لا جفا
ج.122-121ج (:1972ج–لأد1392

ج.35 .جعي جالولأةبجمي الأ  جأيوجاى عة :جالد  جاوحولاج) ا جالش و جلىنش جوالتوز مجوجالطيةعة.جم ه(:جج-2
ج.75المزاا (:ج–اليى  ه– .جعع جاى عة جاوشق :جتة  خجالدق جالإالاعاج)دح جال تةبج-3
ج.45 .جعي جالولأةبجأيوجاى عة :جالد  جاوحولا:جج-4
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ق دد جاخددتلا جعددة ا جوتقةل دد جاليىدد ا جواودددةل  جأّ ىجملدد جاخددتلا جالدقاددةءيجيةعتيددة جأ ج دد جفج-
ج  اعاجأحوا جيى اجوع وف .ج

انتشددة جالاددنةجفدداجأدطددة جعتعدد  هجعدد جال ولددةجالإاددلاع ةجيادديبجتدددّ  جالحددحةيةجفدداجالآفددة يجج-
أحدكّججة.جفىادفاجاواديةبجوغ  لأد2اح ثجأخفج د جألأد جيىدٍ جيعدةجومد جعد جعىد جعند جفلد جالحدحةي

فلد جع  ادتة جالدقاةءجياد و هجومدو جدواعد جوأحدو جوادوايطجوطد  جللاادتنيةطيجفت وند جم د ج
ةلع ا يجو دة جل د جعناعدةجيعختىدتة جفاجعناججالااتنيةط:جع  اةجاو  جيةلع  نةجوع  اةجال أيج

جعاى جفاجالامتاة .
  .الول: مسلك المتكلمين

 عتعددد جلأدددفاجالعادددى جعىددد جتق  دددد جالقواعددد جاوحدددول ةجع عوعدددةجيةو لدددةجواليدددد الأ  يج و ج
د و جالدقا ة.جفاوجاتمدةاجنعد يجغة تد جتق  د جدواعد جالقواع جلىجتى التدة جمل جعوافقةجأوجعخةلدةج

لأددفاجالعىدد ج عددةج دد  جعى اددةجالدد ل  يجومعىاددةجعددواز  جلادديطجالااددت لا يجوحة عددةجعىدد جامتاددة ا ج
العمتاددد   يجلاجخة عدددةجلدددد و جالعدددفلأب.جولأدددفاجالط  قدددةجتعتعددد جعىددد جالاادددت لا جالعقىددداجوعددد  ج

جلأبجوالتقى  جع جف  جالد و جالدقا ة.االتعحبجلىعف
  .لثان : مسلك الحنفيةا

 عتع جعى جتق   جالقواع جاوحول ةجعى جعقتا جعةجنقد جعد جاواعدةجعد جفد و جفقا دةيج
فوادددعواجالقواعددد جعىددد جادددوءجعدددةجو  جعددد جالدددد و جالدقا دددة.جولأدددفاجالط  قدددةجتعدددّ ج  اادددةجععى دددةج

اجتقددددّ  جالقواعدددد جالخة عددددةجلددددد و جاددددتطي ق ددددةجلىددددد و جالدقا ددددةجالعنقولددددةجعدددد جأاعددددةجالعددددفلأبيجف
ج.3العفلأب

نعددةءججة:جيةلغددجا:جمّ جلاددفاجالاخددتلا جيدد  جالع  اددت  جأ دد ج فدداجميدد ازجالعددة هجالعىع ددةجوحددو جالدقدد يجوار
يجوار مددة جتحددو جلىقواعدد جاوحددول ة.جملدد جأ جوحدد جاوعدد جملدد جالإعددة ج وتعع قددجالد دد جاوحددولا

أيددوابجىدد جف دد جعدد جعيةحددثجوج الشددةفعاجفقددة جيتدد و  جلأددفاجالقواعدد جفدداج تددةبجاددعّةاجْال اددةلةجْيجت

 

ا ججاعوجيفل جلخ وما جع جعىاجي جأياجطةلبج ااجاْجعن ج و جالح ع  جح  ج  لأواجالتح   ج  جأطى جعى جالخوجج-1
  جع جخ ججع جالإعة جالح جالفيجاتدق جعى  جمعةعةجالعاىع  جاواءج ة جالخ وججأ ة جالححةيةجأوجيع لأ .جالشا اتةنا:ج

ج.11لأ جاو  ة :جيجالا ا ا:جالي لأة جفاجعع فةجعقةا جأ1/114العى جوالنح :ج
ج.1/61يجمعلا جالعودع  :ج77 .عع جاى عة جاوشق :جتة  خجالدق جالإالاعا:جج-2
ج.17 .عي جل    جز  ا :جالوم زجفاجأحو جالدق :جج-3
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ْو ة جأو جع ج تبجف د جالشدةفعاج اداجاْجعند جأعىد جف د ج ادةلت ج :1عتع  ه.جدة جاي جخى و 
العشاو هجت ى جف ادةجعد جاوواعد جوالندوالأاجوالي دة جوالخيد جوالنادخجوح د جالعىدةجالعنحوحدةجعد ج

ج.2الق ةكيج  ج تبجفقاةءجالحند ةجوحققواجتى جالقواع جوأواعواجالقو جف اةْ
فةاددتق جيددفل جعىددد ججياْجدعّدد جدواعددد جأحددو جالدقدد جو تدّددبجأيوايدد جوعّ ددزجأدادددةع فةلشددةفعاج حعدد ج

جأحو جالدق جيَيواي جوعيةح  .
و دددة جمعةعندددةجالشدددةفعاج اددداجاْجعنددد جلأدددوجْويجدولددد :جنونقددد جالددد  تو جأيدددوجادددى عة جعددد جالإاددد

جالعيت دد جلاددفاجالعىدد جيددلاجنددزا يجوأو جعدد جحددنّ جف دد يجوتحددن د جالعددف و جف دد جعومددو جيحعدد جاْ
تعددددةل يجولأددددوجال تددددةبجالمى دددد جالعشدددداو جالعاددددعو جعى دددد جاتحددددة جاددددن اجالحددددح حجملدددد جزعةننددددةج

عدد جخ ااددة جملدد جالشددةفعاجج3الععدد و جيةل اددةلةيجالددفيجأ ادد جالإعددة جعيدد جال حعددة جيدد جعادد ي
ج.4يعح يجوحند جل جوتنةفكجفاجتحح ى جعىعةءجعح اْ

 جدواعد اجو تدّبجأيوايد جوحدّ  جأدادةع جفةلإعة جالشةفعاجيةلعع جالفيجدة جي يجايطجلأدفاجالددّ جودعّد
جوي  جع اتي يجفةاتق جيةلعاو جلأفاجالعى جواعاجعى جأحو جالدق .

                                                                                                 

لأوجعي جال حعة جي جعحع جي جعحع جي جالحا جي جعحع جي جمةي جي جخى و جالحا عا.جاشي ىاجاوح يجتونااجج-1
لأد.جتومّ جمل جفةكجوغ نةطةج  جيمة ةجج732العؤ خجعتق ع:ةجفاجفنو جعقى ةجونقى ة.جول جيتونكجعة جالعول .جالقةااجالعلاعةج

جتة  خ ج جو فا جوالي   ْ جالع بجوالعم  جالعع و جْ تةبجالعي جفاجأ ة  جتة  خ  جع جتآل د : جمل جعح . وتونكج  ج ح جعناة
يجعخىو :ج182ا:ج دة ةجالعحتةج:جتلأد.جيةيةالتني 808لأدجوجد  ج807ال ي  جفاجايمجعمى ا .جول جش مجلىي  ه.جتوفاجانةج

ج.228ي227شم هجالنو جالز  ة:ج
ج.455 (:ج1989-لأد1409:ج7ط لينة .–ي  و –عق عةجاي جخى و ج) ا جالقى ج-2
لأد.جواعمج135ول جانةج  قةجعةل جيةلح  ثجوأاعةءجال مة  يلأوجالإعة جعي جال حعة جي جعا يجاليح يجالع ن جأيوجاع  ج-3

جوأخ جعن .الاد  جعةلِ ة جولز  جاي جولأبجواي جحني جواي جالع  نا.جو ة ج ةن  جوالحعّة   ي جفا وىجعن  جالشةفعاج  ممجمل  
ج.58جلأد.جعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:198خّ ججل جاليخة يجوعاى .جتوفاجيةليح هجانةجيجالح  ث

ج.64مي الأ  جأيوجاى عة :جالد  جاوحولا:جج-4
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 .: موازنة عامة بين القواعد الصولية والقواعد وال وابط الفقهيةن الثا طلبالم
 .: الفرق بين القواعد الصولية والقواعد الفقهيةالفرع الول

يدد  جالقواعدد جاوحددول ةجوالقواعدد جالدقا ددةيجيةعتيددة جأ ججلقدد جتنددةو جعىعددةءجاوحددو جالددد  
اوحول ةجلأاجالتاجتاتنيطجيادةجاوح دة جالد ع دةجعد جاو لدةيجوالقواعد جالدقا دةجلأداجأحد جالقواع ج

عادددةل جالااددددتنيةطجوااددددتخ اججالح ددد جالدقادددداجعدددد جاو لددددةجالشددد ع ةيجف لالأعددددةجعحدددد  جوعاددددى ج
جالنواز .جلااتنيةطجاوح ة جالش ع ةجلىد و جوالحوا ثجو

لعددةج  حعدد جاْجفدداج تددةبجأحددو جالدقدد جعىدد جعددةجي ناعددةجعدد جفدد و يج1وددد جنيّدد جالشدد خجأيددوجزلأدد ه
ج.2كجعى جاليعضجع جالتع  زجي ناعةي ىت

ةءجومدد جالتشدةي جي ناعددةيجفددع جالقواعدد جاوحدول ةجتشددي جالقواعدد جالدقا ددةجفدداجأّ جدددولأدفاجلاج عندداجانت
زا ددةيجفَحددو جالدقدد ج نيندداجعى دد جااددتنيةطجالددد و ج ددلاجعناعددةجدواعدد ج ى ددةجتندد  ججتحتاددةجداددة ةجم

الدقا ددةيجيح ددثجمفاجت وندد جالعمعوعددة جالدقا ددةجأع دد جالدد يطجي ناعددةجومعددمجأشددتةتاةجفدداجدواعدد ج
 ج عادددد جعدددد ىجالدددد يطجوالتدددد اخ جيدددد  جععدددد جىدددد.جوعدددد جلأددددفاجالعنط3عةعددددةجلأدددداجالقواعدددد جالدقا ددددة

  جلأدوجالغةلدبجيح دثجلاج قد جاوحولاجوعع جالدق  يجفعا جالتشةي جي ناعدة.جعىد جأ جومد جالدد
نةح ةجالش  جي ج تعد ااجملد جالعادعو .جولعد جأو جعد جعّ دزجلأدفاجالدد  جلأدوجالإعدة جشداةبجج عن

ْفددعّ جالشدد  عةجالععععددةجالعحع  ددةجزا جاْج ثجدددة : ددالدد   جالق افددايجفدداجعق عددةج تةيدد جالددد و جح
ج:جتعةل جعنة لأةجش ف:ةجوعىوًّايجاشتعى جعى جأحوٍ جوف و جوأحولاةجداعة 

:جالعاع جيَحو جالدق يجولأوجفداجغةلدبجأعد اجلد كجف د جملّاجدواعد جاوح دة جالنةشداةجعد جأح لأعة
يجوعددةج عدد ضجلتىدد جاولدددةعجعدد جالناددخجوالتدد م حجونحددوجاوعدد جلىومددوبجةاولدددةعجالع ي ددةجخةحدد

نعطجملّاج و جالق دةكجالو جونحوجفل يجوعةجخ ججع جلأفاجعوالنااجلىتح   جوالح غةجالخةحةجلىع
جي جالواح جوحدة جالعمتا   .حمةجوخ

يج :جدواع ج ى ةجفقا ةج    هجالع  جعع عةجالع  يجعشدتعىةجعىد جأاد ا جالشد  جوح عدالقا جال ةنا
ج.4ل  جدةع هجع جالد و جفاجالش  عةجعةجلاج حح يجول ج ف  جشاءجعناةجفاجأحو جالدق ْ

                                                                                                 

 يجفق  جوأحولا.جأح  جع جعؤلدةت ج1898لأدجالعواف جلدج1316لأ هجول جفاجع  نةجالعحىةجانةجلأوجعحع جي جأحع جأيوجزجج-1
ج.26 ي6/25 .ججالز  ىا:جاوعلا :ج1974لأدجالعواف جلدج1394أ   جع جأ يع  ج تةي:ة.جتوفاجيةلقةلأ هجانةج

ج.08ع يا.ج . (:جلحو جالدق جج)طيعةج ا جالد  جاأعحع جأيوجزلأ ه:جج-2
ج.23 (:ج1983–لأد1404طيعةج–واع جالدقا ةجال ى ةج)عؤااةجال اةلةاليو نو:جالقج-3
جالد و ج)ايطج-4 جالد و جوأنوا جالي و جفاجأنواء جخى  جعنحو ج شاةبجال   جالق افا: – ا جال تبجالعىع ة–وححح 

ج.6-1/5 (:ج1998–لأد1418:ج1ط–لينة –ي  و 
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ج ىا:جو ع  جيع جم  ا ج لا جالق افاج ح جألأ جالدوا  جالمولأ  ةجي ناعةجيعةج
 لةجالإمعةل ةيجواوح ة جال ى دةجو  د دةجاادتنيةطجالح د جمّ جعواو جعى جأحو جالدق جلأوجاوج-1

ال ىاجع جال ل  جالإمعةلا.جوععن جال ى ةجأناةجلاجتش  جمل جأح ة جف ع ةيجوفل ج قةعد هجاوعد ج
ةياةجالتداج د  جالوموبجوالنااج قتااجالداة جأعّةجالقواع جالدقا دةجفاداجعمعوعدةجاوح دة جالعتشد

فداجالشد  عةجو قواعد جج1العى  دةت ممجمل جد ةكجواح ج مععاةجأوجاةيطجفقااج  يطادةيج قواعد ج
عدد هجلكح ددة جالدقا ددةجالمزا ددةج عددة يجفادداجيشدد  جج4ودواعدد جالداددخج3و قواعدد جالح ددةزا ج2الاددعة 

ج.5لقةع هجالتاجتح عاةجأوجالنع  ةجالتاجتمععاةافقةيج  يطجي ناةجي يةطجلأوجواالعت
القواعدد جاوحددول ةجعيددة هجعدد جعددواز  جلادديطجالااددتنيةطجوعع فددةجالخطددَجوالحددوابجعندد ججم جّج-2

أعددةجالقواعدد جالدقا ددةجفادداجالتدداجتمعددمجعاددةا جالدقدد جالعتشددةياةيجوالغدد ضجعناددةجتق  ددبججالامتادة .
ج.6العاةا جالدقا ةجوتاا ىاة

لقواعد جالا جالقواع جاوحول ةجدواع ج ى دةجتنطيد جعىد جمع دمجمزا ةتادةجوعوادوعةتاةيجيخدج-3
يدددددةلاط ا يجيددددد جتعت  ادددددةجتحددددد جالدقا دددددةجفاددددداجأغىي دددددةجلاجتنطيددددد جعىددددد جمع دددددمجمزا ةتادددددةجولاجت

 خ مد جعد جانطيدة جف وعادةجدةعد هج7العات ن ة جع  جدةع ه:جْمععة جال لا جأول جعد جملأعةلد ْ

وحددة  ج َناددةجدةعدد هجعاددتقىة.جوع دد جدةعدد هجْعدد جأتَىدد جع ى :ددةجج8ْمفاجتعددفّ جمععددة جال ددلا ج اعدد ْ
وغ د ا:جأ جاوحد جدادةءجعدةجفداجالفعدةجيع ىد يجج9ى  جع ى ْجولفاجدة جالدقادةءجعدنا جالونش  ادافع

                                                                                                 

فاج  جالعشت ي.جاع يجأيوجم ب:جالقةعوكجالدقااج) ا جالعى  ة:جالْعى جأوجالتعى  جعح  جعىّ جيععن ج خو جالعِى جج-1
ج.339 (:ج1988-لأد1408:ج2طج-او  ة- عش -الد  

الاعة :جلأوجالحدعجوالحو جالعومبجت   جلىغ  جويةلععن جاوخصجلأوجشغ جفعةجأخ ىجيةلح .جاع يجأيوجم ب:جج-2
ج.225القةعوكجالدقاا:ج

 جالتع  جعن جلىععطاجأوجنةاي .جال حة :جش مجح و جاي جع فة:جالح ةزه:جلأاج فمجخةح ةجتح  جالعى جف  جعن جيح جج-3
ج.ج2/544(:ج1993:ج1طج-لينة -ي  و -)تحق  جعحع جأيوجاومدة يجوالطةلأ جالعععو ي.ج ا جالغ بجالإالاعا

ج.285الداخ:جلأوج فمجالعق جع جح ن يجودىبج  جع جالعوا  جمل ج افع .جاع يجأيوجم ب:جالقةعوكجالدقاا:جج-4
ج.10جيجأيوجزلأ ه:جأحو جالدق :117جأ  جالاختلا :جالخ : .اع  جيج23-22جالقواع جالدقا ةجال ى ة:جنو:اليو جج-5
ج.69 (:ج1986–لأد1406:ج1ط– عش –الن وي:جالقواع جالدقا ةج) ا جالقى ج-6
ج.315:ج(2ط– عش – ا جالقى –هغ الش خجأحع جالز دة:جش مجالقواع جالدقا ةج)تحق  جوع امعةج .عي جالاتّة جأيوجج-7
ج.319:ج ج ج-8
لأوجأيوجالعيةكجأحع جي ج حاجالونش  ااجالتىعاةناج  جالدةااجعدت اةجحةع جلواءجالعفلأبجعمجالو  جوال   .جأخفجع جج-9

أياجالدا جالعقيةنا.جوول اجأياجاةل جوحد  اجعحع جي جأحع جالعقيةناجوغ  لأ .جأل جْالعع ة ْجأت جف  جعى جفتةوىجالعتق ع  ج
لأد.جعخىو :ج914 تةبجْالقواع ْيجوش مجعى جو ةا جالدشتةلا.جتوفاجانةجيجوجتعى  جعى جاي جالحةمبجالد عاوالعتَخ   يجل ج

ج.275-274شم هجالنو جالز  ة:ج
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 جاخددتلاطجلددي جمددوج1فددع جتعددفّ ج مددمجملدد جالق عددةيجوددد جااددت ن جعدد جلأددفاجالقةعدد هجي ددمجالعحدد اه
ج.2اليةامجيىي جالعشت يجوع  جتع  زجالعق ا 

ةجغ  جعط  هيجوناةجمنعةجتحدو جالد د هجدة جالش خجأحع جالز دة:جْولأفاجالقواع جلأاجأح ة جأغىي 
الدقا ددةجالعي ا ددةجالتدداجتعيّدد جعدد جالق ددةكجالعددة جفدداجحىددو جالقاددة ةجوت ت ددبجأح ةعاددة.جوالق ددةكج
   دد :اجعددةج نخدد  جوِ عدد ي جعندد جفدداجيعددضجالعاددةا جملدد جحىددو جااتحاددةن ةجااددت نةا ةيجلعقتادد ة ج

 بجملدد جعقةحدد جالشدد  عةجفدداجىدد جالعاددةا جتمَعدد جالح دد جالااددت نةااجف اددةجأحادد جوأدددتخةحددةجي
ولفل ج ةن جتى جالقواع جالدقا دةج....جتحق  جالع الةجومىبجالعحةلحجو  ءجالعدةا جو فمجالح ج

دىّعةجتخىوجمح الأةجع جعات ن ة جفداجفد و جاوح دة جالتطي ق دةجخة مدةجعنادة.جمفَج د ىجالدقادةءجأّ ج
أوجأنادددةجتادددت عاججيأخددد ىتىددد جالدددد و جالعادددت نةهجعددد جالقةعددد هجلأددداجأل ددد جيدددةلتخ  ججعددد جدةعددد هج

دددةجااتحادددةن ةجخةحدددةْ أح ةع:
.جول ددد جتىددد جالاادددت نةءا جالدددوا  هجعىددد جالقةعددد هجلاجتندددداجوحددد ج3

 وناةجدةع هيجوار ج ةن جأغىي ةيجفعاَلةجالإات نةءا جعةعةجفاجمع مجالقواع .جوعن جالنع جفداج
ج.4مع ةن ةجتق   لأةجيق و جواوايطجتتلاش جأ   جتى جالإات نةءا 

الشددةطياجأّ جفلدد جلاج قدد مجفدداج ى ددةجالقةعدد هيجح ددثججة عددالإوعددنا جضجالعحققدد  جولاددفاج أىجيعدد
ددةجفددع ج اعتيدد ج يددو جاوعدد جال ىدداجوتخىدد جيعددضجمزا ةتدد جعندد جلاج خ مدد جعدد ج وندد ج ى :ددة.جوأ ا:
الغةلبجاو   يجفاجالش  عةجععتي جاعتية جالعة جالقطعايجولاج نتع جع جالعتخىددة جالمزا دةجعدةج

ْلأداجأحدو جفقا دةج ى دةج ولادفاجاختدة جالز ددةجأ ج عد  جالقواعد جيقولد :ج.5 عة ضجال ىداجال ةيد 
ددةجتشد  ع ةجعةعددةجفدداجالحددوا ثجالتدداجتدد خ جتحدد ج فداجنحددوصجعددومزهج اددتو  ةيجتتاددع جأح ةع:

ج.6عواوعاةْ
يد جتتعىد جيد جعدمجالواادطةيجج؛القةع هجاوحول ةجلاجتوح جمل جالح د جعيةشد هجيد و جواادطةج-4

هجالدقا ددة.جولددفاجدددةلواجيددَ جالقواعدد جاوحددول ةجلأدداجعدد جاختحددةصجولأددفاجعددةجلاج تحقدد جفدداجالقةعدد 
                                                                                                 

جل ولأ جج-1 جدي جي ع  جع ه جوالتح  ة:جلأاجأ ج ت  جحىبجالح وا جدح ا: جفاجا عاة. جالحىوبجحيكجليناة جال اية العح اه:
ج.211لقةعوكجالدقاا:جالعشت يج   هجالىي .جأيوجم ب:جا

ناخةجعحو هجع جالطيعةج:جالإاعة جيةلطىبجعختح جش مجالعناججالعنتخبجعى جدواع جالعفلأبج)تواتاأيوجالقةا جالج-2
ج.180 (:ج1945–لأد1365:جاوول 

حوثج)تحق  جو  ااةجأحع جي جعي جاْجي جحع  .جععا جاليجيجوانع :جدواع جالعق يج34أحع جالز دة:جالقواع جالدقا ة:جج-3
ح ةءجالت اثجالإالاعا.جع  زجمح ةءجالت اثجالإالاعا ج.1/117:جع ةجالع  عة(-العىع ةجوار

ج.201 (:ج1993–لأد1414:ج1ط–ي  و –ال ا جالشةع ة– عش –ة جالدقا ةج) ا جالقى   .عحع جالزح ىا:جالنع جج-4
ج.2/53الشةطيا:جالعوافقة :جج-5
ج.2/965 (:ج1998-لأد1418:ج1ط– عش –الز دة:جالع خ جالدقااجالعة ج) ا جالقى ج-6
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ووع دددةجالعمتادد ج اددتععىاةجعندد جااددتنيةطجاوح ددة جالدقا ددةيجوعع فددةجح دد جالودددةامجالعاددتم هيجولاج
جحعجلىعقى جفاجعمة جتطي قاة.ج

 فددةجأعددةجالقواعدد جالدقا ددةجفىىدق دد جوالعددتعى جوالعدتدداجعمددة جلتطي قاددةجوال مددو جوالاعتعددة جعى اددةجلعع
جالح  .

وععدددةج وادددحجفلددد جأّ جالقةعددد هجاوحدددول ةجْالناددداج قتاددداجالتحددد   ْيجلاجتددد  جعىددد جح عدددةجالزندددةج
يِدواجالزْنيد .جي نعدةجالقةعد هجالدقا دةجْعد ج1ْ عيةش هيجي ج توادطاعةجالد ل  جولأدوجدولد جتعدةل :جْويلايجتيقَ ي

ج.2ااطةأتى جش ا:ةجفعى  جاعةن ْيجتد  جوموبجالاعة جعى جالعتى جعيةش هجوي و جوج
اددددةيطجلعددددةج اعدددد جالقواعدددد جالدقا ددددةجعمدددد  جمعددددمجللأح ددددة جالعتشددددةياةجيعومددددبجع مع تاددددةجج-5

 اددديطاةجأوجد دددةكج مععادددةيجْفعنادددةجعتدددَخ هجفددداجومو لأدددةجالدددفلأناجوالدددوادعاجعددد جالدددد و .جأعّدددةج
القواع جاوحول ةجفعناةجعتق عةجفاجالومو جع جالدد و يجونادةجالق دو جالتداجألدز جالدق د جيادةجنداد ج

لااددددتنيةطيجوالقددددةنو جالددددفيج عحدددد جيدددد جندادددد جعدددد جالخطددددَجوفلدددد ج حم ددددةجالقدددد ل جوالاددددنةجعندددد جا
والإمعة جوغ  جفل جع جعاةا جالامتاة .جو و جلأفاجاوحو ج شد جعنادةجالدد و جلد كج لد لا:ج
عىدد جأ جالددد و جعتق عددةجعى اددةيجيدد جلأدداجفدداجالومددو جاددةيقةجلاددةج الددةج ةشدددةيج عددةج دد  جالعولددو ج

ج.3ع هجعى جالغ اكيجو عةج   جالز  جعى جاليفو ْعى جوال اجو عةجت  جال 
نةشاةجع جاولدةعجالع ي ةجوعةج ع ضجلادةجج؛م جالقواع جاوحول ةج عةجحّ مجالإعة جالق افاج-6

جلنااجوغ  جفل .واع جأح ة جالناخجوالت م حجوالععو جوالخحوصجواوع ج
العتشدةياةجالتداجت مدمجالدقا دةجالقواع جالدقا ةجفعناةجنةشاةجعد جاوح دة جالشد ع ةجوجالعادةا جأعةج

ج.4مل جاةيطجفقااج  يطجي  جعمعو جأشتةتاة
تخددد  جح عدددةجالشددد  عةجوعقحددد لأةيجلاجمّ جالقواعددد جاوحدددول ةجلاج داددد جعنادددةجأاددد ا جالشددد  يجوجج-7

ي نعددةجالقواعدد جالدقا ددةجتخدد  جالعقةحدد ججيول ناددةجتدد و جحددو جااددتنيةطجاوح ددة جعدد جألدددةعجالشددة  
ج.5أا ا جاوح ة جوح عاةجالش ع ةجوتاا جالوحو جمل 

                                                                                                 

ج.32الإا اء:جج-1
عحع ججي136  (:1998-لأد1:1418طجش  ةجال  ةضجلىنش جوالتوز م.– . عقوبجاليةحا  :جالقواع جالدقا ة)ع تيةجال ش ج-2

ج.201الزح ىا:جالنع  ة جالدقا ة:
ج.60الن وي:جالقواع جالدقا ة:جج-3
ج.136-135  :جالقواع جالدقا ة:ج .عي جالولأةبجاليةحاجي6-1/5الق افا:جالد و :جج-4
ج.136حا  :جالقواع جالدقا ة:جة:جعي جالولأةبجالي61الن وي:جالقواع جالدقا ة:جج-5
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ددةجيدد و لأةجخة عددةج و ع دد جعنةدشددةجعددةجفلأددبجمل دد جالندد ويجوغ دد ايجيددَ جالقواعدد جاوحددول ةجلأدداجأ ا:
لىعقةح جالش ع ة.جفعفاجنع نةجمل جالعىةجع لا:جفاجيدةبجالق دةكيجح دثجع فادةجاوحدول و جْيَنادةج

.جفعد جخدلا ج1 ْالوح جالعةلأ جالعنايطجالفيج ت تبجعى جتش  مجالح  جعن اجعحدىحةجلىعيدة
الق دددةكجأ جت دددو جوحدددد:ةجعنةاددددي:ة.جفددداجلأدددفاجالتع  ددد جاشدددت طجعىعدددةءجاوحدددو جلاعتيدددة جالعىدددةج

أيجأّ ج يددطجالح دد جيدد ج ْوععندد جفلدد جأ جت ددو جععنددةجلتحق دد جالح عددةجالتشدد  ع ةجعدد جالح دد ي
ومو :اجوع ع:ةجع جشَن جأ ج حق جعقةح جالشة  جع جتش  مجالح  جفاجمىبجندمجأوج فمجاد  ج

حددد ج.جلا جاليةعدددثجالحق قددداجعىددد جتشددد  مجالح ددد جوالغة دددةجالعقحدددو هجعنددد جلأدددوجح عدددةججأوج فدددم
الح د .جولدوج ةند جلأدفاجالح عدةجفداجمع دمجاوح دة جعدةلأ هجعاديوطةجل ةند جلأداجعىد جاوح ددة ج
وناةجلأاجاليةع ةجعى جتش  عاةيجوجل  جلع  جعاو لأةجفاجيعضجاوح دة جوعد  جاناديةطاةجفداج

لإادد ة جعنةاددبجفة....ج هجعاديوطةجعلااعددةجوعنةادديةجلادةيعاداةيجأد عدد جعقةعادةجأوحددة جعددةلأ
لتح   جالخع جو جفاجيندةءجالتحد   جعى د جحددعجالعقدو .جوالقتد جالععد جالعد وا جعنةادبجلإ مدةبج
القحةصيجو جفداجيندةءجالقحدةصجعى د جحددعجح دةهجالندةك.جوالاد دةجعنةاديةجلإ مدةبجدطدمج د ج

ج.2 جالنةكْينةءجالقطمجعى  جحدعجأعوافاجالاة  جوالاة دةجو ج
جهوععةجتم  جالإشة هجمل  جأّ جيعضجالقواع جنمد لأةجعت اخىدةجيد  جالقادع  جنت مدةجاخدتلا جالنعد ج

.جفقةعددد هجادددّ جالدددف اامجمفاجاعتي نةلأدددةج لددد لا:جشددد ع :ةجدىندددةجأّ جالددد ل  جالع يددد جادددةوتية نجملددد جالقةعددد ه
فاجن ع نددةجيةعتيددة ج وناددةجلىحدد ا جع يدد جلتحدد   جالوادد ىةجالعؤ  ددةجمل دد يج ةندد جالقةعدد هجأحددول ة.جوار

 ج دد جعيددةمجأ ىجفعىدد جملدد جحدد ا جفاددوجحدد ا جادد ًّاجلىف  عددةيج ةندد جالقةعدد هجمفعددلا:جلىع ىدد جفقىنددةج
ج.3فقا ة

 

  .الثان : الفرق بين القواعد الصولية و ال وابط الفقهية فرعال
مّ جع لو جالايطجفاجالىغةجلأوجالحيكجولزو جالشاءيجفاوجحح جوحيكجالد و جالتاج

جمط جفا جاوح ة ت خ  جع  ج     جفا جوالقةع ه جالاةيط جععن  ج ت اخ  جود  جأ ججية ا. يةعتية 
قةجعى جمزا ة يجولأفاجعةجودمجلطةادةجع جالعىعةءجح ثجل ج د دواجيالقةع هجلأاجالقا ةجالعنط

جلشة ج ي ناعة. جودم جعة جولأو جواوح . جوالاةيط جالقةنو  جالقةع ه جععن  جمل  العناجججمفمععوا
                                                                                                 

ج.1/648يجولأيةجالزح ىا:جأحو جالدق جالإالاعا:ج2/63اع جال   جالتدتةزانا:جالتىو حجعى جالتوا ح:جج-1
جلاجنصجف  ج-2 جالولأةبجخلا :جعحة  جالتش  مجالإالاعاجف عة :ج5 و  جلىطيةعةجوالنش جوالتوز م.جط .) ا جالقى جعي 

ج.52-51 (:1982–لأد1402
ج.61-60الن وي:جالقواع جالدقا ة:جج-3
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معمجدةع هجولأاجفاجالىغةجاواةكيجوفاجالع  جلأاجاوح ججْالقواع  العنتخبجح  جدة :
جعن ْ جلتع  جأح ةعاة ل جمةنبجفل ج1والاةيطجوالقةنو جأع ج ىاجعنطي جعى جمزا ةت  جوار .

جالحندا جنم   جاي  جعنا  جوالاوايط جالقواع  جف د جي   جالعىعةء جع  ج تةي جج2وم  جطةادة فا
تمعمج القةع هالد  جي  جالاةيطجوالقةع هجأ جْاوشيةاجوالنعةا ْجفقة جفاجعق عةجالد جال ةنا:جْوج

ج.3ف وع:ةجع جأيوابجشتّ يجوالاةيطج مععاةجع جيةبجواحٍ جلأفاجلأوجاوح ْ
يجالفيجعّ زجفاج تةي جْاوشيةاجوالنعةا ْجفاج4ود جا تا جلأفاجالتد   جملا جال   جالا وطا

جلأوجدةع هجوعةجلأوجاةيط.جوأو  جالقواع جالخعك والقواع جال ى ةج  ججاويوابجالدقا ةجي  جعة
جالقواع جالعختى جف اةيجوفاج  جعّ هج و  جيعضجالاوايطجاع جتى جاويوابج.

جوععةجاي جف  اج ع  جحح جألأ جالدوا  جي  جالقواع جوالاوايطجفاجفة د  جأاةا   :
جتح طجمج-1 جفاا جأيوابجعتع  هي جالمزا ة جع  جع  ج حح  جلا جعة جتحتاة ج ن  ج جالقةع ه  

فاجأيوابجعختىدةيجع  جدةع هجْاوعو جيعقةح لأةْجفعناةجتا يجعى جأيوابجيةلد و جوالعاةا ج
جع   هجفاجالدق يجفاجعمة جالعية ا جوالمنة ة جوالعقو جوغ  لأة.
جْال دة جعخةطيو جيد و جالش  عةْأعةجالاةيطجفعن ج معمجف وع:ةجوعاةا جفاجيةبجواحٍ يجع  ج

جوع جالشةفع ةي جْن  جحقو  جفا جديى  جعة ج مب جالآ ع   جاْالإالا  جحقو   ةلقحةصججْ و 
ج.5واعة جالعة 

جوع جاوع ىةجالتاجأو  لأةجالا وطاجلىاوايطجالدقا ةجدولا :ج

                                                                                                 

ج.16-15ب:جىأيوجالقةا جالتواتا:جالإاعة جيةلطج-1
ا جي جلأديجتدق جيعىعةااةج ةلش خجدة926لأوجز  جال   جي جمي الأ  جي جعحع جالشا  جيةي جنم  جالحندا.جول جيةلقةلأ هجانةجج-2

ةجيةلدق يجوأخفجعن ج    و ج ةلش خجالعىعاجوأخواجالش خجعع ج دطىويغةيجوالي لأة جال  خايجوش  جال   جاليىق نا.ج ة جعاتع:
جنم   جيةي  ة جالعع و جأ ا: جمي الأ   جفاججيي  جالز ن ةْ جوْالدتةوى جوالنعةا ْي جوْاوشيةا جال نزْ جْش م جعحندة جعناة: جعّ ه ل 

جود 969اوحو .جتوفاجانةج جو ف جيموا جالا  هجا  نةجين جالإعة جالحا  جي جعىاج ااجاْجعناعة.970 جلأد نم ج لأد
جالآفة ج ج ا  جميو . جاى عة  جمي اا   جال  تو  جنح  جوايط ج)حقق  جالعةش ه جالعةاة جيَع ة  جالاةا ه جال وا ب جالغزي: ال   

ج.8/958شف ا جالفلأب:جيجاي جالععة :ج3/78يجالع اغا:جالدتحجالعي  :ج3/154 (:1979:ج2ط–ي  و –الم   ه
ج.192 (:ج1983ج-لأد1403:ج1ط- عش –اي جنم  :جاوشيةاجوالنعةا ج)تحق  جوتق   جعحع جعط مجالحةفع.ج ا جالد  ج-3
ة849لأوجعي جال حعة جي جأياجي  جي جعحع جالخا  يجالا وطاجالشةفعاجول جيةلقةلأ هجانةجج-4  ة جعداّ اججيلأد.جنشَج ت ع:

ةجوجلغو :ة.جأل جْالإتقة جفاجعىو جالق ل ْجوْاوشيةاجوالنعةا ْجالنحو ةيجوْاوشيةاجوالنعةا ْجفاجالدق جعح  :ةجفق ا:ةجنحو :ةجيلاغ :ج
وْالمةعمجالحغ  ْيجوْحا جالعحةا هْيجوْالعزلأ ْيجول جفاجاوحو جْمز  جالعوالأبجفاجاختلا جالعفالأبْ.جتوفاج حع ج

ج.66-3/65لأد.جالع اغا:جالدتحجالعي  :ج911اْجانةج
ج.200حع جالزح ىا:جالنع  ة جالدقا ة:جعج-5
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 ح  جع جال اةعةجعةج ح  جع جالنابجملّاجأ يعة:جأ جع اعةجول  جوينتاةجوع اعةجأخ  جج-
ج.1وحد   

ج.3ي  جالعة جملّاجفاجحو ج2لاجتححجالوح ةج-
ج.ج4اوخوهجاوشقةءجملّاجفاجالعشت  ةلاج اةويجالف  جاون  جع جج-
ج5الع وبجالعوميةجلىداخجفاجالن ةمجمفاجعىع جالع أهجياةجدي جالن ةمجفلاجخ ة جلاةجملّاجالعنّةج-

ج.6فاجال امح
ج.7ج  جم مةبجافتق جمل جالقيو يجفقيول جيع جعو جالعومبجلاج د  جملّاجفاجالوح ةج-
جالإفاالعوجج- جالععّ ز: جخي  جالتاج قي جف اة خية اجام جوار جالا  ةي جوار حة  جال ا ي  جفاج خو 

ية جيةل واءيجنفاجالحاةنةيجو عوااجااتعمة جالإجيطىبجحةحبجال عوهيجواخت ة اجأح جأيو  
ج.8 ا حقوش اؤاجالع

جالإطلا ج جلأو جفاجيةبجواحٍ  جتنطي جعى جمزا ةتاة ج ى ة جدا ة جدح جالاةيطجعى جأنّ  مّ 
ج.اوالا وطالغةلبجعى جالاوايطج عةجف  جفل جاي جنم  ج

 فل جع جالدوا  جأّ جالقةع هجفاجالغةلبجعتد جعى اةجي  جالعفالأبجالدقا ةيجأعّةجالاةيطجج-2
جيعضجالاوايطجد ج  و جعم  ج أيجأوجوماةجنع جخةحةج جي جمّ  ف ختصجيعفلأبجععّ  .

ج.9يدق  جفاجعفلأبجععّ  جد جلاج وافق جف  جفقاةءجلخ و جع جندكجالعفلأب
 جأول جع جملأعةل ْجفعناةج ن  ججتحتاةجعةجلاج حح جع جالمز اة جفع ة جدةع هجْمععة جال لا

جالدقا ةجعن جأححةبجالعفالأب.

                                                                                                 

 (:3.جطلينة –ي  و –الا وطا:جاوشيةاجوالنعةا ج)تخ  ججوتعى  جوايطجخةل جعي جالدتةمجشي جأيوجاى عة .ج ا جالد  ج-1

ج.584
ج.2/681الوح ة:جعق ج ومبجحقةجفاج ىثجعةد ايج ىز جيعوت جأوجن ةيةجعن جيع ا.جال حة :جش مجح و جي جع فة:جج-2
ج.582:ج وطا:جاوشيةاجوالنعةا الاج-3
ج.580:ج ج ج-4
وجأالعنة:جعّ جال م جمفاجعمزجع جالمعة جلع ضج ح ي يجوالعن  جلأوجالفيجل جف  جلاج ع  جي جالمعة جلش هجحغ اجج-5

ج.263يجأيوجم ب:جالقةعوكجالدقاا:ج1/253ل وا جاات خةا .جال حة :جش مجح و جاي جع فة:ج
ج.584 الا وطا:جاوشيةاجوالنعةا :ج-6
ج.354 : ج ج-7
ج.283:ج ج ج-8
ج.21اليو نو:جالقواع جالدقا ةجال ى ة:جج-9
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جعع جع جالعع هيج جعى جعة ج ت  جأّ  جفعى   جالإح ا  جالحججيع  جع جفةت  وع ة جالاةيطجدولا :
ج.1العةل  ةجخلاف:ةجوياجحن دةجفلاجلأ يجعى  ج و قااجحمّ جفاجالعة جالقةي جو ا يجعن

جأن جوع وأخ  :ا جيةلعحطىحة  جالعىعةء جع  ج     جالتزا  جع   جمل  جفليّ  جالعىع ةي جةعجا   :ج ولاتاة
جلىعق يجف جفل  جودم ج عة جالعف و  جيةلععن  جاةيط جلأو جعى جعة جالقةع ه جع ججا طىقو      

جح ثج طى جلدعجالقةع هجعى جعةجلأوجاةيطجفقاا.جياوح ة 

                                                                                                 

 .139 (:ج1984–دلأ1404:ج1اي جمزي:جالقوان  جالدقا ةج) ا جال تةبجالع يا.جطج-1
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 المبحث الثان : التعريف بكتاب الاستذكار.
جل: تسمية الكتاب.المطلب الو

جيةلح  ثجج جاعتن  جالتا جال تب جاع  جالعىع ة جعة ت  جحاب جالااتف ة   حن ج تةب
جال تةبجْالااتف ة جلعفالأبجعىعةءج جاتدق ج تبجالت ام جتاع ةجلأفا جود  وعىوع جوفق جالانةي

جح ثجف  اج  جع جالقةااجع ةضاوعحة جف عةجتاعن جالعوطَجع جععةناجال أيجوالآ ة ْيج
ج جاْفا جخى ة ج1ْلع ا  ت ت ب جاي  جْالوف ة ْجو فل  جْالحىةْج2فا جحةحب يافاجج3وع ىاعة

التاع ةيجو ي وجأ جعنوا جال تةبجأخفجع جلأفاجالعحة  .جوعمجألأع ةجال تةبجوش وع جملاجأ ج
يجود جا تد ج5ولاجفاجْاليغ ةْج4يعضجالعحة  جل جتش جمل  يجفى ج   جف  اجفاجْمفوهجالعقتيكْ

ودة جْمن جاختحة ججالعق يمل جفل جاتف ة ْجاختحة اج عةجأشة جيعضجالعحة  جتاع ت جْيةلا
العؤل جايبجتاع ةجال تةبيجغ  جأن جف  جايبجتَل د ج عةجاَي ن يج عةج.جول ج ف  ج6لىتعا  ْ

يع جمناةا جع جتَل  جْالتعا  ْجالفيججتَل د يجل  ج ي وجأن جألد جفاجأواخ جح ةت ل ج ف  جتة  خج
جي7كيجوااتغ  جفاجتَل د جومعمجعة ت جع هج لا   جانةالق  جالخةعألد جفاجالعق جال ةناجع ج

جلأد.432ي ان ةجمل جغة ةجج  تَل داةجع هجع وجفاجخةحةجمفاجعىعنةجأ جألأ ج تي جي أج
ج جف  ا جفق  جالمنة  جحةحبجع له جتاعن جيأعة جف عة جاوعحة  جْالاات  ا جلعفالأبجعىعةء ةا 

مفاجأ   نةجالعلادةجي ن جع ةجععن جوااحجخةحةجولافاجالتاجي8ععةناجال أيجوالآ ة ْالعوطَجع ج
جع جالعع جفاجالعوطَ جلعة جفة جال تةي  جع تيطة جا تيةطةجنناجواواةةوي  ج تةبجْالتعا     ْي

و  قةجوناعةج تنةولا ج تةبجالعوطَيج عةجأ ج لاجعناعةجتع ضجلي ة جاوح ة جالعاتنيطةجع ج
جزنةيجغ  جأ جالااتف ة جاعتةزجيةلإ مةنحوصجاوحة  ثيج  جع ضجل اءجالدقاةءجع اةجعقة ج

جش ج ج ت  جْحت  جدة : جح ث جلىت  ا  جتمنية جالشوالأ  جعن  جوط م جالعوطَججموالاختحة   تةي 
جعاتق جالإ مةجح عاتوعية جش ط جاْجعى  جشةء جم  جاْ جفاججزيعو  جعة جوط م والاختحة ي

                                                                                                 

 .ج2/353القةااجع ةض:جت ت بجالع ا  :جج-1

جالاي ا:جطيقة جالشةفع ةجال ي ىجج)تحق  ج7/67اي جخى ة :جوف ة جاوع ة :جج-2 جالدتةمجي عحعو جعحع جالطنةح جوعي 
 .8/33الحىو(:ج

 .677اي جيش وا :جالحىة:جج-3
 .333-332الحع  ي:جمفوهجالعقتيك:جج-4
 .490الايا:جيغ ةجالعىتعك:جج-5
 .3/69ي  و (:ج-) ا جالد  ج170العق ي:جندحجالط ب:جج-6
 .158اي ج ع ش:جاي جعي جالي جح ةت جل ة اجوعنام جفاجفق جالانة:جج-7
 .3/68 جاْجال ةفعا:جع لهجالمنة :جعيج-8
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لأنةجف لاع ج   جج.جوع 1الشوالأ جع جالت  ا جمفجفا ج ى جعياوطجفاج تةبجالتعا  جوالحع جْْ
فاجالتعا  جعى جش مجعةجأن جادتح ججيجل  جالعلاحع2عى جأ جالااتف ة جلأوجاختحة جلىتعا  

و  جع جال او جحى جاْجعى  جواى جع جالح  ثجعتحلاجأوجعنقطعةجأوجعودوفةجأوجع الاج
 أ ِ جأ جأمعمجفاج تةياجلأفاج  جعةجتاعن جعوطَجعةل جي جأنكج حع جاْجفاجح ثجدة :جْ

جاعن جع جح  ثج او جاْجحى جاْجعى  جواى جعان جالى  اجاون لااي ج حاجا ةج حاج وج
.جول ج تع ضجلعةج3يجو  جعةج ع  جماةفت جمل  جحىوا جاْجوالاع جعى  ْ وع اىج وعقطوع

جتاع ةج ج ل جعى   جعة جولأو جفاجْالااتف ة ْ جش حاة جأف   جفق  جوالآ ة ي جع جالآ اء فاجالعوطَ
 ْجلعفالأبجعىعةءجاوعحة جف عةجتاعن جالعوطَجع جععةناجال أيجوالآ ة ْيجال تةبجْيةلاات  ا

ج.4ح ثجاات   جعةجفةت جع جش مجالآ اءجوالآ ة جالوا  هجفاجالعوطَ
والعتَع جفاجال تةي  جيةل غ جع جاشت ا اعةجفاجش مجالعوطَيجفعناعةج دت دة جعنام ة:؛جفةلتعا  ج

و  جأحة  ثجالعوطَجيط  قةجأع جاوح يجفق جاة جأحة  ثجالعوطَجعى جت ت بجونا ج ختى ج
العاةن  جع تيةجعى جح و جالععم جيَاعةءجش وخجعةل جوع ج وىجعنا يجأعةجالااتف ة جفينةاج

جا جالعوطَجوأيواي .نعى ج
جح ثج جع  ج  جّأعة جفةلااتف ة  جالعىع ة جالعفالأبجالعة ه جوأاعة جالدقاةء جااتع اضجل اء جعى  ز

عةجالتعا  جأتا جوااتنيةطةتا جعمجحف جت  ا اجوشوالأ اجوط د .جاو يعةجول اءجالاى جواات لالا
جعان لأةج جاوحة  ث جي ا اة جالعنة ة جعم جالدقاةء جول اء جوااتنيةطةت  جالح  ث جلدق  فتع ض

جون جالعىعةء جوأدةو   جوأح ةعاة جالآ ة  جععةنا جويّ   جوأناةيا ي جال واه جوأحوا  اخاةجةوعقطوعاة
ج.ج6 تةبجح  ثجوالااتف ة ج تةبجفق جعقة  يَ جالتعا  جو ع  جالقو جج.5وعناوخاة
الااتف ة جحابجطيعت جالم   هجفاج عةن ةجأمزاءيجماةفةجمل جعمى جتةامجخةصجو قمج تةبج

ج  جولأاجطيعة ج   جيةلداة كجالعةعةي جووامجحواش اة جعىّ جعى اة جعطةججةعىة جعحع  ع جاةل 
جي ا  جطيع  جود  جععوضي جعىا جعنوا :جوعحع  جتح  جيي  و  جالعىع ة ْالااتف ة ججال تب

المةعمجلعفالأبجفقاةءجاوعحة جوعىعةءجاودطة جف عةجتاعن جالعوطَجع جععةناجال أيجوالآ ة ج
                                                                                                 

 .12-1/11عق عةجعحق ج تةبجالااتف ة :جج-1
 .3/169العق ي:جندحجالط ب:جج-2
 .1/08اي جعي جالي :جالتعا  جلعةجفاجالعوطَجع جالععةناجواواةن  :جج-3
  تعى قة جعحع جعي جال ي  جالي  يجعى جالتعا  :ج .ج-4

 .09-1/08اي جعي جالي :جالتعا  :جج-5
 .110لأد:ج1415الع  جال ةناجوالعش و :ج-عمىةجاليحوثجالدقا ةجالععةح هجالانةجالاة اةج-6
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جع جْ ش جالعنو ْ جالتاع ة جلأفا جاعتع  جأن  جو ي و جيةلإ مةزجوالاختحة ْ. ج1وش مجفل ج ى 
ج و جز ة هجلعية هجْوش مجفل ج ى جيةلإ مةزجوالاختحة ْ.

                                                                                                 

 .69-3/68القاطنط نا:ج ش جالعنو :جج-1



 - 73 - 

 المطلب الثان : سبب التأليف.
ع جال أيججعواو ج تةبجالااتف ة جحو جش مجعةجو  جفاجعوطَجالإعة جعةل ج زت ج  

جواف ة جت   جل  جالعوطَ جعى  جو    جالتا جالش وم جمع م جأ  جغ   جتع ضجج؛والآ ة ي ح ث
فاج ة جاي جعي جالي جد ججيالعان جعناةجوأا يواجع جالع ا جوالعقطو أححةياةجمل جش مج وار

 جل ج   جعاتوعيةجلمع مجعةجفاجالعوطَجع جأدوا جالححةيةجتني جلفل جوألّ جالتعا  جفع جش ح
والتةيع  جوأدوا جعةل جالتاجين جعى اةجعفلأي يجفةات   جفل جفاج تةبجْالااتف ة ْ.جولأ فاجفق ج

أ ج خّ جج تةيةجواف ةجيةلش مجوعاتوعيةجلمع مجعةجفاجالعوطَجع جاوحة  ثجأ ا جاي جعي جالي ج
ي .جود جااتوف جيندا جاوايةبجاليةع ةجلتَل  ج تةي جفقة :جوالآ ة يجوعةجيناجعى  جعةل جعفلأ

معةعةجع جألأ جالعى جوطىي يجوالعنة ةجي جع جمخواننةجندعا جاْجوار ةنةجيعةجعىّعنةيجاَلونةججْم جّ
وعنا جع جاَلناجفل جع جلفة جنةا ةجع ةتيةيجأ جأح  جلا ج تةبجفاجعواط ج    هجعشةفاةيج

لا جعن جت  ا جشوالأ اجوط د يجوأح جلا جش مجق يجوأحف جالتعا  جعى جأيوابجالعوطَجونا
ةجخةحةجفاجالتعا  جيش مجمع مجعةجفاجالعوطَجعش حاالعان جوالع ا جالىف  جدح  جمل ج

جالفيجين جلعةل جف  جع جدول  جوعة جع جج ع جأدةو  جالححةيةجوالتةيع  ي عى  جعفلأي جواختة ا
خةلدا يجوأف  جعى ج  جدو ج اع ججأدةو  جاى جألأ جيى اجالف  جلأ جالحمةجعن اجعى جع 

جال جع  جاوعحة  جفقاةء جلاةا  جعة جف   جش مج تةبجالعوطَجزجةتنوف  ا ج ت  جحت  جفاجععةن  ي  
ج جالإ مةز جعى جش ط جاْي جشةء جم  جاْ جيعو  جعاتقح  جفاججوالاختحة عاتوعية: جعة وط م

جالشوالأ جع جالت  ا .جمفجفا ج ى جعياوطجفاج تةبجالتعا  جوالحع جْ.
جعى جْفقيجوادتح جوالشةلأ  جالحمة جع  جال تةب جلأفا جفا ج ةف ةيج   جون   جعي نة جوع و  ج الة  

فق جمعمج حع جاْجي  جاوايةبجج.1الحةفعجوفا جالعطةلمجم جشةءجاْْحدعجل  و جأد بجمل ج
جل ج ج تي   جويفل  جال تةبي جتنةو  جفا جعنام  جيعضجععةل  ج ا  ج عة ج تةي ي جلتَل   ال افعة

جبجالتاجحعىت جعى جتَل  جالااتف ة جعناة:يواومجالعواع جواواية
جت ت بجالتعا  جعى جنا جج-1 جطىبجعن جع جيعضجألأ جالعى جوطىيت جمعة ه الااتمةيةجلعة

أيوابجالعوطَيجل اا جعى ا جعتةيعتا جل جعوازاهجيعةجفاجاوح جنع اجلحعويةجعتةيعةجالعاةا ج
جيط  قةجالعاةن  .

                                                                                                 

جالااتف ة :ج-1 جالي : جعي  جالعو  تةناج12-1/11اي  جعة    جول  ج .عحع  جالعةل ا)تحق   جالع  نة جألأ  جفق  جفا جال ةفا ي
 .76-1/75 (:ج1976-لأد1399
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ف  جع جت  ا جشوالأ اجوط د جل  و جأد بجمل ججالتعا  جوار مةزاجيحف جعةاختحة ج تةبجج-2
جالدا جوالحدعيجعمجي ة جععةناجاوحة  ثجوالآ ة ج و جالتع ضجلى مة جملاجيش  جعختح .

اات  ا جعةجفةت جفاج تةبجالتعا  جح ثجدح جف  جمل جش مجالعان جوالع ا يجوفل جع جج-3
جوالتةيع  ج جع جالححةية جالوا  ه جالآ ة  جيش مجمع م جوأدوا جعةل جالتاجاختة لأةط   جوحى 

دوا جوأععة جألأ جالع  نةيجفحة جالااتف ة جيفل جع علا:جفاجعة ت جالعىع ةجأواعتع جف اةجعى ج
جع جيفل جحو ت جعاتوف ة:جش مج تةبجالعوطَ. لىتعا  يجل ات

جيةو لةجالش ع ةجاعتعة ا:جعى جش مجعةجتاعن جعوطَجع ضجالدق جيط  قةجعقة نةجج-4 عؤ  ه
ع جاوحة  ثجالعان هجوالع اىةيجومع مجعةجو  جالى  اجي ج حاجل وا ةج حاججعةل جي جأنك

جف  جع جالآ ة جواودوا جوالآ اء.
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 المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
ع جعى جالح  ثجي جعواوع ة:؛جفق جمعمجمل جمةنبجعةجع  ج ع جاي جعي جالي جعةلعة:ج 

جعة تاةجفاج تةبجْالااتف ة ْ.خلا جتق   جوالدق جفنونة:جوعىوعة:جأخ ىيجعا  جي اعت جف اةجع ج
تَل د جطي عةجعواو ج تةي يجفاوجتَل  جاعتع جعى جش مجعحة  جوععةج اةع جعى جعع فةج

جعةجفاجالعوطَجع جالععةناجوالآ ة جعاتقح ة:جف  جعفالأبجعىعةءجاوعحة .
جاوو  جال تةبجالعح   جلأفا جف عتي  جوعى   جعةل ي جالإعة  جعوطَ جعى  ج تةي  جا ت ز الفيججفق 

عى  جتَل  ج تةي جيط  قةج ّ زجف  جعى جفق جالخلا يجفى ج  ت جي وا ةج حاجي ججن ويجااعتع 
 حاجالى  اجلىعوطَيجي ج ة ج  ممجمل جمع مجعةجودمجعن اجع جالعوطآ جلىعقة نةجي ناة.جدة ج
فاجيةبجالعع جفاجغا جالمنةية:جْوفاجأ   جالعوطآ جاا جعةل جع جناحجاي جعع جالعةءج

ج حاْفاجع ن جعن  جل كجفل جاوع جعن نةيجول كجلأفا جاعتع جعى ج    جع ج1  جدة : .ج عة
العىعةءجالف  جع فواجيع ضجعاةا جالدق جيط  قةجعقة نةجعاتد  ا:جيعناما جفاجع ضجعاةا ج

جالولأةب جعي  جالقةاا جع  جأخف جفق  جن  جعاةا جج2الخلا ي حةحبج تةبجْالإش ا جعى 
حةحبج تةبجْع و جاو لةْ.جوع جأع ىةجفل ججة لقحجّالخلا ْجالفيجأخفجط  قةجش خ جاي جا

جمل جالعة ض جالوم  جعحعو جفاجفل جعى جأ جغا  جالولأةبجأ جعفلأي  جعي  جْوزع  ج3دول :
ج4ف ضيجوغا جعةجي  جالعة ضجمل جاوف جانةْ.
جالطي ي جم    جاي  جأدوا  جع  جال     جف   جحةحبج تةبجْاختلا جج5 عة جولأو جعفلأي  ونق 

وأدوال جفاج    جع جالعاةا جو يعةجاعتع لأة.جع جفل ج أ  جفاجعاَلةجاجءالعىعةءْيجفع ضجل ا

                                                                                                 

 .1/268الي :جالااتف ة :ججاي جعي ج-1
لأوجعي جالولأةبجي جعىاجاليغ ا يجالعةل اجأح جاوعلا .جتدق جعى جاي جالقحة جواي جالملابجو أىجأيةجي  جاويا ي.جج-2

ج جانة جول  جوْش مجال اةلةْ. جو تةبجْالععونةْ جالعفلأب.جحن ج تةبجْالتىق  ْ ج اةاة جعة جيعح جانةج362منتا جمل   لأدي
 .3/219.اي جخى ة :وف ة جاوع ة :ج2/272يجع ةض:ت ت بجالع ا  :324-3/322ف ا جالفلأب:لأد.جاي جالععة :ش422

جالعفج-3 جح  جع  جنز  جعة جولأو جالعة ا  ي جشع  جخد  جالعة ا  : ج قة  جالخف جحدحة جم بجالقةعوكجالعة ض: جأيو ا .
 .277يجال ازي:جعختة جالححةم:ج247الدقاا:ج

 .1/125اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
جالق ل جعةلعة:جلأوجج-5 جفاجأح ة  جيةلععةناجفق اة جل تةبجاْجيح  ا: ج ة جحةفعة جأيوجمعد ي جي جم   جالطي يجالإعة  عحع 

لأد.جل جع جالتحةن  :جْتدا  جالق ل ْيْتة  خجاوع ْيْاختلا جالعىعةءْجو تةبْالق اءا ْجو تةبْأح ة ج224يةلان .جول جانةج
جتوفاجانة جالا وطا:جط310ش اامجالإالا ْ جال  تو ج83-82يقة جالعدا   :لأد. جل  جود   جطيقة جالدقاةء)حقق  جالش  ازي: .

 .93 (:ج1981-لأد1401:ج2لينة .ط-ي  و - ا جال اا جالع يا-محاة جعيةك
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جفاج عاة جيَ  جأوجش بج جف ع جأفط ج وعة جْواختى جالعىعةء الدط جفاج عاة جعتعع ا::
جعتعع ا:ْ.

جوأححةي  جعةل  جحن دةج1وال و يجفقة  اجوأيو جواووزاع ق 2وأححةي  ج الأو  جج3وإسحا جي 
 جالعمةعمج  جواحٍ جعنا جعى جأحى جالفيجد عنةجف  اجعنا جعى  جع جال دة هجعةجعىج4وأيوج و 

ل جلأفاجفلأبجعحع جي جم   ْ ج.5ع جالت ت بجوالتخ   يجوار
جالطحةوي جمعد  جأي  جعفلأب جالي  جعي  جاي  ج ق   ج ة  جعة جْاختلا جج6و    ا حةحبج تةب

 جوعجياءالدقاةءْجو تةبجْش مجععةناجالآ ة ْ؛ج لالأعةجع ج تبجالخلا جف ع ضجأدوال جول ا
  :جدو جلأع ىةجفل جدول ج حع جاْجفاجعاَلةجز ةهجأعوا جال تةع :جْوع ا جالعاَلةجعى جدوج

حن دةجوع جتةيع جأ جلاجز ةهجفاججاألأ جالحمةزجيع مةبجالز ةهجفاجأعوا جال تةع ؛جودو جأي
جعوالا جملاجعةجتخ م جاو ض.جأ

ح جطة ئجأ جالز ةهجج؛تخ م جأ ضجالحغ  جوي  جاةا جعةل عةجزع جالطحةويجأ جالد  جي  ج
ملاجع جتىحق جالطاة هيجعى جعى ج ةي جلىعةل جدي جوموبجالح جفاوجطا هيجوالز ةهجلاجتىز ج

ج ج مبجح جالز ةه جالنخ جوالز  جلح و اة جوال  ةزجو ع ه جملاجولأوجح جف اة جعةل اة فلاج عى اة
ج.8فةاتوىجف  جح جالحغ  جوال ي  ْج7وامبجلىعاة   يجفحة ج ةلش  ة

                                                                                                 

لأوجعي جاْجاد ة جي جاع  جال و يجالدق  جا  جألأ جزعةن جعىعة:جوععلا:.ج وىجع جعع وجي جع هجواعة جي جح بجوخى جج-1
جالعي جاي  جدة  ج    . جانة جيةليح ه جعة  جاد ة . جع  جأفا  جف ا  جعة جش خ جأل  جع  ج تي  جالععة :ج161ة  : جاي  لأد.

 .2/356.جاي جحم :جتاف بجالتاف ب:251-1/250الشف ا :
لأد.جاي جحم :جتاف بج158أيوعع جي ج حع جفق  جالشة جوعدت اةجدة جعن جاي جع  نةج ة جمعة جألأ جزعةن .جتوفاجانةلأوجج-2

ج.3/380التاف ب:ج
معمجي  جالدق جوجالح  ثجوجالو  ج ة ج حدعجج أيوج عقوبجماحة جي جمي الأ  جي جعخى جالحنعىاجالعع و جيةي ج الأو جلأوج3

ج جانة جين اةيو  جتوفا جأل جح  ث. جالع ياج الش لأد.ج238ايع   جال اا  جعيةك. ا  جمحاة  ج)تحق   جالدقاةء جطيقة   ازي:
ج.ج94 (:ج1970

ال عة .جالدق  جالشةفعاجاليغ ا ييج وىجع جاد ة جي جع  ن جواي جعى ةجوو  مجواي ججاأيوج و جلأوجمي الأ  جي جخةل جي جأيج-4
جالاي ا:جطيقة جالشةفع ة:ج240عا يجوالشةفعا.ج وىجعن جعاى جوأيوج اوو جواي جعةم جعة جييغ ا جانةج وعةجج2/74لأد.

 .1/26يع لأةيجاي جخى ة :جوف ة جاوع ة :ج
 .3/313اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-5
أيوجمعد جأحع جي جعحع جي جالاعةجالطحةويجاوز يجالعط يجش خجالحند ة.جي  جفاجالدق جوالح  ثجودة جاي ج ونكجج-6

ج جتوفاجانة جالان ة. جالعق  ه جحن جالتحةن  جعناة: جالعزنا. جعى  جد أ ج يتة. ج قة جشف ا جالفلأب:ج321 ة  جالععة : جاي  لأد
2/288. 
 .195عع جعشت  .جأيوجم ب:جالقةعوكجالدقاا:جالش  ة:جلأاجعق جي  جا ن  جفَ   جلىق ة جيج-7
 .3/157اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-8
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ع ىجتَ  جاي جعي جالي جيع جايق جع جالعؤلد  جفاجعى جالخلا جواعتعة اجعى جج   ويافاجن
جأدوالا جعن جتَل د جل تةبجالااتف ة .

ع ا جلىد و جالدقا ةيجفق جأ نةءجأعةج تبجالدق جالعةل اجوغ  لأةجف  داجنقى جودوا جأححةياةج
اوف  ق ةجوالع اد ةيجوع جةجوالعح  ةجوج فاجف  جخلا جالع ا كجالعةل  ةجف عةجي ناةجالع نتوامج

أع ىةجفل جعةجو  جع جخلا جفاجح  جمعة هجالحلاهجع جعكجالف  جدة :جْواختى جأححةي ج
فعنا جع جل ج  جعى جع جعكّجف  اجوياوءا:يجولاجعى جع جحى جج:وأتيةع جعى جأ يعةجأدوا 

و أىجج2والعتقاج1وعع جفلأبجمل جلأفاجاحنو يع جأ جعاّ جمعة هجحلات جفاجود جولاجغ  ايج
ج.5و وا ةجاي جولأبج4وأشابج3الإعة هجفاجالود جاي جالقةا 

جأ جعاّ جفاجالود جوعنا جع ج أىجالواوءجعى  ج جعى جعي جحىّ جيع  جو أىجالإعة ه وامية:
عن جحلاهجوع ا جي ج  نة جولأوجعفلأبجاي جعع يجون جأعة جج6أحيغجي جالد جج:ويع ايجعنا 

ج جالشةفعاي جدو  جولأو جالشعكي جطىو  جيع  جالحيح جماعةع   جماحة وأعة وأححةي جج7ي 

                                                                                                 

احنو جي جاع  جالتنوخاجع جألأ جالعغ ب.جأخفجالعى جع جعشة خجالق  وا جوخ ججمل جعح جوتونكجواعمجع جاي جج-1
 جوعةجيع لأة.ج1/339.جع ةض:جت ت بجالع ا  :ج240القةا جواي جولأبجوأشاب.جتوفاجفاج مبجانةج

العتقاجأيوجعي جال حعة جعي جاْجي جعاىعةجي جدعنبجالتع عاجالع ناجالعع و جيةلقعنياج ة ج اع جال الأبجلعية ت .جج-2
لأد.ج221معة ج قة.ج وىجع جعةل جالعوطَجولازع جعش   جانة.جوع جاي جأي جفابجوشعيةجوالى ثجوالاد ةن  .جعة جيع ةجانةج

 .57عخىو :جشم هجالنو جالز  ة:ج
القةا جلأوجأيوجعي جاْجعي جال حعة جي جالقةا جي جخةل جي جمنة هجع ج ية جأححةبجعةل ج ة جفق اةجوغىبجعى  جاي جج-3

لأد.ج191ال أي.ج وىجع جالى ثجواي جالعةمشو جوغ  لأ .جدة جاي جعع  جلأوج قةجمعمجي  جالعى جوالو  .جتوفاجيعح جانةج
 وعةجيع لأة.ج1/250ع ةض:جت ت بجالع ا  :ج

جعج-4 جدة جأشابجي  جعةل ي جحةحبجالإعة  ج ة  جعح ي جفق   جعع و جأيو جالمع ي جالعةع ي جالق اا ج اوو  جي  جالعز ز ي 
 .ج59لأد.جعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:ج204الشةفعا:جْعةجأخ م جعح جأفق جع جأشابجلولاجط شجف  ْ.جتوفاجانةج

 جالى ثجواي جأي جفابجوالاد ةن  .ج وىجأيوجعحع جعي جاْجي جولأبجي جعاى جالق شا.جمعمجي  جالدق جوالح  ث.ج وىجعج-5
 .59-58لأد.جعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:ج197عن جاحنو جواي جعي جالح  .جتوفاجيعح جانةج

أحيغجي جالد ججي جاع  جي جنةفمجعول جعي جالعز زجي جع وا .ج ح جمل جالع  نةجل اعمجعةل جف خىاةج و جعة جوححبجج-6
لأد.ج225ا .جو ق جاي جعع  يجوعى  جتدق جاي جالعوازجواي جحي ب.جتوفاجيعح جانةجاي جالقةا جوأشابجواي جولأبجواعمجعن

 وعةجيع لأة.ج1/325ع ةض:جت ت بجالع ا  :ج

لأدجوااتوط جيغ ا .جتدق ج200ماعةع  جي جماحة جي جماعةع  جي جحعة جي جز  جي ج  لأ جوأحى جع جاليح هجول جانةجج-7
 اةجفةالاجعى جعفلأبجعةل .جنش جعفلأبجعةل جيةلع ا .جمعمجعىوعة:جع   ه.جيش وخاةجويةي جالععف .ج ة جعةلعةجعتدننةجفق
لأد.جع ةض:ج284لأدجود  ج282حول جوف وع .جتول جالقاةءجييغ ا جوتوفاجانةجأجيول جتآل  جفاجأح ة جالق ل جوالح  ثجوالدق 

 .65وعةجيع لأةيجعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:جج1/463ت ت بجالع ا  :ج
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 جواويا يجفعنا جاعتي واجفاجعاجّج3الد ججاوأيج2واي جالعنتةبج1 جالعةل  و ج ةي جيِ   وجاليغ ا  
ج.4ومو جالىفهج علاعكجالناةءجعن لأ ْ

جن ج ة جحةفعةجلآ اءجأححةياةأج ةج  لعو ن  جف  جالعؤلدة جيَاعةااةجعن جاي جعي جالي يجع
جدة جفاججْالع ونةْع جفل جفق جحّ مجيةعتعة اجعى جيجويةل غ جوأدوالا  ولأاجأح جالعفلأبي

جفاج جاحنو  جْوف  ا جاليةب: جلح  ث جف  ا جيع  جالطاة ه ج تةب جع  جالواوء جفا جالعع  يةب
.جولكشة هجفق ج   جنقى جع جاحنو جععةج5الع ونةجيَلدةعجلاج ع  جلعةل جفاجمانة اجولاعتن ْ

وا جي ججْاوا  ةْ    جع جاوح ة يجي جحت جمل جفاججْالع ونةْ  ل جأن ج ة ج  ممجمل ج
ج يايجفق جحّ مجيف  لأةجفاجعاَلةجال لا جلإحلامجالحلاهيجف وىجدو جاحنو جع ج6الد ا 

جدو ج جْلأفا جدة : جع جعةل ج   جع جعةل جولأوجج ياالقةا  جو وا ت  جْاوا  ةْ جفاج تي  القةا 
خفلأةجع جأ ج تبجالعفلأبجعع جزْ جعى جفل جفعن ج ة ج  ويجعج.7العشاو جع جعفلأبجعةل ْ

جالعق ج جي9ش مجالعختح ْْالفيج ة ج ح ثجي تةبجاويا يجفاجج8ئش وخ ج ع ا جي جاع  
جي ججة ف  ج ع ضجأدوال جفاجيعضجعاةا جالخلا ي جعة  ة ج  ممجمل ج تبجاي جعي ج    ا:

ج.10عاَلةج فمجال    جف عةجع اجت ي  هجالإح ا عةجفاجالح  ج 

                                                                                                 

جعج-1 جي   جأيو جيةلقةااجالقةاا جتدق  جال قة. جالعةل  جالدق   جاليغ ا يجالإعة  جالتع عا جي    جاْجي  جعي  جي  جأحع  جي  حع 
 .78لأد.جعخىو :جشم هجالنو :ج305ماعةع  .جل ج تةبجفاجْأح ة جالق ل ْجو تةبجفاجْعاةا جالخلا ْ.جتوفاجانةج

عنو ه.جتدق جيةلقةااجماعةع  جوي جتدق جمعةعةجأيوجالحا جعي  جاْجي جالعنتةبجي جالدا جاليغ ا يجدةااجالع  نةجالج-2
 .ج77عنا جأيوجماحة جي جشعية .جعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:ج

لأوجالقةااجأيوجالد ججالى  اجاليغ ا يجالإعة جالدق  جالحةفعجتدق جيةلقةااجماعةع  جوعن جأخفجأيوجي  جاويا يجواي جج-3
 .79لأد.جعخىو جشم هجالنو جالز  ة:ج331أحو جالدق يجتوفاجانةجالا  .جأل :جْالحةويجفاجعفلأبجعةل ْجوْالىعمْجفاج

 .1/249اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
 .1/122:ج . ج-5
أا جي جالد ا جالدق  جأيوجعي جاْجالعغ ياجحةحبجعةل يجوحةحبجالعاةا جاوا  ةجالتاج تياةجع جاي جالقةا .جتوفاجج-6

 .1/270يجع ةض:جت ت بجالع ا  ج2/28لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج213انةج
 .1/499اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-7
ع ا جي جاع  جي جاع ا جالعق يج  ن جأيوجاوحيغجال ىياجاون لاا.ج ح جود أجعى جأحع جي جنح جالشفاااجواي جج-8

الق اءجال ية جعى ججلأد.جأيوجعي جاْجالفلأيا:جعع فة395أحع جالاةع يجوأياجحدصجال تةنايجتوفاجفاجمعة ىجالآخ هجانةج
 .1/383لأد(:ج1404الطيقة جواوعحة ج)تحق  جيشة جعوا جعع و جوشع بجاو نةؤوط.جعؤااةجال اةلة.جط:ج

 .84عحع جي ج ع ش:جاي جعي جالي جح ةت جول ة اجوعنام جفاجفق جالانة:جج-9
 .1/409اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-10
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عي جالي جاة جأدوالا جويّ  جاات لالاتا يجف ة ج قّ  جاي جفع ججخ ىأعةجع جعفالأبجاواعةجاو
جوتىع ف جأياجحن دة جأياج وا  أدوا  جالحا وجج1  جي  جفق جج2عحع  حةحبج تةبجْالعياوطْي

ن دةجوأيوج وا جوعحع جح ثجدة :جْودة جأيوجحج3ف  جدولا جفاجيةبجالن ةمجفاجالاعت ة 
ج.4نز جفا جاعت ةف ْأم جيةش جأوجديّ جأوج

جتىع ف جأدوا  جعى  ج عتع  ج ة  ج عة جْاو ْي ج تةي  جع  جأدوال  جأخف جأن  جفةلعةلأ  جالشةفعا  ج أعة
ْعختح جالعزناْجوْعختح جاليو طاْجود جنق جأدوالاعةجفاجع ج تةي اعةجج6واليو طاج5العزنا

ج.7ي ة جاختلا جالعىعةءجفاجد اءهجالعَعو جخى جالإعة 
عةعا ج ج ح   جأ   ججحع جي جحني جفع أويخحوصجالحنةيىةجوار اعتعة جي جعي جالي جعى جعة

جع جالإعة ج8ع جأياجي  جاو    جونقىاة جو تياة جأدوال جع جالعاةا جالتاجحنداة جأخف جولعى  ي
أحع يجع جفل جعةجو  جفاجح  جع جأفط جعتعع ا:جفاجح ة جتطو :جْودة جاو   :جاَل جأيةج

َفط جأ قا  ؟جدة :جم جداةاجعي جاْجي جحني جع ج م جأحيحجحةاعة:جعتطوعة:ج  جي اجل جف
ج.9لاج مبجعى  جشاءْأفحا يجوأ موج

                                                                                                 

لأد.جع جعحندةت ج تةبجْالخ اجْج113عة جأياجحن دةيجول جيةل وفةجانةجأيوج وا ج عقوبجي جمي الأ  يجأح جتلاع فجالإج-1
ج.114-1/113يجالع اغا:جالدتحجالعي  :ج211لأد.جعي جالقة  جالق شا:جالموالأ جالعا اة:ج182توفاج حع جاْجانةج

 جأي جحن دةجولاز جلأدجونشَجيةل وفةجحا ج  وكجالإعة131عحع جي جالحا جالش يةناجالدق  جاوحولايجول جيةلع ا جانةجج-2
جالدق ج جف و  جفا جوحن جْالعياوطْ جالقاةء جتول  جوال و ي. جواووزاعا جوالشةفعا جعةل  جع  جواعم جعى  ي ج وا جوتدق  أية

 .116-1/115يجالع اغا:جالدتحجالعي  :ج42لأد.جعي جالقة  جالق شا:جالموالأ جالعا اة:ج186وْالا  ْ.جتوفاجانةج
جعيةمجلق يج-3 جعام  جلزو  جلأو جأوجالاعت ة : جلمععة جاوىجود جخ وم  جول ىةي ج وعة جعى ج واع  جععزو  جيحو  جدةح ه ة

 .1/162لعع ن جالععنو جف  .جال حة :جش مجح و جاي جع فة:ج
 .3/403اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
جج-5 جانة جول  جالعزناي ج حا جي  جماعةع   جخز عةج275لأو جعن  جو وى جوغ  لأعةي جحعة  جي  جونع   جالشةفعا جح ثجع  لأد

جوْالمةعمجوالطحةوج جال ي  ْ جْالمةعم جحن  جلغىي ْ. جالش طة  جنةع ا جْلو جالشةفعا جدة  جعممةحة:. جعنةع ا: جعى  جمي  ج ة  يي
 .ج97يجالش  ازي:جطيقة جالدقاةء:ج2/93لأد.جالاي ا:جطيقة جالشةفع ةجال ي ى:ج264الحغ  ْجوْالعختح ْ.جتوفاجانةج

ةجعنةع ا.جحّ ثجع جعي جاْجي جولأبيجو وىجعن جال ي مجلأوج وا جي ج حاجاليو طاجالعح ييج ة جمعةعةجزالأ اجفق اج-6
ج جعة جانة جالشةفعا. ج لا  جع  جالفيجاختح ا جْالعختح ْ جل  جالح ياجوغ  لأعة ي الأ   جوار جيغ ا .ج231الع ا ي جفاجام  لأد

 .98وعةجيع لأةيجالش  ازي:جطيقة جالدقاةء:جج2/162الاي ا:جطيقة جالشةفع ةجال ي ى:ج
 .1/467:جاي جعي جالي :جالااتف ة ج-7
أيوجي  جاو   جلأوجأحع جي جعحع جي جلأةنئجالطةااجو قة جال ىياجاو   جالاا ةفايجولأوجعةل جمى  جالق  جحةفعجمعة يجج-8

لأد.جأيوجالحا  جعحع جأي ج عىاجعحع جي ج261لأدجود  ج260نق جع جالإعة جأحع جعاةا ج    هجو تياةجفاجأيواب.جتوفاجانةج
 .142-2/141.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج1/66لينة (:ج-ي  و -لعع فةالحا :جطيقة جالحنةيىة:ج) ا جا

 .3/355اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-9
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جأدوا جألأ جالعةلأ ججلا وع جأم جاات عة جع ضجخ جتق    جالي  ج غد جاي جعي  جل  اواعة
ْوفلأبجألأ جالعةلأ ْيجْولأوجعفلأبجألأ جج:يجف    ا:جعةج ة ج قو ودواع لأ جوعى ج أاا ج اوو 
ج.اوو ْيجْوفلأبجأيوج العةلأ ْيجْولأوجدو جأياج اوو ْ
القيح جمفاج ة جالاد جفاجطةعةجأوجععح ة:جْفلأبج اوو جفاجج دة جأيوجعع جفاجي ة جح 

جال وع جدة جيقول جعع جف  نةيجولأوجعن يجنقضجوحى جفاججعاعو جاي ةبجمل جدو جيلأفا
جفْاجالايجت   جعةلأ ج تةبجاْجعزجوم جف فياجاي يَتَِ  جفاجج1 ضْاجدول :جْوار ول ج خصجا ية

أخفاجيدع ج او جاْجحى جاْجعى  جواى جالفيج   جعى جأ جغ  اجيخلاف يجحجّجولاجغ  ايجوج
واختى جألأ جالعةلأ جفاجلأفاجالعاَلة؛ججود جف  جاْجالا بجفاجاو ضجايتغةءجفا جاْ.

جاة بجفاج جعاةف  ج   جوالعةحا؛ جالعط م جيقح  جأ   لأ  جودة  ج اوو ي جيقو  جدةل  فطةادة
جج.2او ضْ

ج ج تبجالح  ثجفيةلإاةفة ج ة جأعة جفق  جأش  جاةيقةي ج عة جْالعوطَْ ج تةب جعى  جا ت ةزا مل 
يةوحة  ثجالوا  هجفاجال تبجالاتةيجويعةجفاجالعاةن  ججغ  ا او جاو لةجو  ع جأدوال جوأدوا ج

جال زا  جعي  جوعان  جأحع  جالإعة  ةج3 عان  جش ي جأيا جلىي اقا4واي  جال ي ى جالان  جو فا ج5ي
ج ح7وعات   جالحة  ج6عا جوال ا جفتة ه جيف  جي جو  تدا جف  لأة ج ع ضجع  جعة جو    ا جياة ّ م

جال ل  جعناة.
وز ة هجعى جفل جفع جالعتتيمجل لا جاي جعي جالي جعن جع ا جلش مجاوحة  ثجوالح  جعى اةيج

ال اءجفاججن ج ة ج عتع ج تبجعحطىحجالح  ثيجح ثج ة ج تع ضجلي ة جعواط أ تي  جل ج

                                                                                                 

 .101الناةء:جج-1
 .2/219اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-2
عي جال زا جي جلأعة جالحنعةناجحةحبجالعحندة يج وىجع جععع جواي جم  جيجو قّ جغ  جواحٍ جونقعواجعى  جالتشّ م.جج-3
 .217-3/216يجاي جخى ة :جوف ة جاوع  :ج2/27لأدجيةل ع .جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج211وفاجانةجت

لأوجعي جاْجي جعحع جي جأياجش يةجال وفايجأح جاوعلا جال قة جوحةحبجْالتحةن  ْ.جاعمجش   جوع جيع اجدة جأيوجج-4
 .2/85ي جالععة :جشف ا جالفلأب:جلأدجول جيامجوايعو جانة.جا235ز عة.جْعةج أ  جأحدعجعن ْجتوفاجانةج

جالخا وم  يجالشةفعاجالحةفعيجش خجخ ااة يجج-5 جول ج تةبجْاواعةءجل :لأوجأيوجي  جأحع  جوْالحغ ىْ ْالان جال ي ىْ
 .3/304لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج458والحدة ْجوْ لاا جالنيوهْجوْالت غ بجوالت لأ بْ.جتوفاجين اةيو جانةج

  جال  اعاجالحةفعجحةحبجالتحةن  يجأخفجالدق جع جاليو طاجوالع ي ةجع جاي جاوع اياجوالح  ثجلأوجالإعة جأيوجاعج-6
 .2/176لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج280ع جاي جالع  نا.جحن جْالعان جال ي  ْ.جتوفاجانةج

 خجوي  جفاجعع فةجالح  ثيجلأدج تبجعى جنحوجألداجش320لأوجأيوجعي جاْجالحة  جالن اةيو يجالحةفعجال ي  يجول جانةجج-7
 .3/176لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج405ْالعات   جعى جالحح ح  ْ.جتوفاجانةججأل :و ة جف  جتش مج
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ج  جي  جواوحة  ثجالاق عةي جالعى ىة جح  ثجاواةن   جف   جفق  جعى اة. جيةلاق  جأو جيةلححة ح  
  جفاجيةبجوامبجالغا جيةلتقةءجالختةن  جفقة :جْولأفاجح  ثجعن  جلاج عج1ع عة جاي جعدة 

جج2ع جعفلأبجع عة جولاجع جعفلأبجعىا ج حاجي جأياجمولاجع جعفلأبجالعاةم   ي جي  ند  
ج.4ول ج تةيمجعى  ْج3    

حع جفاجالح  جعى ج واهجأوالإعة جج5لا جاي جعع   عةج ة ج عتع جعى ج تبجال مة جف نق ج 
فقة :جْملاجأ جأحع جي جحني ج ة جلاج  ا ججفق جف  جح عاعةجفاجنةفمجي جنع  جيحة  ثاو

حع جي جحني :جْلأوجأنةفمجي جأياجنع  جالقة ئيجوخةلد جاي جعع  جف  جفقة :جْلأوج قةْيجودة ج
ج.6اع  جعن  جالح  ثْ

العحطىحة جوجاعتع جعى جعحة  جعاعةجفاجايطجالعد  ا ج جقويةلنايةجلىعحة  جالىغو ةجف
ج     جواي  جعي  ه ج َيا جالىغة جعىعةء ج تب جعى  جاعتعة ا جلفل  جأحع ج7و شا  جي  ج8والخى  
عةج  ىجال م :جع  جوغ  لأ .جوع جأع ى جفل جدول جفاجيةبجغا جالع أهجمفاج أ جفاجالعنة ج

جفاجالح  ثأْوج جدول  جو نحبججعة جو  فم جف م  جل ْ جْأّ  جتنو  ي جيتنو  جوغ   فل جأيوجف  

                                                                                                 

لأوجع عة جي جعدة جي جأياجالعةصجالق شا.جول جيع جالد  جيا جانوا .جتزوججاينتاجالنيا)ص(يجولأوجأح جالعيش   جج-1
وعةجيع لأةيجاي جج4/456لأدجاي جحم جالإحةية:ج35لأد.جودت جانةج24مجيةلخلافةجانةجيةلمنةجوأو جع جلأةم جمل جالحيشة.جيو 

 وعةجيع لأة.ج3/36(:ج- اطا ج-اع :جالطيقة ج)عن جيتحح ح جوطيع جم وا  جاخو.جعنشو ا جالنح 

 جلأوجعىاجي جأياجطةلبجي جعي جالعطىبجالق شايجول جدي جاليع ةجيعش جان  جوت ي جفاجحم جالنياج)ص(يجوشا جععج-2
يجاي جعي جالي :جالإات عةبجفاج4/564لأد.جاي جحم :جالإحةية:ج47دت جانةججيزوم جاينت جفةطعةجيالعشةلأ جملاجغزوهجتيو 

 .3/1089 (:ج1992-لأد1421:ج9ط-ي  و -عع فةجاوححةب)تحق  جعىاجعحع جاليمةوي.ج ا جالم  
ج قةج ي جل ن جج-3 جأيوجنح جال عةناي جعة جانةجلأوج حاجي جأياج    جالطةااجعولالأ  جاي جحم :ج32  لكجو دا . لأد.

 .525 (:ج1996-لأد1416:ج1طج-ي  و -تق  بجالتاف بج)يعنة ةجعة  جع ش .جعؤااةجال اة 
 .1/269اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
جاي جالع  نا:جج-5 جوالش خة جدة  جأحع  جالإعة  جحّ ثجعن  جالإالا . جوحمة جاوعلا  جاليغ ا يجالحةفعجأح   حاجاي جعع  
 .2/79لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج233ا جعى جالنةكجمل ج حاجي جعع  ْ.جتوفاج حع جاْجانةجْانت
 .1/248اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-6
لأوجأيوجي  جعحع جي جالحا جي ج    جي جعتةلأ ةجاوز يجاليح يجالىغوييجمعة جعح اجفاجالىغةجوالآ ابجوالشع .جدة جج-7

فا ج تبجالعتق ع  جودة جعقة جالخى  جي جأحع جف اةْجأل ج تةبجْالمعا هْجييلا جفة ك.جتوفاجالعاعو يجْل ج وم جع ى جفاج
جوعةجيع لأة.ج2/289لأد.جاي جالععة :جالشف ا :ج321انة

الخى  جي جأحع جالد الأ  يجاوز يجمعة جالىغةجوالع وضجوالنحوجل ج تةبجْالع  ْجولأوجأو جع جااتنيطجعى جالع وض.جج-8
جالواح يجفاجت جدة  جتوفاجانة جالخى  ْ جع  جيةلنحو جأعى  ج   جأح  جل  جعى جأن  جْالإمعة جعنعق  جالععة :ج170دا  ا جاي  لأد.

 .وعةجيع لأةج2/244وعةجيع لأة.جاي جخى ة :جوف ة جاوع ة :جج1/275الشف ا :ج
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ج2عةءدأ اةجفاجتدا  جععن جالإجاواعتع ج1ع جال لا جوديحْجغىعْلأوجعةجعي  هجوغ  اجودة :ج
جمل جي ة جععنةلأةجالىغوي.فق جف  جأيةجعي  هجط  قةجايط جلى ىعةيج  جتط  ج

ييجح ثجنقى جع جاي ج    جوالخى  جي جأحع جفاجيةبجالواوءجع جالعفعةجوع جاوع ىةجأ اةج
ْدة جأيوجعي  هجوغ  اج خد جالعفيجوالو ي.جدة :جوالحوابجج:دة جفاجتع   جالعفيجوايط 

ج جالعناّجوح اجيةلتش   جوالآخ ا جيةلتخد  .أعن نةج
جوفاجْالمعا هْجدة :جْالعفيجالعةءجالفيج خ ججعن جالانعةعيجول كج ةلفيج ومبجالغا ْ.ج

ج ج ف  جالو يْ.دة جاي ج    :جْ يعةجد  جالعفيّجعش  ا:يجول
ج.3عش  يجوفاجيعااةجعخد ْج يجّوفاجيعضجناخجْالع  ْجوجْ

خفلأةجَود ج تيمجاي جعي جالي جأح ةنةجتدا  اجييعضجالشوالأ جوالعقةطمجواوي ة جالشع  ةجالتاج 
ج ةي  جي  ج   وا جحاة  جالع بجوالعاىع  ؛ جشع اء جل ية  جوالععىقة جالشع  ة جال واو   ج4ع 

ج  لأعةجع جشع اءجالعح جالمةلأىاجوالعح جالإالاعاجوعةجيع ا.وغج5وععىقةجعنت هجي جش ا 
ج

                                                                                                 

 .1/294اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-1
 .1/481 ج :جج-2
 .1/241 ج :جج-3
 جالخز ماجاونحة يجوأع جالد  عةجين جخةل يج قة جل جشةع ج او جاْجحى جاْجحاة جي ج ةي جي جالعنف جي جحزجج-4

عى  جواى يجل ج شا جعمجالنياجحى جاْجعى  جواى جش اةجع جعشةلأ ايجولأبجل جالنياجحى جاْجعى  جواى جمة  ت جا    ج
 .جج2/4او   :جأا جالغةية:ججانة.جاي ج120لأدجوعع اج50أخ جعة  ةجوتوفاجدي جاو يع  جفاجخلافةجعىاجود  جانةج

لأوجعنت هجي جعع وجي جش ا .ج ة جع جأش جألأ جزعةن جوو لأ جيعةجعى  ج  ايجاشتا جيقح  هجْلأ جغة  جالشع اءجع جج-5
جعت   ْيجولأاجأمو جشع اجو ةنواج اعوناةجْالعفلأيةْ.ج ة ج دتخ جيَخوال جع جالاو ا جف قو :

جعشا يجوفعةلاجْمناجلتع  جفاجالح وبجعواطناج***جفاجل جعيك
جعنا جأياجحقةجفا جلاجوالددد ج***جواو جع جحة جفا جأخوالداْ

ج.110لينة (:ج-ي  و -اي جدت ية:جالشع جوالشع اءج)تحق  ج .جعد  جدع حة.ج ا جال تبجالعىع ة
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جالمطلب الرابع: منهج الكتاب.
اي جعي جالي جعنامةج د قة:جل تةي جح ثج تي جعى جلأ اةجت ت بجاويوابجالدقا ةجلق ج ا جج

جعنام ج جح ثجاتا  جيةية:ي جيةية: جنا جأيوابج تةبجالعوطَ جعتتيعة جالدقاةءي جعةعة جعن  الععاو ه
جحدعاةجيةلتا جوتاا   جلتيا ط جوالن  ي جوالحمج جيةو لة جوي لأنتاة جع ضجالعاةا  جفا ىا 

وفاعاةجيَاىوبجعناماجعقة  .جولق جاتيّمجعنام ةجعتدقةجعى اةجفاجع ضجعاةا جالدق جالعقة  ج
أن جيع جأ ج عق جاليةبجحابجتيو بج تبجالدق جينا جالعوطَيجح ثجو تبجالخلا يجوفل ج

جيَيوابجالعية ا جوأوج جي أا جي تةبججْودو جالحلاهْلاة جعى  جْوختعاة جاْ جالنياجحى  أاعةء
-جفقة جفاجعق عةجال تةب:جْم جمعةعةجع جألأ جالعى جوطىي جوالعنة ةجي جع جمخواننةجْواى 

نةا ةجعشةفاةجوعنا جع جاَلناجفل جع جلفة ججاَلونةجفاجعواط ج- ةنةجيعةجعىعنةارجندعا جاْجوج
فعن ج َتاجيةلح  ثجالفيجج1عى جأيوابجالعوطَجوناق ْجع ةتيةيجأ جأح  جلا ج تةبجالتعا  

خ ىجالع و ةجع جالنياجوجيلاغة:جأوجع الا:يجولاج َتاجيةلط  جاوأ وااجعةل جع جش خ جاعةعة:ج
حى جاْجعى  جواى جأوجالححةيةجوالتةيع  جملاجيةلق  جالفيجف  جز ة هجأوجاختلا جفاجالععن يج

جت  ج جيحف  جالعق عة جفا جندا  جألز  جال ع ون  جيةب جفا جفع  ج عة جوط د  جشوالأ ا فاجج2ا 
الطوا ؛جفف  جح  ثجعةل جع جمعد جي جعحع جع جأي  جع جمةي جي جعي جاْجدة :جْ أ  ج

يج  ج3 او جاْجحى جاْجعى  جواى ج ع جع جالحم جاواو جحت جانتا جمل  ج لا ةجأطوا ْ
الحم ججلحم جاواو جمل ح  ثجعةل جع جنةفمجْأ جعي جاْجي جعع ج ة ج  ع جع جااة ج

جح  ثجعةل جع جلأشة جي ج4و عشاجأ يعةجأطوا ْجطوا أاواو ج لا ةج .جوف  جعع جأ اة
ج*ج**جع وهجأ جأيةاج ة جمفاجطة جيةلي  جاع جاوشواطجال لا ةج قو :جالىا جلاجمل جملاجأنتةج

ج.6ج5خدضجحوت جيفل ْ أعتة.ججعةجوأن جتحاجيع 
فاج ةن جالعاَلةجخلا لخلا ج عو جمل جتعة ضجالآ ة يجفعن جيع عةج او جح  ثج ةجوايبجافوار

عةل جفاجاليةبيج َتاجيةلح  ثجالفيج عة ا جعيةش ه:جاواءج وااجعةل جأوجغ  اج عةجفع جفاج

                                                                                                 

 .76-1/75يجال ةفا:ج12-1/11اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-1
 .153 جال تد  يج ةلعية زجي  جالحد  ْ.أيوجم ب:القةعوكجالدقاا:جال ع جفاجالطوا جْأ ج عشاجا  عةج ازجفاجعش تج-2
 .251 (:ج1980-لأد1400:ج4طج-ي  و -العوطَ:ج تةبجالحج.جيةبجال ع جفاجالطوا ج) ا جالندةاكج-3
 .251العوطَ:جال تةبجواليةبجالاةيق  :جج-4
 .251العوطَ:جال تةبجواليةبجالاةيق  :جج-5
 .4/190اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-6
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  جف  جح  ثجاي جج1ن جحى جيةلي  أيةبجالحلاهجفاجالي  يجفف  جح  ثجعي جاْجي جعع ج
ج.4ج3ن جل ج ح أج2عيةكجع جأاةعة

ي جالي جلىتعى  جعى جان جاوحة  ثجع جح ثجالإانة جوالإ اة يجخةحةجتع ضجاي جع ود ج
حةلةج جوار جمل اة جيةل مو  جيط  جأخ ىج  تدا جمل جاتحةل  ج ش   جفعن  جالح  ثجعنقطعة: ج ة  مفا
ج خ صجع ج عة جالنخ  جواوعنةبج جعة جف  جفاجيةبجز ةه جفع لا: جمل جْالتعا  ْ. النع جف اة

ا جي جاع  جأ ج او جاْجحى جاْجعى  جيجِ اة جع جقةجع جاىعة جي ج ح  ثجعةل جع جال
ج.6نح جالعش ْجحالعش يجوف عةجاِقاجيةلناج5واى جدة :جْف عةجاق جالاعةءجوالع و جوالييعَ جْ

جومواج جع  ج تح  جفعن  جويلاغة: جعنقطع:ة جالعوطَ جفا ج ة  جوار  جالح  ث جْلأفا جعع : جأيو دة 
يجود ج8وععةفجوأنكج7اي جعع جومةي ححةمج ةيتةجع جالنياجحى جاْجعى  جواى جع جح  ثج

ج.9ف  تاةجعنا جفاجْالتعا  ْ
ودة جفاجيةبجالنو جع جالحلاهجع جح  ثجعةل جع جاي جشاةبجع جاع  جاي جالعاّ ب:ج
ْولأفاجالح  ثجع ا جفاجالعوطَجعن جمع مج وات جف عةجعىعِ يجود جف   جفاجالتعا  جع جتةيمج

ج.2وع جوحى جفَان اْع جأححةي جفاجم اةل جج1عةل ة:جع جاي جشاةب
                                                                                                 

يجواليخة ي:ج تةبجالحلاه.ج285العوطَ:ج تةبجالحلاه.جيةبجالحلاهجفاجالي  جودح جالحلاهجوتعم  جالخطيةجيع فة:جج-1
 .1/556يجوعاى :ج تةبجالحج.جيةبجااتحيةبج خو جال عيةجلىحةج:ج1/98يةبجالحلاهجي  جالاوا يجفاجغ  جمعةعة:ج

 اجعى  جالحبيج  ن جأيةجعحع جوأع جأ جأ ع جحةانةجالنياج)ص(يجأعجّلأوجأاةعةجي جز  جي جحة  ةجي جش اح  جالحبجي جج-2
يجاي جاو   :جأا ج1/49لأد.جاي جحم :جالإحةية:ج54الالا جعى جم ش.جاعتز جالدتنةجوعة جفاجأواخ جخلافةجععةو ةجانةج

ج.1/75وعةجيع لأةيجاي جعي جالي :جالاات عةب:جج1/64الغةية:ج
 .558-1/557ةبج خو جال عيةجلىحةج:ج تةبجالحج.جيةبجااتحيج:حح حجعاى ج-3
 .321-4/320اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
جالناة ةجفاجغ  بجج-5 ج ش بجع جالنخ  جيع ود جع جاو ضجع جغ  جاقاجاعةءجولاجغ  لأة.جاي جاو   : اليعَ :جلأوجعة

 .1/141لأد(:ج1399ط:ج-لينة -ي  و -الح  ثج)الع تيةجالعىع ة
 .181بجعةج خ صجع ج عة جالنخ  :جالعوطَ:ج تةبجالز ةه.جيةج-6
مةي جي جعي جاْجي جحزا جي ج عبجاونحة يجالاىعاجالححةياجالمى  يج  ن جأيةجعي جاْ؛جأح جالع     جع جالنياجج-7

وعةجيع لأةيجاي جج1/434لأد.جاي جحم :جالإحةية:ج78)ص(جشا جالعقيةجال ةن ةجعمجاين جوععاجفاجلخ جعع ا.جتوفاجانةج
 .ج.257-1/256غةية:جاو   :جأا جال

لأوجأنكجي جعةل جي جالنا جي جاعا جي جز  جي جح ا جي جمن بجي جعةع جاونحة يجالخز ماجخة  ج او جاْجج-8
ج  ن جوالحا جج )ص( جالطو  جودتة ه جاي جا    جوحع   ج وىجعن  جولأوجع جالع     جفاجال وا ة. جأ جاى   جوأع  جحعزهي أية

ج جتوفاجانة جوعع ا91اليح يجوغ  لأ . جج103جلأد جالإحةية: جاي جحم : جالغةية:جج1/126انةي جأا  جاي جاو   : جيع لأةي وعة
جوعةجيع لأة.ج1/127
 .3/219اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-9
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ود جتح ج  اات جلىح  ثجمل جالنع جفاج مة جان جالح  ثجوعةجد  جف ا جع جم مجوتع   يج
ف نق جالح  ثجعتنة:جوان ا:جو ي  ج  مت جل  جيش  جعختح جمفاجادتا جالحةمةجلفل جويعةج داج

ل مة جفداجف عةج تعى جيَحوا جاوجةجد جأشيع جفاجالتعا  .ج يةلغ ضيجو جلأفاجال  ااةجالح   
ْالاات عةبجج.جوأعةجالححةيةجفق جأف  جلا ج تةبْالتعا  ْأ   جاوحوا ج ح  جالنع جف ا جمل ج

جفاج جف  ا جعى  ج َتا جفعن  جال تةي   جلأةف   جفا ج ف  ا جل  جوع  جاوححةبْي جعع فة فا
جأاعةءجال مة ج.جود ج ا جْالااتف ة ْ فق جفل جفاجعع ضجي ة جعنام ةجال تةبجفقة :جْوأعة

ج جأف  نة جالعوطَ جفاجعان  جع جم ىجف  ا جو   جعوعية:ي ج تةية: ج اوا جاْجعى ا  وجألىححةية
يجوعةج ة جع جغ  لأ جف َتاجالتع   جيَحوالا جْالتعا  ْع اى جفق جودمجالتع   جي جأ اةجفاج

ج.3فاجلأفاجال تةبجم جشةءجاْْ
ختة جالختة جوأعةجف عةج تعى جيةلح  جعى جاوحة  ث؛جفق جأت جعى جح  ثجعةل جْمفاجعكجال

.ج5ودة :جْلأفاجح  ثجحح حجع جع عة جيَ جالغا ج ومي جالتقةءجالختةن  ْج4فق جومبجالغا ْ
أن جاَ جع عة جي جعدة جدة :جْدى جأ أ  جج6  جف  جفاجاليةبجح  ثجز  جي جخةل جالمانا

لاهجو غا جف  اجاععت جمفاجمةعمجال م جاع أت جول ج ع جدة جع عة :ج تواَج عةج تواَجلىح
ج7ع ج او جاْجحى جاْجعى  جواى ْ

ولاجع ججادة جاي جعي جالي :جْولأفاجح  ثجعن  جلاج ع  جع جعفلأبجع عة جولاجع جعفلأبجعى
جقةجملاجأن جمةءجيعةجشفجّ عفلأبجالعاةم   يجاند  جي ج حاجي جأياج    جول ج تةيمجعى  يجولأوج

 

لأوجعحع جي جعاى جي جعي جاْجي جشاةبجالزلأ يجو  ن جيَي جي  يجولأوجع جيناجزلأ هجي ج لابيجحّ ثجع جعي جاْجج-1
عا بيجو وىجعن جمعةعةجعنا جعةل جي جأنكجوالاد ةنة جوالى ثجي جاع جواووزاعاجي جعع جوأنكجي جعةل جواع  جي جال

يجالش  ازي:جطيقة ج1/162لأد.جاي جالععة :جشف ا جالفلأب:ج124واي جفابيجولأوجأو جع ج وّ جالح  ث.جتوفاج حع جاْجانةج
ج.97الدقاةء:ج

 .1/75اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-2
 .76يجال ةفا:ج1/12 ج :جج-3
 .41العوطَ:ج تةبجالطاة ه.جيةبجوامبجالغا جمفاجالتق جالختةنة :جج-4
 .1/269اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-5
جال حعة جود  جأيوجز عةجود  جأيوجطىحةيجا  جالع  نةجوشا جالح  ي ةجعمجج-6 جالماناج  ن جيَياجعي  لأوجز  جي جخةل 

ج ج وىجعن  جالدتحي ج و  جلواءجما نة جو ة جعع  جال ن يجوالاةابجي جخلا ج او جاْج)ص(ي جالاةابجي ج ز   ع جالححةية
لأدجود  جلخ جأ ة جععةو ة.جاي جاو   :ج78اونحة يجوغ  لأعة.جتوفاج ااجاْجعن جيةلع  نةجود  جيعح جود  جيةل وفةجانةج

 .2/238أا جالغةية:ج
 .1/62اليخة ي:ج تةبجغا جعةج ح بجع جف ججالع أه:جج-7
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 و جع عة جاعمجع ج او جاْجحى جاْجعى  جواى جأن جعحة جأ ج جت  ة جنف  جوأن  جعى  ؛جوج
ج.1عةج اقطجالغا جع جالتقةءجالختةن  يج  ج دتاجيع مةبجالغا جعن ْ

جياةج ج تعى  جالتا جالعاَلة جفا جو أ   جعةل  جالإعة  جدو  ج او  جد  جالح    ة جال  ااة جلأفا ويع 
ةجتتواف جوعع جعواو جالح  ثيجولاج ت  جتعى ق جعى اةجيقو جعةل جخةحةجمفاج ةن جالعاَل

جوفل ج جعةل : جْودة  جال ع جفاجالطوا جح ثج قو : جالشَ جفاجع ة  جلأو ج عة جالع  نة؛ ألأ 
ج.2اوع جالفيجل ج ز جعى  جالعع جييى نةْ

جف قو ج جفِْ   جفاجالتعا   جأ جععةناجالعاَلة ج ني  ج ح جوأح ةنة فاجعع ضجش مجح  ثجعة
 نةجععةناجلأةف  جالح     جعتحىةجلى م جع جاع أت جولأاجحةاضجيع جع ضجالح  ث:جْود جف 

ج   جععنةاجفاج3التعا  ْْيةواةن  جالقو ةجفاج تةبج جد ج ات  جعى جععن جالح  ثجيعة .ج عة
ةبجوالح  ثجف  جعى جأ جالحةاضجيالق ل جال    جف قو جفاجندكجالعاَلة:جْوت  جت معةجلأفاجال

ا  جلقول جتعةل :جْوي اَاىِون جلاج ق بجعناةجعةجتح جالإزا جولاج ح جعناةجملاجعةجفود جولأوجتد
جفةعَتيزْلِواجالنْايةءجفاجالعيحْ ضْْ ع جالعيحْ ضْجد جلِأوجأفى:

ج.ج5ج4
ف قو جفاجالح  ثجالفيجأ يت جفاجيةبجج ل  جم يةتاة؛جوأح ةنةج ق  جدةع هجأحول ةج  و جالح  ث

جي جوار مةبجالح   جوالعع جي ي ج ل  جعى جديو جخي جالواح  جْوف   جمةءجفاجالقيىة: عةجححجعة
عن يجو جالححةيةج ااجاْجعنا جد جااتععىواجخي اجوداواجي جوت  واجديىةج ةنواجعى اةجلخي ج

الخلا جالدقااجعى جأاةكجتى جالعاةا جوالاات لالا جاوحول ةججا.جولاج ين6الواح جالع  ْ
حم ةجالق ل :جْوفاجالح  ثجع جيق  جعةجأن ج  يتاةجينةءجعى جتى جالنحوص.ج قو جفاجم ية ج

جتى جالقواع جع جأم جت ي  ج7الدق جتق   ج تةبجاْجوععةن  جفاجطىبجالحمةْ جاعتع  .جو يعة
ج جأخ ى؛ جعى  ج وا ة جلت م ح جأو جالعاَلةي جفا جالي  :جف أ   جفا جالحلاه جيةب جفا ج قو  ع لا

                                                                                                 

 .270-1/269جاي جعي جالي :جالااتف ة :ج-1
 .4/190 ج :جج-2
 .1/319 ج :جج-3
 .222اليق ه:جج-4
 .320-1/319اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-5
 .1/451 ج :جج-6
 .1/197 ج :جج-7



 - 87 - 

ج2أ ج او جاْجحى جاْجعى  جواى جحى جفاجال عيةج  عت  ج1ْو وا ةجاي جعع جع جيلا 
يجو جع ج3 جعيةكجع جأاةعةجأ ج او جاْجحى جاْجعى  جواى جل ج ح أول جع ج وا ةجاي

نعةجالشةلأ جالع ي جلاجال ايجولأفاجأح جع جأحو جفةنند جش اةجوأ يت جغ  اجل ج ع جشةلأ ايجوار
جتعة ا ْ جعة جفاجالشاة ا جمفا ج مبجعى ج4الدق  جوفاجع ة جلخ جحوّبجدو جعةل جف عة .

اجعى جدةع هجأحول ةجفقة :جْدو جعةل جأحوبجو جالحةججمفاجنت جشع ا جع جما اجاعتعة 
ج.5الح و جفاجالش  عةجلاجتححجملاجيتود  جعع ج مبجالتاى  جل ْ

جفقا ةجول ابجمالاع ةجع ىعةج جاشتع جعى  جع جأح ة  جفل ج قي جعى جالح  ثجف ي  جعة ويع 
فاجفع جفاجيةبجالنو جع جالحلاهجع جح  ثجاي جشاةبجع جاع  جاي جالعا بجفقة :جْفاجلأ

ج ح ج جأ  ج نيغا جولا جالاحتعة ي جد   جوفل جعى  جال وابجيةلى   جالعشاجعى  الح  ثجميةحة
جالعشاجعى اةجل لاجوناة ايجود جأع جعى  جالالا جيةل ف جياةيجوأ ج نم جعى اةجينق اة.

ج جيعة جال ف   جأع  جالع  جفاججخ وف   جعى  جوفل جعحعو  جالاد ي جفا جوالعو  جالخ عة ع 
جالع6ع ى ْ جفا ج  وي ج   جالعفالأبجول اءج. جوأاعة جوالتةيع   جالححةية جل اء ج ع ااة جالتا اَلة

فقاةءجاوعحة يج  ج عى جعى اةجأوج نق لأةجو نةدشاة؛جف ع ضجعواط جالاتدة جوالإمعة جالتاج
جالعحة عةج جوالغ  ية جالشةفه جاودوا  جو ي   جالاختلا  جعح  ج ح   ج   جعخةلدتاةي ج مب لا

جالتاجلاج مبجالالتدة ج جع جعوالأ جلىنحوصجالحح حة جو اع جالتَو لا جاليع  ه مل اةي
جْفاجلأفاج جدة : جلىعح   جالح   جدت  جت  ا  جفاجعاَلة ج اوو  جدو  جنق جشفوف النحوصجع ىعة
اليةبجأ اةجدو جشةفجل ج ق جي جأح جع جأاعةجالدتوىجيةوعحة جملاج اوو جي جعىاجولأوجدو ج

جفي نَتيقْ جاْجعْن ْ ة ي اْجعزجوم جْوعيَ جعي
  جاعتي جج8 :جْلاجمزاءجملاجفاجأو جع هْ.جدة ج اووج7

جوج جفاج أيجالمعاو جعات لاجيعةلأ جالق ل ي جفاجلالحمة جاعتعة ا جعنام  فل ج ة جع جععةل 
                                                                                                 

لأوجيلا جي ج يةمج  ن جأيةجعي جال    جوأع جحعةعةجولأوجعول جلياجي  جالح   .ج ة جعؤف ج او جاْج)ص(يجشا جج-1
يجاي ج1/206لأد.جاي جاو   :جأا جالغةية:ج20 جالاةيق  جمل جالإالا .جعة جيةلشة ج) عش (جانةجي  ا:جوالعشةلأ ج ىاةجو ة جع

ج.1/178عي جالي :جالاات عةب:ج
 .84اي جتخ  م :جصجج-2
 .84اي جتخ  م :جصجج-3
 .4/322اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
 .4/161 ج :جج-5
 .1/75:ج ج ج-6
 .95العةا ه:جج-7
 .4/380اتف ة :جاي جعي جالي :جالاج-8
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جع جاو لةجالاات لا جأوجفاجالت م حجعى جاو  ج جعى جغ  لأة جف ق عاة وعوالأ جالق ل جال    
لعف و جل ة جاوح جالق ةكجالع  :جْلولاجاو  جاجى حاعة:جلىخلا .جدة جفاجعاَلةجالحو جع

عى جاوح جالعمتعمجعى  جفاجالحلاهيجولأوجعع جي  جلاج حو جأح جع جأح ج عةجلاج حىاج
ج.1أح جع جأح ْ

جاختىد ج جْولعة جالت ع : جفا جال     جع  جالععاوم جالق   جفا جاختلا جالدقاةء جعاَلة جفا ودة 
جوتعة ا ج ة جالوموبج جالت ع  جالال مو جالآ ة جفاج  د ة ج   جعى جمل جعةلأ  جولأو ق ل ي

ج.2ا يت  جا يةجلىوم جوا يةجلى    ْ
فاج ة جفاجالعاَلةجاختلا جوتية  ج  ج َتاجعى جمع مجل اءجالدقاةءيج  ج قة  جودوا جفعنجّي  جاوار

جالي ج جعي  جاي  جشخح ة جتعا  جولأنة جتحو ي . جأو جت م ح  جأو جدو  جلتحح ح جف ت خ  ي ناةي
ْيج  ج  افمجعن جيةلحمججواو لةيجو اةع اجفاج أ  جعد  اجل جيةلقو :جْدة جأيوجعع جع ضف 

جفل جفاع جالا   جوعنطق جالقو  جيع جأ ج نةدشجل اءجعخةلد  جو نق جحمما .
ود جلاج نعق جلاي جعي جالي ج أيجفاجعاَلة؛جف  تداجيع ضجأدوا جالعىعةءجوأاعةجالعفالأبج عةج

جالااتحةاة جيةب جفا جالح ضجوأ   ا جع ه جأد  جتح    جعاَلة جفا جالح ضجدج3ودم ة :ْوو 
وعق ا اجوالندةكجوع ت جعَخوفجأحىاعةجع جالعة هجوالع  جوالآ اءجوالامتاة يجفىفل ج   جي نا ج

ج.4ف  جالاختلا جوالتشع بيجوف عةجلوحنةجي جعةج ي  جل جالع ا جعن جم جشةءجاْْ
اجولاج دو جاي جعي جالي جفاج    جع جاوح ة جأ ج ش مجالغ  بجع جعد  ا جالح  ثيجدة جف

يجفةلد حج5ععن جالد حجع جح  ثج او جاْجحى جاْجعى  جواى جْم جش هجالح جع جف حجمان ْ
جالق  جفاجش ه جالح  جععن جالع وطجع جح  ثجعةاشة6ْعاطو  جتدا   جأ اة جوع ى  زوججج7.

                                                                                                 

 .4/343 ج :جج-1
 .1/312 ج :جج-2
 .107الااتحةاة:جا لا جال  جع جال ح جفاجغ  جأودةت جالععتة ه.جأيوجحي ب:جالقةعوكجالدقاا:جج-3
 .352-1/351اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-4
جج-5 جالح : جش ه جفا جيةلعا  جيةبجالاي ا  ج تةبجالحلاه. جالنوويج 1/103اليخة ي: جش م جوعاى  جعواامجي تةبجالعاةم 

 .5/118:ج (1987-لأد1407لينة .ج-ي  و -) ا جال تةبجالع ياالحلاه.جيةبجااتحيةبجالإي ا جيةلعا جفاجش هجالح 
 .1/97اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-6
عةاشةجين جأياجي  جالح   جأ جالعؤعن  جوزوججالنيا)ص(جأشا جناةا يجتزوماةجدي جالام هجيانت  جولأاجي  جأفق جج-7

جانة ج عاة  جفا جعةت  ج    ا. جالنيا)ص( جع  ج و  ج أ ة:. جوأحانا  جالي :جج58ود  ج57النةك جعي  جاي  جيةليق م. و فن 
جج.5/501يجاي جاو   :جأا جالغةية:جوعةجيع لأةج8/16يجاي جحم :جالإحةية:ج4/1881الاات عةب:
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جواى  جاْجحى جاْجعى   ج ة ج او  جْم  جدةل : جأناة جواى  ل حىاججالنياجحى جاْجعى  
ج.1ءجعتىدعة جيع وطا جعةج ع ف جع جالغىكْالحيحجف نح  جالناة

.جود ج2ود جد  جالعَْ ط:ج اةءجحو جا ااجشع ْجيدة جاي جعي جالي :جْوالع وطجأ ا ةجالحو 
جالانةج جأو جيةلق ل  جلععنةلأة جع يتة جالىغو ة جع لولاتاة جمل  جيةل مو  جيعضجالععةنا جعى   ات  

الوا  جفاجح  ثجالنا ة ج  اجلععن جوعحة  جالىغةيجو يعةجاعتع لأةجلتَ   جعفلأي ؛جع جفل جتدا
جف  لأةْ جمفا جفى حىاة جنااجحلاه جالت  جعع ا:جج3ْع  جالع بج  و  جلاة  جفا جْوالنا ة  دة :

أيجت  واجطةعةجاْجتعةل جوالإ عة جيعةجج4ْ و  و جا جالف  .جدة جاْجتعةل :جْنياِواجاْجفنياْ ياجِ
ج.5مةءجي ج اول جفت  ا جاْجع ج حعت ْ

العلاعاةجفاجيةبجالواوءجع جديىةجال م جاع أت :جْوالحمةجلنةجعى جع جل ج  جودة جفاجتدا
جملاجالىعكجيةل  . جلاجتع  جالع بجعن  جم جمطلا جالعلاعاة جملاجالمعة ي جالعلاعاة ج..ج..  

دة جتعةل جْفيىيعياِواِجيََ   ا ْ
وعن جج7ْلأعةجالىعكةة جوزنزن ْال  ا جت:.جودة جحى جاْجعى  جواى 6

عاةجولأوجلعكجال وبجيةل  .تقو جالع بجليعياِ جال وبجوالحةاطجونحوجلأفاْي مجالعلا
ج.ج8

جفع جعن جع ا ج جالي جالشوالأ جع جالشع جع جعختى جالعحو ج عة جااتعع جاي جعي   عة
جلقول جحى جاْجعى  ج جش ح  جالع بجعى جالعمةزجعن  جلحع ج لا  جالشع  ة ليعضجالشوالأ 

ْ ج يّاة جمل  جالنة  جْاشت   جيج9واى : جيةلاةم هفا جالحلاه جع  جالناا جعىاءج10ةب جف تةي  .

                                                                                                 

اةءجالعوعنة ج شا  جعمج او جاْجو وااجاليخة يجيىدعجْ  جنج14العوطَ:ج تةبجودو جالحلاه.جيةبجودو جالحلاه:جج1
 تةبجججعى  جواى جحلاهجالدم جعتىدعة جيع وطا جمل جي وتا جح  ج قا  جالحلاهجلاج ع ف جأح جع جالغىكْ:حى جاْ

 .1/109الحلاه.جيةبجود جالدم :ج
 .1/38اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-2
يجوعاى :ج تةبجالعاةم جوعواامجالحلاه.جيةبجداةءج1/112اليخة ي:ج تةبجالحلاه.جيةبجع جنااجحلاهجمفاجف  لأة:جج-3

 .20يجوعةل جفاجالعوطَ:ج تةبجودو جالحلاه.جيةبجالنو جع جالحلاه:ج274-1/273الدةاتةجوااتحيةبجتعم ى :ج
 .67التوية:جج-4
 .1/76اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-5
 .07اونعة :جج-6
 .7/89جلأد(:1414ط:ج-ع ة-عي جالقة  جعطة.ع تيةج ا جاليةز)تحق  جعحع ج:الي اقاان ججي2/343أحع جفاجالعان :ج-7
 .1/258اي جعي جالي :جالااتف ة :جج-8
يجوعاى جيش مجالنووي:ج تةبجالعاةم جوعواامج1/103اليخة ي:ج تةبجالحلاه.جيةبجالإي ا جيةلعا جفاجش هجالح :جج-9

 .5/119الحلاه.جيةبجالإي ا جيةلعا جفاجش هجالح :ج
 .102-1/101لااتف ة :جاي جعي جالي :جاج-10
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جيةلقوافاجوأن جفاة كجخةحة جيةلق  جالفيجأف   جلاة جالشع  ة جاوي ة جحيةلشوالأ  ة جوأمزاء
جواو مةز.جويةلمعىةجفة جعناججاي جعي جالي جفاجالااتف ة ج تىخصجف عةج ىا:

جيةبجج-1 ج   جيح ثج حّ   جالعوطَ؛ جنا  جالتيو بجالدقااجعى   ثجعةل جفاجح ياعتعة ا
جالعوطَ.

جتط د جمل جال  ااةجالح    ةجع جح ثجالان جوالعت جيق  جعختح ج داجيةلغ ض.ج-2
جل جفاجلٍ جواحٍ .جْالااتف ة ْيةعتية جأ ججْالتعا  ْالإحةلةجعى ج تةبجج-3 جع ع  جوعىخص 
جالعفالأبجج-4 جوأاعة جالاى  جأدوا  جعى  جاعتعة ا جعقة نة؛ جع اة جالدقا ة جالعاةا  ع ض

جلاتا جوااتنيةطةتا جلىنحوصجالش ع ة.واات لا
الاتدة جوالإمعة جوعحة جالخلا جي  جالعىعةءجيع جع ا جلمع مجاودوا جتح   اجلعواط جج-5

ةجالتاج نيغاجأ ج عتع لأةجاليةحثجفاج  اات جعيعةجف اةجاودوا جالشةفهيجولأفاجع جالعاةا جالعا
جلعاةا جالخلا .

جش ع ةجلتحو بج أ  جأوجتحح ح جأوجت م ح .الاعتعة اجعى جعختى جاو لةجوالحمججج-6
والحلاهجعى جالنياججأعةجالط  قةجالتاجاعتع لأةجلتَل  ج تةي جفق جايت أج حع جاْج تةي جيةلياعىة

جحى جاْجعى  جواى جويةلحع يج  جعة جمل جالتحى ةجع هج ةن ة.
العوطَجي وا ةجود جداّ ج تةي جمل جعق عةجوعمعوعةج تبيجعشتعىةجويوابجش مجف اةجأحة  ثج

ج حاجي ج حاجالى  ا.
وح جيود جتع ضجفاجالعق عةجمل جاليةعثجالفيجحعى جعى جتَل  ج تةي جوالا  جعن يجوفل ج

ج جوالع اىة؛ جاوحة  ثجالعان ه جع  جالعوطَ جتاعن  جعة جف يش م جعة جمع م جأدةو  جج ش م ع 
 جع جأدةو  جاى جألأ جالححةيةجوالتةيع  جوأدوا جالإعة جعةل جالتاجيناجعى اةجعفلأي جواخت ة ات

ج.ج1يى اجالف  ج عتي و جعن اجحمةجعى جع جخةلدا 
عى ججز  جي  جعنام جيع ضجأدوا جفقاةءجاوعحة جواات لالاتا جعى جوم جالاختحة جوالإ مة

جيج  جاَ جاْجتعةل جالعو جعى جفل جوالالاعةجع جالزل .ْالتعا  ْعةجفاج
ج جعّ ججعى جف  جأدوا جالعىعةءجواواعة جيشَ ج تةبجويع لأة وي ة جد عت ججْالعوطَْفاجالتنو  

العىع ةيج  جاعتف جع جف  جععةناجالنق جوط د جوعىى يجوع جالتط  جلىتع   جيةلإعة جعةل ج
عى  جتَل د يجوا تد جيعحةلةجالنع جفاجفل جج وي ة جفاةاى جيةعتية اجحةحبجال تةبجالفيجين

جمل جعق عةجْالتعا  ْ.
                                                                                                 

 .1/11 ج :جج-1
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عتع ج وا ةج حاجي ج حاجالى  اجلىعوطَجفق جأحة جعع فةجفل ج عةجع جاوايةبجالتاجمعىت جأوج
جأ اةجمل جْالتعا  ْ.

وفاجاوخ  جتع ضجلي ة جاواةن  جالتاجأخفجياةج وا ة جالعوطَ:جعناةج وا ةج حاجي ج حاج
ع جج1ي جالقةا جو وا ةجالقعنياجو وا ةجعط  ا   جو وا ةجيالى  اجالتاجاعتع لأةيجو وا ةجاي ج

جعةل .
جلأفا جود جتاع جلأفاججويع  جال ةناجالفيجش مجف  جأحة  ثجالعوطَي جانتق جمل جالقا  العق عة

جيةبج ج   جوا  جالعوطَي جنا  جعى  جالدقا ة جحابجاويواب جع تية: ج تةية: جوات   جواح ا: القا 
جأحة  ثجالإعة جعةل جحابجالعواا مجالعط ودةجفاج  جيةبجع جاويوابجالدقا ة.

                                                                                                 

أيوجعحعبجعط  جي جعي جاْجي جعط  جي جاى عة جي ج اة جالالالاجالع نايجال قةجالدق  جال ي يج وىجع جعةل جج-1
لأد.جعخىو :جشم هجالنو جالز  ة:ج220وتدق جي جوأخفجعن جأيوجز عةجوأيوجحةت جواليخة يجوخ ججل جفاجالحح ح.جتوفاجانةج
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 المتعلقة بمباحث الحكم.الأصولية القواعد الفصل الثاني: 
 المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالحكم التكليفي.

 التكليف بإيقاع الفعل ممن يفهم الخطاب.ق تعل  المطلب الأول: 
 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:

يل التكليف، ن يكون المكلف قادراً على فهم دلأجمهور الأصوليين إلى اشتراط  ذهب 
ي والنائم غير سانلأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. ولهذا فال

مكلفين لأنهما لا يفهمان الخطاب، وكذلك السكران الذي لا يعقل. لأن الإتيان بالفعل على 
سبيل القصد والامتثال يتوقف على العلم به، وهو ضروري فيمتنع تكليف الغافل كالنائم 

هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف وهذا بناء على امتناع  ةلمضادسي والنا
 .2 1"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" :التكليف بالمحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

ويلحق بالنائم والناسي الصبي فلا يخاطب بالأحكام، وكذلك المجنون فليس بمكلف إجماعاً. 
فلا يصح خطاب الجماد  ،أن يكون عاقلا يفهم الخطاب -كلفأي الم-قال الغزالي: "وشرطه

والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز، لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، 
ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، فكل خطاب 

لا صار تكليفاً بما لا يُطاق3فهم"إال له متضمن للأمر بالفهم، فمن لا يفهم كيف يق . ، وا 
 حيث كان العقل أمراً خفياً فقد ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط هو البلوغ.و 

قال العلماء إن خطاب التكليف يشترط فيه علم المخاطب به، فالنوم والسهو والغفلة ولهذا 
لات يتوقف على العلم بما كلف وغيرها مانع من الوجوب والأداء، والامتثال في هذه الحا

ن وجب 4أصحابها به، وما داموا عاجزين عن الفهم فيمتنع تكليفهم إذ لا تكليف بممتنع  ، وا 

 

 

 

                                                                                     

ابن ماجه: كتاب "الطلاق". باب المكره والناسي )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. ط:  -1
 .1/659م(: 1975-هـ1395

لمحصول )تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض. ، الرازي: ا351-1/350الزركشي: البحر المحيط:  -2
 .2/424م(: 1997-هـ1417: 1ط-الرياض-مكة المكرمة-مكتبة نزار مصطفى الباز

 .26، ابن قدامة: روضة الناظر: 1/83الغزالي: المستصفى:  -3
 .95: (1989ط: -تونس-سوسة-الخضري بك: أصول الفقه )منشورات دار المعارف للطباعة والنشر -4
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ا مة ضمان ما أتلفوه من المال وقضاء ما فاتهم من الصلوات لوجود سببهظعليهم بعد اليق
 .1لقهما بالحكم الوضعيعوت

الحقوق المالية ليست متعلقة بفعل المجنون،  فوجوب النفقات والزكاة والضمانات وغيرها من
لإ ئيته متهفليست من التكليف بل بماله وذمته، لأنه أهل للذمة بإنسان فاقة الفهم بعد البلوغ وا 

في حاشيته أن ذلك من خطاب  3ي. ولم يسلّم البنان2يؤديها عن نفسه، أو يتولى أدائها الولي
دل ما أتلفه ووجوب قضاء الصلاة من خطاب الوضع فقال: "قد يُتوهم منه أن وجوب غرْم ب

الوضع؛ مع أنه ليس كذلك. وقد يجاب بأن هنا شيئين: اشتغال ذمته بالبدل المذكور 
والصلاة الحاصل مع الغفلة وهو من خطاب الوضع..... والثاني وجوب أداء البدل ووجوب 

 .4ليف"، وهما حاصلان بعد زوال الغفلة وهذا من خطاب التكالفعل للصلاة قضاءً 
له ولا فهم كمخاطبة الجماد والبهيمة لانعدام أصل وقد اعتبر الآمدي مخاطبة من لا عقل 

. قال عبد العزيز 6، إذ لو صح ذلك لجاز تكليفها، ولا مانع من ذلك سوى عدم الفهم5الفهم
في الجنون أن يكون مسقطاً للعبادات كلها، أي مانعاً لوجوبها أصلياً "ثم القياس  :البخاري

: "لو والشافعي رحمهما الله حتى قالا 7زفروهو قول  ،ان أو عارضياً قليلًا كان أو كثيراً ك
أفاق المجنون في بعض شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما مضى؛  كالصبي إذا بلغ أو 
الكافر إذا أسلم في خلال الشهر. وكذا إذا أفاق قبل تمام يوم وليلة لم يجب عليه قضاء ما 

 نها تحصل بقوة البدن والعقل؛ ت عندها، وذلك لأن الجنون ينافي القدرة لأفاته من الصلوا

                                                                                     

 .71-1/70، المحلي: شرح المحلي على جمع الجوامع: 1/31الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود:  -1
 .1/217الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
هو عبد الرحمان بن جاد الله البناني، المكنى بأبي يزيد البناني يعد عمدة في المذهب المالكي ومن المحققين. طلب  -3

بالأزهر وعن أعلام عصره كالصعيدي، تولى التدريس برواق المغاربة. ألف حاشية على شرح جلال الدين المحلي  العلم
 . 3/134هـ. المراغي: الفتح المبين: 1198على جمع الجوامع. توفي سنة 

-هـ1415يع. ط: حاشية العلامة البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع )دار الفكر للطباعة والنشر والتوز  -4
 .1/71م(: 1995

 .1/215الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -5
 .2/243ابن الهمام: التحرير مطبوع مع تيسير التحرير لأمير بادشاه )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(:  -6
قه، ثم غلب عليه الرأي. هـ. صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الف110زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس، ولد سنة   -7

هـ. المراغي: الفتح المبين: 158خالف الحنفية في بعض أصولهم. كان ملازما للعلم والعبادة. توفي رحمه الله سنة 
1/111-112. 
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والجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب والعلم به بدون العقل، والقدرة على الأداء لا 
فوت يفوت القدرة بأخص أوصاف القدرة فتفوت القدرة بفوته، و تتحقق بدون العلم، لأن العلم 

ذا  فات الأ داء. وحاصله أن داء عُدم الوجوب إذْ لا فائدة في الوجوب بدون الأالأداء؛ وا 
 .1وبدون الأهلية لا يثبت الوجوب فلا يجب القضاء" ،أهلية الأداء تفوت بزوال العقل

ط الأصوليين لصحة التكليف فهم المكلف وتصوره لما كلّف به؛ هو أن يفهم من ااشتر  نإ
التصديق به لأن ذلك يوجب عدم ل، ولا يعني ذلك الخطاب المقدار الذي يتوقف عليه الامتثا

 . 2تكليف الكفار لعدم تصديقهم
أن يفهم الخطاب قدر ما يوقف عليه  ؛المراد بقولهم الفهم شرط التكليف 3قال الشربيني

لا لزم الدور  فعلى هذا لا حاجة  ،وعدم تكليف الكفارالامتثال؛ لا بأن يصدّق بأنه مكلف وا 
 .4بالمعرفة أو النظر أو قصد النظر وأمثال ذلكإلى استثناء التكليف 

وقد استدل علماء الأصول على اشتراط التكليف القدرة على الفهم بما ثبت عنه صلى الله 
كان لا يأذن فيها بالقتال  حاديث أخرىأ، و 5عليه وسلم في وصاياه لأمرائه عند غزوهم للكفار

"رفع القلم عن ثلاث عن النائم  :يه وسلموكذلك قوله صلى الله عل .6إلا لمن بلغ سن التكليف
 .7حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق"

                                                                                     

عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي )ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي. دار  -1
 .438-4/437م(: 1991-هـ1411: 1الكتاب العربي.ط

 .10الشوكاني: إرشاد الفحول:  -2
من مؤلفاته: تقرير على جمع الجوامع ،أخذ عن كبار علماء الأزهر، هو عبد الرحمان الشربيني الفقيه الشافعي الأصولي -3

 . 3/161هـ. المراغي: الفتح المبين: 1326وحاشية البهجة في فقه الشافعية. توفي سنة  في الأصول.
-هـ1420تقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمان الشربيني مطبوع على هامش حاشية العلامة البناني )دار الفكر ط:  -4

 .1/70م(: 2000
مقتولة فأنكر  صلى الله عليه وسلمفي بعض مغازي النبي  تْ د  ج  عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أخبره "أن امرأة وُ  -5

وسلم قتل النساء والصبيان" فتح الباري: كتاب الجهاد والسير. باب قتل الصبيان في الحرب: رسول الله صلى الله عليه 
6/148. 
عن أبي إسحاق عن البراء قال: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيّفا على ستين ومن  -6
 .7/290كتاب المغازي. باب عدة أصحاب بدر: صار نيّفا وأربعين ومائتين": فتح الباري بشرح صحيح البخاري: نالأ
، والترمذي في سننه: كتاب الحدود 140-4/139أبو داوود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا:  -7

، والنسائي في سننه: كتاب الطلاق. باب من لا يقع 3/452عن رسول الله )ص(. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد: 
، وابن 495-3/494م(: 1999-هـ1420ط: -القاهرة-زوا  )تحقيق د.السيد محمد السيد وغيره. دار الحديثطلاقه من الأ

، وابن حبان في صحيحه: كتاب الأيمان. باب التكليف 1/658ماجة: كتاب: الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم: 
 .1/355م(: 1993-هـ1414: 2ط -بيروت-)تحقيق شعيب أرناؤوط. مؤسسة الرسالة
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ى قصد "لو لم يشترط الفهم لزم المحال؛ لأن التكليف استدعاء حصول الفعل عل :كما قالوا
 الامتثال وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر، وأيضا يلزم تكليف البهائم إذ لا

 .1مانع من تكليفها إلا عدم الفهم
 

 دة:عابن عبد البر على القا عتفريالفرع الثاني: 
 :ةقل بعرفاعال غيرحكم وقوف  -1

إذا أحرم ثم "عليه فقال مالك:  ىواختلف الفقهاء في الذي يقف بعرفة مغم"قال ابن عبد البر: 
 ي حنيفة وأصحابه. م عليه، وهو قول أبدعليه فحجه تام ولا  ىأغمي عليه ووقف به مغم
سحاق من وقف بها مغمى عليه فقد فاته الحج. أوقال الشافعي وأبو ثور و   حمد وا 

الحج ثلاثة أشياء: أن يحرم وهو يعقل، ويدخل عرفة في وقتها وهو  لقال الشافعي: عم
 عنه هذه الثلاثة إلا وهو يعقل. ئيجز لا يعقل، ويطوف بالبيت والصفا والمروة وهو يعقل، و 

وا في الرجل يمر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعلم أنها عرفة، فقالت طائفة: يجزئه، حكى واختلف
 أبو ثور هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي.

 .2وقال أبو ثور: وفيه قول آخر أنه لا يجزئه؛ وذلك أنه لا يكون واقفا إلا بإرادة"
لبر لبيان مذهبه، فعرض الحجة هذه جملة أقوال الأئمة في المسألة، ثم تعرض ابن عبد ا

مستحيل أن يتأدّى عليه لانعدام القصد إلى الفعل فقال: " ىعلى عدم صحة فعل المغم
ذاهب العقل غير مخاطب، والله عليه  ىالفرض عن من لم يقصد إليه ولا علمه، والمغم

افترض تعالى إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له. والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما 
 .4 3عليه، ويؤكد هذا قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"

نلاحظ أن ابن عبد البر وافق جمهور الأصوليين في أن التكليف بالفرض يتوقف على ف
لا صار الأمر به من   تصوره، لأن القصد إلى فعل المأمور به يستوجب إدراكه وفهمه؛ وا 

                                                                                     

 .1/70تقريرات الشربيني:  -1
 .4/285ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
، ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله 06-1/05البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله:  -3

 .3/1515إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه: 
 .4/286ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
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روط الحج إلى ثلاثة أقسام؛ واعتبر منها الإسلام قسّم ابن قدامة شباب المستحيل. ولذلك 
والعقل شرطان للوجوب والصحة فقال: "ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما 

 خلاص فيها.اء قصد العبادة والإف. وذلك لانت1لكونهما ليسا من أهل العبادات"
حج في صغره والعبد جماع عن أهل العلم أن الصبي إذا ، ونقل الإ2ثم ساق قول ابن المنذر

إذا حج في حال رقهّ أن عليهما حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد إذا وجدا لذلك 
نسبة الإجماع لابن المنذر في الإشراف أن ذلك لا يجزيهما عن حجة  4. ونقل  النووي3سبيلاً 

رائض لا الف أنزم بج. ولذلك فقد صحح ابن عبد البر القول بذلك في هذا الباب، و 5الإسلام
 .6تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل

 :ومن في حكمهما عليه ىالرمي عن المجنون والمغم -2
: "سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال: نعم ويتحرى المريض قال ابن عبد البر

ى رم 7دماً، فإن صحّ المريض في أيام التشريق قرييهحين يرمى عنه فيكبّر وهو في منزله و 
ن  الذي رُمي عنه وأهدى وجوباً. لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذرٍ رُم ي  عنه، وا 
كبّر كما قال مالك فحسن؛ ولو قدر أن يحمل حتى إذا قرب من الجمار وضع الحصى من 

 ه بالإجماع.نيده ثم رمى كان حسناً. فإن لم يقدر رمى عنه غيره وأجزى ع
 

                                                                                     

 .3/161ابن قدامة: المغني:  -1
ابن المنذر هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه الشافعي، صنف في اختلاف العلماء فاحتا  إلى  -2

 .108هـ. الشيرازي: طبقات الفقهاء: 309كتبه الموافق والمخالف. توفي بمكة سنة 
، أبو 3/162م(: 1983-هـ1403لبنان. ط: -بيروت-ر الكتاب العربيابن قدامة: الشرح الكبير بهامش المغني )دا -3

 .1/234البركات: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي(: 
نها: "المجموع هو يحي ابن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد، له تآليف كثيرة م -4

هـ. الإسنوي: طبقات 676شرح المهذب" و"روضة الطالبين" و"المنها " و"رياض الصالحين" وغيرها. توفي رحمه الله سنة 
، السبكي: طبقات الشافعية 2/1162هـ(: 1407: 1ط -بيروت-الشافعية )تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية

 وما بعدها. 8/395الكبرى: 
: المجموع شرح المهذب )تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيره. منشورات محمد علي بيضون النووي -5

 . 8/119م(: 2002-هـ1423: 1ط-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية
 .13/167ابن عبد البر: التمهيد:  -6
ت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرّق فيها: أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال بعضهم: هي يومان. سمي -7

 .194أي تنشر في الشمس. وقيل سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. أبو جيب: القاموس الفقهي: 
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أيام الرمي وقد كان رُمي عنه أيام الرمي؛ فقال مالك ما تقدم  إن صح في واختلفوا فيمن يلزمه
 .هذكره عنه في موطئ

ه لابد أن يخر  به إلى الحل، ثم يدخله الحرم فيذبحه ويطعمه دوالهدي الذي يلزمه عن
 المساكين، أو يشتريه في الحل فيدخله.

ن إوقال الشافعي:  ي ممضت أيام الر ذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رُمي عنه، وا 
فلا شيء عليه. قال: فإن لم يُرم عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد 
منهما دم. وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن لم يرم عن 
ن رُمي عن المجنون والمريض  الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن عليه شيء، وا 

 .1زى ذلك عنهم"عليه ج ىوالمغم
ي عمن لا يفهم الخطاب كالمجنون مفقد وافق ابن عبد البر رأي أبي حنيفة في سقوط الر 

يرم، وهو مقتضي ما ذهب إليه أن  عليه، وعدم ترتب الدم إذا خر  وقت الرمي ولم ىوالمغم
العقل غير مخاطب. وخالف قول مالك والشافعي في تكليفهما من لا يفهم الخطاب،  فاقد
لحقاه بما يقتضي تعلقه أهما عللفاقته. و إجز بإراقة الدم حتى بعد مُضي وقت الرمي من والعا

 بالحكم الوضعي.

                                                                                     

 .4/352ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
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 فروع الشريعة.بالمطلب الثاني: مخاطبة الكفار 
 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:

يصطلح بعض الأصوليين على هذه المسألة بقولهم: "هل من شرط التكليف حصول  
اتفق الأصوليون ونقل في ذلك عدم الخلاف، أن الكفار مكلفون وقد  .1الشرط الشرعي"

يمان لأن : "لا خلاف أنهم مخاطبون بالإ2بالإيمان وبالمعاملات والعقوبات. قال السرخسي
 . 3النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان"

عقوبات، ولهذا تقام على أهل الذمة عند بالمشروع من ال ونمخاطبأنهم ثم قال: "ولا خلاف 
. ثم ذكر عدم الخلاف في مخاطبتهم بالمعاملات فقال: "ولا خلاف أن 4تقرر أسبابها"

قبله وذكره في التلخيص  6يوينجوهو ما تقرر عند ال .5الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا"
بعد ذلك في أنهم يمان فقد اختلف العلماء "إذا عرفت كونهم مخاطبين بأصل الإفقال: 

 .7مخاطبون بالعبادات
وابن  الإمام الغزالي والآمديكوأكثر الشافعية  9والجصاص 8فذهب العراقيون والكرخي

ليس شرطا في  -الإيمان-الشرعي  وغيرهم أن حصول الشرطمن المالكية الحاجب 
                                                                                     

الكتب  ، ابن الحاجب: منتهى الوصول )دار1/91(:-بيروت-الغزالي: المستصفى من علم الأصول )دار صادر -1
 .9. الشوكاني: إرشاد الفحول: 42م(: 1985-هـ1405: 1لبنان. ط-بيروت-العلمية

من  .هو محمد بن أحمد المعروف بشمس الأئمة السرخسي، الفقيه الحنفي الأصولي كان عالما ثبتا متكلما مناظرا -2
 .278-1/277مبين: هـ. المراغي: الفتح ال483في الفقه و"أصول السرخسي".توفي سنة  "تآليفه "المبسوط

-السرخسي: المحرر في أصول الفقه )خر  أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمان بن عويضة. دار الكتب العلمية -3
 .52م(: 1997-هـ1417: 1لبنان. ط-بيروت

 .52م ن:  -4
 .52م ن:  -5
ف بإمام الحرمين. ولد سنة هو عبد الملك بن أبي محمد بن حيوة الجويني، الأصولي الأديب الفقيه الشافعي ويعر  -6

هـ. تفقه على والده، وسافر إلى بغداد ثم الحجاز، ألف "النهاية في الفقه" و"الشامل في أصول الدين". توفي سنة 419
 .3/358، ابن العماد: شذرات الذهب: 1/273، المراغي: الفتح المبين: 3/167هـ، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 478

أصول الفقه )تحقيق الدكتور عبد الله جولم النيبالي، وبشير أحمد العمري. دار البشائر  الجويني: التلخيص في -7
 . 1/388م(: 1997-هـ1417: 1لبنان. ط-بيروت-الإسلامية

هـ بكرخ ثم انتقل إلى بغداد. أخذ العلم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد 260هو أبو الحسن الكرخي، ولد سنة  -8
ف:"المختصر في الفقه" وشرح الجامعين "الصغير" و"الكبير" ألّ نتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره. بن يحي الحلواني. ا

  .337، القرشي: الجواهر المضيئة:1/197هـ. المراغي: الفتح المبين:340لمحمد بن الحسن. توفي ببغداد سنة
: "أصول الجصاص" ألّفالكرخي.  هـ. درس الفقه على305هو أحمد بن علي الحنفي الملقب بالجصاص. ولد سنة  -9

 .1/214هـ المراغي: الفتح المبين:370و"أحكام القرآن" وشرح الجامع "الصغير" و"الكبير" لمحمد بن الحسن. توفي سنة
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 يوينجل. قال ا2بأنه ظاهر مذهب مالك " قول الباجيالتنقيح". ونقل القرافي في 1التكليف
 .3بعدما ساق أقوال العلماء في المسألة: "والذي نرتضيه تعلق التكليف بهم"

وبه قال عبد الجبار من  من الشافعية 4سفرايينيوذهب جمهور الحنفية وأبو حامد الإ
 زواختاره ابن خوين حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف. قال الزركشي أالمعتزلة، 

مانهم ولا نه لا ينفذ طلاقهم ولا أيألذي يأتي عليه مسائل مالك المالكي وقال: "أنه ا 5منداد
الكافر  7وحكى في المسألة تسعة أقوال، واعتبر البزدوي .6يجري عليهم حكم من الأحكام"

هلًا للوجوب له وعليه. أأهلًا للأحكام التي يراد بها وجه الله تعالى، لأنه أهل لأدائها فكان 
ي طاعات الله هخرة لم يكن أهلًا لوجوب شيء من الشرائع التي هلًا لثواب الآأولما لم يكن 

عز وجل عليه، وكان الخطاب بها موضوعاً فيه ولزمه الإيمان بالله تعالى لما كان أهلا 
 .8لأدائه ووجوب حكمه عليه ولم يجعل مخاطبا بالشرائع

ها له تعالى: "يأيّ وغيرهم ومنها: قو  بعموم الأوامر التي تشمل الكفار -:ولواستدل الفريق الأ
ل ى النّاس حجّ البيت" 9النّاس اعبُدوا ربّكم" رُواْ  10وقوله تعالى: "ولله ع  ا أُم  وقوله عز وجل: "وم 

والضمير في  ،11إلّا ل ي عْبُدُواْ الله مُخل صين  له الدّين حُن ف اء  ويُقيمُوا الصّلاة ويوتُوا الزّكوة"

                                                                                     

 .2/148ابن الهمام: التحرير وشرحه التيسير:  -1
 .129م(: 1997-هـ1418: 1طلبنان.-بيروت-القرافي: شرح تنقيح الفصول )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -2
 .1/390الجويني: التلخيص في أصول الفقه:  -3
هـ 344أبو حامد الإسفراييني هو أحمد بن طاهر محمد بن أحمد الفقيه الشافعي الأصولي. ولد بنواحي نيسابور سنة  -4

مختصر المزني. توفي ببغداد  انتقل إلى بغداد وتفقه بعلمائها كأبي الحسن بن المرزبان. جلس للتدريس والإفتاء. ألف شرح
 وما بعدها. 4/61، السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 237-1/236هـ. المراغي: الفتح المبين: 406سنة 

هو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، العالم المتكلم الفقيه الأصولي. أخذ عن أبي بكر الأبهري  -5
، مخلوف: شجرة النور 2/217صول الفقه وكتاباً في أحكام القرآن. عياض: ترتيب المدارك: وغيره. ألف كتابا كبيراً في أ

 .103الزكية: 
 .1/399الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه:  -6
هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد الفقيه الحنفي الأصولي، يكنى بأبي  -7

ه، تلقى العلم بسمرقند حتى عدّ من حفاظ المذهب. ألف كتاب "كنز الأصول 400ر الإسلام، ولد سنة الحسن ويلقب بفخ
هـ بسمرقند. المراغي: 482إلى معرفة االأصول" وفي الفقه "غناء الفقهاء" و"شرح الجامع الصغير" و"الكبير". توفي سنة 

 .1/276الفتح المبين: 
 .403-4/402لعبد العزيز البخاري: أصول البزدوي مطبوع مع كشف الأسرار  -8
 .21البقرة:  -9

 .97آل عمران:  -10
 .05البينة:  -11
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. كما استدلوا بصريح قوله تعالى: "فلا صدّق ولا "أُم روا" عائد على الكفار المذكورين أولاً 
لّى ول كن كذّب وت ولّى" ؛ وهو ذم على ترك الجميع، فلو لم يكن مكلّفاً بالكل لما ذُمّ عليه. 1ص 

مُ الم سكين وكنّا  لّين  ولم ن كُ نُطْع  ل ك كُم في س ق ر قالُوا لمْ ن كُ من المُص  وبقوله تعالى: "ما س 
فعوقبوا بمضمون الآية على ترك الصلاة  ،2ائ ضين  وكُنّا نك ذّبُ بيوم الدّين"ن خُوضُ م ع  الخ

والصدقات، كما عوقبوا على الإشراك وترك المعارف. وأيضاً بما ورد من مضاعفة العذاب 
دّوا ع نْ س بيل الله ز دْن اهُمْ ع ذ ابا  ف وق  العذاب" فقد ذكر الزحيلي  3في قوله: "الذين ك ف رُواْ وص 

 4نما هو بالإفساد الذي هو قدر زائد على الكفر.إول السبكي في الإبها ، أن زيادة العذاب ق
يْلٌ للمشر ك ين  الذّين  لا يُوتُون  الزّك وة""كما عوّلوا في توجه الخطاب للكفار بقوله تعالى: و  و 

5. 
له في الدال على كونهم معاقبين على الشرك في قضية الآية دال على مثو قال الجويني: "

 .6منع الزكاة"
من التكليف بالخطاب، لكان الحدث مانعا من خطاب  اً كما قالوا لو كان عدم الإيمان مانع -

 .7لانطالصلاة، وكان اشتراط تقديم النية مانعا من وجوب الصلاة وذلك معلوم بالب
ها لا أن فوا بفروع الشريعة لصحت منهم، والحالأن الكفار لو كلّ ب -:واستدل الفريق الثاني

تصح لأن الكفر مانع من ذلك. كما قالوا بأنه لو وقع التكليف للكفار لوجب عليهم القضاء 
وهذا باطل؛ لأن الكافر إذا أسلم سقطت الواجبات عنه بعفو الله تعالى لقوله: "إنْ ي نْت هُوا يُغْف رْ 

ل فْ" ا 8ل هُم ما ق د س   .9ق بْل هُ" وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسْلا م ي جُبُّ م 
 

 

 

                                                                                     

 .32-31القيامة:  -1
 .46-42المدثر:  -2
 .88النحل:  -3
 .149-1/148سوريا(: -دمشق-الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي )دار الفكر -4
 .7-6فصلت:  -5
 .1/394الجويني: التلخيص في أصول الفقه:  -6
 .42ابن الحاجب: المنتهى )دار الكتب العلمية(:  -7
 .38الأنفال:  -8
، وأخرجه مسلم بشرح النووي عن عمرو بن العاص 9/123، والبيهقي في السنن: 4/204أخرجه أحمد في مسنده:  -9

 .2/138الهجرة: بلفظ "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله..." كتاب الأيمان. باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج و 
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فحاله  ،وأجاب الجمهور عن الدليل الأول بتمكن الكافر من الإسلام وفعل ما وجب عليه
كحال الجنب والمحدث فإنهما مأموران بالصلاة مع قيام المانع، والامتناع الوصفي لا ينافي 

عدم . ولو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرطه، لامتنع التكليف بالصلاة مع 1الإمكان الذاتي
الطهارة، ولكان من ترك الطهارة والصلاة لا يعاقب إلا على ترك الطهارة، بل على ما لا تتم 

   .2الطهارة إلا به، وذلك خلاف إجماع الأمة
، فأمرهم 3ا بحديث معاذ بن جبل لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمنكما استدلو  -

وقد يتعلق بالحديث " 4نوا. قال ابن دقيق العيد:ذ لا يخاطبون بالشرائع ما لم يومإبالإيمان أولا 
بالدعاء إلى الإيمان فقط، وجعل  أولاً  أمرفي أن الكفار غير مخاطبين بالفروع من حيث أنه 

ن الترتيب في الدعاء لا أالدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان. وليس بالقوي من حيث 
صلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد يلزم منه الترتيب في الوجوب؛ ألا ترى أن ال

قدمت الصلاة في المطالبة على الزكاة وأخر الإخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع 
 .5أنهما مستويان في الخطاب للوجوب"

وقد حاول أصحاب الرأي الثاني أن يردوا على الجمهور بتوجيه الآيات السابقة مرة، وبالتأويل 
. 6لكنهم لم يفلحوا. قال عبد العزيز البخاري: "وأما تعلقهم بالنصوص فغير صحيح"مرة ثانية 

، ولهذا قال 7كما رد الغزالي على جميع تلك التأويلات واعتبرها تركا لظواهر النصوص"
 .8الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه الجمهور"

 

 

                                                                                     

 . 09، الشوكاني: إرشاد الفحول: 92-1/91الغزالي: المستصفى:  -1
 .1/91، الغزالي: المستصفى: 1/211الآمدي: الأحكام في أصول:  -2
 .8/64فتح الباري: شرح صحيح البخاري في المغازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع:  -3
ن الإمام أبي الحسن على بن أبي العطا، والمعروف بابن دقيق العيد المالكي الشافعي، الإمام هو أبو الفتح محمد ب -4

هـ. سمع من شيوخ الحجاز ودمشق والشام ومصر وغيرها ومن والده. له 625المفتي في المذهبين الفقيه الأصولي. ولد سنة 
حج و"شرح العمدة في الأحكام" و"الإلمام في تآليف منها: شرح قطعة من مختصر ابن الحاجب الفرعي وصل فيه باب ال

 . 189وما بعدها. مخلوف: شجرة النور:  2/318هـ. ابن فرحون: الديبا  المذهب: 702أحاديث الأحكام". توفي سنة 
 .184-2/183لبنان(: -بيروت-ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )دار الكتب العلمية -5
 . 4/405ري: كشف الأسرار: عبد العزيز البخا -6
 .92-1/91أنظر ردود الغزالي في المستصفى:  -7
 .09الشوكاني: إرشاد الفحول:  -8
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كافر بالعبادات إنما ومن ضمن ما رد به الحنفية على الجمهور حيث اعتبروا عدم مخاطبة ال
هو تخفيف عليه، فإن سقوط الخطاب بالأداء عن الكفار ليس للتخفيف عليهم، بل لتحقيق 
معنى العقوبة، والإيجاب بالأمر نظر من الشرع والكافر غير مستحق لهذا النظر، فكان عدم 

لحاقا لهم بالبهائم لا تخفيفا  .1تناول الخطاب إياهم تغليظا عليهم وا 
 تفريع بن عبد البر على القاعدة:ي: الفرع الثان

 لكافر: اصوم حكم قضاء 
أبو عمر: "من أوجب على الكافر يسلم في رمضان والصبي يحتلم ما مضى فقد قال 

كلّف غير مكلّف لأن الله تعالى لم يكلف الصيام إلا على المؤمن إذا كان بالغا لقوله تعالى: 
ين  ا ه  أيُّ "ي   ل يكُ ءاالذ  نُواْ كُت ب  ع  يَّام"م  ِ  قُ تّ ولقوله: "وا 2مُ الص  . فلم يدخل في 3"اب  ب  ي الألْ ول  أُ ي   ون 

من تلزمه الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع مبلغ إيجاب هذا الخطاب من لم يبلغ 
وجب عليهم صوم أ. وذكر الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض، ومن 4القلم عن ثلاث"

ؤمن، وكذلك من لم يحتلم لأنه غير مخاطب لرفع القلم عنه ما مضى فقد أوجبه على غير م
 .5حتى يحتلم على ما جاء في الأثر؛ هذا وجه النظر"

لقد تقرر رأي ابن عبد البر من خلال هذه المسألة، حيث أبدى رأيه بعدم وجوب القضاء 
وأكّد ذلك  على الكافر بعد إسلامه، كما لا يجب القضاء على الصبي بعد احتلامه

لا صار تكليفا لغير مكلّفبالن د موقفه ، وبهذا يكون ابن عبد البر قد حدّ صوص الشرعية وا 
في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، حيث خالف رأي الجمهور وأخذ برأي الحنفية وابن 
 خويز منداد الذي ذكر أن مسائل مالك تأتي عليه. ثم ساق قول مالك في المسألة فقال:

في آخر يوم من رمضان؛ هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب لم "وسئل مالك عمّن أس
نما يستأنف الصيام  عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: "ليس عليه قضاء ما مضى وا 

. كما أشار إلى اختلاف علماء 6أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه إليفيما يستقبل، وأحب 

                                                                                     

 .4/405عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار:  -1
 .183البقرة:  -2
 .197البقرة:  -3
 .95سبق تخريجه:  -4
 .353-3/352ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
 .1/175مهدات. مطبوع مع المدونة الكبرى )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(: ابن رشد: المقدمات الم -6
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قال: "إن أسلم نصراني  1نها قول عطاءالتابعين من السلف ومن بعدهم في هذه المسألة؛ م
ن  في آخر النهار صام ذلك  أسلمفي بعض رمضان صام ما مضى منه مع ما بقي، وا 

: يصوم ما بقي من رمضان ويقضي ما فاته. فإن أسلم في آخر يوم قال 2وم..... وعكرمةالي
 4حسنعمن سمع ال 3من رمضان فهو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين. وعن معمر

 .يقول: "إذا أسلم في شهر رمضان صامه كله"
 وقول قتادة أحب إليّ. : "يصوم ما بقي من الشهر. قال معمر:5قال معمر: "وقال قتادة

يقضه، ولا شيء  مقال عبد الرزاق وقال الثوري: "لو أسلم كف عن الطعام في ذلك اليوم ول
الذي يسلم في  مالك: يكفّ  وقال ابن القاسم عن عليه فيما مضى. وهذا نحو قول مالك.

  وأحب إلي لو قضاه. بواجب رمضان عن الأكل بقية يومه، وليس عليه قضاء ذلك اليوم
الشافعي، قال في النصراني: يسلم في رمضان والصبي يحتلم عليهما أن يصوما ما وهو قول 

لم سأبقي من شهر رمضان ولا شيء عليهما فيما مضى، ولا يجب عليهما قضاء اليوم الذي 
 6هذا كله معنى قول أبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد أو بلغ وأستحب لهما صومه.

 .8،  وكلهم يستحب لهما أن يكفّا ذلك اليوم عن الطعام"7وعبيد الله بن الحسن

                                                                                     

هو محمد عطاء بن أبي رباح، نشأ بمكة، سمع عائشة وأبى هريرة وابن عباس. إنفرد بالفتوى بمكة هو ومجاهد. كان  -1
، ابن العماد: شذرات الذهب: 69ء: هـ. الشيرازي: طبقات الفقها114من أحسن الناس صلاة ولا يفتر من الذكر. توفي سنة 

1/147-148 . 
هو أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل حدّث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، وحدّث عنه  -2

ء: هـ. الذهبي: سير أعلام النبلا104إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو بن دينار، وهو مكي تابعي ثقة. مات بالمدينة سنة 
 .70، الشيرازي: طبقات الفقهاء: 3/265وما بعدها، ابن خلكان: وفيات الأعيان:  4/340
معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري الحافظ أبو عروة صاحب الزهري، أقدم شيوخه موتا قتادة. له "الجامع المشهور  -3

 .1/235ذهب: هـ. ابن العماد: شذرات ال153في السير"، وهو ثقة إمام ورع. توفي سنة 
أفقه ، هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبوه مولى زيد بن ثابت وأمه مولاة أم سلمة، لازم الجهاد والعلم والعمل -4

 .1/136اد: شذرات الذهب: ، ابن العم187هـ. السيوطي: طبقات الحفاظ: 110هم، توفي سنة أهل البصرة وأجلّ 
ة، روى عنه معمر. قال ابن سيرين: "قتادة أحفظ الناس" كان عالما بالأنساب قتادة بن دعامة السدوسي عالم البصر  -5

 .89وما بعدها، الشيرازي: طبقات الشافعية:  4/517هـ. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 117وباللغة العربية. توفي سنة 
الفقه والحديث. وصاحب  الليث هو سعد ابن عبد الرحمان عالم مصر وفقيهها، وثقه أحمد وابن معين كان عالما في -6

 .1/285، ابن العماد: شذرات الذهب: 4/581هـ. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 175مذهب. توفي بالقاهرة سنة 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الجر العنبري التميمي قاضي البصرة، ثقه فقيه ليس له عند مسلم سوى  -7

 .4/08بن حجر: تهذيب التهذيب" هـ. ا168موضع واحد في الجنائز. مات سنة 
 .3/352ابن عبد البر: الاستذكار:  -8
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ندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم لتظهر عليه و فقال: " 1وهو ما ذهب إليه الشيخ الدردير
 .2قضاؤه ولم يجب ترغيباً له في الإسلام"رعة، وندب سعلامة الإسلام ب

كما ذهب إليه زفر من الحنفية في المرأة التي تطهر من حيضها أو نفاسها، والكافر يسلم أو 
. قال 3الصبي يبلغ في آخر الوقت لا صلاة عليهم إلا أن يدركوا وقتا صالحاً للأداء

مسلم عاقل طاهر،  في معرض كلامه عن صحة الاعتكاف: "ولا يصح إلا من 4الشيرازي
 ومثله ذهب إليه شارحه. ،5فأما الكافر فلا يصح منه لأنه من فروع الإيمان"

                                                                                     

هـ، تفقه 1127هو أبو البركات أحمد ابن الشيخ الصالح محمد العدوي الأزهري الحلوتي الشهير بالدردير. ولد سنة  -1
صر. شرح "مختصر خليل" بالشيخ الصعيدي وبالشيخ أحمد الصباغ، وأخذ عنه الدسوقي والعقباوي والصاوي، تولى الفتيا بم

 .359هـ. مخلوف: شجرة النور الزكية: 1201و"أقرب المسالك لمذهب مالك وشرحه". توفي سنة 
 .1/516الدردير: الشرح الكبير على متن خليل وعليه حاشية ابن عرفة الدسوقي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(:  -2
 .413-1/412أصول البزدوي:  -3
هـ وصاحب "التنبيه" و"المهذب" في الفقه و"النكت" 393بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي، ولد سنة هو إبراهيم  -4

في الخلاف و"اللمع" وشرحه و"التبصرة" في الأصول و"طبقات الفقهاء". رحل إليه الطلبة من المشرق والمغرب. توفي سنة 
 .4/215هـ. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى:476

: المهذب وعليه شرح النووي )تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وجماعة. منشورات محمد علي الشيرازي -5
 .8/04م(: 2002-هـ1423: 1لبنان. ط-بيروت-بيضون. دار الكتب العلمية
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 المطلب الثالث: الواجب الموسع والواجب المضي ق.
 مفهوم الواجب الموسع والواجب المضيق:الفرع الأول: 

عتبارات متعددة، ومن بين تلك الاعتبارات لاينقسم الواجب عند علماء الأصول  
 إلى واجب موسع وواجب مضيّق. ؛قسيمه باعتبار الإضافة إلى الوقتت
 

  تعريف الواجب الموسع:أولا: 
يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدوداً كأوقات الصلوات، وقد  وهو أن"

وعليه فهو الذي يكون وقته الذي وقّته  ،1يكون غير محدود بل موسعاً بطول العمر كالحج"
ويسع غيره من العبادة من جنسه؛ كوقت صلاة الظهر فإنه يسعها ويسع أداء الشارع يسعه 
فإذا كان وقت الواجب فاضلًا فهو واجب موسع، فجميع أجزاء ذلك الوقت ، 2صلاة أخرى

 .3وقت لأداء ذلك الواجب فيه فيما يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوجوب
. 4ق بوقت يفضل عن أدائه سمي واجبا موسعا""الواجب إذا تعل :قال عبد العزيز البخاري

من الحنفية وأصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة المتكلمين من  :وهذا عند الجمهور
السبكي الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه ابن قال  عتزلة كالجُبَّائي وابنه وغيرهما.مال

في وقت أدائه الذي يسعه، ولذلك  وعليه فإذا وقع في أي جزء منه فقد وقع ،5وقت لأدائه"
"ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يسعه وغيره،  6قال شارحه المحلي

 .7ولذلك يعرف بالواجب الموسع"
دائه فيما يرجع إلى سقوط الفرض، بحيث يجوز فالتوسع يعني أن جميع أجزاء الوقت وقت لأ

بأن يعلم أنه لو أخر عنه فات الأداء فحينئذٍ  يّق،تضله التأخير عن أول الوقت إلى أن ي
 .8يحرم عليه التأخير

                                                                                     

 . 103 فركوس. دار التراث الإسلامي.الجزائر(: يب الوصول )دراسة وتحقيق محمد عليتقر  ابن جزي: -1
 .1/50ي: أصول الفقه الإسلامي: الزحيل -2
 .1/149الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -3
 .1/458عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار:  -4
 .1/188ابن السبكي: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني:  -5
لطالع في حل جمع الجوامع"، "البدر ا ألّفهـ. 791هو محمد بن أحمد المحلي الشافعي الأصولي المفسر، ولد سنة  -6

 .2/42، الشوكاني: البدر الطالع: 3/40هـ. المراغي: الفتح المبين:864"شرح المنها  في الفقه". توفي بمصر سنة 
 .1/188المحلي: شرح متن جمع الجوامع، وعليه حاشية البناني:  -7
 .1/458عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار:  -8



 - 107 - 

قالوا: إن التوسع يناقض الوجوب، و الواجب الموسع  دجو بي حنيفة و أوأنكر أكثر أصحاب 
 .1نه يختص بأول الوقت لأنه إن أخّرها صار قضاءً أكما 

يل الشرعي والعقلي وقد ردّ الغزالي على ذلك فذكر الدليل على وجود الوقت الموسع بالدل
"أما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان فقال: 

 مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب مع أنه لا تضييق.
ما من جهة العقل فإن الأقسام في العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على تركه مطلقا وهو الندبُ، أو 

يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع وهو الواجب، وفعل  وفعل يعاقب على تركه مطلقا
الوقت، ولكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت؛ وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة 

 .2لا تعدو الندب والوجوب فأولى الألقاب به الواجب الموسع" تهثالثة. وحقيق
لوجوبه،  اً بر الوقت جميعه ظرفبوجود الواجب الموسع واعتونسب الزركشي القول للجمهور 

في أي جزء منه تأدى الواجب، كما نقل تجويزهم تأخير أوقعه على معنى أن المكلف إذا 
 . 3ن فواتهظأدائه إلى أن يضيق الوقت أو يغلب على ال

"كما استدلوا بالنصوص  م الصّلوة لدلوك الشّمْس  إلى غ س ق الليْل   ِ   ،4من ذلك قوله تعالى: "أ ق 
قْتٌ ل ك  ولأمّ وبحديث  . وقول 5"ك  ت  الإمامة وهو قول جبريل عليه السلام: "ما ب يْن  ه اذ يْن و 

راً" أي أن وقتها يتناول جميع أجزاء الوقت.  6النبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ للصلاة أوّلا  وآخ 
 يدل على أن جميعها وقت لأداء الواجب، ولا يقصد من ذلك فعل الصلاة في أول الوقت أوو 

                                                                                     

: 1لبنان. ط-بيروت-، البيضاوي: المنها  عليه شرح الإسنوي والبدخشي )دار الفكر18ر: ابن قدامة: روضة الناظ -1
، د. شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح الإسنوي على منها  الوصول إلى علم الأصول 1/89م(: 2001-هـ1421

 .1/70للبيضاوي )مكتبة جمهورية مصر(: 
 .18اظر: . ابن قدامة: روضة الن1/69المستصفى: الغزالي:  -2
 .1/209الزركشي: البحر المحيط:  -3
 .78الإسراء:  -4
. رواه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء في مواقيت 1/107 رواه أبو داوود في الصلاة. باب المواقيت عن ابن عباس: -5

 .1/373 وما بعدها. والنسائي في المواقيت. باب آخر وقت العصر عن جابر مرفوعاً: 1/302 الصلاة:
رواه الترمذي في الصلاة. باب منه. قال أبو عيسى: "وسمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت  -6

 أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش. وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل.
ان يقال: "إن للصلاة أولا آخراً"، فذكر حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: ك

 نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه".
قال أحمد محمد شاكر: "وأراد الترمذي برواية أثر مجاهد أن يذكر إسناده ليدل على الرواية التي رآها البخاري صوابا وهي 

 .1/306إن هذا الحديث موقوف من كلام مجاهد". 
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ين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه إذْ لا يآخره، ولا فعلها في كل جزء منه، ولا تع
فيه، فيكون المكلف مخيّرًا الفعل ن كل جزء من الوقت صالح لوقوع إدلالة للّفظ عليه، بل 

 .1ثابت شرعاً في إيقاعه في أي جزء أراد، فثبت بذلك أن التوسع 
 

  تعريف الواجب المضيق:ثانيا: 
هو الذي يكون وقته محدداً يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، وذلك كشهر و 

ق بما بين طلوع الفجر إلى غروب لا صيام الفرض؛ لأنه معلّ إرمضان فهو مضيّق لا يسع 
ثبوت "معياراً" فقال: "الوقت الالشمس؛ فإن الفعل مُساوٍ لوقت أدائه ولهذا سمّاه صاحب مسلم 

ما أن يساوي فيسمى معياراً في المؤقت إما أن يفضل في سمى ظرفاً وموسعا..... وا 
 .2ومضيّقاً"

قال البزدوي  .3فهو إذن ما ضاق وقته واجبا كان أو غيره، بحيث لا يسع وقته أكثر من فعله
في حكم الوقت: "والقسم الثاني من المؤقتة ما جعل الوقت  به عرض تقسيمه للمأمورمفي 

، فالصوم في 4وذلك مثل شهر رمضان" وسبباً لوجوبه. -بهلأنه قُدِّر وعُر ف  –معياراً له 
ر بالوقت؛ لأنه الإمساك عن المفطرات من الصبح إلى الغروب مع النية؛ رمضان مقدّ 

فالوقت داخل في تعريف الصوم. ثم بيّن حكمه بأن غيره صار منفياً؛ باعتبار أن الشرع لما 
وصف انتفى غيره عنه؛ كالمكيل ل المعيار به وهو واحدٌ، بحيث إذا ثبت له غأوجب ش

 .5ى غيره لكونه غير مشروعفوالموزون في معياره فانت
 

 تعلق الأمر في الواجب الموسع:الفرع الثاني: 
اختلف العلماء في متعلق الواجب الموسع؛ هل يتعلق بأول الوقت أو بآخره؟ أو لا  

 يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟

                                                                                     

 .1/150م في أصول الأحكام: الآمدي: الأحكا -1
. 1/69(: 1322محب الله بن عبد الشكور: مسلم الثبوت في أصول الفقه مطبوع مع المستصفى )طبعة بولاق  -2

 .1/208الزركشي: البحر المحيط: 
 .11(: -الجزائر-الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه )الدار السلفية للنشر والتوزيع -3
 .1/208، صدر الشريعة: 1/450البزدوي: كنز الوصول:  -4
 .478-1/477البزدوي: كنز الوصول:  -5
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علق بأول الوقت، فإن تأخر عن أول الوقت ووقع في آخره فيرى بعض الشافعية أن الأمر مت
حصول مفهو قضاء، وقيل قضاء سدّ مسدّ  الأداء. فقد نقل صاحب التمهيد قول الرازي في ال

فقال: "قول من قال أصحابنا أن الوجوب مختص بأول الوقت وأنه لو أتى به في آخر الوقت 
 .1كان قضاء"

ل سدّ مسدّ الفرض؛ فالوقت، فإن قدم في أوله فهو ن نه متعلق بآخرأوبعض الحنفية يرون 
لأنه بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب،  ،2ل يمنع لزوم الفرضفأي ن

بدليل أنه يجوز تركه في أول الوقت دون آخره فكان جارياً مجرى من عجل الزكاة قبل وقتها. 
نما يثاب ثواب الفرض وتلزمه ني  إلى الفرضية. لأن مآله تهوا 

موقوف على ما يظهر من حاله، فإن بقي أهْلًا للوجوب كان هو "وقال الكرخي من الحنفية: 
ن لم يبق كذلك كان ن . ومال لهذا الرأي إمام الحرمين في البرهان فإن 3"لاً فالمؤدّى واجباً، وا 

 الوجوب عنده يختص بآخر الوقت وأوله سبب له.
نما يتعلق بآخره؛ إلا واعتبر السرخسي قول أكثر العراق يين بعدم ثبوت الواجب بأول الوقت، وا 

 .4ب بأول جُزء من الوقت وجوباً موسعاً تجأنه لا يرى هذا الرأي ويذهب إلى أن الصلاة 
يرون أن الواجب  5التلمساني قولصوليين وهو رأي الجمهور حسب غير أن المحققين من الأ

لوقت شاء في أوله أو في وسطه أو في الموسع يقع من المكلف في أي جزء من أجزاء ا
 .6آخره، فلا يختص تعلقه بوقت معين
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ولكان قاضياً لا  وأثبت رأيهم بالدليل فقال: "فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصياً بالتأخير،
مؤدياً، وحينئذٍ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق بآخر الوقت لكان 

لا ممتثلًا للأمر ولوجب عليه فيه التطوع ولما أجزأت عن الواجب، كما لو المقدم متطوعاً 
، بل يتعلق 1فعلها قبل الوقت وهذا خلاف الإجماع. فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعضٍ معين"

. ثم ساق رحمه الله بعض الفروع التي تترتب على 2بمجموع أجزاء الزمن الكائنة بين الحدين
فذكر مسألة الصبي إذا صلى أول  3ومثله فعل الزنجاني ،صوليةالخلاف في هذه المسألة الأ

الوقت  ثم بلغ قبل انقضاء الوقت؛ فالشافعية يرون عدم إعادة الصلاة، أما الحنفية فيرون 
 لزوم الإعادة.

وكذلك المسافر إذا سافر أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت، فالشافعية يرون 
لقضاء على الحائض، لأنهما أدركا وقت الوجوب. أما الحنفية وجوب الإتمام للمسافر وا

فيرون التقصير للمسافر وعدم وجوب الصلاة للحائض بناء على أن الوجوب لا يتحقق في 
 .4أول الوقت

ة فقال: "ذهب المقتصدون من الواقفية يواختار الجويني هذا الرأي عندما تعرض لرأي الواقف
في آخر  ىان ممتثلًا قطعا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضالوقت كإلى أن من بادر في أول 

 .5الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا"
ن الواجب هو ما يعاقب على تركه، والصلاة إذا أبوقد استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه 

ن أضيفت إلى أوله فيخيّر  أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذٍ، وا 
 بين فعلها وتركها، وفعلها خير من تركها وهذا حد الندب. 

واعترض على ذلك بأن الندب يجوز تركه مطلقاً، أما الواجب الموسع فلا يجوز بشرط فعله 
بعده، وما جاز تركه بشرط فلا يُعدُّ مندوباً. كما أن كل واحدٍ من خصال الكفارة يجوز تركه 
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لا يكون ندباً، بل واجباً مخيراً. فكذلك هذا يسمى واجباً موسّعاً. فما جاز تركه لكن إلى بدل ف
 .1بشرط مباين لما جاز تركه مطلقاً 

كما أن المقطوع به أنه لم يثبت عن أحد من السلف في الصلاة أنه نوى في أول الوقت غير 
نه يثاب ثواب بالإضافة إلى أن من أدّى الصلاة في أول الوقت فإ .2ما نواه في آخرها

ل واستحالت نية فلا لأجزأت نية النفن تالفرض لا ثواب الندب وتلزمه نيته، ولو كان
 .3الفرض

أما الشافعية فاستدلوا على قولهم بأن الوجوب معلق بأول الوقت، فقالوا إن الواجب المؤقت لا 
في سائر ينتظر لوجوبه بعد استكمال شرائطه سوى دخول الوقت، فعُلم أنه متعلق به كما 

ذا ثبت الوجوب بأول الوقت لم يجز أن يكون متعلقا بما بعده لامتناع  الأحكام مع أسبابها. وا 
تجب الصلاة في . قال الشيرازي: "4تى بالفعل فيما بقي من الوقت فهو قضاءأالتوسع، فلو 

 .5فاقتضى الوجوب فيه"أول الوقت أول الوقت لأن الأمر تناول 
ماع على أن من مات أثناء الوقت فجأة بعد العزم على الامتثال لا ورُدّ عليهم بانعقاد الإج

مون من مات فجأة بعد انقضاء أربع ركعات من يكون عاصياً، لأن السلف لم يكونوا يؤثّ 
بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح فكانوا لا ينسبونه إلى  وأوقت الزوال، 

 .6التقصير"
في  7عن الدبوسي ونقله الزركشي عد الدين التفتازانيأما استدلال الجمهور وهو اختيار س

 تقويم الأدلة؛ حيث نقل قوله في الوجوب الموسع وأبطل تعلقه بآخره.
الأداء في جزء من الوقت؛ لكنه يتعين بفعله فتؤدى العبادة في وهو أن الواجب في الموسع 

ال اأي جزء منه، ويتعين بفعله فيه جرْ   ن الواجبإلكفارة، حيث يًا على ما هو واجب في خ ص 
التعيين، فيختار المكلف واحداً منها فيصير هو  همنها أحد الأمور لكن ليس على وج
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الواجب. وعلى هذا الأساس لو أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت 
 .1ز له التأخيرعاصياً، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوّ 

أخير بشرط سلامة العاقبة، وهو خلاف ما ذهب إليه الغزالي حيث واشترط بعضهم جواز الت
 .2نقل الإجماع بعدم اشتراط ذلك ما دام قد جاز له التأخير
لكن الرازي ذهب إلى أن المكلف إذا  .3ويرى الزركشي أن ذلك محال لأن العاقبة أمر مستور

ي، وهو ما وافقه عليه توقع الفوات لكبر سن أو مرض شديد فيحرم عليه التأخير عند الشافع
البيضاوي فقال: "الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته 

 .4ر لكبر أو مرض"إن أخّ 
كما رد الإمام الشاطبي على من استدل من الشافعية بطلب المسارعة إلى الخيرات والمسابقة 

ن إغير أن ما عين له وقت من الزمان لا يقال إليها فاعتبره أصلًا قطعياً لا يمكن إنكاره، 
يه السلام للأعرابي الأوقات وصلاته في لإيقاعه في وقته المعين مسابقة، فإن تعليمه ع

نما يقع التفريط  أوائلها وأواخرها وعدم تنبيهه فيه على تقصير يدل على عدم التفريط قال: "وا 
ولذا فإذا . 5لى فيها من لا ضرورة له"والتقصير إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات إذا ص

أديت العبادة في وقتها المحدد فلا يعد ذلك تقصيرا وتفريطا، ويخر  بذلك عن وصف 
 المسابقة والمسارعة.

 
 تفريع ابن عبد البر على القاعدة:الفرع الثالث: 

 حكم تأخير قضاء رمضان: 
أبي سلمة بن عبد  قال ابن عبد البر بعد ما ذكر حديث مالك عن يحي بن سعيد عن

الصيام  الرحمان أنه سمع عائشة زو  النبي صلى الله عليه وسلم تقول: "إن كان يكون عليّ 
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حملها رضي الله عنها على ذلك  1فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان"من رمضان 
الأخذ بالرخصة والتوسعة، لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت القضاء، 

 أن وقت الصلاة له طرفان.كما 
لفريضة  وقد أجمع العلماء على قضاء ما عليه من إتمام رمضان في شعبان بعده أنه مؤدٍ 

 غير مفرط.
ي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: دّ قال: وقد يشتبه على قائلها ذلك القول بحديث السُ 

ل الله صلى الله من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسو  يّ "ما كنت أقضي ما يكون عل
. وقوله في هذا الحديث حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خبر يخبر 2عليه وسلم"

  .3من وجه يحتج به إن شاء الله"
ففي كلامه ما يدل على أن وجوب قضاء رمضان موسع إلى ما قبل حلول رمضان الثاني، 

 له ذلك.  قضاها في أي جزء منه جاز ، فإنفكانت السنة كلها ظرفا له
واعتبر ابن حجر أن في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان 
لعذر أو لغير عذر، فلولا أن ذلك جائز لم تواظب عائشة عليه خاصة مع توافر دواعي 

  .4أزواجه إلى سؤاله عن أمور الشرع
مضان في الجملة وأنه على جواز تأخير قضاء ر قال ابن دقيق العيد في العمدة: "فيه دليل 

في صحيحه: "وذلك لمكان رسول  5موسع الوقت، وأما من استدل بالزيادة التي أوردها مسلم
نها قالت: "ما قضيت شيئا مما أ 8وابن خزيمة 7. ورواية الترمذي6الله صلى الله عليه وسلم"
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فقد  .1من رمضان إلا في شعبان، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم" يكون عليّ 
بين ابن حجر أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، حيث تعرض لجميع طرق الحديث من 
رواية مسلم التي جاءت بها مدرجة. كما دلل على ضعف هذه الزيادة على أنه صلى الله 

 .2عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم
م من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما وقال ابن قدامة: "إن من عليه صو 
الصيام من شهر رمضان فلا أقضيه حتى يجيء  يّ روت عائشة قالت: "كان يكون عل

  .4 3شعبان"
ط في القضاء بلزوم فنُقل عنه في معرض كلامه عن وجوب الإطعام عن المفرّ  5أما الدسوقي

ن صار الباقي من شعبان بقدر ما وذلك بأالإطعام إذا أمكن قضاء ما عليه في شعبان، 
 .6عليه من رمضان وهو صحيح مقيم خال من الأعذار ولم يقض حتى دخل رمضان الآخر

ن جميع أجزاء السنة وقت للقضاء، إفهذا يدل على جواز تأخير القضاء إلى شعبان، حيث 
عليه طا بدليل عدم وجوب الإطعام عليه إلا بعد دخول رمضان الثاني ولا يعد صاحبه مفرّ 

 بدون عذر. 
كما نقل الجصاص القول عن الحنفية بجواز الإطعام في أي وقت يشاء، ووافقه في ذلك عند 
ذا كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان  تعرضه لبيان حكم تأخير قضاء رمضان فقال: "وا 

التأخير عن ثاني يوم الفطر، إذ غير جائز أن يلحقه التفريط مؤقتا بالسنة لما جاز له 
أخير من غير علم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذي يجوز له تأخيره عنه..... فكان بالت

ذلك بمنزلة وقت الظهر، لما كان أوله وآخره معلومين جاز ورود العبارة بفعلها من أوله إلى 
طا آخره، وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها بتركها، لأن آخر وقتها الذي يكون مفرّ 

 .7م"بتأخيرها معلو 
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زمن وجوب القضاء إلا بمضي السنة، فأورد عدم وجود الخلاف  رحمه الله د النوويولم يحدّ 
في عدم جواز تأخير قضاء رمضان لمن لم يكن به عذر، وأوجب عليه القضاء قبل مجيء 

 .1رمضان السنة القابلة
صوليين في فتبين من هذا المثال التطبيقي للقاعدة أن الإمام ابن عبد البر وافق جمهور الأ

المسألة، ولم يأخذ برأي الشافعية ولا الحنفية، وهو ما يبرز تحرره الفكري وعدم تقييده برأي 
 الشافعي بالرغم من تأثره بمذهبه.

                                                                                     

 .7/613النووي: المجموع شرح المهذب:  -1
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 لتلبس؟باالمطلب الرابع: المندوب هل يكون واجباً 
 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:

فيد أن المسألة خلافية، فقد ورد في إن ذكر العلماء لهذه القاعدة بالصيغة المتقدمة ي
لأنه غير لازم، وما  1شرح المحلي نسبة القول إلى الشافعي أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه

نه شرع على هذا الوصف فوجب أن يبقى كذلك بعد الشروع فيه ولا يصير لازماً؛ ذلك أدام 
ه أم أبطله، ولهذا فلا يؤاخذ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع بل يحتفظ بوصفه سواء أتم

بالقضاء ولا يعاقب على تركه لأن حكمه التخيير، فإذا شرع فيه فهو مخير تحقيقا لمعنى 
تمامه لا يكون إسقاطا لواجب بل أداء للنفل فيبقى بعد الشروع  ،2النفلية، ولا ينقلب فرضا وا 

يا للنفل لا مسقطا للواجب. فيه نفلا كما كان قبله، ولهذا يتأدى بنية النفل ولو أتمه كان مؤد
ولقد ساق السيوطي هذه القاعدة مثالا تطبيقيا لقاعدة النفل أوسع من الفرض فقال: "ولا يلزم 

 .3بالشروع"
لا لناقض أصل ندبيته" ، وعلى 4قال الزركشي: "ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ومالك وا 

مام النافلة بعد الشروع، ولم صاحب مراقي السعود بعدم وجوب إت رأي الشافعي جرى قول
 في المسائل التي يجب إتمامها بالشروع فقال:  5يوافق ما نظمه الحطاب

 .6"بروع يجب *** في غير ما نظمه مقرّ فل ليس بالشّ والنّ "
ذكر الحطاب بعدما ساق تلك المسائل التي يجب إتمامها بالشروع ويجب قضاؤها على من 

بأن الظاهر عدم لزوم إعادته وهو الدخول خلف الإمام  قطعها عمدا بلا عذر غير الإئتمام،
 نتقال عندنا، لكنه إذا قطع لا تلزمه الإعادة مع الإمام، ثم إنه يلزم بالشروع ولا يجوز له الاف

 

 

                                                                                     

 .1/91شرح المحلي على جمع الجوامع:  -1
 .2/125التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح:  -2
 .197السيوطي: الأشباه والنظائر:  -3
 .1/289الزركشي: البحر المحيط:  -4
ي المعروف بالحطاب. تفقه بطرابلس على الشيخ محمد الفاسي وأخيه ثم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الرعين -5

هـ. 954تحول إلى مكة وأخذ من علمائها. جلس للإقراء وأفاد وأخذ عنه جماعة منهم ولداه محمد وبركات. توفي سنة 
 .269، مخلوف: شجرة النور الزكية: 466-465التنبكتي: كفاية المحتا : 

 .1/39الشنقيطي: نشر البنود:  -6
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زمه إعادتها لأنها قد وجبت عليه لنقل قول صاحب التوضيح فيمن قطع النافلة عمدا في
  .1يتعمد قطعها فلا إعادة عليهبالشروع ولا عذر له، أما المغلوب ومن لم 

ن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة"2قال خليل  .3: "وا 
المؤدى قبل تمامها يكفي لثوابه، بدليل أن من مات كما قال أصحاب هذا الرأي بأن المقدار 

 أثناء العبادة فإنه يثاب ولا يشترط تحقق ما بقي منها فهي بمنزلة تمام عبادة الحي.
، كما أن الفعل ذا 4بأن الموت من الله تعالى وليس إبطال للعبادة فاختلفاى ذلك ورد عل

  .5الأجزاء كالصلاة لا يحصل إلا بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه
فلو شرع المكلف في صلاة نفل أو صوم نفل بمجرد الشروع فيه؛  لوقال الحنفية بلزوم النف

ووافقهم في ذلك المالكية مامه وجب عليه القضاء، وجب عليه إتمامه ولو لم يمض في إت
 والحنابلة.

ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر في الفن الثاني من كتاب الصلاة قوله: "إذا شرع في 
. وسئل الإمام مالك عمن أصبح صائما متطوعا 6صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها"

في القاعدة الحادية  8. وقال ابن رجب7فأفطر متعمدا يكون عليه القضاء قال: "نعم"
 ن: "من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي يوالثلاث

                                                                                     

 .2/408م(: 1995-هـ1416: 1لبنان.ط-بيروت-الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )دار الكتب العلمية -1
هو خليل بن إسحاق بن شعيب أبو المودة ضياء الدين، عرف بالجندي حامل لواء المذهب بمصر، مجمعا على فضله  -2

وقرأ على الرشيدي في العربية والأصول وعلى الشيخ المنوفي في وديانته جمع بين العلم والعمل. سمع من ابن عبد الهادي 
فقه المالكية، من تصانيفه: شرح على ابن الحاجب وشرح على المدونة ولم يكمل وله "المختصر" في الفقه. درس 

ر الزكية: وما بعدها، مخلوف: شجرة النو  124هـ. التنبكتي: كفاية المحتا : 776بالشيخونية وتخر  به جماعة. توفي سنة 
223. 

 .39الجزائر(: -باتنة-مختصر خليل )دار الشهاب -3
 .2/125التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح:  -4
 .1/73الشنقيطي: نشر البنود:  -5
 .194ابن نجيم: الأشباه والنظائر:  -6
 .1/183م(: 1986-هـ1406مالك: المدونة الكبرى )دار الفكر. ط:  -7
أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي الفقيه الزاهد البارع الأصولي المحدث. أجازه ابن النقيب  هو عبد الرحمان بن -8

والنووي وسمع من شيوخ مكة. له تآليف عديدة منها: "شرح جامع أبي عيسى الترمذي" و"شرح أربعين النووي" و"القواعد 
 .340-6/339: شذرات الذهب: هـ. ابن العماد795الفقهية" و"ذيل طبقات الحنابلة". توفي سنة 
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. وحجة من قال ذلك أن ما 1أفسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها"
منها  اً وأدى جزءع فيها شر  اأداه من النافلة عند شروعه فيها صار عبادة لله تعالى، لأنه لم

فيحرم التعرض له بالإفساد، ومضمون  اً لله محترم افقد تقرب إلى الله تعالى وصار العمل حق
عليه إتلافه فوجب صيانته وحفظه، ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم الباقي فلا صحة 

المؤدى احتياطا  بدون الباقي، لأن الكل عبادة واحدة فيغلب بذلك الجانب المؤدى على غير
كما قالوا إن النافلة تنقلب واجبة بالنذر فيجب أداؤها، والنذر صار حقا لله تعالى  .2للعبادة

ووجب بطريق القول، والنافلة التي شرع فيها صارت حقا لله تعالى بالفعل، وما صار بالفعل 
  .3والشروع أولى مما صار بالقول

لُوا وا نُ آم   ا الذين  ه  أيُّ كما استدلوا بقول الله تعالى: "ي   يعُوا الرّسُول  ولا  تبُْط  يعُوا الله  وأ ط  أ ط 
ال كُم" أ عْم 

. قال الجصاص: "يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخرو  منها 4
 .5قبل إتمامها لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره"

د حملت بالتفسير المذكور على أبعد الوجوه، والأظهر واعترض بمنع الاحتجا  بهذه الآية؛ فق
أن معناها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان لأن الله تعالى ذكر قبل ذلك الكفار 

ال هُم" والمنافقين فقال: "وس يُحب طُ أ عم 
. وقال بعضهم لا تبطلوها بالرياء والعجب وأخلصوها لله 6

 .7تعالى
  .8عام يتناول جميع ذلك ولا يجب عندهم إلا بالنذرواعتبر الزركشي أن اللفظ 

كما رد البزدوي على استدلال الشافعية بجواز الإفطار بعذر الضيافة بأن ذلك رخصة مع 
نما رخص له ذلك احترازا عن أذى المسلم قياسا على قطع ظبقاء الح ر والامتناع أفضل، وا 

  .9الفرض صيانة واستنقاذا للصبي من هلاك الحرق والغرق
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ولعل أجود ما يقوي رأي الحنفية والمالكية ما ذكره صاحب فواتح الرحموت حيث أجرى 
، وأورد اعتراض مخالفيه بأن 1القياس على الحج بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة

الإتمام في الحج على خلاف القياس فلا يقاس عليه، وبأن الموجب هو إتمام الحج الفاسد 
بين هذه العلة وبين وجوب القضاء، ثم قال: "فإنا نفهم المناط أن العبادة مة ئفإنه لا ملا

 2.الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجا أو عمرة أو صوما أو صلاة"
 

 تفريع ابن عبد البر على القاعدة:الفرع الثاني: 
 :وجوب إتمام الصوم بعد الشروع فيه

 امه عامدا.قال ابن عبد البر: "اختلفوا فيمن قطع صلاته أو صي
وكذلك قال فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائما متطوعا ثم أفطر عامدا فعليه القضاء، 

زوجي  3"أن عائشة وحفصة أبو حنيفة وأبو ثور. وحجتهم ما ذكرنا من حديث ابن شهاب:
النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعاما فأفطرتا عليه، فدخل عليهما 

وكانت بنت - صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام رسول الله
يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا  -أبيها

 .5 4عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقضيا مكانه يوما آخر
سحاق استحب له أن لا يفطر؛ ثم نقل قول الشافعي فقال: "وقال الشاف عي وأصحابه وأحمد وا 

 فإن أفطر فلا قضاء عليه. وقال الثوري: أحب إلي أن يقضي.
واختلف أصحاب أبي حنيفة: فمنهم من قال بقول صاحبهم، ومنهم من قال بقول الشافعي. 

 لا والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو عليه شيء ف

                                                                                     

. قال الجصاص: "وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول" 196عالى: "وأتموا الحج والعمرة لله": البقرة: إشارة منه إلى قوله ت -1
 .1/383أحكام القرآن:

 .1/116الأنصاري: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت:  -2
هي حفصة أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي )ص( سنة ثلاث من  -3

هـ. الذهبي: 41الهجرة، ولدت قبل البعثة بخمس سنين وروى عنها أخوها ابن عمر وحارثة بن وهب وغيرهما. توفيت سنة 
 وما بعدها. 3/115سير أعلام النبلاء: 

 .207الموطأ: كتاب الصيام. باب قضاء التطوع:  -4
 .3/353ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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: المتطوع عليه القضاء أفطر متعمدا أو ناسيا قياسا على 1قضاء عليه. وقال ابن علية
الأثرم: سألت أبا عبد الله ابن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا ثم بدا له  وقال الحج.

فأفطر أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن وأرجو أن لا يجب عليه شيء. قيل له: فالرجل يدخل 
له أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد لا يقطعها. قيل له: فإن قطعها في صلاة متطوعا أ

 ختلاف.قضيها؟ قال: فإن قضاها خر  من الاأي
ومن حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره؛ ما أخبرناه عبد 

بن أبي الله ابن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داوود قال: حدثنا عثمان 
شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم 

فجلست على يسار رسول الله صلى الله  2هانئ قالت: "لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة
عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم 

أم هانئ فشربت منه قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: أكنت  ناوله
 .3تقضين شيئا؟ قالت: لا قال: فلا يضرك إن كان تطوعا"

واحتج الشافعي لجواز الفطر في التطوع؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: "خر  
وهو صائم، رفع إناء  4ع الغميمالنبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكرا

 .5عه على يده وهو على الرحل فشرب والناس ينظرون"ضفو 
فقال: هذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وأن لا يدخل وكان مخيرا في ذلك إذا 

 دخل فيه أن يخر  منه والتطوع بهذا أولى.
 صيام التطوع بأسا. وعن ابن جريج عن الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بالإفطار في
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قال عبد الرزاق: وأخبرني إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: "من 
ن شاء أفطر وليس عليه قضاء" مأصبح صائما متطوعا إن شاء صا  2، وهو قول سلمان1وا 

 .6وعطاء" 5وطاووس 4ومجاهد 3وأبي الدرداء
ى من أدخل عليه الحجة بالإجماع في ثم نقل احتجا  الشافعي بقوله: "واحتج الشافعي عل
بعد الدخول فيهما، وأن من خر  منهما حج العمرة والتطوع، أنه ليس لأحد الخرو  منهما 

قضاهما، وأن الصيام قياس عليه بأن قال: الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو 
ادي فيه فاسدا ولا طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا، وهو في الحج مأمور بالتم

 وليس كذلك الصوم والصلاة.يجوز له الخرو  منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه، 
ومن حجة مالك ومن يقول بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع 

ات رم  ، حديث عائشة وحفصة وقول الله عز وجل: "وم ن يُع ظِّم حُ حديث ابن شهاب المذكور
، وليس من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم وقد 7له" يرٌ خ   و  هُ ف  الله 

، وهو يقتضي عموم 8أبطل عمله فيه، وقد قال الله عز وجل: "ثمّ أ ت مّوا الصي ام  إلى اليل"
جّ والعُمر ة  لله"  .9الفرض والنافلة كما قال الله عز وجل: "وأ ت مّوا الح 

                                                                                     

 .4/271أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:  -1
هو أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. سمع بأن النبي )ص( سيبعث فخر  في طلبه  -2

فأسر وبيع في المدينة. كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق. آخى النبي)ص( بينه وبين أبي الدرداء. 
 .142-3/141هـ. ابن حجر: الإصابة:36مات سنة

هو عويمر بن عامر بن قيس بن زيد الخزرجي الأنصاري يكنى بأبي الدرداء، كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم،  -3
 .5/185و 160-4/159هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 33شهد أحد وما بعدها من المشاهد. توفي سنة 

ر، قال سلمة بن كهيل: "ما رأيت أحدا أراد بهذا هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجا  المخزومي، كان أعلمهم بالتفسي -4
، ابن العماد: 5/351هـ. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 103العلم وجه الله تعالى إلا عطاء وطاووس ومجاهد". توفي سنة 

 .1/125شذرات الذهب: 
هـ. الذهبي: سير 101هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمان. أدرك خمسين صحابيا. توفي رحمه الله سنة  -5

 .41هـ(: 1403: 1بيروت. ط-، السيوطي: طبقات الحفاظ )دار الكتاب العلمية5/38أعلام النبلاء: 
 .356-3/355ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
 .30الحج:  -7
 .187البقرة:  -8
 .196البقرة:  -9
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سد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع جمعوا أن المفأوقد 
. وفيه نظر لاختلاف الحج عن الصيام. لكنه قال 1إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا"

  .2"في التمهيد: "الاحتياط في أعمال البر أولى ما قيل به في ذلك
ي أحدكم إلى طعام فليجب فإن ثم قال: "وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دع

ن كان صائما فلا يأكل"3كان مفطرا فليأكل" . فلو كان الفطر في 4. وروي: "فإن شاء أكل وا 
التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة، فلما لم يكن 

 كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز.
من غير  ه وسلم أنه قال: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهدٌ وقد روي عن النبي صلى الله علي

ره غيره لأنه لو كان للرجل . وفي هذا أن المتطوع لا يفطر ولا يفطّ 5شهر رمضان إلا بإذنه"
 .6أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له"

ا كل رأي بأدلته الشرعية زً المسألة معزّ وفي هذا التفصيل ذكر ابن عبد البر أقوال العلماء في 
الصحابة  بعض من القرآن والسنة المطهرة، ومشيرا إلى ما يدعم كل رأي، كما عرض أقوال

الحنفية بالاستناد إلى و ولقد حاول أن يقوي رأي المالكية  ز بها أدلة كل طرف.والتابعين ليعزّ 
 .7قضاء رمضانظواهر الآيات القرآنية، واستدلالا بالقياس على الحج و 

                                                                                     

 .80-12/79وما بعدها، التمهيد:  3/355ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .12/81بن عبد البر: التمهيد: ا -2
 .1/603أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة:  -3
 .1/604مسلم: الكتاب والباب السابقين:  -4
 .3/260البخاري: كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه:  -5
 .3/358ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
م(: 2003-هـ1424: 1ط -دمشق-الكندهلوي: أوجز المسالك إلى موطأ مالك )تحقيق د.تقي الدين الندوي. دار القلم -7
-هـ1421: 1لبنان. ط-بيروت-، المرغيناني: الهداية )منشورات محمد علي بيضون.دار الكتب العلمية5/276

 .2/102 ،1/94، الكاساني: بدائع الصنائع:1/173م(:2000
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 المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالحكم الوضعي.
لغاؤه في المانع.  المطلب الأول: اعتبار الشك في السبب والشرط وا 

 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:
الشك في اصطلاح الأصوليين هو ما استوى طرفاه في المرجوحية؛ فهو وسط بين  

 احتمالا لا راجحا ولا مرجوحا.ء مع احتمال نقيضه وذلك بالحكم على الشيالوهم والظن 
ؤ الشك على 1وقيل هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح أحدهما على الآخر . ومعلوم أن طر 

بطاله عند الأصوليين، لذا فقد قرروا قاعدة "اليقين لا يزول  اليقين لا يقوى على معارضته وا 
اليقين لا شك معه؛ فالمراد استصحاب حكم . قال صاحب نشر البنود: "لا يخفى أن 2بالشك"

. فما كان ثابتا 3لحكمه" ه الذي حكمه مضادّ الأمر المتيقن إذا طرأ الشك في حصول ضدّ 
 .طرؤ الشك عليه، لأن الأمر اليقين لا يزيله ما هو أضعف منهمتيقنا لا يرتفع بمجرد 

 .4ه مطلقاوحكى أبو عبد الله المقري الاتفاق على إلغاء الشك وسقوط اعتبار 
الرجل ودليل هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه: "شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
 .5يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"

دة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن "هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاع قال النووي:
 .6"الشك الطارئ عليها ولا يضرّ  ،يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك الأشياء

: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا وبقوله صلى الله عليه وسلم 
 .7فليطرح الشك وليبن على ما استيقن"

ة فلا تبرأ الذمة منها إلا "ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذم يقول الباجي:
 .8بيقين"

                                                                                     

 . 80رح القواعد الفقهية: الزرقا: ش -1
 .79م ن:  -2
 .2/271الشنقيطي: نشر البنود:  -3
 .1/292المقري: القواعد:  -4
، ورواه مسلم. باب الدليل على أن من تيقن 1/38البخاري: كتاب الوضوء. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن:  -5

 .1/276الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك: 
 .4/49شرح النووي على مسلم:  -6
 .1/400رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له:  -7
 .1/177هـ(: 1331: 1لبنان. ط-بيروت-الباجي: المنتقى شرح الموطأ )دار الكتاب العربي -8



 - 124 - 

واعتباره في المقتضى  ،1فإنه لا أثر لهفهذه القاعدة تندر  تحتها قاعدة إلغاء الشك في المانع 
والشرط لأن الأصل عمارة الذمة حالة وجود السبب والشرط فلا يرتفع ذلك بالشك في المانع، 

الأصل الذي هو براءة الذمة، ويغلب  ا بمقتضىاعتبارً  والشك في وجود السبب والشرط ساقطٌ 
 .2على الظن استصحاب ذلك فلا يرتفع لمجرد الشك

 هذه القاعدة في منظومته فقال: 3ولقد أورد الزقاق
 "والشك في المانع لا يؤثر *** في كطلاق وعتاق يذكر
 4وعكسه الشرط كموقن إذا *** في حدث شك وشبه احتذا"

في الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع، وساق أما القرافي فقد أورد هذه القاعدة 
بعض الأمثلة التطبيقية لعدم ترتب الأحكام عند طرؤ الشك على السبب أو الشرط، وترتبه 
عند طرؤه على المانع بعد تقريره لقاعدة عامة في الشك أنه ملغى في الشريعة فقال: "فإذا 

بنا أوفي المانع رتّ  ،ب الحكم أيضالشرط لم نرتّ ب عليه حكما، أو في اشككنا في السبب لم نرتّ 
ق أم لا بقيت العصمة، فإن الطلاق هو سبب زوال الحكم. فالأول كما إذا شك هل طلّ 

ذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا  العصمة وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة. وا 
قدم على الصلاة. وأما المانع تجب الظهر. وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا ن

لأن  ،للأصل اً أم لا؛ فإنا نورث منه استصحاب فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتدّ 
 وقد شككنا فيه فنورث.  الكفر مانع من الإرث

 .5فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه"
 

                                                                                     

الخطابي. بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث  الونشريسي إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك )تحقيق أبو طاهر -1
 .193م(: 1980-هـ1400ط: -الرباط-الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

و حسن محمد المشاط: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة )دراسة وتحقيق الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أب -2
 .292م(: 1990-هـ1411: 2لبنان. ط-بيروت-سليمان. دار الغرب الإسلامي

هو أبو الحسن على بن قاسم الشهير بالزقاق التجيبي الفاسي الإمام الجليل، أخذ عن أبي عبد الله القوري والمواق  -3
هـ. 912في "القواعد". توفي سنة  وغيرهما، وعنه أخذ ابنه أحمد. ألف لامية في الأحكام معروفة بـ "لامية الزقاق" ومنظومة

 .274مخلوف شجرة النور الزكية: 
: 1نظم الزقاق بشرح مختصر المنهج المنتخب على قواعد المذهب مطبوع مع الإسعاف بالطلب )نسخة مصورة من ط -4

 .188م(:1945-هـ1365
 201-1/200القرافي: الفروق:  -5
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ب الأحكام، العلم وما كان ب عليها من براءة للذمة في ترتّ تّ فالمعتبر في الأسباب وما يتر 
. 1الذي يحصل به سكون النفس، ويبقى الشك فيه على أصل الإلغاء قريبا منه كالظن الغالب

م ل والمحرّ يقول صاحب مفتاح السعادة في معرض بيانه لحكم الشك في السبب المحلّ 
ل، فهذه شبهة ثم يقع الشك في المحلّ قبل  وتقسيمه له: "الأول أن يكون التحريم معلوما من

 يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها، فهذا حرام لأن الأصل التحريم. 
الثاني: أن يعلم الحل ويشك في المحرم فالأصل الحل وله الحكم، كما إذا طار طائر فقال: 

والتبس أمر إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق، 
 .2الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما إلا أن الورع اجتنابها"

فالشك في  أما الشك في الشرط فالمعتبر فيه أيضا أنه مانع من ترتب المشروط، ومن ثمّ 
الشرط يوجب الشك في المشروط، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء 

 . 4وهذا أصل كبير في الفقه"ن عبد البر: ". قال اب3بإجماع المسلمين
رحمهما والشافعي أما من تيقن الطهارة ووقع الشك عنده في الحدث، فإن مذهب أبي حنيفة 

أنه متطهر حيث نظرا إلى استصحاب ما كان من الطهارة فلا يرتفع إلا بيقين الحدث،  الله
"الأصل بقاء ما كان على  ومثله من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث عملا بقاعدة

 .5ما كان"
أما مخالفة مشهور مذهب مالك لذلك بوجوب الوضوء على من شك في الحدث، فإنه شك 

، كما 6في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم الشرط وهو قول مالك ونقله عنه ابن القاسم
وقال: لا  7ه ابن نافعنقل ابن عبد البر قول مالك في المسألة: "لم يتابعه على هذا غيره وخالف

                                                                                     

 .1/289المقري: القواعد:  -1
فتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم )مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري، وعبد طاش كبرى زاده: م -2

 .3/222الوهاب أبو النور. دار الكتب الحديثة(: 
 .1/292المقري: القواعد:  -3
 .5/27ابن عبد البر: التمهيد:  -4
 . 10القاهرة(: -لقلعة، الدبوسي: تأسيس النظر )مطبعة الإمام با72السيوطي: الأشباه والنظائر:  -5
 .1/122، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/14الموطأ:  -6
هو عبد الله بن نافع المدني الصائغ الفقيه صحب مالك أربعين سنة، روى عن زيد بن أسلم وطائفة، كان أعلم الناس  -7

مسلم والأربعة، له تفسير للموطأ  برأي مالك. قال أحمد بن حنبل: "لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي". خرّ  له
، ابن العماد: شذرات الذهب: 55، مخلوف: شجرة النور الزكية: 206-1/205هـ، عياض: ترتيب المدارك: 206توفي سنة 

2/15 . 
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وضوء عليه، وهو قول سائر الفقهاء وهو مذهب الشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة والثوري 
سحاق وأبي ثور والطبري، وأنه على الأصل حدثا كان أو طهارة"  .1والأوزاعي والليث وا 

وذكر القرافي الإجماع على اعتبار هذه القاعدة، ونقل دعوى الضرورة لمخالفتها وتعذر 
مراعاتها في هذا الفرع. وتبقى أولوية مخالفتها من أي الوجوه هل من جهة السبب الواقع أو 

ح بعد ذلك مذهب مالك فنظر إلى أن الذمة عامرة ومشغولة من جهة السبب المبرئ. ورجّ 
سبب يقيني مبرئ، والقاعدة أن الشك في الشرط ببالصلاة وبراءة الذمة من الواجب لا تبرأ إلا 

في المشروط ومانع من ترتيبه، فإن الشك في الطهارة يوجب الشك في صحة  يوجب الشك
 .2الصلاة الواقعة سببا مبرئأ

صد، ولا شك أن اكما اعتبر علاقة الطهارة بالصلاة إنما هي علاقة ارتباط الوسائل بالمق
لغاء المشكوك فيه  ئ السبب المبر هو و الوسائل أخفض رتبة من المقاصد، فالعناية بالصلاة وا 

. وهو نفس ما تقرر عند ابن حجر العسقلاني عند نقله لقول 3منها أولى من رعاية الطهارة
"ما ذهب إليه مالك أرجح لأنه احتاط للصلاة وهي  :وترجيحه لقول مالك فقال .4يقالعرا

مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في 
 .5والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل" الحدث الناقض لها،

بقائها وفق القاعدة العامة في إلغاء  6وحاول ابن عرفة إخرا  المسألة من مجال الاختلاف وا 
الشك؛ حيث اعتبر أن الشك في الحدث إنما هو شك في المانع؛ فكان الواجب إلغاء ذلك 

 الشك وطرحه.
 

                                                                                     

، المواق: التا  والإكليل لمختصر خليل مطبوع مع مواهب الجليل )دار الكتب 27-5/26ابن عبد البر: التمهيد:  -1
 . 1/437م(: 1995-هـ1416: 1لبنان. ط-وتبير -العلمية

 .1/201القرافي: الفروق:  -2
 .1/202م ن:  -3
هو شمس الدين محمد بن أحمد بن خليل المصري العراقي الشافعي. سمع من العز بن جماعة بمكة. توفي سنة  -4

 .123-7/122هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 816
 .1/238ابن حجر: فتح الباري:  -5
محمد بن عبد السلام بن يوسف قاضي الجماعة بتونس كان عالما متفننا في علمي الأصول والعربية. قوي الحجة هو  -6

، 1/210هـ مخلوف: شجرة النور الزكية: 749عالما بالحديث. له "شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي". توفي سنة 
 .2/133الشوكاني: البدر الطالع: 
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ه، لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرؤ والشك في المانع غير مؤثر كما سبق ذكر 
 . وهو ما اختاره الدسوقي في حاشيته.1المانع. أما الشرط فلأن الذمة عامرة ولا تبرأ إلا بيقين

واعترض عليه بأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فإن من شك في وجود 
، فالشك وقع على الشرط 2هب مالكالحدث فقد شك في وجود الطهارة؛ وهو المشهور من مذ

 لا على المانع.
 

 تفريع ابن عبد البر على القاعدة:الفرع الثاني: 
 ثبوت الصوم في ذمة المكل ف:  -1

قال ابن عبد البر: "والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يُصام رمضان إلا بيقين من  
ثلاثين يوما، وكذلك لا يُقضى خرو  شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان 

نْكُمُ الشّهْر  ف لْي صُمْهُ"إبخرو  رمضان  لا بيقين مثله قال الله تعالى: "ف م نْ ش ه د  م 
والله –يُريد  3

من علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه؛ والعلم اليقين الرؤية الصحيحة الفاشية  -أعلم
 .4الظاهرة أو إكمال العدد"

ابن عبد البر اعتبر ذمّة المكلّف شاغرة لعدم تحقق شرط وجوب الصوم على أن فنلاحظ هنا 
وجه اليقين بالرؤية أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً، فمجرد الشك أو الظن عنده لا يكون 

 إلا بخرو  شعبان على وجه اليقين. سبباً لوجوب الصوم
مّ عليهم وجب استكمال قال الشيرازي: "ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غ

شعبان ثلاثين يوماً ثم يصومون، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ولا تستقبلوا 

ق التكليف بمجرد بالآية القرآنية مع توجيهها بما لا يقتضي تعلّ . واستدل 6 5الشهر استقبالا"
 الوجوب معتمداً عنده. فإن الشك في دخول الشهر، وهو ما جعل اعتبار الشك في شرط 

                                                                                     

 .1/222بير: حاشية الدسوقي على الشرح الك -1
 .1/288المقري: القواعد:  -2
 .185البقرة:  -3
 .3/276ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
 .2/596رواه النسائي: كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه:  -5
 .7/445الشيرازي: المهذب بشرح المجموع للنووي:  -6
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شككنا في شرط وجوب الصوم بدخول شهر رمضان فإننا لا نقدم على الإمساك، قال 
كمال عدة  القرطبي: "وفرض علينا عند غمّة الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً، وا 

 .1وما حتى ندخل في العبادة بيقين ونخر  عنها بيقين"ثلاثين ي رمضان
وهذا ما أكده ابن عبد البر في موضع آخر ونقل فيه قول مالك: "أنه سمع أهل العلم ينهون 
أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من 

 يه قضاءه. صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عل
 .2هذا أعدل المذاهب في هذه المسألة إن شاء الله وعليه جمهور العلماء"

واستدلوا على عدم جواز صيام يوم الشك، بالأحاديث التي علقت الصيام بالرؤية وباستكمال 
شعبان ثلاثين يوما منها ما رواه مسلم في صحيحه: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 

فدل هذا الحديث وغيره على  .3روا حتى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له"حتى تروه ولا تفط
المنع من صوم يوم الشك. وحكى الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح عن مالك وأبي 

 .4حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك
لا قال القاضي عبد الوهاب: "لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنه  إن كان من الشهر وا 

ذا فعل ذلك ثم ثبت أنه من رمضان أعاد خلافا لأبي حنيفة وغيره، لأن نية  كان تطوعا، وا 
الفرض من شرطها أن تقع مخصصةً لا مشكوكاً فيها، ولا في أصل وجوبها من غير 

 .5ضرورة؛ كما لو صلى شاكاً في زوال الشمس"
 حكم الشك في التحلل من الإحرام: -2

عبد البر: "أما قول الكوفيين ففيه ضُعف وتناقض؛  لأنهم لا يجيزون  قال ابن 
ن أجازوا لمح مرض أن يحلّ بولا  وعدب 6رصلمح  ر بمرض صحتى ينحر هديه في الحرم، وا 

                                                                                     

 .2/293القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:  -1
 .369-2/368ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
 .2/759صحيح مسلم: كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته:  -3
 .4/122ابن حجر: فتح الباري:  -4
ر. القاضي عبد الوهاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )قارن بين نسخه وخرّ  أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاه -5

 .1/426م(: 1999-هـ1420: 1دار ابن حزم. ط
الأحصار هو كل حابس حبس الحا  أو المعتمر من عدوّ أو مرض وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية والحنابلة  -6

 .91والظاهرية والزيدية. أبو جيب: القاموس الفقهي: 
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، فقد أجازوا له أن يحل على غير يوم ينحره فيه فيحلق ويحلّ  ن يبعث بهدي ويواعد حاملهأ
نون، والعلماء متفقون على أنه لا ظى الإحلال  بالالهدي وبلوغه، وحملوه عل ريقين من نح

الدليل على ذلك ظن قولهم لو و يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخر  منه بالظن، 
وعليه  يعود حراماً، اب النساء وصاد أنهصأو سرق فحل مرسله وأ عطب ذلك الهدي أو ضلّ 

 من إحرامه. م من يحلّ جزاء ما صاد فأباحوا له فساد الحج بالجماع وألزموه ما يلز 
نما بنوا مذهبهم على قول ابن مسعود  وهذا ما لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب، وا 

 .1ولم ينظروا في خلاف غيره له"
قول الكوفيين من الحنابلة والحنفية لمجرد اعتمادهم على قول ابن فضعّف ابن عبد البر 

رجنا من البصرة عمّارًا أي معتمرين مسعود رضي الله عنه، فعن الأسود بن يزيد قال: "خ
فلدغ صاحب لنا فأعرضنا الطريق لنسأل من نجده، فإذا نحن بركب فيهم ابن مسعود رضي 
الله عنه فسألنا عن ذلك فقال: ليبعث صاحبكم بدمٍ ويواعد المبعوث على يديه، أي يوم شاء 

 .2فإذا ذبح عنه حلّ"
يه إلا في الحرم فيبعثه ويواطئ رجلا على هد رقال ابن قدامة: "وعن أحمد ليس للمحصر نح

يتحلل، وهذا يروي عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق. وروى نحو ذلك نحره في وقت 
وحمله على من كان حصره خاصا لتعذر وصول  ،5وعطاء" 4يعنخوال 3يبعن الحسن والشع

وأصحابه الهدي إلى محله إذا كان الإحصار عاما، ولنحر النبي صلى الله عليه وسلم 
 هداياهم في الحديبية.

                                                                                     

 .181-4/180ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
الآثار: )حققه وقدم له وعلق عليه محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق. عالم  رواه الطحاوي في شرح معاني -2

 .2/251م(: 1995-هـ1415: 1بيروت.ط-الكتب
هو عامر بن شراحيل الإمام علامة عصره الهمذاني ثم الشعبي ولد لست سنين من إمرة عمر بن الخطاب، حدث عن  -3

وروى عنه خلق كثير، قال مكحول: "ما رأيت أحد أعلم من الشعبي"، سعد بن أبي وقاص وأبي موسى وأسامة وغيرهم، 
: 1ط -القاهرة-هـ. سير أعلام النبلاء )اعتنى به عيادي بن عبد الحميد. مكتبة دار الصفاء. ميدان الأزهر104مات سنة 

 وما بعدها. 4/158م(: 2003-هـ1424
ي، روى عن خاله ومسروق وعلقمة وعبيدة السلماني. أدرك هو إبراهيم النخعي الحافظ فقيه العراق اليماني ثم الكوف -4

هـ. الذهبي: سير أعلام 96جماعة من الصحابة ولم يحدث عن أحد منهم، كان رجلًا صالحا قليل التكلف، توفي عام 
 . 1/25، ابن خلكان: وفيات الأعيان: 4/290النبلاء: 

 .3/373ابن قدامة: المغنى:  -5
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الهدي  ن مجرد الشك في نحرأوقد رأى ابن عبد البر في هذه المسألة وتطبيقها على القاعدة 
الإحصار لا يكون كفيلا للخرو  منه من غير يقين، فالشك في الموجب للتحلل في حال 

خر  منه إلا نحر الهدي في حال الإحصار مانع من التحلل استصحابا لحال الإحرام، فلا ي
بيقين. فيقين الإحرام مانع من التحلل بمجرد الشك في نحر الهدي فلا اعتبار للمانع من 
البقاء على أصل الإحرام، ولهذا اشترط أن يكون إحلاله عن يقين من نحر الهدي؛ لاتفاق 
العلماء على عدم جواز الخرو  من أعمال الحج بالظن. ولهذا لو شك الحا  مثلا في عدد 

 .1من التحلل لأنه المقدار المتيقن والمانع له ط الطواف فإنه يبني على الأقل،أشوا
 

                                                                                     

 .1/443مصر(: -طالب الرباني )ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفيأبو الحسن: كفاية ال علي -1
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 .العزيمة والرخصةالمطلب الثاني: 
 مفهوم العزيمة و الرخصة الفرع الأول: 

 تعريف العزيمة:  أولا:
العزيمة في اللغة ما عزمت عليه، جمع عزائم، وعزائم الله فرائضه التي أوجدها وتكـون 

 .1بمعنى الحق
زْمًـا" ـد ل ـهُ ع  ل ـمْ ن ج  ـي و  فـي  اً ، أي قصـدًا مؤكـد2وهو أيضًا القصد المؤكد ومنـه قولـه تعـالى " ف ن س 

 :هم فــي إظهـار الحــق، قــال تعــالىدولــذا ســمي بعـض الرســل أولــو العــزم لتأكيـد قصــ ،العصـيان
 .3ل"سُ الرّ  ن  م   م  زْ وا الع  ولُ ر أُ ب  ا ص  م  ك   رْ ب  اصْ "ف  

 .4ون قصدهم باليمينومنه جعل العزم يمينًا، فإذا قال القائل: أعزم كان حالفًا لأن العباد يؤكدّ 
ي فـ"مـا شـرع مـن الأحكـام الكليـة ابتـداءً ليكـون عامًـا لكـلّ المكلفـين  وفي اصطلاح الأصوليين:

 .5جميع الأحوال كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر الإسلامية الكلية"
بـــبعض المكلفــين دون بعــض، ولا بــبعض الأحــوال دون بعـــضٍ  لا تخــتصّ  ومعنــى الكليــة أنهــا

قـــال الزركشـــي: هـــي "عبـــارة عـــن الحكــــم الأصـــلي الســـالم موجبـــه عـــن المعـــارض كالصــــلوات 
 .6الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف"

. غيـر أنّ 7س ونحوهـا""فعبارة عمّا لـزم العبـاد بـإلزام الله تعـالى كالعبـادات الخمـ ويقول الآمدي:
فـــي كلامـــه مـــا يقتضـــي قصـــر العزيمـــة واختصاصـــها بالواجبـــات دون المنـــدوبات والمكروهـــات 

، ذلـك لأن العزيمـة لا تطلـق عنـد المحققـين إلّا 8وغيرها. ولم يرتض ذلك جمـع مـن الأصـوليين
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. 1فـــي مقابلـــة الرخصـــة. قـــال صـــدر الشـــريعة: "ومـــا وقـــع فـــي مقابلـــة الرخصـــة يســـمى عزيمـــة"
 خصة قد تكون في الواجب وفي غيره فكذلك ما يقابلها.والر 

 .2وقال ابن قدامة: "العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي"
التنقــيح قــول الــرازي فــي المحصــول: "إنّ العزيمــة هــي جــواز الإقــدام مــع شــرح ونقــل القرافــي فــي 

س الثيـاب لا يمكـن ببـات ولـيّ كـل الطأعدم المانع". ولم يسلِّم له بصحة التعريف حيـث ذكـر أن 
ن جـــاز الإقـــدام عليهـــا مـــن غيـــر مـــانع مـــن تحصـــليها كمـــا  فـــي هـــو موجـــود أن تكـــون عـــزائم، وا 

الميتــة للمضــطر وغيرهــا. لأن العزيمــة مــأخوذة مــن العــزم وهــي الطلــب المؤكــد، وهــو مقتضــى 
هر فيــه "طلــب الفعــل الــذي لــم يشــت اللغــة ولا طلــب مؤكــدٍ فــي هــذه الأمــور". ولــذا عرفهــا بقولــه:

بــــات، واحتــــرازًا مــــن الرخصــــة كأكــــل الميتــــة فإنهــــا مقصــــودة مــــانع شــــرعي". ليخــــر  أكــــل الطيّ 
 .3بالطلب

نّ العزيمة: هـي مـا شـرع مـن الأحكـام الثابتـة علـى وجـه الإطـلاق أاشتركت في  اتفهذه التعريف
كـم آخــر والعمـوم ابتـداءً، أي أنهـا أحكــامٌ أصـلية. مشـروعة ابتــداءً، والحكـم الـذي جــاء ناسـخًا لح

كمـــا أنهـــا  الأول وجعلـــه كـــأن لـــم يكـــن.الحكـــم ، مـــن حيـــث أنـــه رفـــع الابتـــدائيفيعتبـــر كـــالحكم 
ضـاوي يمشروعة على وجه ليس فيه معارضة ولا مخالفة لدليل شرعي، وهـو معنـى مـا ذكـره الب

لّا فعزيمةنسوالإ  .4وي بأن الحكم إنْ ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة وا 
 :تعريف الرخصةثانيا: 

. 5لرخصة لغة التسهيل في الأمر والتيسـير، ومـن ذلـك رخـص السـعر إذا سـهل وتيسـرا
 لرجــل لغيــرهار، يقـول يفــي عـرف اللســان علــى الإباحـة عــن طريـق التيســ كمـا تســتعمل الرخصـة
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لتــي شــرعها الله ا. وفــي الاصــطلاح: "هــي الأحكــام 1خصــت لــك فــي كــذا أي أبحتــه لــك تيســيرًار 
 .2رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي" تعالى بناء على أعذار العباد،

"الرخصة ما كان بناءً على عذر يكون للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع بقـاء  يقول السرخسي:
 .3خصة"ر ر العباد يتفاوت حكم ما هو افيما هو أعذ للتفاوتالدليل المحرم، و 

. واختـــار 4شــرعي لمعــارض راجــح" "مــا ثبـــت علــى خــلاف دليــل أمّــا ابــن قدامــة فعرفهــا بقولــه:
: "الرخصـــة مـــا شـــرع مـــن الأحكـــام لعـــذرٍ مـــع قيـــام الســـبب هلـــو قتعريـــف الرخصـــة فـــي الآمـــدي 
رٍ مـــع قيـــام الســـبب ذعـــلا أورد اعتراضـــه علـــى مـــن عرفهـــا بأنّهـــا مـــا جـــاز فعلـــه م. بعـــد5المحـــرّم"

ضًــا بتــرك المحــرم وعــدّ هــذا التعريــف غيــر جــامع لأن الرخصــة كمــا تكــون بالفعــل، قــد تكــون أي
الفعـــل كإســــقاط وجــــوب صــــوم رمضــــان، والــــركعتين مـــن الرباعيــــة فــــي الســــفر. وهــــو نفــــس مــــا 

لـه يوجـب انحصـار ع"أمّـا قولـه مـا جـاز ف اعتـرض بـه القرافـي بعـدما سـاق تعريـف الـرازي فقـال:
الرخصـــة فـــي جـــواز الإقـــدام، والرخصـــة كمـــا تكـــون فـــي الفعـــل كأكـــل الميتـــة تكـــون فـــي التـــرك 

 .6كالفطر في رمضان"

وتحديــد الرخصــة بمــا جــاز فعلــه مــع قيــام المقتضــي للمنــع، يقتضــي أن تكــون الحــدود والتعــازير 
والجهـاد والحــج والصــلوات الخمـس والطهــارات فــي شــدة البـرد والصــوم فــي الهـواجر مــن كــل مــا 

 .7فيه مشقة، أن يكون رخصة وهو خلاف الإجماع

عـذار مـع بقـاء الحكـم أء علـى علـى أن الرخصـة هـي مـا شـرع بنـا اتولقد اجتمعت هذه التعريفـ
الأصــلي. فتكــون بهــذا المعنــى مرتبطــة بمعنــى التيســير والتخفيــف. ولــذا قــال الإمــام الشــاطبي: 
"الرخصـــة مـــا شـــرع لعـــذرٍ شـــاق اســـتثناءًا  مـــن أصـــل كلـــي يقتضـــي المنـــع مـــع الاقتصـــار علـــى 

رد الحاجـة لعـذر مجـا. فاشـتراطه المشـقة فـي العـذر احتـرازًا مـن أن يكـون 8مواضع الحاجـة فيـه"

                                                                                     

 .1/85السرخسي : المحرر في أصول الفقه :  -1
أصول الفقه ، الزحيلي: 32، ابن قدامة: روضة الناظر: 2/545،546زدوي وشرحه عبد العزيز البخاري: بأصول ال -2

 .1/110الإسلامي: 
 .1/85في أصول الفقه :  ررالسرخسي : المح -3
 .32ابن قدامة : روضة الناظر و جنة المناظر :  -4
 .1/181: :الإحكام في أصول الأحكامالآمدي  -5
 .128القرافي : نفائس الأصول :  -6
 .126: ن م -7
 . 1/301الشاطبي : الموافقات :  -8
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فإنــه لعــذرٍ وهــو عجــز  1مــن غيــر مشــقة موجــودة فــلا يســمى ذلــك رخصــة كمشــروعية القــراض
ن لـــم يكـــن عـــذر ولا عجـــز. ويلحـــق  زيجـــو ولكنـــه صـــاحب المـــال عـــن الضـــرب فـــي الأرض،  وا 

 .4والسلم 3والقرض 2اةقبذلك عقد المسا

صـــل بعـــد لألكمــا أن الرخصـــة تنقضـــي بانقضـــاء موضـــع الحاجـــة كصـــلاة المســـافر، ثـــم ترجـــع 
نْ زال العـــذر. و الرجــوع مـــن الســـفر، بخــلاف القـــرض والقـــراض والسّـــ هـــذا بلم، فإنهــا مشـــروعة وا 

القيد يندفع ما اعترض به القرافي على تعريفه عنـدما أضـاف قيـد اشـتهار المـانع الشـرعي وهـو 
فطــر فــي رمضــان أو شــرب الخمــر أنفــور الطبــع الســليم عنــد القــول بــأن فــلان أكــل الميتــة أو 

وعدم النفور عند قولنا أقيم الحدّ على الإنسان، ولا صـلّى الإنسـان لكنـه قـال "أنّ الحـدّ  ة،للغصّ 
رخصة مـن البيـع المعـدوم الـذي لا يقـدر علـى تسـليمه، والسـلم  5لا يسْلم من الفساد فإن الإجارة

 .6رخصة لما فيه من الغرر بالنسبة للمرئي"

حكــم شــرعي ثابــت علــى خــلاف  هــاأنيمكــن القــول ب ،الأصــوليين للرخصــة اتتعريفــعــرض بعــد 
ا على المكلف في حالات خاصـة تقتضـي ذلـك فيفخر تحظمستباح فعله مع قيام دليل الالدليل 

 .7فيخفالت

بهذا تكون الرخصة مرتبطة بمعنى التيسير والتخفيف والتسهيل توسعة على العبـاد مطلقـًا فـي و 
 اصطلاح العلماء وهو ما تقتضيه اللغة. 

لحكم الشرعي إذا تغيّر إلى سـهولة لعـذرٍ مـع ا" رار تعريف السبكي فقال:نقل محقق كشف الأس
لّا فعزيمة"  .8قيام السبب الأصلي للحكم الأصلي فرخصة وا 

 

 

                                                                                     

 . 2/500ة. الرصاع: شرح حدود بن عرفة: ر اربة هي تمكين مال لمن يتجر به من ربحه لا بلفظ الإجاالقراض أو المض -1
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 . 2/508عرفة: 
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  .121م(: 1990
 .2/544: كشف الأسرار: بخاريال -8
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 :خطاب العزيمة و الرخصةالفرع الثاني: 
علمــاء الأصــول فــي اعتبــار الرخصــة والعزيمــة مــن حيــث الحكــم: فــذهب  آراءاختلفــت 

التخييـــر. و  ءاضـــتكليفـــي باعتبـــار أنّهمـــا راجعـــان إلـــى الاقتأنهمـــا مـــن أقســـام الحكـــم ال 1بعضـــهم
"العزيمـة  قـول السرخسـي:ياقتضـاء فعـل أو تـرك، والرخصـة ترجـع إلـى معنـى التخييـر  زيمـةفالع

"وقـد  ابـن الحاجـب فقـال:مختصـر . كمـا أكّـد ذلـك شـارح 2والرخصـة مـن أقسـام الحكـم التكليفـي"
الوضـــع، بـــل راجعـــة إلـــى الاقتضـــاء  ظهـــر مـــن كلامـــه أنّ الرخصـــة ليســـت مـــن أقســـام خطـــاب

 .3والتخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة"

أمــا الشــاطبي والآمــدي فــذهبا إلــى أنّهمــا مــن خطــاب الوضــع، "لأن الرخصــة عبــارة عــن وضــع 
لعــادات ســببًا االشــارع وصــفًا مــن الأوصــاف ســببًا فــي التخفيــف، والعزيمــة هــي اعتبــار مجــرى  

 .4كلية"للجري على الأحكام الأصلية ال

العــزائم  ،ولــذا ذكــر الشــاطبي فــي معــرض تقســيمه للحكــم الشــرعي فيمــا يرجــع لخطــاب الوضــع
"وهـــو ينحصـــر فـــي الأســـباب والشـــروط والموانـــع والصـــحة والـــبطلان والعـــزائم  والـــرخص قـــال:

. أمّــــا الآمــــدي فقــــد أدر  العزيمــــة والرخصــــة ضــــمن قســــم الأحكــــام الثابتــــة بخطــــاب 5والــــرخص"
ــــار، بعــــد ــــى ســــتة أصــــناف وأدر  العزيمــــة والرخصــــة فــــي الصــــنف الوضــــع والأخب ما قســــمه إل

 . 6السادس

لكــن الزحيلــي وبــالرغم مــن اختيــاره أنهمــا مــن خطــاب الوضــع يــرى أنّ الحقيقــة صــحة الطــريقين 
بالنظر إلى اعتبار التقسيم، فمن قسّـمه بحسـب الحكـم باعتبـار تعلّقـه بالفعـل جعلـه مـن خطـاب 

باعتبـار تعلــّق الحكـم التكليفـي بــه جعلـه ضــمن قسـم الحكــم التكليـف، ومـن قسّــمه بحسـب الفعــل 
يــرى أنّ هــذا الخــلاف لا  8يــة فــإن الشــيخ عبــد الله درازل. علــى أنــه مــن الناحيــة العم7الوضــعي

                                                                                     

 .1/85رر في أصول الفقه: ، السرخسي: المح1/327الزركشي: البحر المحيط:  -1
 .1/85السرخسي: المحرر في أصول الفقه:  -2
 .1/412محمود الأصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:  -3
 .1/108وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي :  -4
 .1/187الشاطبي: الموافقات :  -5
 .1/181الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام :  -6
 .1/108لي : أصول الفقه الإسلامي: الزحي -7
م بمصر. حفظ القرآن وتمكن من العربية وعلوم  1874هو عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز، ولد سنة  -8

دارة و الشريعة. درس بالأزهر وأخذ عن محمد عبده والشيخ محمد بخيت، درس اللغة الإنجليزية  اشتغل بإصلاح التعليم وا 
 .3/173المراغي: الفتح المبين:  ،م1932 سنة ة وشرحًا لكتاب الموافقات. توفيوضع مقدم ،المعاهد
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التخييــر، فجعــل و تظهــر لــه ثمــرة عمليــة، ذلــك لأنّ خطــاب الوضــع عنــده يرجــع إلــى الاقتضــاء 
ارة شـرطًا لصــحة المبيــع معنـاه جــواز الانتفــاع الزنـا ســببًا للحـد معنــاه وجــوب الحـدّ، وجعــل الطهــ

 .1هارة، وحرمته عند عدم تحققهاق الطّ به عند تحقّ 

وعلــى هــذا الأســاس فــلا منافــاة بــين التقســي ميْن لاخــتلاف جهــة كــلك منهمــا ، و رجــوع الأحكــام 
 الوضعية إلى معنى الأحكام التكليفية.

 
   :تفريع ابن عبد البر على القاعدةالفرع الثالث: 

 رخصة الفطر في السفر - 1
ـي ام ف ـي السَّـف ر" قال ابن عبد البر: ـن  الب ـرِّ الصِّ ، لأن 2"وكذلك قوله عليـه السـلام "ل ـيْس  م 

ـنْ  الفطر فيه برّ أيضًا لمن شـاء أن يأخـذ برخصـة الله تعـالى.. وأمـا مـن احـتج بقولـه تعـالى "ف م 
دَّة م   ل ى س ف رٍ ف ع  نْكُم م ر يضًا أ وْ ع  ر"ك ان  م  مـة فـلا دليـل علـى ذلـك يم أنّ ذلـك عز زعـو  3ن أ يَّام أُخ 

. والدليل على ذلـك قولـه تعـالى "يُر يـدُ الُله خييرلأن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة والت
ب كُــمُ اليُسْــر  و لا  يُر يــدُ ب كُــمُ العُسْــر"

. ودليــل آخــر أنّ المــريض الحامــل علــى نفســه إذا صــام فــإن 4
 .5سافر في المعنى مثله"مدل ذلك أنه رخصة له، والذلك يجزئ عنه ف

ذهــب مــذهب  هلة الفطــر فــي الســفر، مــع أنّــأفقــد ذكــر ابــن عبــد البــر اخــتلاف العلمــاء فــي مســ
مهور العلماء ومنهم المالكية، حيث أشار إلى مـذهب أهـل الظـاهر فـي أنـه لا يجـزئ الصـوم ج

ــلظــاهر قولــه تعــالى: "ف   رظــفـي الســفر عــن الفــرض ولــو صــام لوجــب عليـه القضــاء فــي الح ة دّ ع 
ــ ــامٍ ا   ن  م  ــأُ  يّ ". قــال ابــن حــزم: "ومــن ســافر فــي رمضــان ســفر طاعــة أو ســفر معصــية أو لا ر  خ 

طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلًا لو بلغه أو إزاءه وقد بطل صـومه حينئـذٍ 
 .6لا قبل ذلك ويقضي بعد ذلك في أيّام أخر"

                                                                                     

 .1/187الشاطبي: الموافقات:  -1
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 .184البقرة:  -3
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 .6/243: (. دار الفكرأحمد محمد شاكر
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 أنـه 1هريـرة وأن يكـون الفطـر قـي السـفر عزيمـة لا رخصـة. وقـد روى أبـولهذا اختار الظاهريـة 
 المسافر. وقال أحمد كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة.صوم لا يصح 

"والأفضــل عنــد إمامنــا رحمــه الله الفطــر وهــو مــذهب ابــن عمــر وابــن عبــاس  وقــال ابــن قدامــة:
سحاق"اوالشعبي والأوز  2وسعيد بن المسيب  .3عي وا 

الشافعي رحمه الله أنّه لمّا كان حكم الوجوب متأخرًا إلـى إدراك عـدّة مـن أيّـام أخـر، كـان  ويرى
دّة مــن أيّــام عــالفطــر أفضــل حتــى يكــون الإقــدام علــى الأداء متراخيًــا بعــد ثبــوت الحكــم بــإدراك 

 .4أخر

وبنـــاءً علـــى أن الفطـــر فـــي الســـفر عزيمـــة، يـــرى بعـــض الفقهـــاء مـــنهم الأوزاعـــي والإمـــام أحمـــد 
. فقــالوا لأن مــا 5الصــيام فــي الســفر" كًا بحــديث "لــيس مــن البــرّ ماعــة أنّ الفطــر أفضــل تمسّــوج

، بالإضـافة إلـى 6يقابل البرّ هو الإثم، وباعتبار أنّ الفطر كان آخر فعله عليه الصلاة والسلام
ل ــيْكُم  مــا يشــتمله الصــوم مــن إعــراض عــن قبــول رخصــة الله تعــالى. وقــد قــال عليــه الســلام: "ع 

ة  الله  الت ي ر خَّص  ل كُمْ"ب رُ   . 7خْص 

الصـوم أفضـل لمـن قــدر بـأن فطـر فـي السـفر رخصــة ولـيس بعزيمـة، و الواسـتدل مـن اختـار أنّ 
لفطــــر فـــي الســــفر هــــو لن المعنـــى المعقــــول لأحنيفــــة، " يعليـــه وهــــو رأي مالــــك والشـــافعي وأبــــ

ضــل لأن العمــل . فالعزيمــة أف8الرخصــة لأجــل رفــع المشــقة، ومــا كــان رخصــة فالأفضــل تركــه"
بالرخص ما شرع إلّا لليسر، وقد يوجـد اليسـر فـي العزيمـة وذلـك بموافقـة المسـلمين، كمـا يرجـع 

                                                                                     

بن ثعلبة بن سليم بن  هو أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد -1
حديث وكسر. قدم مائة  وثلاثةفهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي. روى خمسة آلاف 

هـ ودفن بالبقيع.  ابن حجر: الإصابة: 57من أهل العلم. توفي سنة 800المدينة مهاجرًا وسكن الصفة. روى عنه نحو 
 وما بعدها. 7/425
هـ ولقي كثيرًا من الصحابة وسمع 15بن المسيّب بن حزن القرشي المخزومي. أعلم أهل المدينة. ولد سنة  هو سعيد -2

، 2/339هـ. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 94له، وهو من الفقهاء السبعة توفي سنةيمنهم. خصه الشافعي بقبول مراس
 .93-1/92المراغي: الفتح المبين: 

 .3/88م(: 1983-هـ1403ط  لبنان–بيروت–تاب العربي)دار الك يابن قدامة: المغن -3
 .1/87السرخسي: المحرر في أصول الفقه:  -4
 .136سبق تخريجه ص:  -5
إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خر  إلى مكة في رمضان فصام  -6

 .1/333: : كتاب الصوم . باب إذا صام أيّامًا من رمضان ثم سافرفطر الناس". صحيح البخاريأفطر فأحتى بلغ الكديد 
 .1/453: م والفطر في شهر رمضان للمسافرو صحيح مسلم: كتاب الصيام. جواز الص -7
 .1/286م(: 1989-هـ1409ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )دار اشريفة. -8
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 .1عــزاز الــدين والتصــلب فــي اجتنــاب المحرمــات وحمــل الــنفس علــى الطاعــاتإالعمــل بهــا إلــى 
"أنّ الصــوم أفضــل لأن مــع إباحــة  ولهــذا قــال السرخســي بعــدما ذكــر قــول الشــافعي الســابق:

ص بالفطر للمشقة التي تلحقه بالصوم في المرض أو السفر، السبب الموجب قـائم فكـان خّ التر 
ص بــالفطر عـــاملًا لنفســه فيمـــا المــؤدي للصــوم عـــاملًا لله تعــالى فـــي إدراك الفــرائض، والمتـــرخّ 

الراجح جانـب أداء الصــوم لكونــه فــ .ه. فــالأول عزيمـة والتمســك بالعزيمــة أفضـليرجـع إلــى الترفـّ
عــــاملًا لله تعــــالى، إلّا أن يخــــاف الهــــلاك علــــى نفســــه إن صــــام،فحينئذ يلزمــــه أن مطيعًــــا فيــــه 

 .2يفطر"

ونفــس المعنــى تقــرر عنــد الإمــام الشــاطبي رحمــه الله عنــد إطلاقــه الرخصــة علــى مــا كــان مــن 
المشروعات توسعة علـى العبـاد، ممـا هـو راجـع إلـى نيـل حظـوظهم وقضـاء أوطـارهم. فبـيّن أن 

أوامر الله تعالى على وجه الإطلاق والعموم، والإذن في نيل الحظ مـن العزيمة تقتضي امتثال 
جهــة العبــد هــو رخصــة، لأنــه تخفيــف وتوســعة علــى المكلــف. والحــال أن العــزائم هــي حــقّ الله 

 .3والرخص حظ العباد من لطف الله تعالى، وحق الله هو المقدم المقصود ،على العباد

ادات التـي أشـار إليهـا الطـاهر بـن عاشـور فـي تفسـير علّ ما يعزز قول الجمهور أحد الاجتهـلو 
يْرٌ ل كُم" قوله تعالى: "و أ نْ ت صُومُوا خ 

. قـال: "يحتمـل أن يرجـع إلـى قولـه ومـن كـان مريضًـا ومـا 4
 .5بعده فيكون تفضيلًا للصوم على الفطر"

 وهــذا المــذهب هــو الــذي رجّحــه ابــن حجــر فــي الفــتح، لكنــه أشــار إلــى احتمــال أن يكــون الفطــر
. ولذا قال 6قبول الرخصةعن أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرّر به، أو ظن به الإعراض 

 "أخذ من هذا أنّ كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة، ممن  ابن دقيق العيد:

 

 

 

                                                                                     

 .2/128صدر الشريعة: التوضيح وشرحه التلويح:  -1
 .1/87: في أصول الفقه حرري: المسرخسال -2
 .306-305/1: موافقات: الشاطبيال -3
 .184البقرة:  -4
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عليـه أو يـؤدي بـه إلـى تــرك مـا هـو أولـى مـن القربـات، يكـون قولـه "لــيس  يجهـده الصـوم ويشـقّ 
 .2منزلا على مثل هذه الحالة" 1فر"يام في السّ الصّ  من البرّ 

"كنـا نسـافر مـع النبـي صـلى الله  قـال: بـن مالـك والتفصـيل المعتمـد والرافـع للنـزاع حـديث أنـس
 .3عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"

لية تتبــع فمــن وجــد قــوة فصــام فــإنّ ذلــك حســن، ومــن وجــد ضــعفًا فــأفطر فــذلك حســن. فالأفضــ
. فـإن كـان الفطـر أيسـر عليـه فهـو أفضـل فـي حقـّه، 4الأيسر لقولـه تعـالى "يُر يـدُ الله ب كُـم اليُسْـر"

ن كـــان الصـــيام أيســـر كمـــن يســـهل عليـــه ويشـــقّ  ه عليـــه قضـــاؤه بعـــد ذلـــك، فالصـــوم فـــي حقّـــ وا 
 ع للأســباب المشــروعة فــي الــرخص والعــزائم ســواء، فــإن كانــتبّــأفضــل. يقــول الشــاطبي: "والمتت

 .5غلبة الظنّ في العزائم معتبرة، فكذلك في الرخص، وليس أحدهما أحرى من الآخر"

إنّ تطبيــق القاعــدة يوضــح مشــروعية الــرخص للخــرو  مــن المشــقة، ذلــك لأن مقصــود الشــارع 
شقة ونصـوص الـرخص كلهـا ممن مشروعية الرخص الرفق بالمكلف وعدم التزام ما فيه كلفة و 

فيـــف والتوســـعة علـــى المكلـــف، واعتبـــارًا لقاعـــدة المشـــقة تجلـــب وردت بمعنـــى رفـــع الحـــر  والتخ
، وهــو مــا 6تخفيفاتــهو يتخــر  علــى هــذه القاعــدة جميــع رخــص الشــرع  ،التيســير فقــد قــال العلمــاء
 تقرّر من معنًى للرخصة.

 :الرخصة في رمي الجمار - 2
عبــد البــر فــي هــذه المســألة اعتبــار الرخصــة فــي تــرك المبيــت بمنــى وتــأخير بــن ذكــر 

لرمــي لكـــل مــن وجـــد مشــقة فـــي المبيـــت والإقامــة، كالرعـــاة ومــن كـــان فــي معناهمـــا علـــى رأي ا
. فقــال: "ومــن حجتــه مــا رواه ابــن جــريج عــن محمــد بــن أبــي 7الإمــام الشــافعي خلافًــا للجمهــور

 بكر عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي عن أبيه." أنّ النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                                                     

 .136ص:  سبق تخريجه -1
 .2/225ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:  -2
صحيح البخاري : كتاب الصوم . باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعضهم بعضًا في الصوم و  -3

 .1/333: الإفطار
 . 185: البقرة -4
 . 1/344الشاطبي: الموافقات:  -5
 .84، ابن نجيم: الاشباه والنظائر: 104: السيوطي: الأشباه والنظائر -6
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فيرمــوا يــوم النحــر، ثــم يــدعوا يومًــا وليلــة ثــم يرمــون مــن الغــد،  ايتعــاقبو أرخــص لرعــاء الإبــل أن 
يعنـي يرمــون اليــوم الـذي غــابوا عنــه مـن منــى، ثــم يرمــون يـومهم عــن يــومهم الـذي أتــوا فيــه مــن 

 .1هم"عير 

قال غير مالـك لا بـأس بـذلك كلـه لأنـه رخصـة رخـص لهـم فيهـا، كمـا رخـص لمـن نفـر وتعجـل 
 .2اليوم الثالث" في يومين في سقوط الرمي في

ة أنّ الإذن فــي تركــه للعلــّـ ،فقــد تقــرر عنــد مــن يعت بـــر رمــي الجمــار واجبًــا وهــو قـــول الجمهــور
تكون في مقابلـة مـا  3المذكورة أنّه رخصة، لأن الرخصة كما سبق الإشارة إليه عند الأصوليين

 هو واجب.

رون رمــي ي منــى، وي ــؤخِّ يــت بمنــى ليــالبقــال ابــن قدامــة: "وجملــة ذلــك أنــه يجــوز للرعــاة تــرك الم
اليــوم الأول ويرمــون يــوم النفــر الأول عــن الــرميين جميعًــا، لمــا علــيهم مــن المشــقة فــي المبيــت 

 .4والإقامة للرمي"

كأصـحاب  5ة الاشتغال بالرعي في تـأخير رمـي الجمـارالعلّ  ويلحق بالرخصة للرعاة غيرها لأنّ 
ام منـى مـن ة أيّـأن يبيت بمكّ  6لم للعباسص رسول الله صلى الله عليه وسالسقاية، ولذا فقد رخّ 

 .7أجل سقايته

وقد ذكر بعض الفقهاء أن الرخصة في ترك الرمي للرعاة دون أصحاب السقاية، فإنه يـرخص 
فقط لا في ترك رمي اليوم الأول، فيبيتون بمكـة ويرمـون الجمـار نهـارًا، ثـم  تلهم في ترك البيا

 يعودون لمكة كما في حديث استئذان العباس.

                                                                                     

"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل  رواه مالك في كتاب الحج. باب الرخصة في رمي الجمار بلفظ: -1
 .281: في أحدهما" في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه

 .355-3/354ابن عبد البر: الإستنكار:  -2
 .2/126صدر الشريعة: التوضيح لمتن التنقيح:  -3
 .3/518ابن قدامة: المغنى:  -4
 .2/372م(: 1978–هـ1398 . ط:لبنان–بيروت–شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )دار المعرفة للطباعة والنشر -5
مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو العباس بن عبد ال -6

من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين. شهد بيعة   نّ يكنى أبا الفضل. وأمّه نتيلة بنت خياب بن كليب بن مالك. وهو أس
لهجرة وكتم إسلامه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه العقبة، وخر  مع المشركين يوم بدر مكرهًا وأسر. قيل أنه أسلم قبل ا

وما  3/109هـ ودفن بالبقيع. ابن الأثير: أسد الغابة:  32وسلم وشهد فتح مكة وحنين. توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة 
 بعدها. 

 .1/301: لي منىاصحيح البخاري. كتاب الحج. باب هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة لي -7
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لحـق أعـاء، و ر وقد ذهب الجمهـور إلـى اختصـاص هـذه الرخصـة وقصـرها علـى أهـل السـقاية وال
قـال ابـن و . 1أو أمـر يخـاف فوتـه أو مـريض يتعاهـده هالشافعية بذلك من له مال يخـاف ضـياع

"فأهـــل الأعـــذار مـــن غيـــر الرعـــاء كالمرضــى ومـــن لـــه مـــال يخـــاف ضـــياعه ونحـــوهم،  قدامــة:
لاء تنبيهـًا علـى غيـرهم، أو ؤ لنبي صلى الله عليـه وسـلم رخـص لهـلأن ا تكالرعاء في ترك البيا

 .2تقول نص عليهم لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم"

فما ذكره ابن عبد البر واعتماده قول مالك بجواز رمي يومين في يـوم لمشـقة الاشـتغال 
نــاءً علــى بــالرعي أو غيــره، ينــدر  ضــمن مــا تقــرر عنــد الأصــوليين للرخصــة مــن أنهــا شــرعت ب
 أعذار العباد، رعاية لحاجتهم أو لعذرٍ شاق مع الاقتصار على موضع الحاجة فيها.

                                                                                     

 .2/372لزرقاني على الموطأ: ، شرح ا3/579جر: فتح الباري: ابن ح -1
 .3/519ابن قدامة: المغنى:  -2



 

 
 

 
 الثالثالفصل 

دلة المتف  القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث الأ
 عليها
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 .دل  التعف  عقةاابتباحث الأصولة  التعلقق  : القواعد الألثالفصل الثا
 .تباحث الكعابالتبحث الأول: القواعد التعلقق  ب

 .حجة  الكعابالتطقب الأول: 
 الفرع الأول: علرةف الكعاب وحجةعه:

ثم غلب في عرف  ،1يطلق الكتاب في الاصطلاح اللغوي على كل كتابةً ومكتوب 
 ى القرآن.أهل الشرع عل

وفي الاصطلاح عرّفه كل من الغزالي والآمدي: بأنه ما نقل إلينا بين دفتي المصحف 
 .2بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا

وعرّفه شمس الدين المحلي بقوله: "اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز 
يفه بذكر خاصية الإعجاز على الآية واقتصر الزركشي في تعر  .3د بتلاوته"عببسورة منه المت

بدل السورة. وأضاف البزدوي قيد عدم الشبهة في النقل التواتري كما وقع في البسملة عند 
 .4أوائل السور

بعض الأصوليين المتأخرين محاولة منهم لجمع خصائص ومتعلقات  اتوقد اتفقت تعريف
الله صلى الله عليه وسلم باللسان القرآن الكريم بأنه: "كلام الله تعالى المنزل على رسول 

العربي للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته 
 .5المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس"

الأصول أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وأنه علماء ولا خلاف عند 
العمل بها، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة الأخرى، إلا إذا لم حجة شرعية يجب 

يوجد حكم الواقعة المراد بحثها، ولأنه كلام الله تعالى فهو حجة لإثبات الأحكام الشرعية. 
ذا 6ثلِه"بِسُورَةٍ مِن مّ  ؛ قال الله تعالى: "فَاتُواق إعجازهالله تعالى تحقّ  موالدليل على أنه كلا . وا 

 والعمل به واستفادة الأحكام باعه تّ ات أنه من عند الله بدليل إعجازه فيجب ثب

                                                                                                 

 .200م(: 1990الفيومي: المصباح المنير )مكتبة لبنان. ط:  -1
توضيح: ، التفتازاني: التلويح على ال1/228، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/101الغزالي: المستصفى:  -2
 .1/79، الشنقيطي: نشر البنود: 34، ابن قدامة: روضة الناظر: 1/28
 .1/224شرح المحلي على جمع الجوامع:  -3
 .1/441الزركشي: البحر المحيط:  -4
 .1/421فقه الإسلامي: الالزحيلي: أصول  -5
 .23البقرة:  -6
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وقد اكتفي ابن عبد البر في الاستدلال على حجية القرآن في معرض تعليقه  .1من نصوصه
كلام الشافعي؛ بأن وجهة العلم هي ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو على 

من ذلك، عن الاستشهاد عليه ويكفي  : "أما كتاب الله فيغنيالأصول فقال القياس على هذه
 .3 2نْ رَبّكُم"قول الله تعالى: "اتّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم م  

فكتاب الله تعالى لم يهمل أي حكم مما يتعلق بالمكلف، وراعى جميع مصالحه بنصوصه 
دليل على الإلا وفي كتاب الله  ولذا قال الشافعي: "فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة

هُ إلَيْكَ لِتُخرِجَ النَاسَ مِنَ الظُلمَاتِ إلى النُورِ اكِتَابٌ أَنْزَلنَ سبيل الهدى فيها قال الله تعالى: "
 .5 4بإذْنِ رَبّهم إلى صِرَاطِ العَزِيز الحَمِيد"

ل القرآن وحاصل مسألة حجية الكتاب ما يلي: أن أصول أدلة الشرع كلها راجعة إلى دلي
الكريم، ولا يجوز التقصير في الأخذ به لأنه أصل الأدلة وأقواها قال البزدوي: "وأصل الشرع 

، ذلك لأن أكثر 6-الكتاب-ر في هذا الأصل ل لأحد أن يقصّ هو الكتاب والسنة فلا يحّ 
 الأحكام تثبت به، ولأن الحكم لله تعالى و أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بأحكام؛

هذا الله تعالى فيكون هو الأصل ب بل هي إخبار عن الله جل جلاله، و الكتاب هو كلام
ر . وعلى هذا يكون القرآن الكريم حجة قطعية والمصدر الأول للتشريع بالدليل 7الاعتبا
 القاطع. 

 
 :القاعدةعفرةع ابن عبد البر عقى الفرع الثاني: 

 فضل الوضوء: بةان  -1
الاحتجاج بحجية القرآن وتقديمه في بيان الأحكام قول "مـالك ساق ابن عبد البر في  

ان جلس ان: أن عثمان بن عفّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان بن عفّ 
 على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال:

                                                                                                 

 .155م(: 1999-هـ1420: 16ط د. عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة )مؤسسة الرسالة. -1
 .03الأعراف:  -2
ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله )حققه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه أبو عبد الرحمان فواز أحمد زمرلي. دار  -3

 .2/59م(: 2003-هـ1424: 1ابن حزم. ط

 .01إبراهيم:  -4
 .20(: هـ1309الشافعي: الرسالة )تحقيق وشرح أحمد شاكر. ط:  -5
 .1/86البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول:  -6
 .1/86البخاري: كشف الأسرار:  -7
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موه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى ثتكفي كتاب الله ما حدّ كم بحديث لولا أنه ثنّ "والله لأحد   
غفر له ما بينه  ي إلاّ الله عليه وسلم يقول: "ما من إمرىء يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلّ 

 .1وبين الصلاة الآخرة حتى يصليها"
يُذْهِبنَ نات سَ الحَ  إنّ  يلِ ن اللّ لفاً مِ وزُ  هارَ ي النّ رفَ وة طَ لَ الصَ  مِ قِ أَ "وَ  أراه يريد هذه الآيةقال مالك 

 .2اكِرِينَ"ئَات ذَلِك ذِكرَى للذّ لسَيّ ا
نما كان الخلفاء يحتاجون إلى الإذن بالصلاة مع الآذان، لما كان فيه من  قال أبو عمر: "وا 

 الشغل بأمور المسلمين.
تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة، ورواية من روى لولا أنه في وفي الحديث من الفقه 

 .3ديقه في كتاب الله"كتاب الله، معناه لولا أن تص
فأشار ابن عبد البر إلى ضرورة الاعتماد على الكتاب لأنه المصدر الأول للتشريع، من 

ان بما يتوافق خلال اعتماده على ما رآه الإمام مالك تدعيم وتقوية حديث عثمان بن عفّ 
ن من أجل م القرآم حديثه بما يوافق القرآن الكريم، بل حكّ ز ودعّ والنص القرآني، فكأنه عزّ 
 الحكم بصحة خبر عثمان.

فيكون ما ورد في  4قال الباجي: "لولا معنى ما أورده عليكم في كتاب الله ما أخبرتكم به"
 ة تتضمن معنى هذا الحديث.كتاب الله حجّ 

ة القرآن الكريم في بيان معاني السنة وتقوية الاحتجاج بها عند الإمام وهكذا يتبين مدى حجيّ 
 ابن عبد البر.

 حكم عكرار قعل الصةد لقتحرم:  -2
لم يقل به أحد من أئمة الفتوى  أيضا قول شاذّ  قال أبو عمر: "في هذا الكتاب 

 .5بالأمصار إلا داوود بن علي، وهو قول الله عز وجل: "وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الُله مِنْه"
 

 

                                                                                                 

 .3/112، ومسلم: شرح النووي. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: 30الموطأ: كتاب الطهارة. باب جامع الوضوء:  -1
 .114هود:  -2
 .1/197ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .1/71موطأ الإمام مالك:  الباجي: المنتقى شرح -4
 .95المائدة:  -5
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  1جاهد وشريحقال داوود: لا جزاء إلا في أول مرة فإن عاد فلا شيء عليه، وهو قول م
براهيم وسعيد بن جبير وقتادة، ورواية عن ابن عباس: قال في المحرم يصيب الصيد  2وا 

ن شاء انتقم منه.  فيحكم عليه ثم يعود قال: لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وا 
 وقال سعيد بن جبير: إن عاد لم يتركه الله تعالى حتى ينتقم منه.

موم قول الله عز وجل: "لَا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُم حُرُم وَمَن قال أبو عمر: "الحجة للجمهور ع
 .3قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَعَمِ"

وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء لأنه لم يخص وقتا دون وقت، 
ن حسن الصيد المقتول في المرة الأولى وفي انتقام الله منه ما يمنع الجزاء، لأفي وليس 

. والمعنى 4الثانية سواء. وقد قيل الكفارة انتقاما منه لأنه قال في الأولى: "لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه"
عفا الله عما سلف في الجاهلية ومن عاد فينتقم الله منه، يريد من عاد في الإسلام فينتقم منه 

لية ولا في شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء. ألا ترى قول الله في الجاهبالجزاء لأنه لم يكن 
، فكانت 5"مْ كُ احُ مَ رِ وَ  مْ كُ يَ دِ يْ أَ  هُ كُمُ الُله بِشَيءٍ مِنَ الصَيْدِ تَنَالَ نّ يَبْلُوَ ى: "يَأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لَ تعال

 .6شريعة إبراهيم تحريم الحرم ولم يكن جزاء إلا على هذه الأمة"
داوود الظاهري  يد القتل ورأبتعدد الجزاء إذا تعدّ أن رأي الجمهور الذين قالوا  وهكذا يتضح

ول للتشريع، الأصل الأما كان اعتمادا على نص القرآن ورجوعا إليه باعتباره ده، إنّ بعدم تعدّ 
ح برأيه على أن ابن عبد البر قد صرّ بالرغم من اختلاف وجهات نظرهما وتفسيرهما للنص، 

بالآية. كما احتج داوود الظاهري ومن ذهب مذهبه بقوله  اً الجمهور احتجاج بما يوافق رأي
ق الله تعالى علّ  نّ إ، حيث قال 7"مِ عَ الن   نَ مِ  لَ تَ ا قَ مَ  لِ ثْ مِ  اءُ زَ جَ ا فَ دً م  عَ تَ م م  كُ نْ مِ  هُ لُ تَ ن قَ مَ تعالى: "وَ 

 وجوب الجزاء على لفظ "مَنْ"، وهي لا تقتضي التكرار كما لو قال: 

                                                                                                 

هو شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن معاوية الكندي، ولي قضاء الكوفة والبصرة. كان فقيها نبيها شاعرا ثقة. بلغ  -1
 .1/85هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 78مائة وثمان سنين، توفي بالكوفة سنة 

في المقرئ والمفسر الفقيه المحدث، أكثر روايته عن ابن العباس. كان أعلم التابعين. سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكو  -2
 .82. الشيرازي: طبقات الفقهاء: 109-1/108هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 95قتله الحجاج سنة

 .95المائدة:  -3
 .95المائدة:  -4
 .94المائدة:  -5
 .4/380ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
 .95دة: المائ -7



 - 147 - 

إذا تكرر دخوله لم يستحق إلا ار فهي طالق"، فالدار فله درهم أو من دخلت الدّ  "من دخل
ذا تكرر دخولها لا يقع إلا طلقة واحدة بالدخول الأول. واحداً  درهماً   بالدخول الأول، وا 

ذلك إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل  حيص"مَنْ" لا تقتضي التكرار، إنما بأن وأجيب: 
قع الثاني في غير محل الأول فإن تكراره يوجب تكرار الحكم، كقوله "من واحد، فأما إذا و 

يد لما صداري فله درهم"، فإذا دخل داراً له ثم داراً أخرى له استحق درهمين، فكذلك الدخل 
 1ق بالأول.ق به ما تعلّ كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلّ 

داوود الظاهري فقال: "ومن قتل  يواختار بن حزم الظاهري مذهب الجمهور ولم يوافق رأ
 2الُله مِنه" : "وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ ىة جزاء، وليس قول الله تعالمرّ  ة فعليه لكلّ ة بعد مرّ الصيد مرّ 

ل تبمسقط للجزاء عنه، لأن الله تعالى لم يقل لا جزاء عليه، بل قد أوجب الجزاء على القا
 3العائد".للصيد عمداً فهو على كل قاتل مع النقمة على 

حُرُمٌ  موا الآية وقالوا: "إن لفظ الصيد في قوله تعالى: "لَا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمالجمهور فحكّ أما 
هو إشارة إلى الجنس، لأن الألف  4.تَعَمِدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ"مّ  قَتَلَهُ مِنْكَم وَمَن

ن للجنس. ولفظ الجنس يتناول ليس في الصيد معهود فتعيّ واللام يكونان للجنس أو العهد؛ و 
 حاده.آيعود إلى جملة الجنس و  5الجملة والأفراد فقوله تعالى: "وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ"

كما قالوا بأن حقيقة المماثلة تقتضي أن يفدى الواحد بالواحد والاثنين بالاثنين والمئة بالمائة، 
ر رت بتكرّ ها نفس تضمن بالكفارة فتكرّ  لجماعة صُيُودٍ، ولأنّ من النعم مثلاولا يكون الواحد 

 6ر الإتلاف كإتلاف أموال الآدميين.رت بتكرّ ها غرامة مثلية فتكرّ ميين، ولأنّ دالقتل كقتل الآ
عبد الوهاب في الإشراف: "ولأنه حيوان مضمون بالتكفير فوجب أن  ولهذا قال القاضي

 7دمي"تتكرر الكفارة بتكرر قتل جنسه كالآ
 

                                                                                                 

 .8/489النووي: المجموع شرح المهذب:  -1
 .95المائدة:  -2
 .7/238ابن حزم: المحلى:  -3
 .95المائدة:  -4
 .95المائدة:  -5
 .8/489النووي: المجموع شرح المهذب:  -6
 .1/493القاضي عبد الوهاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف:  -7
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فقد تبين من هذا المثال اعتماد ابن عبد البر على القرآن الكريم كحجة شرعية باعتباره 
الأصل التشريعي الأول، لذلك قال: "والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب 

 1"اوالسنة والإجماع والقياس على الأصول منه

                                                                                                 

 .2/159: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله -1
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 .الاحعجاج بالقراءة الشاذة: التطقب الثاني
 ع الأول: بةان تلنى القاعدة:الفر 

ي، فما نقل بغير ذلك فلا يكون تر سبقت الإشارة في تعريف القرآن اشتراط النقل التوا 
قرآناً. واتفق العلماء على أن ما نقل بهذه الصفة فهو المسمى قرآناً اصطلاحاً، فيصح قراءته 

ة فيأخذ بذلك أحكامه د بتلاوته، كما أنه حجّ ه لغير الطاهر، ويتعبّ في الصلاة ويحرم مسّ 
جري ت. فما لم يثبت بالتواتر لا يعد قرآناً ولا 1الفقهية، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء"

، 2بي بن كعبه الأحكام السابقة؛ كالقراءة الشاذة المنقولة عن عبد الله بن مسعود وأُ في حقّ 
 3لم يكن متواتراً لم يكن قرآناً"من كونه متواتراً، فإن  لذلك قال التلمساني: "فأما الكتاب فلابدّ 

 فق عليه.وهذا أمر متّ 
م وغيره قوله: "وقال بعضهم كيفية في العواصم والقواص 4ونقل الزركشي عن ابن العربي

 القراءة اليوم أن يقرأ بما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
 .5المصحف" طما صحّ نقله، وصح في العربية لفظه، ووافق خ

ة غير هذا، وهو: هل يكون القرآن المنقول بغير طريق التواتر حجّ  غير أنهم اختلفوا في أمرٍ 
 في إثبات الأحكام الشرعية أولا؟

ة يجب ة حجّ فذهب أبو حنيفة وأصحابه والحنابلة وذكره ابن عبد البر إجماعا أن القراءة الشاذّ 
لله عنه رضي ا في كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود ، وبنوا على ذلك وجوب التتابع6العمل بها

، فقالوا: إن راويها أثبتها في مصحفه، وما دام كذلك فلا بد أن 7امٍ مُتَتَابِعَات"أَيّ  "فَصِيامُ ثَلاثَةِ 
ذا لم يثبت كونها قرآناً فلا أقل من أن  يكون قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وا 
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تفسير فتكون خبراً، والعمل تكون خبراً أو تكون صادرة منه عليه السلام في معرض البيان وال
  1يجب بخبر الواحد.

ة ه حجّ حيح أنّ بهة عنه فقال: "والصّ حه بما يدفع الشّ ة ورجّ ة كونه حجّ وذكر ابن قدامة صحّ 
ما ه ربّ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآناً فهو خبر، فإنّ 

 ها ظنا  ما أبدل لفظه بمثله قرآناً، وربّ فسيراً فظنّ بي صلى الله عليه وسلم تسمع الشيء من النّ 
ز مثل ذلك. وهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجوّ  منه أن ذلك جائز، كما روي

يجوز في الحديث دون القرآن. ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله 
الحنفية إجراء الشاذ تقرر عند  والذي .2ة كيف ما كان"عليه وسلم ومرويا عنه فيكون حجّ 

مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج به ما دام قد بطل خصوص كونه قرآناً لفقد شرط التواتر 
، لأن المنقول 3خبريته اء عموماء خصوصية قرآنيته انتفنتففبقي كونه خبراً، فلا يلزم من ا

اقل قرآناً، فإذا بطل كونه لنّ ه اعن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه خبر بياناً لشيء فظنّ 
 .4ن أن يكون خبراً قرآناً تعيّ 

ما نقل عن الصحابي احتمل أن يكون مذهبا له، كما يحتمل أن يكون  وأجيب عن هذا بأنّ 
. قال الغزالي: "وما 5ةد لا يكون حجّ خبراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا التردّ 

نّ د بين أن يكون خبرا أو لا يكون فتردّ  اوي ح الرّ ما يجوز العمل بما يصرّ لا يجوز العمل به، وا 
 6سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

في  وذكر الشافعي أن احتمال ما زاده ابن مسعود إنما هو تفسيراً منه ومذهباً رآه، فلا يعدّ 
 7ح بإسناده إلى القرآن.تقديره، ولم يصرّ 

حمد ونقله الآمدي عن الشافعي وحكاه إمام أعن رواية  يوذهب الغزالي وابن الحاجب وحك
 ة الحرمين في البرهان عنه، أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي أنها ليست بحجّ 
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ة التي لم تنقل تواتراً لا يسوغ الاحتجاج بها ولا فقال: "ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذّ 
ام ى التتابع واشتراطه في صيام الأيّ فن تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات، ولهذا

الثلاثة في كفارة اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قوله 
 .2 1ام مُتَتَابِعَاتٍ"أي   ثَةِ قال الله تعالى: "فَصِيَامُ ثَلاَ 

 في مختصر عن الإمام الشافعي عند غير هؤلاء خلاف ذلك، فقد نص رحمه الله يَ كِ وما حُ 
البويطي وغيره أنه حجة في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع، وقد جرى عليه جمهور 

 . 3الشافعية
ة، تراً وليست سنّ اتو  افاق لعدم نقله، كونها ليست قرآناً بالاتّ واستدلوا على عدم الاحتجاج بها

ف بتبليغ ة والسلام مكلّ سول عليه الصلاالرّ  لم ينقلها على أنها كذلك، وقالوا إنّ  صحابيال لأنّ 
لقائه على طائفة من الأمة تقوم الحجّ   اءفيجوز له مناجاة الواحد مع انت ة بقولهم، ولاالقرآن وا 

ه إمكانية توافقهم على عدم نقل ما سمعوه، فاحتمل أن يكون ذلك مذهباً للراوي بدليل قد دلّ 
 .4كون فلا يجوز العمل بهد أن يكون خبراً أولا يعليه، واحتمل أن يكون خبراً. وما تردّ 

بها ولا يكون لها حكم الخبر  ة لا يحتجّ "مذهبنا أن القراءة الشاذّ  وقال النووي في شرح مسلم:
لا يثبت سول صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن عن الرّ 

 .5ا لم يثبت قرآناً لم يثبت خبراً"ذجماع، وا  إلا بالتواتر والإ
ح اوي لم يصرّ في الاحتجاج به ما دام الرّ حمله مذهبا مع الاختلاف ورجح الآمدي أولوية 

ة ح بكونه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجّ صرّ يخبر لم  كلّ  ة، لأنّ بالخبريّ 
الذمة مع التتابع في مسألة كفارة اليمين واشتمال إجماعا، مع أولوية الأخذ بما يتوافق وبراءة 

 .6الخبر موافقة النفي الأصلي
لا  باً له، فإن هذا الظنّ هما استند إليه الآمدي بأن يكون ذلك مذة على ابن قدامة بقوّ  وردّ 

يليق بالصحابة رضي الله عنهم؛ فيجعلوا رأيهم ومذهبهم الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن 
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يهم في حديث رسول الله صلى قرآنا لأنه لا يجوز نسبة الكذب إل رسوله صلى الله عليه وسلم
 .1و لا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذهبهم قرآناً؟ الله عليه وسلم

ة أن اعتبار المنقول سنّ  طاشتراة بعدم  ما نقل ليس سنّ  كما رد الحنفية ومن وافقهم على أنّ 
 صلى اللهاوي بذلك، بل المعتبر في ذلك أن يكون ما نقله صدر عن رسول الله ح الرّ يصرّ 

 .2ق فيما نقل بدون تواترعليه وسلم، وهو متحقّ 
وما وقع من اختلاف في النقل عن الإمام الشافعي في الاحتجاج بالقراءة الشاذة وعدمه في 

من، مسألة التتابع في كفارة اليمين، مع علمه بقراءة ابن مسعود واعتبار خمس رضعات يحرّ 
ن فيما أنزل من القرآن عشر رضعات "كا استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت:

عليه وسلم وهو صلى الله من، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله معلومات يحرّ 
إنما هو شرط في التلاوة لا  ترا، واحتجاج الشافعية على المالكية بأن التو 3مما يقرأ من القرآن"

ن تلى، بل خبراً مرفوعاً يبيّ قرآن ي هفي الحكم، وأنهم حين احتجوا بقول عائشة لم يقصدوا أن
. فإن الإمام الزركشي ذكر ما 4"ملًا في القرآنجم الذي ورد مالأدنى من الرضاع المحرّ  الحدّ 

ة قد ترد لبيان حكم أو لابتدائه، فإن وردت لبيان حكم يفصل هذا الإشكال بأن القراءة الشاذّ 
ن وردت ابتداء ة كحديث عائشة في الرضاع وقراءة ابن مسعود "أيي عنده حجّ هف مانهما"، وا 

   5ة.ابعات" فليست بحجّ تحكم كقراءة "مت
 

 رةع ابن عبد البر عقى القاعدة: فع: الفرع الثاني
 السلي إلى صلاة الجتل : 

اختلف الفقهاء فيما هو واجب في الجمعة فقد نقل ابن عبد البر قول :"مالك أنه سأل 
ة عَ مُ الجُ  ومِ ن يَ ة مِ لاَ للصَ  يَ ودِ ا نُ وا إذَ نُ مَ ءا، ا الذينَ هَ يّ أ"يَ  :وجل ابن شهاب عن قول الله عز

ن لاة مِ ي للصَ ودِ ا نُ ذَ ، فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرؤها "إِ 6الله" رِ كْ وا إلى ذِ اسعُ فَ 
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روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم  .الله" كرِ وا إلى ذِ امضُ ة فَ عَ مُ الجُ  ومِ يَ 
 ت عمر يقرؤها قط "فامضوا إلى ذكر الله".عن أبيه قال: ما سمع
الباب لمعنى السعي في هذا الموضع أنه ليس الاشتداد والإسراع، وأنه وقد احتج ما في هذا 

 العمل نفسه بما فيه كفاية من كتاب الله فأحسن الاحتجاج.  
وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان 

ر به مجملًا من القرآن ومعنى مستعلقاً في هم يفعل ذلك، ويفسّ على جهة التفسير، فكلّ 
ن لم يقطع عليه بأنه  كتاب الله، كما يفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد مصحف عثمان وا 

ن لم يقطع على منعها.  العدول وا 
ان ابن مسعود عود يقرؤها كما كان يقرؤها عمر فامضوا إلى ذكر الله، وكوقد كان ابن مس

قط ردائي. والسعي في اللغة الإسراع سيقول لو قرأتها "فاسعوا إلى ذكر الله" لسعيت حتى ي
والجري وذلك معروف في لسان العرب، كما أنه معروف فيه أنه العمل. ألا ترى إلى قوله 

تجرون ، أي 1فلا تأتوها وأنتم تسعون" -إلى الصلاة يَ عِ دُ –ب بالصلاة وّ "إذا ثُ  عليه السلام:
  وتسرعون وتشتدون.

ن مِ و مُ  وَ هُ وَ  هَايَ عْ ا سَ هَ ى لَ عَ سَ وَ  ةَ رَ الآخِ  ادَ رَ اَ  نَ مَ "وَ  ومن السعي الذي هو العمل قوله تعالى:
"كُ شْ م مّ هُ يَ عْ سَ  انَ كَ  يكَ لَ أُو فَ  في  نَ وْ عَ سْ ويَ  هُ ولَ سُ الله ورَ  ونَ بُ ارِ حَ يُ  ينَ الذِ  اءُ زَ ا جَ مَ "إن   :وقال 2وراً

 .5" 4ا"نيَ وة الدّ يَ ي الحَ فِ  مْ هُ يَ عْ سَ  لّ ضَ  ينَ "الذِ  :. وقال3"اداً سَ فَ  ضِ رْ الاَ 
بقراءة عمر  اً احتجاج فلقد حمل ابن عبد البر السعي في الآية على معنى العمل والذهاب

ن لم يجْزم بأنها قرآن ها حجّ ر وابن مسعود رضي الله عنهما، واعتبا ة على وجه التفسير وا 
ه تفسير منهم لا قراءة قرآن منزّل، وجائز قراءة القرآن كلّ  هوو لعدم تواترها. قال القرطبي: "
قول الحسن: والله ما هو سعي  ، كما نقل الرازي في تفسيره6بالتفسير في معرض التفسير"
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ة وسعي الرغبة ونحو هذا. والسعي هنا هو العمل على الأقدام ولكنه سعي القلوب وسعي النيّ 
عي لذلك قال نه معنى السّ ستدل من القرآن بما تضمّ . وا1عند قوم وهو مذهب مالك والشافعي"

ذَا تَوَل  كمال نما السعي العمل لقول الله تعالى: "وَا   .3"2رْضِ"ى سَعَى فِي الاَ : "وا 
السعي لما كانت تحمل في كلام العرب  ةوقال الباجي: "إنما سأل مالك عن تفسير لفظ

، والمشي من غير الجري. 4تسعون" الجري من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم
فأجابه ابن شهاب بقراءة عمر بن  .5وَ يَخْشَى"ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُ من قوله تعالى: "وَأَم  

ها عنده بمعنى المشي، فاحتج ابن شهاب في ذلك بيانا منه أنّ في ذلك  الخطاب لها، لأنّ 
ن لم تكن ثابتة في المصحف، إلاّ  جري عند جماعة من أهل الأصول ها تأنّ  بقراءة عمر وا 

 مجرى خبر الآحاد؛ سواء أسندها القارئ أو لم يسندها.
ي صلى الله بأسندت إلى النذا إ وذهبت طائفة أخرى إلى أنها لا تجري مجرى خبر الآحاد إلاّ 

عليه وسلم، فإذا لم يسندها فهي بمنزلة قول القارئ لها، لأنه يحتمل أن يأتي بذلك على وجه 
 .6ت"ابثالنص القرآن التفسير ل

ر ذلك فقال: "باب المشي إلى الجمعة وقول الله ما يقرّ كما بوّب البخاري في كتاب الجمعة 
. ومن قال: السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: "وَسَعَى 7جل ذكره: "فَاسْعَوْا إلى ذكر الله"

 .9"8لَهَا سَعْيَهَا"
في السرعة لقوله عليه السلام: "إذا أُقيمت الصلاة والمراد بها امشوا إلى الصلاة بدون إفراط 

لوا وما فاتكم ا أدركتم فصّ مكينة، فوأتوها وأنتم تمشون وعليكم السّ  فلا تأتوها وأنتم تسعون

                                                                                                 

 .30/08م(: 1981-هـ1401: 1تيح الغيب )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. طالرازي: مفا -1
 .205البقرة:  -2
 .81-80مالك: الموطأ: كتاب الصلاة: ما جاء في السعي يوم الجمعة:  -3
 التخريج السابق. -4
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ة فيه أن عنه في الحديث، والحجّ  يهن، فإن السعي المأمور به في الآية غير الم1وا"فأتمّ 
 .2ر بالعدو لمقابلته بالمشيالحديث يفسّ ر بالمضي، والسعي في ية يفسّ السعي في الآ

ة عند ائه فهي حجّ دتلابفيظهر أن هذه القراءة ما دامت قد وردت تفسيراً وبيانا لحكم ولم ترد 
الإمام الشافعي، ولذا فقد وافق ابن عبد البر ما عدّه الزركشي فاصلا للإشكال عند الشافعي 

 3ة إذا وردت على وجه التفسير.عندما اعتبرها حجّ 
ة، لأنها ليست أما موافقة ابن عبد البر للمالكية فليست على اعتبار الاحتجاج بالقراءة الشاذّ 

نما اعتماداً على المعني اللغوي استناداً لما ورد من معاني السعي في حجّ  ة عند مالك، وا 
 .الكريم نآر قال

بالقراءة ويظهر من مجمل كلام ابن عبد البر أنه وافق رأي الجمهور في جواز الاحتجاج 
ها قرآن، ولكنه أجراها مجرى خبر الواحد، وهو ما ذهب إليه الحنفية. وقد الشاذة لا على أنّ 

ان ح رحمه الله بذلك في التمهيد فقال: "وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفّ صرّ 
 وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا

نّ  الصلاة لمسلم إلاّ  يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحلّ  ما روي من القرآن في  كلّ  بما فيه، وا 
أو ابن  ر بن الخطاب أو عائشةمالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أُبَيْ أو ع

مسعود أو ابن عباس وغيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور، لا يقطع 
لى الله عز وجل، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر بشيء من ذلك ع

نّ  ، لإجماع الصحابة وسائر الأمة مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحلّ  ما حلّ الواحد، وا 
4عليه ولم يجمعوا على ما سواه".

 

                                                                                                 

، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الصلاة بوقار 1/162 :نفس التخريج. الكتاب والباب السابقين -1
 .1/242وسكينة: 
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 .279-4/278ابن عبد البر: التمهيد:  -4
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 . تباحث السن  : القواعد التعلقق  بالتبحث الثاني
 .  النبوة حجة  السن  التطقب الأول: 

 لفرع الأول: علرةف السن  وحجةعاا:ا
، وبهذا 1ة عند أهل اللغة على السيرة سواء كانت محمودة أو مذمومةسنّ طلق الت 

بسنده إلى رسول الله الذي رواه مسلم في صحيحه  في الحديث النبوي ةالمعنى ورد لفظ السنّ 
بها إلى يوم  ة حسنة فله أجرها وأجر من عملسنّ  صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سنّ 

 .2ئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"ة سيّ سنّ  القيامة، ومن سنّ 
ر العمل بمقتضاها، جاء في القرآن الكريم: "سُنّةَ كما ترد بمعنى الطريقة المعتادة التي يتكرّ 

 .5 4بْدِيلَا"وقال تعالى: "وَلَنْ تَجِدَ لِسُنّةِ الِله تَ  3الله في الذِينَ خَلَواْ مِن قَبل"
ول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن سوتطلق عند الأصوليين ويراد بها: ما صدر عن ر 

 .6من قول أو فعل أو تقرير
لام ه عليه السّ كتابه على نبيّ ، لأن الله تعالى أنزل 7وهذا هو المراد بالبيان كما قال الآمدي

ة تارة بكلام يخاطبهم به، ومرّ  ي صور ثلاثة:اس ويبيّن لهم أحكامه، فجاء البيان فغه للنّ ليبلّ 
ح به ما نزل مجملًا، وأخرى بتقريره بأن يصدر منه ما يدل على رضاه بفعل يفعله يوضّ 

 د علمه به.عواستحسانه، كما يقع من أصحابه ب
مصدرا للأحكام تلي رتبة الكتاب في مصدرية التشريع، فيجب الامتثال لما ة تكون بذلك فالسنّ 

ة نسبتها لرسول الله من أحكام والعمل بها واللجوء إليها للاستنباط إذا ثبتت صحّ جاء فيها 
 زمان وفي كلّ  هم في كلّ ة كلّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: "وكذلك إجماع أهل السنّ 

 .8رسول الله صلى الله عليه وسلم" هما سنّ  هانّ أباعها و تّ اة واجب السنّ  مكان على أنّ 

                                                                                                 

، الجرجاني: التعريفات )حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري. دار الكتب 111الفيومي: المصباح المنير:  -1
 .104-103م(: 2002-هـ1423ط -بيروت-العلمية

 .4/2059رواه مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى:  -2
 .38الأحزاب:  -3
 .43فاطر:  -4
 .160عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية:  -5
 .4/03الموافقات: ، الشاطبي: 2/97، بن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 1/241الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -6
 .1/241الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -7
م(: 1984-هـ1404: 1ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام )حققه وراجعه لجنة من العلماء. دار الحديث. ط -8
4/525. 
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ة بما لا يدع ة السنّ شافعي رحمه الله في رسالته للاستدلال على حجيّ ال ولقد أفاض الإمام
باعها والعمل بمقتضاها، وبيان ما تّ امجالا للشك في اعتمادها كمصدر ثان للتشريع، ووجوب 

ه فقال: "وضع الله رسوله من دينه وفرضه ة نبيّ باع سنّ تّ امن  فرضه الله تعالى في كتابه
ه جعله عَلَمًا لدينه، لما افترض من طاعته وحرّم من نّ أثناؤه  جلّ كتابه الموضع الذي أبان و 

 .1معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به"
 ة فقال: "باب الحضّ ية السنّ ة والآثار على حجّ فاستدل بالقرآن والسنّ  ومثله فعل ابن عبد البر

ر عنده الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . فتقر 2ة والاقتصار عليها"على لزوم السنّ 
 .3باعه على وجه الإجمال دون قيدتّ او 

ة النبوية بنصوص الكتاب وهي كثيرة منها: ما ورد في ية السنّ ولقد استدل العلماء على حجّ 
الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته عليه السلام هي طاعة لله تعالى، 

 .4مْرِ مِنكُم"أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الاَ قال تعالى: "يَ 
 الفعل إعلاما أن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمرقيم: "أعاد اليقول ابن 

ولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في أه على الكتاب، ولم يأمر بطاعة ب
ع طِ يُ  نْ وقال أيضا: "مَ . 5ما يطاعون تبعا لطاعة الرسول"هم إنّ الرسول إيذانا بأنّ  ضمن طاعة

 .6الله" اعَ طَ اَ  دَ قَ فَ  ولَ سُ الرّ 
باع ما يأتينا من الرسول عليه السلام، "وَمَا أَتَاكُم الرّسُول فَخُذُوه تّ اوكذلك ما جاء في الأمر ب

 .7 إِنّ الله شَدِيدُ العِقَابِ"وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتّقُوا الله
لى الرسول أي إلى س المتنازع فيه إلى الله، أي وما ورد أيضا في الأمر بردّ  ه تنّ إلى كتابه وا 

قال تعالى: "فَإن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلى الله والرّسُولِ إنْ كُنْتُم تُومِنُونَ بالله واليَومِ الآخَر 
 .8"وِيلاً اسَنُ تَ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحصل فيه الاختلاف وقبول ما وما ثبت من وجوب تحكيم 
حَرَجًا  لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهُمْ  ثمُّ  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ كَ لا يُومِنُونَ حَتّى يُحَك  يحكم به "فَلا وَرَب  

 .1ا"يمً مِم ا قَضَيتَ وَيُسَل مُوا تَسْلِ 
ونظرا لاشتمال القرآن الكريم على أحكام مجملة تحتاج إلى تفصيل وبيان، فإن الله تعالى 
أعطى السلطة لرسوله عليه السلام لبيان تلك الأحكام المجملة فقال: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ كْرَ لِتبَُي نَ 

لَ إِلَيْهِم وَلَعَل هُم يَتَفَك رُون  .2"للن اس مَا نُز 
ة السنّ  وساق ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله من الأدلة ما يكفي لتقرير أنّ 

ة من الكتاب وبيانها له إلى أن إنما هي بيان للقرآن، وأورد تلك الأدلة في باب موضع السنّ 
 .3قال: "الآثار في بيانه لمجملات التنزيل قولا وعملا أكثر من أن تحصى"

 مة للكتاب.باع وهي بذلك متمّ تّ ة واجبة الاة حجّ ل على أن السنّ فهذه وغيرها تد
مطابقة له في و دة سبة للقرآن الكريم قد تكون مؤكّ شريعية بالنّ ة التّ وتجدر الإشارة هنا أن السنّ 

 فس المعصومة وعقوق الوالدين وشهادة الزور،الحكم؛ كالأحاديث الواردة في تحريم قتل النّ 
نن الواردة في بيان في القرآن مجملا يحتاج إلى بيان، كالسّ  لما ورد نةكما تكون شارحة ومبيّ 

كاة، وقد نة لمقادير الزّ أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وشروطها ومناسك الحج، والأحاديث المبيّ 
ة تأتي مستقلة بالتشريع مما سكت عنه القرآن الكريم، كالأحاديث المبينة لميراث الجدّ 

تها أو مات من الرضاع، وتحريم الجمع بين المرأة وعمّ ن المحرّ ومشروعية زكاة الفطر وبيا
ن فيما ن رسول الله مع كتاب الله وبيّ خالتها وغير ذلك من الأحكام. يقول الشافعي: "وقد بيّ 

 .4ليس فيه بعينه نص كتاب"
 ة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون موافقة له من كلّ ويقول ابن القيم: "والسنّ 

افرها. الثاني: ظمن باب توارد الأدلة وتة على الحكم الواحد ، فيكون توارد القرآن والسنّ وجه
أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن 

 .5، أو محرمة لما سكت عن تحريمه"عن إيجابه
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ة شرعية، ومصدرا قتها بالقرآن ومكانتها كحجّ ة النبوية وعلان لنا مدى أهمية السنّ وهكذا يتبيّ 
لا له من حيث بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد ما ومكمّ للتشريع خادما للقرآن ومتمّ 

لا يرد في ا ه قد يرد فيها من الأحكام مالمطلق، فهي مصدر تشريعي مستقل من جهة لأنّ 
وجه؛ بل يلاحظ اشتمالها  ن كلّ ها من جهة ثانية فهي غير مستقلة عنه مالقرآن الكريم، ولكنّ 

يضاحا له، فإنها لا تخرج عن على معنى التبعية للقرآن، لأنّ  ها بالإضافة إلى كونها بيانا وا 
ره من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن؛ فمرجعها ى فيما تقرّ مبادئه وقواعده العامة حتّ 

 .1إلى نصوصه وقواعده العامة"
 

 ن عبد البر عقى القاعدة:عفرةع بن ابالفرع الثاني: 
 قصر الصلاة في حال الأتن:

تعرض ابن عبد البر لحكم القصر في السفر في حال الأمن، وبيّن أن المرجعية في  
حكمها كحكمها في حالة الخوف وعدم الأمن، اعتمادا على فعله صلى الله عليه وسلم. ونقل 

سيد أنه سأل عبد الله بن في ذلك حديث "مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أ
عمر فقال: يأبا عبد الرحمان إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة 

بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا  وجلّ  السفر؟ فقال ابن عمر: بابن أخي إن الله عزّ 
 .2نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل"

ها لا ذكر لها في القرآن، وسؤال السفر؟ يعني في القرآن لأنّ  ومعنى قوله: ولا نجد صلاة
نّ  ذَا السائل عن صلاة السفر في الأمن دون الخوف، وا  ما في القرآن قد قال الله تعالى: "واِ 

 رُوا مِنَ الصّلاة إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُمُ الذِينَ صُ قْ جُنَاح أَن تَ  رْضِ فَلَيسَ عَلَيْكُمْ ضَرَبْتُم فِي الاَ 
. فأجابه ابن عمر بكلام معناه أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قصّر 3كَفَرُوا"

 وهو آمن في السفر، ونحن نفعل كما رأيناه يفعل.
ة مسنونة لا وفي هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنّ 

هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا  ماالقصر في القرآن إنّ  فريضة مذكورة في القرآن، لأنّ 
ر رسول الله قصّ  ثمّ  ،فر وشرط الخوفالقصر للمسافر بشرط السّ  خاف الذين كفروا، فصحّ 

 صلى الله عليه وسلم في عُمَرِه وغزواته وحجّته آمنا فكان ذلك زيادة بيان على ما في القرآن.
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هيه صلى الله عليه وسلم ولهذا نظائر في باب المسح على الخفين وفي كتاب النكاح عند ن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن إذن وما فعله . تها وعلى خالتهاعن نكاح المرأة على عمّ 

طمَأنَنْتُم فَأَقِيمُوا فعله، ولا يشرع في دين الله إلا ما أمره به قال الله تعالى: "فَإِذَا اِ  وجلّ  الله عزّ 
فهذه صلاة الحضر وقد ، أمنكم فأتموا الصلاةإذا وصلتم إلى أوطانكم ومواقع  :1ة"الصّلوا

 .2"عليهما جميعاً القرآن فر وقد نصّ مت صلاة السّ تقدّ 
التي استقلت ة المطهرة تها بطريق السنّ يل الأمن ثبتت حجّ ان صلاة القصر في حأفقد علم ب

 ها لم تذكر في القرآن الكريم.لأنّ ، شريعهاتب
ها مجرد بيان ة بتشريعه بأنّ ه فيما استقلت السنّ ح وجهة نظر وفي كلام ابن عبد البر ما يوضّ 

نة ها مبيّ ة التشريعية كلّ الذين اعتبروا السنّ  3وهي وجهة نظر بعض العلماء ،ما في القرآنل
ما في لدة ة المؤكّ وا السنّ فسمّ  ها لم تأت بجديد،لأنّ أو راجعة في معناها إلى الكتاب فقط  للقرآن

ة دون القرآن بيان زيادة كما هو التي استقلت بها السنّ  وا الأحكاموسمّ  ير،ر القرآن بيان تق
  .الشأن في هذه المسألة

ة وهي أن السنّ  والحقيقة أن هذه التسمية كما يقول محمد مصطفى شلبي لا تغير الحقيقة،
شريع فتكون بذلك دليلا ة بالتّ السنّ  ستقلّ ا ما تنفرد وتفكثيرً  ،4أتت بأحكام سكت عنها القرآن

عنها في  مكن أن يستغنىوسيلة ضرورية لفهم الكتاب فلا ي، كما قد تكون تقلاّ مس ا  يتشريع
ن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب.  فهمه وتطبيقه، وا 

ا عند ابن عبد البر، لذلك ة النبوية أصلا تشريعيّ مدى يمكن اعتماد السنّ  ن إلى أيّ وبهذا يتبيّ 
ة رسول الله اب الله، فإن لم يوجد فيه بيان ذلك فسنّ ة فيما تنازع فيه المسلمون كتقال: "والحجّ 

ة ت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ ، بل يعتبرها إذا ثبتت وصحّ 5صلى الله عليه وسلم"
صحابيا. فقد قال في معرض تعليقه على نزول بقول من يخالفها ولو كان  قاطعة ولا يعتدّ 

ة عذرٌ الفضل: "وليس في خلاف السنّ في آخر حياته في مسألة ربا  6ابن عباس عن الصرف
  .7لأحدٍ إلا لمن جهلها، ومن جهلها مردودٌ إليها محجوج بها"

                                                                                                 

 .103النساء:  -1
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 التطقب الثاني: قبول خبر الواحد.
 خبر الواحد:علرةف الفرع الأول: 

هرة، فهو ما الشّ  التواتر أو حدّ  المقصود بخبر الواحد هو الذي لم يبلغ في روايته حدّ  
وذلك بأن يرويها واحد أو عدد لا يبلغ مبلغ ، 1التواتر منته إلى حدّ كان من الأخبار غير 

 .2أولا اتها في هذه الطبقة هذا الحدّ التواتر في طبقتي الصحابة والتابعين، وسواء بلغ روّ 
فق أكثر أهل الأصول منهم الأئمة الأربعة عدا الإمام أحمد على أن خبر الآحاد لا وقد اتّ 

 3ة نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلمبصحّ  نّ ظد المفيد لمجرّ يفيد العلم مطلقا، بل هو 
ق صدّ صدق ذلك ووقع تعارض خبرين فكيف ن لاستحالة التصديق بكل ما يسمع، ولو

دين، ولكان ذلك موجبا لنسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمرتبتها في إفادة بالضّ 
 .4العلم

 5م، وهو مذهب أهل الظاهر، وحكاه ابن حزم في الأحكاموذهب أكثر الحنابلة المتأخرين منه
لأن الظن ليس من العلم والباجي عن ابن خويز منداد أن خبر الواحد يقع به العلم، ذلك 

نّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقّ و الذي يجب العمل به لقول الله تعالى: " . فلو كان خبر 6شيئًا" ا 
 .7باعه وهو خلاف الإجماعتّ امذمومين على  االواحد مفيدا للظن دون العلم لكنّ 

لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به، لأنه لا يجب العمل بما لا كما قالوا بأن خبر الواحد 
 .9"8نعلمه قال الله تعالى: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"

نى على غير العلم والجواب عن هذا أن ما ذكروه إنما هو مبني على أن أحكام الشرع لا تب
إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي، فإن الأمور العملية وهو غير مسلّم، بل هو خلاف 

فلا يقطع بمنع العمل بما لم يقع به العلم، لأن شهادة الشهود وقول  د الظنّ يكفي فيها مجرّ 

                                                                                                 

، الشنقيطي: 278، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 2/49م: ، الآمدي: الأحكام في الأحكا1/145الغزالي: المستصفى:  -1
 .2/35، الشنقيطي: نشر البنود: 102مذكرة أصول الفقه: 
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قرار المدّعىالم ن لم ي فتي ويمين المدّعي وا  قع بها عليه يجب العمل والأخذ بمقتضاها، وا 
 .1العلم اليقيني

بالإضافة إلى ما حكاه المحدّثون بأن وجوبه العلم إنما أرادوا به العلم الموجب للعمل المسمّى 
، وهو الالتباس الذي وقع فيه أصحاب هذا الرأي، ولهذا قال الباجي: "والذي 2عندهم بالظنّ 

لآحاد معلوم وجوبه العمل بأخبار ا ما دخل على هذه الطائفة من أنّ ن الغلط إنّ أعندي 
وجوب العمل من ز لنا العلم بار فمظنون، فلم يتميّ بالقطع واليقين، وأما ما يتضمنه من الأخب

 .3العلم بصحة الخبر"
خبر الواحد القطع فادة وما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد في حكاية بعض الأصوليين، إ

ته لا من جهة كونه بصحّ  مقطوعا من الأخبار قد يكون قد يكون ذا وجاهة، وهو أن ما صحّ 
نما يقطع بصحته لأمر خارج وهو أن الشريعة  خبر واحدٍ لأنه محتمل للكذب والغلط، وا 

محفوظة، لأنه لو كان ما ثبت من الأخبار كذباً لدخل في الشريعة ما ليس منها وهو خلاف 
وبذلك يكون مراد تبين بذلك أن خبر الواحد لا يفيد العلم واليقين، . فقد 4ما هو مقطوع به

لا أفاد الظنّ ائن دالّ الإمام أحمد أنه يفيد العلم اليقيني إن احتفّت به قر  د كتعدّ  ة على صدقه، وا 
 دقها، وتلقية على صإن القرائن دالّ وكون الحديث مما رواه الشيخان فالروايات والطرق، 

سكون النفس عنده العلماء لها بالقبول، أو من كل ما لا يبقى معه احتمال الصدق والكذب و 
اختاره الآمدي فقال: "والمختار حصول العلم بخبره إذا . وهو ما 5كسكونها إلى الخبر المتواتر

 .6احتفت به القرائن ويمتنع ذلك  عادة دون القرائن"
 

                                                                                                 

-رب الإسلاميالباجي:إحكام الفصول في أحكام الأصول)حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد التركي.دار الغ -1
 .325م(:1986-هـ1407: 1ط-لبنان-بيروت

 .1/145الغزالي: المستصفى:  -2
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 حكم اللتل بخبر الواحد:الفرع الثاني: 
حكامه وجعله د بأعلى وجوب العمل بخبر الآحاد والتقيّ المسلمين اتفق جمهور علماء  

ن اختلفوا في وجوب  1دليلا من أدلة الأحكام، خلافا للقدرية وبعض أهل الظاهر والجبائي، وا 
 .2فقوا على عدم ورود الشرع بهعقلا فقد اتّ  هب دبّ التع

 ولقد أفاض الشافعي رحمه الله في رسالته للاستدلال على وجوب العمل بخبر الآحاد والردّ 
 .3الثبوت ينّ ظه ته لأنّ على من أنكر حجيّ 

 أدل  الجتاور:
إذَا  الدّين وَليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ  من كُلّ فِرقَة منهم طَائِفَةٌ لِيَتَفَق هُوا في قوله تعالى: "فَلَولَا نَفَرَ  -1

والطائفة تطلق في اللغة على الواحد والنفر اليسير كالثلاثة، فلو  4ونَ"رُ ذَ رَجَعُوا إلَيْهِم لَعَلّهُم يحْ 
 .5ينه في الدّ ة لما كان فائدة في إنذار من يتفقّ بر الواحد حجّ لم يكن خ
ها في وجوب الإنذار الذي هو الإخبار لا في ن اعترض في الاستدلال بالآية أنّ وأجيب عمّ 

وحدها لكن وجوب العمل على المنذر، كما يوجب على الشاهد إقامة الشهادة لا ليعمل بها 
 .6ت على وجوب العمل بوجوب الإنذار لا العلم بهإليها غيرها، فإن الآية دلّ  مّ إذا انض

ت في الخبر إذا ، فقد أوجب الله تعالى التثبّ 7فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيّنُوا" قوله تعالى: "إنْ جَاءَكُمْ  -2
 ت مطلوبا، ذلك لأنهكان المخبر فاسقا، ومفهومه أنه إذا لم يكن المُخبر فاسقا لا يكون التثبّ 

، فثبت أن خبر الواحد مقبول تالفسق، فإذا انتفى فلا معنى للتثبّ ل بوصف مرتبط ومعلّ 
  .8وواجب العمل به

ة خبر الواحد فيما يقصد فيه القطع. لكن هذا ة حُجيّ واعترض على هذا الدليل بعدم صحّ 
 .9في بعض الأخباربه الصحابة بوجوب العمل يندفع بإجماع 

                                                                                                 

ضافة خلقها إلى فاعله، وسمو أيضا بالمعتزلة. القدرية: سموا قدرية لنفيهم قضاء ا -1 لله وقدره في معاصي العباد وا 
 .27السكسكي: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 

 .107، الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه: 53، ابن قدامة: روضة الناظر: 330الباجي: إحكام الفصول:  -2
 وما بعدها. 269الشافعي: الرسالة:  -3
 .122: التوبة -4
 .172(: 6ط-باكستان-عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه )دار نشر الكتب الإسلامية -5
 .2/135ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -6
 .06الحجرات:  -7
، الشنقيطي: نشر 2/214د. شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول: -8

 .2/38البنود: 
 وما بعدها. 2/89الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -9
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غوا ل وأمراء السرايا والولاة إلى البلدان ليبلّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرسل الرس -3
ه بعث اثني عشر رسولا إلى اثني أنّ أحكام الشريعة وتفاصيل الحلال والحرام، كما ثبت عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام، فكان نقلهم لأوامر 
لعمل لكان إرسالهم عبثاً، ولتأكد واستبرأ سبيل الآحاد، فلو لم يكن خبر الواحد منهم موجبا ل

 .1عليه السلام شكه في خبر من أرسله
الأحكام الشرعية بل بالفتوى  اب عليهالآحاد بالأخبار التي تترتّ  ذافواعترض بعدم التسليم بإن

 والقضاء، كما يحتمل أن إرسالهم كان لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بضمّ 
 .2د إليهخبر ذلك الواح

ة القاضي بقبول شهادة رجلين أو رجل، وبشهادة القياس على أمر ثابت بالقرآن والسنّ  -4
لع عليه إلا النساء وقبول فتوى المفتي، فإن الشهادة والفتوى مع امرأة واحدة فيما لا يطّ 

احتمالهما للكذب يجب العمل بهما، فوجب بذلك العمل بخبر الواحد المروي عن النبي صلى 
 .3 عليه وسلمالله
إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وقد نقل ذلك عنهم في وقائع كثيرة لا حصر  -5
عنهم عدم قبول وتوقف العمل بها إلا إذا وجد ما يقتضي التوقف وحصول . ولم يؤثر 4لها

ك في هذا الإجماع بالرغم من الآمدي قد شكّ  أنّ الاطمئنان، فكان ذلك إجماعا منهم. على 
 .5بار هذا الدليل من أقرب ما يتمسك بهاعت

ة وغيرها فقال: "باب وقد اعتمد البخاري في صحيحه للاحتجاج بصحة خبر الواحد بهذه الأدلّ 
 .6ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام"

لأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي ة، وهو مذهب اه حُجّ جواز العمل به والقول بأنّ ن بذلك فتبيّ 
 .7حنيفة وأحمد والفقهاء والأصوليين
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 أدل  التانلةن لقلتل بخبر الواحد:
باع غير العلم. هي عن اتّ النّ على  وذلك يدلّ  1قوله تعالى: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم" -1

جماع ل الرسول عليه السّ ه قول بغير علم، بل هو معلوم بفعسليم أنّ وأُجيب بعدم التّ  لام وا 
ها لو كانت دليلا على إبطال العمل بخبر الواحد لبطل العمل بشهادة الصحابة. كما أنّ 

هي عن اقتفاء هو النّ المقصود بالآية  الشاهدين أو خبر الاثنين والثلاثة والأربعة، على أنّ 
 .2نون من غير ضبط وليس الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلوماالظّ 
خبر  3أبي بكر الصديق توقف الصحابة رضي الله عنهم عن قبول أخبار الآحاد كردّ  -2

عمر بن الخطاب  ، ومثله ردّ 4خبره محمد بن مسلمةأحتى  ةالمغيرة بن شعبة في ميراث الجدّ 
، 6حتى شهد له أبو سعيد الخذري الاستئذانفي  5رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري

 .7وغيرها من الوقائع
قهم فع ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في وجوب العمل بخبر الواحد. أما تعلّ يند

بقبول بعض الأخبار فلحصول الريبة في صدق الراوي أو حفظه أو زيادة في الاحتياط 
على أحد ثلاث معاني: إما  رجل أخبره آخر إلاّ . قال الشافعي: "لا يطلب عمر مع 8والتثبت

ن كانت   الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلاّ أن يحتاط فيكون وا 
ت والاطمئنان الكامل معلوم في باب الرواية والقضاء مما يحتاج إلى التثبّ  . وهذا الأمر9ثبوتا"

                                                                                                 

 .36الإسراء:  -1
 .1/155، الغزالي: المستصفى: 1/230، الجويني: البرهان: 341 الباجي: أحكام الفصول: -2
هو أبو بكر الصديق واسمه عبد الله بن عامر القرشي التميمي، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر. صحب  -3

ين وبضعة رسول الله)ص( في الغار وفي الهجرة وهو الخليفة بعده، وهو أحد المبشرين بالجنة. توفي بعد النبي )ص( بسنت
 وما بعدها. 3/119وما بعدها، ابن سعد: الطبقات:  3/205أشهر بالمدينة. ابن الأثير: أسد الغابة: 

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الخزرجي الصحابي المكنى بأبى عبد الرحمان شهد بدراً والمشاهد  -4
 وما بعدها. 3/184أعلام النبلاء:  هـ. الذهبي: سير43كلها، كان من فضلاء الصحابة وتوفي سنة 

هو عبد الله بن قيس بن سليم بن بكر بن عامر صاحب رسول الله )ص(، وأمه طيبة بنت وهب، قدم مع الأشعريين  -5
وهاجر إلى أرض الحبشة، كان عامل رسول الله )ص( على زبيد وعدن. استعمله عمر بن الخطاب على البصرة. مات 

 وما بعدها. 4/78وما بعدها، ابن سعد: الطبقات:  3/245هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 42بالكوفة وقيل بمكة سنة 
أبو سعيد الخذري هو سعد بن مالك بن سينان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجي الأنصاري، كان من الحفاظ لحديث رسول  -6

هـ. ابن الأثير: أسد 74وفي سنة الله )ص( ومن العلماء الفضلاء. خرج في غزوة بني المصطلق وعمره خمس عشر سنة. ت
 .5/211الغابة: 

 .1/153الغزالي: المستصفى:  -7
 .155-1/154م ن:  -8
 .433-432الشافعي: الرسالة:  -9
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قال: "ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه،  للخبر. ثمّ 
ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له  لم يُقبل خبره،وهكذا ممن أخبر ممن لا يُعرف 

ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول فيرُدّ خبره حتى يجد غيره ممن  لأن يقبل خبره
 لا يخرج الخبر عن كونه آحاداً.الاحتمال ،ومع هذا 1يقبل قوله"

؛ فقد يستلزم ه عمل بالشكّ احتمال طرؤ الكذب على  الخبر، وما دام كذلك فإن العمل ب -3
 الحرام وتحريم الحلال وهذا غير جائز فبطل بذلك جواز العمل به.تحليل 

ون بالمعلوم؛ كالتوجه نظليل بعدم استحالة إلحاق المك بهذا الدّ أجاب ابن قدامة عن التمسّ 
ضافة إلى . بالإ2هادة والعمل بالفتيادنا الشارع الحكيم بالشّ إلى الكعبة عند معاينتها، وقد تعبّ 

فإن احتمال الصدق نما يعتمد على خبر الواحد العدل، وما دام كذلك إأن العمل بخبر الواحد 
 .3في خبره أقوى من احتمال الكذب، فلا مانع من العمل بخبره لترجيح صدقه

مة الأربعة للعمل بخبر الواحد، لكن اختلفت مسالكهم في طريقة أجمعت مذاهب الأئ عنبةه:
 لصحة العمل ما يلي: فاشترط الحنفية، بهالأخذ والعمل 

 يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاّ أ -
 ه.يغير فق هيكون الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية العامة إذا كان رواي ألاّ  -
عند الكثير  المعرفة الحديث واردا في أمر يكثر وقوعه بين الناس، أو هو محلّ يكون  ألاّ  -

 .4به البلوى منهم مما تعمّ 
 يكون مخالفا للظاهر. ة المشهورة، وألاّ يكون مخالفا للكتاب والسنّ  ألاّ  -: 5يوزاد الشاش

إلى أن ظاهر القرآن عند الحنفية مقدّم على خبر الآحاد، بل ينبغي عرض فبهذا القيد يشير 
ج من الأخبار مخالفا للظاهر فلا يعمل ما خر  ن أنّ بيّ  ثمّ  ،ة الآحاد على كتاب الله تعالىسنّ 

ل به البلوى في الصدر الأوّ  "ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما تعمّ  به فقال:

                                                                                                 

 .434-433م ن:  -1
 .53ابن قدامة: روضة الناظر:  -2
 .96(: 1959طه عبد الله الدسوقي: أصول الفقه )مطبعة لجنة البيان العربي  -3
-، د.سهير رشاد مهنا: خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي )دار الشرق3/16شف الأسرار: البخاري: ك -4

 وما بعدها. 87القاهرة. الطبعة الأولى(: 
هو أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي، تفقه على أبي الحسن الكرخي، سكن بغداد ودرس بها، قال الكرخي:  -5

 .98هـ. أبو الوفاء القرشي: الجواهر المضيئة: 344لي"، توفي سنة "ما جاءنا أحفظ من أبي ع
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ة الحاجة ة، فإذا لم يشتهر الخبر مع شدّ همون بالتقصير في متابعة السنّ هم لا يتّ لأنّ  والثاني،
 .1وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته"

عدم مخالفة الخبر لعمل أهل المدينة، فما جاء على غير ما يتوافق  -الكية فاشترطوا: أما الم
حديث أوّلوا دليلا على عدم صحته، ولذلك مع ميراث أهل المدينة مما نقل عنهم كان ذلك 

 .3لأنه خالف ما عليه أهل المدينة 2خيار المجلس
ةة، ولذلك لم بتعدم مخالفة الخبر للأصول القطعية الثا -   4يأخذوا بحديث المصرا

  .6تعويلا على أصل رفع الحرج 5اء القدور التي طبخت من الإبل والغنمكفولا بحديث إ
                                                                                                 

 .284م(: 1982-هـ1402لبنان.ط: -بيروت-أصول الشاشي )دار الكتاب العربي -1
ن كذبا  -2 وأصله في البخاري عن النبي )ص( قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وا 

 .2/12ركة بيعهما". البخاري: كتاب البيوع. باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا: وكتما محقت ب
 .98، د.سهير رشاد مهنا: خبر الواحد في السنة: 2/38الشنقيطي: نشر البنود:  -3
م وأصله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضك -4

على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضرا لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها 
ن سخطها ردها وصاعا من تمر". البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم:  ، 2/18أمسكها وا 

 . 1/661كم بيع المصراة: ومسلم: كتاب البيوع. باب كتاب ح
قال خليل "وتصرية الحيوان كالشرط كتصليح  ولعل الشاطبي قصد بأنهم أوّلوا الصاع من التمر بالصاع من قوت أهل البلد.

-بيروت-الكافي لابن عبد البر)دار الكتب العلمية ،183 مختصر خليل: ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت".
 لمصراة مخالف للقياس والقواعد المقررة من وجوه:وحديث ا، 346لبنان(: 

أ/ أنه واجب ردّ صاع من تمر مقابل اللبن، واللبن المحلوب بعد الشراء والقبض لا يكون مضمونا على المشتري، لأن 
 ضمان العقد ينتهي بالعقد لقاعدة الخراج بالضمان.

كيلا أو قيمته بالدراهم، أما ردّ صاع من تمر فلا وجه ب/ أنه خالف قاعدة ضمان المتلفات فكان الواجب أن يضمن اللبن 
 .95له. د.مهنا: خبر الواحد في السنة: 

وأصله في البخاري: فعن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال: "كنا مع النبي )ص( بذي الحُليفة فأصاب الناس جوع  -5
القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة  فعجلوا فنصبوا -وكان النبي )ص( في أخريات الناس–وأصبنا إبلا وغنما 

 . 183-2/182من الغنم ببعير..... الحديث". كتاب الجهاد. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم: 
ووجه رد العمل بالخبر لأنه في مقابل قاعدة رفع الحرج، لذلك أجاز مالك أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. الموطأ: 

 . 299تاب الجهاد. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخميس: ك
قال ابن حجر: "والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف 

لحرب فأبيح الدواب، سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام أو بغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار ا
  .2/255للضرورة". فتح الباري: 

والواقع أن الحديث لو ثبت عند مالك فإنه لا دليل فيه على المطلوب، لأن ما ذكره كان في حالة ضرورة ولا تعارض بين 
حكم الشيء في الأحوال العادية، وحكمه في أحوال الضرورة. د.محمد سعيد اليوبي: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة 

 .509م(: 1998-هـ1418: 1المملكة العربية السعودية. ط-الرياض-شرعية )دار الهجرة للنشر والتوزيعال
 .22-3/21الشاطبي: الموافقات:  -6
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جماعقيم بهذا الشرط ذلك لأن الأصول كما قال هي كتاب الله وسنّ الولم يسلّم ابن   ة رسوله وا 
فكيف يقال إن  ة، والحديث الصحيح أصلٌ بنفسهأمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنّ 

 .1الأصل يخالف نفسه
أن الخبر إذا ثبت صار أصلا من الأصول  2السمعانيابن ونقل ابن حجر العسقلاني كلام 

ن خالفه فلا يجوز ردّ أحدهما، لأنّ  ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، ه إن وافقه فذاك وا 
 .3لأنه ردٌّ للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق

 
 ع لبن عبد البر عقى القاعدة:فرةعالفرع الثالث: 

 عحدةد وقت الصلاة:  -1
ها قال ابن عبد البر وقد ذكر حديث "الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنّ 

مس في حجرتها لم يظهر ي العصر والشّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّ  قالت: أنّ 
عائشة قالت: "كان رسول الله صلى  . ورواه ابن عيشة عن الزهري عن4الفيء من حجرتها"
 .5مس في حجرتي بيضاء نقية لم يظهر الفيء بعد"ي العصر والشّ الله عليه وسلم يصلّ 

معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب قال: قال عمر لعروة: "انظر ما تقول يا عروة وفي رواية 
مسعود  ثني بشير بن أبيأو أن جبريل هو سنّ وقت الصلاة فقال له عروة: كذلك حدّ 

 .6الأنصاري فما زال عمر يعْتَلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا"
 ى بعد الجمعة فأنكرت حاله في العصر.ه ولّ نّ أوقد روى 

 

 

                                                                                                 

 .2/311ابن القيم: أعلام الموقعين:  -1
ه بأبيه هـ، وسمع الحديث منذ صغره وتفق426هو أبو المظفر بن الإمام أبي منصور بن السمعاني المروزي ولد سنة  -2

فقه الحنفية ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. قال إمام الحرمين: "لو كان الفقه ثوباً طاوياً لكان أبو المظفر بن السمعاني 
هـ. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 489طرازه". صنف في أصول الفقه "القواطع" وفي الخلاف "البرهان". توفي سنة 

 .1/279، المراغي: الفتح المبين: 3/209ات الأعيان: وما بعدها، ابن خلكان: وفي 5/335
 .4/366ابن حجر: فتح الباري:  -3
 .1/104البخاري: كتاب الصلاة. باب وقت العصر:  -4
 .1/104م ن:  -5
 .14رواه مالك: كتاب أوقات الصلاة. باب وجوب الصلاة:  -6
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دليل على قبول خبر الواحد، لأن عمر قبل خبر عروة وحده فيما جهل من أمر دينه  يهفو 
لناس مستعمل لا على سبيل وهذا منا على التنبيه، فإن قبول خبر الواحد مستفيض عند ا

 ة في قبول خبر على من أنكره.الحجة، لأننا لا نقول: أن خبر الواحد حجّ 
  .1ة على خبر الواحد كتابا والحمد لله"للحجّ  وقد أفردنا

فإن قول ابن عبد البر "أن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس" إشارة منه إلى الخلاف 
على قول الجمهور بأن خبر الواحد مقبول على إليه ذهب ا ملكنه خرّج  الموجود في القاعدة،

لكن موافقته لما في نفس  فالعمل به قطعي، د بالظنّ مانع من التعبّ لا و  يه دليل ظنّ اعتبار أنّ 
ي لما في نفس ولا مانع عقلا ولا شرعا من بناء قطعي شرعا على أمر ظنّ  ،ةالأمر ظنيّ 

ة في الاستدلال به لقبول خبر الواحد، فإن د حجّ لم يثبت عنده أن خبر الواحلكنه  ،2الأمر
 .3ة وهو مستلزم للدور وهو ممتنعمتوقف على كونه حجّ ذلك 

ر الواحد، لكنه لا به للجمهور في حصول العلم بخقتن موقف ابن عبد البر موافوبهذا تبيّ 
 ينفرد عنده بالحجية استقلالا لأنه لا يفيد اليقين.

 يه من جهتين:فالمتأمل لخبر الآحاد ينظر إل
ة العمل به واجب، فهو قطعي منصوص عليه بالكتاب والسنّ  حيث أنّ من فإن نظر إليه 

ن نُظِرَ إليه من حيث  محلّ كالعمل بالشهادة والتنبيه على أنه  إجماع علماء المسلمين. وا 
الحكم بشهادة الشاهدين قطعي شرعا، لكن صدق فإن مطابقته للواقع في نفس الأمر، 

نون مقطوع به لعدم العصمة. ولذا فقد صرّح عليه السلام بأنه لا يقطع في الشاهدين مظ
نّ إنّ الحكم لحقيقة الواقع في نفس الأمر فقال: " ، فلعل بعضكم كم تختصمون إليّ ما أنا بشر وا 

نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم على ته من بعض فأقضي له أن يكون ألحن بحجّ 
 .5 4ها أو ليتركها"ما هي قطعة من نار فليأخذفإنّ 

                                                                                                 

 .1/33ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .106الشنقيطي: المذكرة:  -2
 .2/94الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن في  ، ومسلم69-2/68 المظالم. باب إثم من خاصم في باطل: فيالبخاري  -4

 .2/60بالحجة:
 .104الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه:  -5
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 ثبوت القبق :  -2
ه قال: "بينما الناس بقباء ذكر ابن عبد البر حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة  في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إنّ 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى قرآن، وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، 

يجاب الحكم بما صحّ  . ثم قال:1الكعبة" منه،  "وفيه دليل على قبول خبر الواحد والعمل به وا 
رضي الله عنهم قد استعملوا خبره وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها لخبر الصحابة  لأنّ 

ةً ذلك عليهم، وحسبك بمثل هذا سنّ الواحد العدل، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .2وعملًا من خير القرون وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

رين قال الجصاص: "وهو ولقد اعتمد هذا الدليل جمهور الأصوليين وورد الدليل به عند المفسّ 
ذلك ين؛ لأن الأنصار قبلت خبر الواحد المخبر لهم بأصل في قبول خبر الواحد في أمر الدّ 

داء إلى تحويل القبلة، ومن جهة أخرى أمر النبي صلى الله عليه فاستداروا إلى الكعبة بالنّ 
هم لزمهم قبول خبر الواحد لم يكن لأمر النبي وسلم المنادي بالنداء في تحويل القبلة، ولولا أنّ 

 .3داء وجه ولا فائدة"عليه وسلم بالنّ صلى الله 
ته لرسول بسه اشترط نقبول خبر الآحاد، لأنّ ك الشافعية لعلى اعتماده مسل وفي قوله ما يدلّ 

، وهذا يقتضي أن يكون الحديث موصولا، إضافة إلى شرط العدالة؛ الله صلى الله عليه وسلم
ة سند الخبر ضي إلى صحّ فدق؛ وهو ما يُ اوي ثقة في دينه معروفاً بالصّ وذلك بأن يكون الرّ 

ة إلى قسمين. ة، وتنقسم السنّ علم فالكتاب والسنّ المروي. قال ابن عبد البر" "أما أصول ال
صل الإسناد، فهذا يوجب ة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتّ وذكر أن الضرب الثاني من السنّ 

ة والقدوة، ومنهم من يقول أنه يوجب العلم علماء الأمة الذين هم الحجّ  العمل عند جماعة
  .4والعمل جميعاً"

بمذهب الشافعي في تطبيقات هذه القاعدة الأصولية،  عبد البر ر ابنن مدى تأثّ وبهذا يتبيّ 
ة. فقد نقل إجماع المسلمين على قبول خبر العدل فيما يخبر به واعتماده خبر الآحاد كحجّ 

 .5مثله، بالإضافة إلى أنه أفرد للمسألة كتاباً مستقلا سمّاه "الشواهد في إثبات خبر الواحد

                                                                                                 

 .132رواه مالك: كتاب الصلاة. باب ما جاء في القبلة:  -1
 .2/451البر: الاستذكار:  ابن عبد -2
 .1/123حكام القرآن: أالجصاص:  -3
 .2/74ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -4
 .1/02ابن عبد البر: التمهيد:  -5
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 الفعه لققةاس.التطقب الثالث: خبر الواحد وتخ
 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:

النزاع  بعضهم حدّد صورة محلّ  ذكر الأصوليون الخلاف في المسألة مطلقا غير أنّ  
بعدما صوّر الحالات التي يمكن أن يقع التعارض بينها، حيث بنى عبد العزيز البخاري 

صة كانت أو مستنبطة ة القياس، منصو تصوير المسألة بالنظر إلى متن الخبر ونوع علّ 
ة اعتمادا على ما ذلك موضع النزاع بدقّ بر ي، فحرّ سواء من أصل قطعي أو من أصل ظنّ 

ة مستنبطة من أصل قطعي إذا عارضها خبر كون العلّ ذكره أبو الحسين البصري، وهو 
ة واختار الآمدي تقديم الخبر مُطلقاً إذا كانت العلّ  .1الواحد وهو موضع الخلاف كما قال

 .2نبطة سواء كان وجودها مقطوعاً به أو مظنوناً مست
ن فإنها خارجة عن محل النزاع لرجحان أحدها يما الحالات الأخرى كما ذكرها أبو الحسأ

 ، وأولوية اعتباره ودلالته على الحكم، ولذلك قال: "إنّ هعلى الآخر بحسب قوة معارضة مقابل
 القياس إذا عارضه خبر الواحد:

قطعي وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل  بنصّ  قياس منصوصةال ةفإن كانت علّ  -
 على حكمها ولا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. ة كالنصّ على العلّ  النصّ  بالقياس، لأنّ 

ن كانت منصوصة بنصّ  - ق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس ي تتحقّ ظنّ  وا 
 على الحكم بواسطة. ال على العلة يدلّ بر الدّ على الحكم بصريحه، والخ بالاتفاق، لأنه دالّ 

ن كانت مستنبطة من أصل ظنّ  -  الظنّ  ي كان الأخذ بالخبر أولى بلا خلاف، لأنّ وا 
 .3كان أولى بالاعتبار وذلك في الخبر" ما كان أقلّ لّ والاحتمال ك

نما نظروا إلىما الحنفية فلم ينظروا إلى علّ أ  راوي الخبر: ة القياس وا 
ين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس دعروفا ومشتهرا بالفقه كالخلفاء الراشفإن كان م -

ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله  4وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت
 .5عنهم، فخبرهم مقدم سواء وافق القياس أو خالفه

                                                                                                 

 .1/163لبنان(: -بيروت-البصري: المعتمد في أصول الفقه: )قدم له الشيخ خليل الميس. دار الكتب العلمية -1
 .2/171أصول الأحكام: الآمدي: الأحكام في  -2
 .170-2/169، الآمدي: الأحكام: 2/698، عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار: 1/163البصري: المعتمد:  -3
هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وكنيته أبو سعيد، كان عمره عشر سنين لما قدم النبي )ص( المدينة، شهد أحداً  -4

 وما بعدها. 2/221هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 45لفرائض، توفي سنة وكان كاتب الوحي وأعلم الصحابة با
 .2/04، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 2/297البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول:  -5
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والضبط كأبي هريرة وأنس بن  ما إذا كان الراوي غير معروف بالفقه ولكنه معروف بالعدالةأ
ن خالفه فلا يعمل بالخبر إلا عند  مالك رضي الله عنهما، فإن وافق الخبر القياس عُمل به وا 

 ة كحديث المصراةسالأقي وجه، وذلك بأن خالف جميع الضرورة أو انسداد باب الرأي من كلّ 
مان في المتلفات الضّ  وانسدّ فيه باب الرأي، لأنّ  1فإنه خالف القياس وورد مخالفا للأصول

ن لم يكن فبالقيمة يكون بالمثل أو بالقيمة، واللّ  بن إن كان من ذوات الأمثال يضمن بالمثل وا 
. أما إذا خالف الخبر قياسا 2بالكتاب والسنةفإيجاب التمر مكانه يكون مخالفا للحكم الثابت 

 .3م الخبرووافق قياسا آخر قدّ 
 4هو مذهب عيسى بن أبانإنما يم خبره على القياس إن اشتراط الحنفية فقه الراوي لتقد

 كرخي فليس فقه الراوي شرطا عنده.للوتابعه أكثر المتأخرين، خلافا  وسيواختاره الدبّ 
ولقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أئمة الحديث والكرخي من الحنفية إلى 

 6مالك القياس على خبر الواحد ، ونقل الإمام القرافي تقديم5ترجيح الخبر على القياس
 مذهب مالك في المسألة مات أنّ في المقدّ  7واستدرك بذكر قول القاضي عياض وابن رشد

ين، وهو ما أشار لأحدهما عبد الكريم زيدان بأن الإمام مالك يأخذ بالقياس لعلى قو 
ية فهو ترك خبر الآحاد إذا كانت المصلحة أو القياس مبنيين على قواعد قطعيوالمصلحة و 

ر المصراة لما رآه مخالفا بوعدم صحته، ولذلك لم يأخذ بخدليل على ضعف الخبر 
ما يغرم متلف الشيء إنّ  ؛ ولأنّ 9الخراج بالضمانه خالف أصل . قال الشاطبي: "فإنّ 8للأصول

                                                                                                 

 .106، الدبوسي: تأسيس النظر: 2/702البزدوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول:  -1
 .706-2/705البخاري: كشف الأسرار:  -2
 .2/04، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 2/702م ن:  -3
هـ. عبد 221عيسى بن أبان بن صدقة القاضي، أبو موسى. تفقه على محمد بن الحسن. له كتاب "الحج". توفي سنة  -4

 .2/687القادر القرشي: الجواهر المضيئة: 
، الخن: أثر الاختلاف في 66ابن قدامة: روضة الناظر:  ،3/94، الكالوذاني: التمهيد: 1/599الشافعي: الرسالة: -5

 .412-411القواعد الأصولية: 
 .301القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -6
ا بالأصول والفروع، تفقه بابن رزق وأبو العباس هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الإمام العالم. بصيرً  -7

 . 129هـ. مخلوف: شجرة النور الزكية: 520حصيل" و"المقدمات". توفي سنة العذري وغيرهم. ألف "البيان" و"الت
 .138عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية:  -8
، والترمذي. كتاب البيوع عن رسول 3/284أبو داوود: كتاب الإجارة. باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا:  -9

، 4/218، والنسائي: كتاب البيوع. باب الخراج بالضمان: 3/376ن اشترى العبد ويستغله ثم يجد فيه: الله. باب ما جاء فيم
 .11/298، وابن حبان: كتاب البيوع. باب خيار العيب: 2/754وابن ماجة: كتاب التجارات. باب الخراج بالضمان: 
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وتوجيه الشاطبي لمذهب  .1م جنس آخر من الطعام أو العروض فلا"وأما غر  مثله أو قيمته،
مسألة فيه نظر، لأن المعمول به في مسألة المصراة عند المالكية أنهم يقولون المالكية في ال

 .2دونه بالتمربموجب الخبر ويقصدون بالبدل صاع من قوت أهل البلد ولا يقيّ 
صاحب كشف الأسرار م بتقديم القياس على الخبر مطلقا عند مالك. ولقد ذكر ولهذا فلا يسلّ 

منزلة مالك عن مثل  لّ جِ مستقبح عظيم، وأنا أُ  جل سمبطلان ذلك فقال: إن هذا القول باط
من تتبع فروع مذهبه وجده يقدم الخبر على القياس،  ، لأن3هذا القول ولا يُدرى ثبوته منه"

 .4ة فهو باطلكما أن المعلوم من أصول مذهبه أن كل قياس خالف القرآن والسنّ 
 :أدل  الجتاور عقى عقدةم خبر الواحد عقى القةاس

قراره لمعاذ بن جبل على ترتيب الأدّ  روي عن النبي صلى الله عليه وسلمما  -1 لة، حيث وا 
 .5ة دون تفضيل بين المتواتر والآحادأخّر العمل بالقياس عن السنّ 

هم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنّ  -2
، وفي تفريق 7 6نين لخبر حمل بن مالكجة الديّ القياس في  الواحد؛ كترك عمر بن الخطاب

 8"مما هناك عشر من الإبل ة الأصابع حسب منافعها، ورجوعه لخبر أن "في كل أصبعديّ 
هم بعض الأخبار بالقياس وما ذكر في ردّ . 9وكان ذلك بمشهد من الصحابة ولم ينكروا عليه

نّ   ما لأسباب عارضة.فلم يكن قياساً وا 
ه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا احتمال للخطأ فيه، صله لأنّ إن الخبر يقين بأ -3
نّ  ة قطعا بمنزلة المسموع بهة كان حجّ قل، ولهذا لو ارتفعت الشّ بهة في طريقه وهو النّ ما الشّ وا 

 .10منه صلى الله عليه وسلم. أما قول القائس فليس بمعصوم عن الخطأ
                                                                                                 

 .25-3/24الشاطبي: الموافقات:  -1
 .4/366، ابن حجر: فتح الباري: 3/121شرح عمدة الأحكام:  ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام -2
 .2/698البخاري: كشف الأسرار:  -3
 .147الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه:  -4
 .2/171الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -5
لصحيح، عاش إلى هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي أبو نضلة نزل البصرة وله بها دار، وورد ذكره في ا -6

 . 2/52ابن الأثير: أسد الغابة: خلافة عمر. 
 .4/191أخرجه أبو داوود في كتاب الديات. باب الجنين:  -7
، والنسائي في كتاب القسامة. باب 4/189جزء من حديث أخرجه أبو داوود في كتاب الديات. باب ديات الأعضاء:  -8

 .4/375عقل الأصابع: 
 .2/700، البخاري: كشف الأسرار: 2/173، الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام: 3/95 الكالوذاني: التمهيد: -9

 .310، الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول: 2/700البخاري: كشف الأسرار:  -10
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ولهذا فهو مقدّم عليه، فإن الاجتهاد  لظنّ راجح على القياس وأغلب على ا إن خبر الواحد -4
الخبر لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة  من القياس، لأنّ  في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقلّ 

 ة معمولا بها.الراوي وعن دلالته على الحكم في كونه حجّ 
الثلاثة  ن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأموروأما القياس فإ

المتقدمة، وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع فيفتقر إلى كون الحكم في الأصل مما يمكن 
له لى نفي المعارض ا  يفتقر إلى الاجتهاد في إظهار الوصف الصالح للتعليل، و  تعليله، ثمّ 

لى الاجتهاد في وجوده في الفرع، ونفي المعارض فيه، كما يحتاج إلى النظر  في الأصل، وا 
ة. فهذه سبعة أمور، وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة أمور، فاحتمال الخطأ ي كونه حجّ ف

 . 1من احتماله في الاجتهاد في سبعة أمور فكان الخبر أولى فيه يكون أقلّ 
القياس أثبت من الخبر لجواز السهو والكذب على الراوي ولا يوجد ذلك في  بأنّ وأجيب 

حتمل التخصيص، والخبر يحتمله فكان غير المحتمل أولى القياس لا ي القياس. وبأنّ 
 .2بالمحتمل

 :أدل  التقدتةن لققةاس عقى الخبر
نه لتحصيل المصالح افقا للقواعد من جهة تضمّ و م على الخبر يكون مالمقدّ  إن القياس -1

م الموافق للقواعد على ودرء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من تحصيل ذلك فيقدّ 
 .3فالمخال

الحاصل من خبر  ا الظنّ من جهة نفسه واجتهاده، وأمّ  بالقياس للمجتهد حصول الظنّ  -2
م اجتهاده من ثقته بغيره، ولهذا قدّ  الواحد فحاصل من جهة غيره، وثقة الإنسان بنفسه أتمّ 

 .4على اجتهاد غيره فكان الرجوع إلى فعله أولى
ابن عباس حديث أبي  كردّ  5خبر الواحداشتهار العمل عند الصحابة بتقديم القياس على  -3

سخن أكنت تتوضأ  ءار. قال: لو توضأت بماته النّ هريرة رضي الله عنهما: "توضئوا مما مسّ 

                                                                                                 

 .173-2/172الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -1
 .2/700البخاري: كشف الأسرار:  -2
 .301 القرافي: شرح تنقيح الفصول: -3
 .310، الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول:3/97،الكالوذاني:التمهيد:2/174حكام في أصول الأحكام:الآمدي:الإ -4
 .700-2/699البخاري: كشف الأسرار:  -5
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عمر رضي الله عنه حديث  . كما ردّ 3بالقياس 2رضي الله عنه حديث بروع يعل وردّ  .1منه"
 .5بالقياس 4فاطمة بنت قيس

: جواز غلط راويه أو فسقه أو كذبه، امنه الردّ ه توجب ة وجو إن خبر الواحد يوجد فيه عدّ  -4
سوخا أو مجازا أو مجملا، ولا يوجد في القياس إلا احتمال الغلط في علته فلم نوأن يكون م

 .6ه بوجوهيقدّم عليه ما يوجب ردّ 
نّ  وأجيب بأن ما يوجب الردّ  ما يعتبر ذلك في الإثبات لا فرق فيه بين كثرة الوجوه وقلتها، وا 

الدين. أما ما أشرتم إليه  ةل لا يقبل خبره كما لا يقبل خبره مع الفسق وقلّ حة، فإن المغفّ صّ وال
النسخ والمجاز والإجمال في الخبر دون القياس، فإن القرآن يجوز أن يكون  من طرؤ

 .7م عليه القياسمنسوخا ومجملا ولا يقدّ 
 

 فرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الثاني: ع
 الإناء تن ولوغ الكقب:حكم غسل 
 عبد البر في المسألة حديث "مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ ذكر ابن 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع

                                                                                                 

 .1/154مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء مما مست النار:  -1
بن مرة، توفي عنها زوجها قبل أن يجامعها، فقضى لها هلال  جبروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زو  -2

 .7/534رسول الله )ص( بصداق نسائها. ابن حجر: الإصابة: 
 وهو أن النبي )ص( قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.  -3

، والترمذي في النكاح. باب ما جاء 2/237حتى مات:  رواه أبو داوود في النكاح. باب ما جاء فيمن تزوج ولم يسم صداقا
، والنسائي في النكاح. باب 3/294في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وقال حديث حسن صحيح: 

 .3/449إباحة التزويج بصداق: 
ية، كانت من المهاجرات الأول، فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان القرش -4

، ابن الأثير: 8/69سمع منها الشعبي، طلقها زوجها فتزوجها أسامة بن زيد. توفيت في خلاقة معاوية.ابن حجر: الإصابة:
 .5/526أسد الغابة:

صحة  وهو أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله )ص( سكنى ولا نفقة، فلم يطمئن عمر إلى -5
ما بلغه فقال: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة". مسلم: كتاب 

 .1/641الطلاق. باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: 
 .3/98الكالوذاني: التمهيد:  -6
 .3/99م ن:  -7
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ره قال مالك: 'إذا شرب الكلب"، وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغي ، كذلك1مرات" 
هم يقول: "إذا ولغ". لا أعلم أحداً يقول "إذا شرب" غير كلّ  على كثرة طرقه عن أبي هريرة

 مالك.
راب"، وبذلك كان راب"، ومنهم من قال: "السابعة بالتّ التّ بفمن رواته من قال فيه "أولاهن 

 الحسن يفتي ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره.
لف راب من السّ الكلب بدون شيء من التّ وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ 

طاووس و  3ينومحمد بن سير  2الصحابة والتابعين:ابن عباس وأبو هريرة وعروة ابن الزبيرو 
 .4بن دينار ووعمر 

في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، فجملة مذهب مالك وأما الفقهاء وأئمة الأمصار فاختلفوا 
ا الإناء يغسل منه سبعا عبادةً، ولا يهرق شيء ممّ  الكلب طاهر وأنّ  عند أصحابه اليوم أنّ 

ه لا من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه، وأنّ  ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مؤونته، وأنّ 
 ه لم يدْرِ ما حقيقة هذا الحديث.يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب، وأنّ 

ه لا خير فيما ولغ فيه كلب، ولا ع هذا كلّ ه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ وقال مبأنّ  واحتجّ 
 هذا كله روى ابن القاسم عنه. إليّ  يتوضأ به أحبّ 

ه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو غير ضارٍ، وقد روى عنه ابن وهب أنّ 
 ويغسل الإناء منه سبعا.
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لك.  رجع إلى ما ذكرت ق بين كلب البادية وغيره في ذلك، ثمّ ل أمره يفرّ وقد كان مالك في أوّ 
ة من اهر من ولوغ الكلب خاصّ ما ورد في غسل الإناء الطّ د إنّ التعبّ  فتحصيل مذهب مالك أنّ 

 اهرة تغسل عبادة.اء الوضوء الطّ عضبين سائر الطاهرات، وشبهة أصحابنا أ
نما وردت العبادة في غسل نجاسته سبعا تعبّ  دا، وهذا وقال الشافعي وأصحابه الكلب نجس وا 

 بالغسل عبادة. صّ اهر خُ طه أنّ  ع الخصوص عنده لاموض
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث: "إذا ولغ  نّ أبأصحابه و هو  واحتجّ 

 . 1غسلوه بسبع مرات"االكلب في إناء أحدكم فأريقوه ثم 
 مر بطرح الفأرة التي وقعت في السمن.أقالوا فأمر بإراقة الماء كما 

ولو كان طاهرا لجاز غسله  ه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء،جماع على أنّ وا بالإواحتجّ 
  به.

وقالوا لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء، وقد 
 ه ليس كأعضاء الوضوء.على أنّ  أجمعوا أن جميع الغسلات واجب، فدلّ 

هر لوجب غسله عند الولوغ، أريد استعمال الإناء قالوا: ولو كان عبادة في غسل الإناء الطا
 أم لا. 

ه لا ه لنجاسة لا لطهارة لأنّ على أنّ  وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال، فدلّ 
 لنا استعمال الأنجاس. يحلّ 

تين أو ثلاثا كسائر وأصحابه الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرّ وقال أبو حنيفة 
 في ذلك وما صنعوا شيئا. ثوا الأحادي، فردّ غير حدّ جاسات من النّ 

الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى هذا الحديث وعلم مخرجه، وكان يفتي واحتج 
 عنه أو قد علم نسخه. ه لم يصحّ ذلك على أنّ  تين أو ثلاثا، فدلّ بغسل الإناء من ولوغه مرّ 

لا فيما خالفها، ولم يصل إلينا قول أبي  ةة في السنّ الحجّ  وهذا عند الشافعي غير لازم لأنّ 
ة في هريرة إلا من جهة أخبار الآحاد، كما وصل إلينا المسند من جهة الآحاد العدول، والحجّ 

 المسند.
ذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صحّ  الحديث عند أبي هريرة ما خالفه، جاز لخصمائهم أن  وا 

ا رواه وشهد به على رسول الله صلى الله بي هريرة خلاف مأيقولوا لا يجوز أن يقبل عن 
ة، وحاش للصحابة من ذلك فهم صجرحة ونقي عليه وسلم من غير أن يحكى عنه ما ينسخه
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رسوله. وقد روى عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ لاس لله و أطوع النّ 
الذي لا  سوى الظنّ  ةالكلب، وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجّ 

 .1يغني من الحق شيئا"
وا الخبر واكتفوا بغسل الإناء مرتين أو ثلاثا قياسا على باقي فواضح أن الحنفية ردّ 

على  ، لأن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه، وهو يدلّ 2جاساتالنّ 
ه لم ينسد باب ة وأنّ خاصّ كهم بما اعتمدوه في قبول خبر الواحد وتقديمه على القياس تمسّ 

 الرأي عندهم.
ن اختلفا في طهارة الماء فالمتّ  4والشافعية 3أما المالكية فق عندهم أن الغسلات السبع عبادة وا 
  هجّحما ر ب نجاسته على طهارته فقال: "وربّ ابن دقيق العيد قد غلّ  غير أنّ  ونجاسته،
جاسة لاكتفى ه لو كان للنّ لأنّ بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع،  -أي مالك-أصحابه 

بع، والحمل ه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى بما دون السّ بع. فإنّ بما دون السّ 
دا وبين كونه معقول المعنى كان حمله ه متى دار الحكم بين كونه تعبّ نجيس أولى لأنّ على التّ 

ا أمّ  .5حكام المعقولة المعنى"سبة إلى الأد بالنّ على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبّ 
ن  6جسن النّ ا عن حدث أو نجس وهذا ليس حدث فتعيّ هارة تكون إمّ الطّ  ووي فذكر أنّ النّ  وا 
ل تحمل الطهارة على المعنى اللغوي فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم يق

 .7على الحقيقة اللغوية
ى بعد اعتراض الحنفية واستدلالهم بما نقل ح ابن عبد البر الخبر على القياس حتّ ولقد رجّ 

وا افعية ردّ تين أو ثلاثا، لكن الشّ ه كان يفتي بغسل الإناء مرّ عن أبي هريرة راوي الحديث أنّ 
ه أفتى بغسلها ة في المسند لا في فتوى أبي هريرة. كما نقل عنه أنّ الحجّ  سليم، لأنّ بعدم التّ 

 تهاني: "ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايسبعا وهو ما يتوافق مع الحديث، قال الشوك
 .8ظرأرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النّ 
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ف ابن عبد البر رواية الغسل مرتين أو ثلاثا لمخالفتها ما هو أقوى منها، ولهذا السبب ضعّ  
ل أبو عمر في علّ  ، ثمّ 1ص الصريح وهو فاسد الاعتبار"ه قياس في مقابلة النّ إنّ قال: " ثمّ 

د جريا على رأي المالكية بقوله: "ولما فارق غسل الإناء التمهيد حمل الغسل على معنى التعبّ 
ها علمنا، أن ذلك ليس لنجاسة، ولو كان لنجاسة جاسات كلّ من ولوغ الكلب سائر غسل النّ 

 .2جاسات في الإنقاء من غير تحديد"سلك به سبيل النّ 
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 لتل بالحدةث الترسل.التطقب الرابع: ال
 علرةف الحدةث الترسل:الفرع الأول: 

 .1المطلق، والإرسال هو الإطلاقيراد بالمرسل في اللغة 
اته في أي طبقة من طبقات فيه بذكر بعض روّ  ما انقطع إسناده فأخلّ  واصطلاحا عرف بأنه

أن يذكر اوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ند؛ وذلك بأن يقول الرّ السّ 
فهو بذلك  4والمعضل 3فيدخل فيه المنقطع ند،. فيشمل جميع صور الانقطاع في السّ 2الإسناد

 .5طبقة من طبقات السند  هما سقطت من
 ، على أنّ 6 عليه وسلم كذا"غير الصحابي قال صلى اللهالسبكي: "المرسل قول ابن قال 

ن مراسيل الصحابة رضي الله مّ ه لا يتضل أشمل من تعريف ابن السبكي، لأنّ التعريف الأوّ 
نّ عنهم،  تعريفه واقتصاره على ما سقط منه الصحابي عدم إشارته لمراسيل الصحابة في  وا 

على  ةحابة لها حكم الوصل ومحمولمراسيل الصّ  هو اعتمادا على رأي الجمهور في أنّ 
هم كلّ  حابةعن صحابي مثله والصّ  ه لا يروي إلاّ السماع، فإن الغالب على الصحابي أنّ 

كابن عباس رضي الله عنهما. كذلك  حابةالصّ  ة على قبول روايات صغارفاق الأمّ عدول واتّ 
 حابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توصف بالإرسال فإن رواية الصّ 
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ن لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حيث الحكم لا من حيث  وا 
 .1الصورة

ابعي أو لا، فيدخل فيه حابي سواء ذكر فيه التّ لم يذكر فيه الصّ  فالمرسل يطلق على كل ما
ن تأخّ له  قول كل من لم تصحّ  حابي ر عصره، تحقيقا للإسناد الذي حذف منه الصّ صحبة وا 

ابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيساوي المرسل على المشهور عند  فقط ورفعه التّ 
ابعي إلى ابعي ورفعه تابع التّ حابي والتّ ف منه الصّ ثين، كما يتحقق بالإسناد الذي حذالمحدّ 

من المرسل عند جمهور  النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المرسل عند الأصوليين أعمّ 
ابعي الواسطة بينه وبين الرسول صلى في تعريفهم للمرسل بترك التّ  . الذين يكتفون2ثينالمحدّ 

 .3عليه وسلم الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله
ابعي الكبير الذي مته: "وصورته التي لا خلاف فيها حديث التّ في مقدّ  4لاحصّ اليقول ابن 

ب ثم سعيد بن المسيّ  5ارحابة وجالسهم؛ كعبد الله بن عدي بن الخيّ لقي جماعة من الصّ 
ن ابعيسوية بين التّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور التّ وأمثالهم، إذا قال

 ابعي عن النبي صلى اله عليه وسلم.المرسل بالتّ  فيختصّ  6أجمعين"
وكاني: "وأما جمهور أهل الأصول فقالوا المرسل قول من لم يلق النبي صلى الله ويقول الشّ 

ابعين أو من تابعي عليه وسلم "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" سواء كان من التّ 
ثين في المرسل باصطلاح المحدّ  الخلاف د محلّ ه قد حدّ نّ أع مو  .7ن بعدهم"ابعين أو ممّ التّ 
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ن كان اصطلاحا ولا مشاحة فيه، ل طلاق المرسل على هذا وا  الخلاف هو  محلّ  كنفقال: "وا 
فهم من خلال تعريفات بعض الأصوليين الذي يُ فإن المرسل باصطلاح أهل الحديث" 

في المرسل عند اصطلاح أهل  الخلاف جارٍ  كالغزالي والآمدي والباجي وغيرهم، أنّ 
ه ثين، فإنّ ابعي الذي هو المقصود باصطلاح المحدّ الذي لا يقول بمرسل التّ الأصول، مع أن 

. فما انقطع سنده كالمنقطع والمعضل لا ينتهض دليلا 1لا يقول بمرسل غيره من باب أولى
 .2ةا تقوم به الحجّ قويّ 
 

 ترسل:حدةث الحكم اللتل بال الفرع الثاني:
ة الحديث المرسل حجّ  هب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد واختاره الآمدي أنّ ذ 

ه يبقى أضعف من المسند خلافا قل، لكنّ نّ ثقة من أهل الة إذا كان المرسل مطلقا، خاصّ 
ه وقالوا: تابعي بصحّ عارض لثقة التّ موا المرسل على المسند عند التّ لجمهور المعتزلة، حيث قدّ 

وكاني قول المعتزلة غلوا . واعتبر الشّ 3ل لك"فقاد أحالك ومن أرسل فقد تكفّ من أسند  "إنّ 
 .4خارجا عن الإنصاف

مهيد، فبدأ بعرض رأي مالك الاحتجاج بالمرسل في التّ ض ابن عبد البر لمسألة وقد تعرّ 
 رحمه الله فقال: "أصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أنّ 

ة آراء . ثم ذكر بقيّ 5ة ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء"قة تجب به الحجّ ثّ مرسل ال
 العلماء مناقشا لها ومستعرضا لحجج كل فريق.

 جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه بما يلي: وقد احتجّ 
ابعين على قبول المراسيل من العدول كقبول مراسيل عبد الله بن حابة والتّ إجماع الصّ  -1
 . 6ه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القليللى كثرتها، مع أنّ اس ععبّ 
ثني فلان عن عبد الله فهو : إذا حدّ يعخابعون فإن من عادتهم إرسال الأخبار قال النّ ا التّ أمّ 

ذا قلت قال عبد الله فقد حدّ الذي حدّ   .7ثني جماعةثني، وا 
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 ثبت فيها إجماع أصلا.اجتهاد ولا ي ويرى الغزالي أن المسألة محلّ 
هم حابة وهي مقبولة بالكتاب لأنّ اس هي من قبيل مراسيل الصّ كما أن مراسيل ابن عبّ 

 .1عدول
الله عليه وسلم كذا مظهرا للجزم بنسبة قة إذا قال: قال رسول الله صلى إن العدل الثّ  -2

لاّ المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي من غير شك جزمه بعدالة من أ  سقطه وا 
 وهو عالم أو ظانٌّ أنّ  ه لا يستجيز ذلك إلاّ وتدليساً ينافيان الإمامة، كما أنّ ا كان ذلك غشّ 

قل ا في ذلك لما استجاز في دينه النّ كان شاكّ لو ه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأنّ 
 .2ة مقبولةالجازم عنه، وحينئذ فإن الإرسال منه بمنزلة الإسناد فيكون حجّ 

لاح والخيرية كما شهد ابعين بالصّ وا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للتّ كما احتجّ  -3
ة الأدلّ حابة، بالإضافة إلى عموم حابة، فوجب حمل أمرهم على ما حمل عليه أمر الصّ للصّ 

 .3ية خبر الواحدوا بها على حجّ التي استدلّ 
به لبعض متأخري المالكية  اهر ونسب الباجي القولثين وأهل الظّ وذهب جمهور المحدّ 

كالأبهري والباقلاني، وهو قول الشافعي إلى ضعف المرسل وعدم قبول الاحتجاج به، كما 
 .4نقله مسلم في صدر صحيحه عن قول أهل العلم بالأخبار

د العمل به بحالات د بأحد الأمور، حيث قيّ ضافعي العمل بالمرسل إذا لم يعتالشّ  وقد ردّ 
 مخصوصة.

 حابة.لمرسل من مراسيل الصّ اإذا كان  -
 إذا أسند الحديث المرسل غير من أرسله فيؤيده في معناه. -

 ل.شيوخ الأوّ غير إذا أرسله راوٍ آخر يروي عن  -

 إذا وافقه مرسل مقبول عند أهل العلم. -

 ده قول صحابي.أن يؤيّ  -

 .5إذا عضده قول أكثر أهل العلم -
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به إلا بمراعاة شروط جمعها  مقبول ولا يحتجّ  كما ذهب ابن السبكي إلى أن المرسل غير
ن عضّ  حابي أو فعله أو الأكثر أو ح، كقول الصّ ابعين ضعيف يرجّ د مرسل كبار التّ بقوله: "وا 

رسالٍ أو قياس أو انتشار أو عمل العصر كان المجموع حجّ  افعي، لا ة وفاقاً للشّ إسنادٍ وا 
  .1ه فالأظهر الانكفاف لأجله"د ولا دليل سوافإن تجرّ  مجرد المرسل ولا المنضمّ 

ه أضاف بعض ما يعتضد افعي في الأخذ بالمرسل بالرغم من أنّ فابن السبكي سلك مسلك الشّ 
ة الاستدلال به، كموافقته للقياس وانتشار الخبر من غير وجود به الحديث المرسل لصحّ 

تفريق بين حالة ة مطلقا من غير منكر، وخالف ما ذهب إليه الغزالي الذي اختار عدم الحجيّ 
له وبقي مجهولا لا تقبل روايته، فتكون اوي لو ذكر شيخه ولم يعدّ الرّ  ل ذلك بأنّ وأخرى، وعلّ 
 . 2 تعرف عدالتهلاه فمن لم تعرف عينه إذا لم يسمّ  الجهالة أتمّ 

  أصحاب هذا الرأي: واستدلّ 
ا لم تعرف عينه افعي قبول رواية المرسل باشتراط عدالة الراوي، فإذق به الشّ بما علّ  -1

الخبر، لكن إذا اعتضد بما سبق ذكره من  ن بذلك ردّ وعدالته فتعيّ  هفكيف تعرف حال
 .3الأوصاف فيسوغ عندها العمل به وقبوله لرجحان صدقه

 ة القبول.لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا للاشتراك في علّ  -2
ذلك باطل لفساد  ل، غير أنّ قبول المرسقت شروط لا مانع من ذلك إذا تحقّ  وأجيب بأنّ 

اة، بخلاف ر معرفة أحوال الروّ الذي يستدعي تعذّ الأمر  ،الكذب وكثرة الوسائط مان بفشوّ الزّ 
 .4ة الوسائط وصلاح الزمانالعصور الأولى لقلّ 

ه لو قبل الإرسال لما كان للإسناد فائدة، بل يكون تطويلا من غير فائدة لتساوي قالوا بأنّ  -3
 ناد.الإرسال والإس

في الإسناد  رجيح لأنّ رتبة المسند تعلو رتبة المرسل، وتظهر فائدة ذلك عند التّ  وأجيب بأنّ 
 اة، أما الإرسال ففيه إجمال فكان المسند أقوى من المرسل. تفصيلا ببيان الروّ 

بالإضافة إلى تعيين الراوي يوكل النظر إلى المجتهد للفحص في أمره وحصول الاطمئنان 
 .5أرسل بخلاف ما إذا

                                                                                                 

 .2/554ابن السبكي: جمع الجوامع شرح الغيث الهامع:  -1
 .1/169الغزالي: المستصفى:  -2
 .1/06، ابن عبد البر: التمهيد: 1/244، الجويني: البرهان: 464الشافعي: الرسالة:  -3
 .3/143، الكالوذاني: التمهيد: 2/176ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -4
 .2/149: المعتمد: أبو الحسين البصري -5



 - 185 - 

هادة إذا كانت مرسلة فكذلك لة، ولا تقبل الشّ اهادة في اعتبار العدقياس الخبر على الشّ  -4
هادة يعتبر فيها من الاحتياط ما لا الشّ  هادة، فإنّ هذا الدليل بمخالفة الرواية للشّ  وردّ  الخبر.

 .1يعتبر في الرواية
ه في قبول المرسل مدار الخلاف ومحلّ  نا أنّ د لافون تأكّ ك به المثبتون والنّ ن لنا ما تمسّ إذا تبيّ 

 وعدمه فيما إذا كان المرسل ثقة لا يأخذ إلا عن العدول.
هم لم يرعوا صفات بر أنّ وه وما قبلوه يحصل لنا من طريق السّ قال الجويني: "فإذا سبرنا ما ردّ 

نما اعتمدوا الثّ دية كالعدد والحريّ تعبّ   .2ة"ضقة المحة، وا 
عن صحابي أو عن  ه لا يرسل إلاّ ن حال المرسل أنّ في المسألة إذا تبيّ  وبهذا يرتفع الخلاف

ه طلب فيه مزيد روط التي ذكرها، ولكنّ افعي للمرسل بالشّ ر تقييد الشّ رجل عدلٍ، وهو ما يفسّ 
يب، وهو اختيار أبي الوليد الباجي، وكذلك قاله قبل مراسيل سعيد ابن المسّ ه بدليل أنّ  3يدكتأ

ابعين وأتباعهم ن مرسل التّ أعليه مذهب أصحابنا  يح عندي وما يدلّ حاص: "والصّ الجصّ 
 فيه أنّ  الذي لا شكّ  مقبول ما لم يظهر منهم ريبة، وكذلك كان مذهب أبي حنيفة، فإنّ 

قات عن غير الثّ  ه لا يرسل إلاّ نّ أمراسيل غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يُعلم 
 .4غير مقبول"

عفاء ن عرف بالأخذ من الضّ ا الإرسال ممّ مّ أبن عبد البر: "انقل قول ركشي فقد أما الزّ 
ه لا يأخذ إلا من عرف أنّ  به تابعيا كان أو من دونه، وكلّ  والمسامحة في ذلك، فلا يحتجّ 
 .5عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول"

 
 :عقى القاعدة عفرةع ابن عبد البرالفرع الثالث: 

 حكم القبق  لقتعوضئ:
ثين، مثالا تطبيقيا على المرسل باصطلاح الأصوليين لا المحدّ  البربد أورد ابن ع 

قة ية الحديث المرسل، ومدى الثّ فجعل الخلاف في المسألة راجعا إلى الاختلاف في حجّ 
ثنا وكيع عن ة الخبر ونقل ما ذكره ابن أبي شيبة قال: حدّ د من صحّ اوي والتأكّ بعدالة الرّ 
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ى ولم النبي عليه السلام قبّل ثم صلّ  أنّ "لتيمي عن عائشة سفيان عن أبي روق عن إبراهيم ا
 .1أ"يتوضّ 

يمي عن عائشة، ولم يروه أيضا غير أبي ه لم يسمع إبراهيم التّ وهو مرسل لا خلاف فيه لأنّ 
 ة.نفرد به حجّ اروق وليس فيما 

بقات عندهم حجّ ن: أبو روق ثقة ولم يذكره أحد بجرحة، ومراسيل الثّ و وقال الكوفي راهيم ة، وا 
 حد العباد الفضلاء.أ يالتيم

وذكر عبد الرزاق عن الأوزاعي قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن امرأة أسماها سمعت 
 لني ثمّ يخرج إلى الصلاة فيقبّ  أ ثمّ عائشة تقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّ 

 .2لاة فما يحدث وضوءا"يمضي إلى الصّ 
 3شعيب عنها هذا الحديث مجهولة، قيل هي زينب السهمية وهذه المرأة التي روى عمرو بن

 ولا تعرف أيضا.
عن محمد بن عمرو عن عروة  ةتبن محمد عن معبد بن نباوذكر عبد الرزاق عن إبراهيم 

 .4لني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُحْدِث وضوءاً"عن عائشة قالت: "قبّ 
ة في القبلة لم أر فيها شيئا تابحديث معبد بن نافعي قال: لو ثبت عن الشّ  5وذكر الزعفراني

ة فيما روى عن النبي ة هذا؟ فإن كان ثقة فالحجّ تمس، ولا أدري كيف معبد بن نباولا اللّ 
  .6صلى الله عليه وسلم"

 :ما يلي فمن هذا القرع يمكن استخلاص
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غم من رواية قة، وانفراد الراوي به بالرّ عدم قبول ابن عبد البر للخبر لعدم حصول الثّ  -
 .1بها مجهول حال ها غير ثابتة لأنّ أنّ  افعي لهذا الحديث من طريق أخرى موصولة، إلاّ الشّ 
افعي في حكم قبلة الرجل للمرأة في مضمون شروط قبول المرسل، موافقة ابن عبد البر للشّ  -

هم مقبولة، قات عنداوي، ومراسيل الثّ حوا الحديث لحكمهم بثقة الرّ ومخالفته للحنفية الذين صحّ 
قة، وحصول الاطمئنان بغلبة فظهر أن الخبر كان مبنيا على عدم حصول الكفاية في الثّ 

 بصدق الخبر. الظنّ 
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 : القواعد الأصولة  التعلقق  بتباحث الإجتاع والقةاس.الثالث بحثالت
 التطقب الأول: الإجتاع.

 العلرةف والحجة :الفرع الأول: 
 علرةف الإجتاع:أولا: 

مِعُوا ، قال الله تعالى: "فَأَجْ 1أذا عزم عليه غة من قولهم أجمع الأمرفي اللّ الإجماع  
 .3فاقوقد يرد بمعنى الاتّ  2"أَمْرَكُم وشُرَكَاءَكُمْ 
ق د، أما العزم فيتحقّ ق إلا من متعدّ ه لا يتحقّ نسب للمعنى الاصطلاحي، لأنّ أوالمعنى الثاني 

 من الواحد ومن الجمع.
عريفات الأصوليين تبعا لاختلافهم في شروطه، فالغزالي مثلا وفي الاصطلاح اختلفت ت

في الإجماع، ولا يشترط انعقاده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر دخول العوام 
ة على أمر من الأمور ة محمد صلى الله عليه وسلم خاصّ فاق أمّ فيعرفه بقوله: "هو اتّ 

ر وقوع ه لا يمكن تصوّ نّ أاس، كما لكلام عوام النّ ه لا عبرة نظر لأنّ  وهذا محلّ  .4الدينية"
 .5ه لا عبرة بقول غيره مع وجودهالإجماع زمن حياته عليه الصلاة والسلام، فإنّ 

د الاجتهاد في أمر من الأمور هم على مجرّ اتفي تعريف ازي والقرافياقتصر ابن الحاجب والرّ و 
غويات. وقد أورد ابن الحاجب ات واللّ رعيالمطلقة دون تقييد، ليكون متناولا للعقليات والشّ 

ة محمد صلى الله عليه فاق المجتهدين من أمّ ظات على تعريفه فقال: "هو اتّ بعض التحفّ 
نّ  .6وسلم في عصر على أمر" ما واعترض إمام الحرمين بعدم دخول الإجماع في العقليات وا 

 .7معياتة ودلالة في السّ ينعقد عنده حجّ 
ة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فاق مجتهدي أمّ م: "هو اتّ قوله اتوأقرب هذه التعريف

  .8في عصر من العصور على حكم شرعي"
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ا بناء على رأي من لم يشترط  ،1وأضاف بعضهم قيد أن يكون الحكم الشرعي اجتهادي
 .2رأي جمهور الأصوليينللإجماع مستندا وهو خلاف 

 
 حجة  الإجتاع:ثانةا: 
ة الأحكام ة شرعية ودليل من أدلّ ة على أن الإجماع حجّ مّ الأعلماء جمهور  فقاتّ  

. 4الذين يشترطون موافقة الإمام المعصوم 3يعةة، خلافا للشّ شريع بعد القرآن والسنّ ومصدرٌ للتّ 
حابة قبل الفرقة، ولم يشترط أهل ا الخوارج فيرون اقتصار الإجماع على إجماع الصّ مّ أ

ة حجّ  هم سواء قبل الفرقة أو بعدها، وما عداه لا يعدّ حديد، فالإجماع عنداهر هذا التّ الظّ 
 عندهم.
ر آخر لمعنى الإجماع وهو مخالف للغة والعرف فقال: من المعتزلة فله تصوّ  5امأما النظّ 
ن كان قول واحدٍ، ولم ير الإجماع حجّ قول قامت حجّ  "هو كلّ   .6ر حصولهة لتعذّ ته وا 

 أدل  الجتاور: 
 .7افعي كما حكاه الآمديبه الشّ  هي عمدة ما استدلّ الجمهور بخمس آيات  استدلّ 

الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتبِّعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُومِنِينَ  قوله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ  -1
 .8نَوَل هِ مَا تَوَلّى ونُصْلِهِ جَهَنّمَ وسَاءَتْ مَصِيرًا"

                                                                                                 

اس: الإجماع الأصولي بين القطيعة والظنية في الحجية ، نور الدين عب150مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي:  -1
 .128م(: 1994-هـ1414الجزائر. ذو الحجة -)مجلة الموافقات الصادرة بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين

 .2/390لبنان(: -بيروت-السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج: )دار الكتب العلمية -2
ي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية إما جلياً أو خفياً، الشيعة: هو الذين بايعوا علياً رض -3

ن خرجت فبظلم يكون من غيره، وهم الذين قالوا بعصمة الأئمة وبعضهم يميل في  واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وا 
عديدة منهم: الكيسانية والزبدية والإمامية  الأصول إلى المعتزلة. وبعضهم إلى أهل السنة وبعضهم إلى التشبيه. وهم فرق

 .147-1/146والإسماعيلية. الشهرستاني: الملل والنحل: 
-المدينة المنورة-أبو الحسين البصري: شرح العمد )تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. مكتبة العلوم والحكم -4
 .1/57هـ(: 1410: 1ط
ام البصري تنسب إليه الفرقة النظامية، وهو من شيوخ المعتزلة، له آراء كفّره بها هو إسحاق إبراهيم بن سبيار النظ -5

وما بعدها، الذهبي: سير إعلام  1/148هـ. المراغي: الفتح المبين: 221العلماء وأنكر حجية القياس والإجماع. توفي سنة 
 .268-7/267النبلاء: 

ود محمد عمر. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب البخاري: كشف الأسرار: )وضع حواشيه عبد الله محم -6
 .1/173، الغزالي: المستصفى: 3/338م(: 1997-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-العلمية

 .1/286الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام:  -7
 .115النساء:  -8
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ة على صحّ  ر مخالفتهم، فدلّ حظمنين و و باع سبيل المتّ اوجب ه تعالى أنّ أووجه الاستدلال 
لا يخلو من أن يكون منهم مومنون، فلو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور  هنّ إجماعهم لأ

 .1وصواباً  احق   باعه لا يكون إلاّ تّ اباع الخطأ، وما أمر الله بتّ امأموراً ب باعهمبإتّ 
ص أصلا، قال ابن حزم: ة لهم في هذا النّ  حجّ ه لاليل بأنّ لكن نوقش الجمهور في هذا الدّ 

ه تلا مع مشاقّ إر سبيل المومنين فقط، بع على غيد في هذه الآية متّ "إن الله تعالى لم يتوعّ 
والحمد لله رب قولنا  ن الهدى، وهذا نصّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبيّ 

ة على رسول الله بتنن الثاطاعة القرآن والسّ  ة إلاّ علم أنه لا سبيل للمومنين البتّ االعالمين. و 
 .2فليس سبيل المومنين" صلى الله عليه وسلم، وأما إحداث شرع لم يأت به نصّ 

ة . فهذه الآية دالّ 3قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ" -2
 ية الإجماع من جهتين:على حجّ 

 ة مذهبها.بالعدالة يقتضي قبول قولها وصحّ ة دها: وصف الله تعالى للأمّ أح
ة على عدول يكونون شهداء على من بعدهم كما جعل الرسول الثاني: ثبوت اشتمال الأمّ 

 .4ة وشهادتهم مقبولةفة إلا وقولهم حجّ ون هذه الصّ قّ حشهيداً عليهم، ولا يست
 .5على الغرض ة ظواهر لا تنصّ تبر تلك الأدلّ ليل وغيره واعواعترض الغزالي على هذا الدّ 

فَإن  مْرِ مِنْكُمْ قوله تعالى: "يَأَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُول وأُولِي الاَ  -3
نَازَعْتُم فِي شَيءٍ فَرُدّوهُ إلى الله والرّسُول" ََ تَ

نازع ه إذا لم يوجد التّ على أنّ  . فإن ذلك يدلّ 6
 .7ة سوى هذاة، ولا معنى لكون الإجماع حجّ اق على الحكم كافٍ عن الكتاب والسنّ ففالاتّ 

 اهر أنّ ظّ ال، و 8واعترض بوقوع الاختلاف في معنى أولي الأمر هل هم العلماء أم الأمراء
  فسير يشمل الجميع.التّ 

 

                                                                                                 

 .2/111الجصاص: الفصول في الأصول:  -1
 .4/528ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .143البقرة:  -3
 .2/107الجصاص: الفصول في الأصول:  -4
 .1/175الغزالي: المستصفى:  -5
 .59النساء:  -6
 .16-2/15، أبي الحسين البصري: المعتمد: 1/311الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -7
 .4/528ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
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. 1فِ وتَنْهَونَ عَن المُنْكِر"قوله تعالى: "كُنْتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَامُرُونَ بالمَعْرُو  -4
، وينهون عن كل منكر فلا مرون بكل معروف فلا يفوتهم حقّ أهم يومقتضى صدق الخبر أنّ 

الألف واللام إذا دخلت على اسم  ذلك لأنّ  ،ه منكريقع الخطأ بينهم ويوافقون عليه لأنّ 
 .2تالجنس عمّ 

من ذلك قوله صلى الله عليه ة من الخطأ، على عصمة هذه الأمّ  تدلّ ما ورد من آثار  -5
أي أهل الرّ  مة يتمثل بإجماع مجتهديها وهفإجماع الأمّ  .3تي على ضلالة"وسلم: "لا تجتمع أمّ 

 .4فيكون إجماعهم حقاً وصواباً  والمعرفة وغيرهم تبع لهم،
 ة قاطعة.رق في إثبات كون الإجماع حجّ نه أقرب وأقوى الطّ أعى الغزالي والآمدي وادّ 
بأن الحكم ببقاء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تبقى شريعته  كما قالوا -6

ظاهرة، وما دام الوحي قد انقطع بوفاته عليه السلام، فإن ذلك يستلزم ضرورة بقاء شريعته 
 .5لالةته معصومة من أن تجتمع على الضّ أن تكون أمّ 

   الإجتاع:افةن لحجة  أدل  الن  
ه لا يرجع في على أنّ  ، وذلك يدلّ 6عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُل  شَيْءٍ" عالى: "ونَزّلْنَاتقوله  -1

 .7تبيين الأحكام إلا إليه
 .8شيء ة ما ينافي كون الكتاب تبيانا لكلّ ه ليس في بيان كون الإجماع حجّ وأجيب بأنّ 

المتنازع إلى  دّ فالاقتصار بر  9"ولِ سُ إلى الله والرّ  وهُ د  رُ فَ  ءٍ قوله تعالى: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْ  -2
 .10على عدم الحاجة إلى الإجماع ة يدلّ نّ سالكتاب وال

                                                                                                 

 .110آل عمران:  -1
 .2/06، أبو الحسين البصري: المعتمد: 1/306كام في أصول الأحكام: الآمدي: الإح -2
، والترمذي عن ابن عمر بلفظ إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وقال حديث 4/98رواه أبو داوود: كتاب الفتن:  -3

هذا اسناد ضعيف ، قال الكناني: "2/1303عظم: ، وابن ماجة: كتاب الفتن. باب السواد الأ4/214غريب من هذا الوجه: 
بيروت. -لضعف أبي خلف الأعمى". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة )تحقيق محمد المنتقى الكشناوي. دار العربي

 . 6/396. ورواه أيضا أحمد في مسنده: 4/169هـ(: 1403: 2ط
 .3/980، أصول البزدوي: 1/300مصطفى شلبي: أصول السرخسي:  -4
 .3/980البزدوي:  ، أصول1/300أصول السرخسي:  -5
 .89النحل:  -6
 .69الشوكاني: إرشاد الفحول:  -7
 .69، الشوكاني: إرشاد الفحول: 1/290الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
 .59النساء:  -9

 .69، الشوكاني: إرشاد الفحول: 1/290الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -10
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ة إلى القرآن والسنّ  ة الإجماع من المتنازع فيه وبردهّ حجيّ  عليهم، لأنّ  الآية ردّ  وأجيب بأنّ 
 .1ةه حجّ تبيّن أنّ 

ة بن جبل عن الأدلّ ا سأله معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الإجماع لمّ  عدم ذكر -3
 .2ا ساغ ذلك مع الحاجة إليهالمعمول بها، فلو كان الإجماع دليلا لمّ 

 .3فلم يكن مؤخرا لبيانه عن الحاجة عليه السلامة في زمن النبي وأجيب بأنه ليس حجّ 
 .4غيرها من الأممة كها أمّ ة لأنّ ة لا يكون حجّ اع الأمّ قالوا بأن إجم -4

ة ما م من الملل حجّ أن إجماع من تقدّ  5نييبي إسحاق الاسفرايوأجيب بما نقله الآمدي عن أ
 .6ةة ما يوجب الاحتجاج بإجماع هذه الأمّ يرد ما ينسخه، بالإضافة إلى ما ثبت بالأدلّ  لم

فاق ة من الخطأ، فإن اتّ د ثبوت عصمة الأمّ فية الجمهور تم يظهر أن أدلّ ومن خلال ما تقدّ 
ة في أي جعل اتفاقهم حجّ ية شرعية، بناء على أدلّ ة على رأي شرعي أهل الرأي من الأمّ 

ر زمن وقوع الإجماع في عصر صعصر من العصور. وما ذهب إليه ابن حزم وغيره من ح
مكانية وقوعه لا غيرما هو من حيث سهولة تحقّ حابة فقط، إنّ الصّ   .7قه وا 

إليه  حابة دون غيرهم، وهو خلاف ما ذهباهرية إجماع الصّ المعتبر عند الظّ  عنبةه:
 حابة بل بإجماع أهل كل عصر.بإجماع الصّ  به لا يختصّ  الإجماع المحتجّ  الجمهور بأنّ 
والعقد لكثرتهم وتشتتهم في البلاد، بخلاف  اجتماع أهل الحلّ ر اهرية إلى تعذّ وقد استند الظّ 

أن يجتمع علماء  تهم قال ابن حزم: "أفي الممكنحابة فقد كانوا معروفين ومحصورين لقلّ الصّ 
حابة رضي الله عنهم الصّ  قترافأحد بعد امنهم  جميع الإسلام في موضع واحد حتى لا يشذّ 
  ة؛ فإن قال هذا ممكن كابر العيان لأنّ في الأمصار؟ أم هذا ممتنع غير ممكن البتّ 

                                                                                                 

 .1/547سلامي: ، الزحيلي: أصول الفقه الإ1/299م ن:  -1
 .1/290م ن:  -2
 .3/244، الكالوذاني: التمهيد: 1/300م ن:  -3
 .1/291م ن:  -4
هو إبراهيم بن محمد بن مهران الاسفرايني الفقيه الشافعي الأصولي المكنى بأبي إسحاق، تتلمذ لأبي بكر الإسماعيلي،  -5

"الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين" توفي سنة ورحل إلى العراق وسمع من علمائها بلغ حد الاجتهاد ألف كتاب 
 .241-1/240هـ. المراغي: الفتح المبين: 418

 .1/301الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
 .137نور الدين عباس: الإجماع الأصولي بين القطعية والظنية في الحجية: مجلة الموافقات:  -7
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حابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه الصّ  قتر فعلماء أهل الإسلام قد ا
 .1يجتمعوا مذ أن افترقوا" ا لمجرّ  وسلم وهلمّ 

ة ق إمام الحرمين في انعقاد الإجماع بين المسائل التي تدعو الحاجة لاجتماع علماء الأمّ وفرّ 
ا المسائل القلوب مربوطة بها فيمكن وقوع الإجماع فيها. أمّ  عليها كمسائل العقائد، لأنّ 

جماع لانتفاء دواعي ر فيها وقوع الإين فلا يتصوّ ات الدّ المظنونة التي ليست من كليّ 
ة الإجماع لم تفرق بين أهل عصر وعصر، الة على حجيّ لة الدّ وأجيب بأن الأدّ  .2اجتماعهم

 .3بل هي متناولة لأهل كل عصر
 

 إجتاع أهل اللصر الثاني عقى أحد قولي اللصر الأول:الفرع الثاني: 
، فهل عصر من العصور في مسألة على قولين اوصورة المسألة أن يختلف مجتهدو  

يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى 
 القول الآخر؟

مذهب أبي حنيفة وكثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والمعتزلة جواز ذلك واعتباره 
  .5معظم الأصوليينوحكى الجويني أنه قول  4إجماعا، وهو اختيار الباجي والقرافي

من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وابن خويز منداد من  6أبو بكر الصيرفيوخالف 
جماعا إالمالكية واختاره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وجماعة من الأصوليين أنه لا يصير 

 .7وخلاف الصحابة باقٍ 
 واحتج الفريق الأول بما يلي:

 

                                                                                                 

 .4/532م: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكا -1
 .291-1/290الجويني: البرهان:  -2
 .1/334الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .258، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 492حكام الفصول: إالباجي:  -4
 .1/274الجويني: البرهان:  -5
د الشافعي. تفقه على ابن هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الإمام الجليل الأصولي، كان أعلم بالأصول بع -6

هـ. 330سريج وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي. من تصانيفه "شرح الرسالة" و"كتاب في الإجماع". توفي سنة 
 .3/186السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 

 .1/394، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 492حكام الفصول: إالباجي:  -7
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تَبَيّنَ لَهُ الهُدَى ويَتبِّع غَيْرَ سَبِيلِ المُومٍنٍينَ  قوله تعالى: "وَمَن يُشَاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ ما -1
 .1مَا تَوَلّى" وَل هِ نُ 

ووجه الاستدلال أن الله تعالى توعد على مخالفة المومنين، وحقيقة المومنين هم من وجد 
من وُجد ثم عُدِم، فإن ذلك يمنع من انعقاد  هالمراد بدون من عدم لعدم جواز أن يكون 

ابة بموت بعضهم ممن توفي في بداية الإسلام وهذا مما لا اعتبار به، فإن ما إجماع الصح
جمع عليه المومنون في كل عصر وزمان ينطبق عليه الوصف بأنه سبيل المومنين، وأنهم أ

 .2كل الأمة والصواب لا يفوتهم فلا يعتبر قول من تقدم منهم
أجمع عليه أهل العصر الثاني ولكن قد يقال إن إجماع أهل العصر الثالث على خلاف ما 

 .3حجة أيضا، وذلك يقتضي بطلان الإجماع الثاني
فيُجاب بأن الإجماع على قول يمنع وقوع إجماع على خلافه، ويختلف الأمر عند انعقاد 

 .4الإجماع بعد الخلاف
إن اختلاف أهل العصر الواحد إلى قولين ثم إجماعهم على أحدهما هو إجماع صحيح  -2

الإمامة ثم اتفاقهم عليها، واتفاقهم على قتال مانعي الزكاة اختلافهم في أمر ك، وحجة قاطعة
بعد اختلافهم في ذلك، فكذلك اتفاقهم في العصر الثاني على قول بعد اختلافهم في العصر 

 .5الأول
وأجيب بأن الاتفاق في مثل هذه المسائل في العصر الواحد لم يكن بعد استقرار الخلاف 

رب عهد المختلفين ثم ذا ما تراءى للجويني فقال: "إن قوهد بما ذهب إليه، وجزم كل مجته
اتفقوا على قول فلا أثر للاختلاف المتقدم، وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد أولًا، مع استقراره 

ن تمادى الخلاف في زمن متطاول  على قولين بحيث يقضي العرف بأنه لو كان آخراً، وا 
مر القولين على طول المباحثة لظهر ذلك للباحثين، فإذا انتهى الأ وجه في سقوط أحد حقدني

 .6فاق على أحد القولين"إلى هذا المنتهى فلا حكم للو 

                                                                                                 

 .115النساء:  -1
 .145-1/144، أبو الحسين البصري: شرح العمد: 492لباجي: إحكام الفصول: ا -2
 .1/145أبو الحسين البصري: شرح العمد:  -3
 .1/145د.عبد الحميد أبو زنيد: محقق شرح العمد:  -4
 .1/396، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 495الباجي: إحكام الفصول:  -5
 .2/187ح المحلى على متن الجوامع: ، شر 1/275الجويني: البرهان:  -6
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إن إجماع الصحابة على القولين يدل على جواز الأخذ بأحدهما، لأن إجماعهم موافق  -3
 .1الأخذ به فلا يكون الأخذ به ممتنعاً لإجماع أهل العصر الأول على جواز 

التسليم بالذهاب إلى كل واحد من القولين على وجه الإطلاق، بل المقصود أن  موأجيب بعد
المأمور به لا يخرج عن هذين القولين إلى قول آخر، فإنه لابد أن يكون أحد القولين باطل، 
فيؤدي إجماعهم على جواز الخطأ. ولم يسلّم الآمدي بذلك لاعتقاده أن كل مجتهد في مسائل 

 .2اد مصيبالاجته
 أما النافون كون ذلك إجماعاً فقالوا:

اختلفت الأمة على قولين واستقر الخلاف بعد تمام النظر والاجتهاد، فقد انعقد إذا  -1
الإجماع على تنويع الأخذ بكلا القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطأ فيما 

ث يمنع المصير إلى القول الآخر أجمعوا عليه، فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين بحي
ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه من تسويغ الخلاف، فيلزمه بذلك تخطئة أحد 

حد قولي أهل العصر الأول يفضي أالإجماعين وهو محال، فثبت أن إجماع التابعين على 
منكر عملًا فإذا فرض الرجوع إلى قول واحد فهذا غير قال الجويني: " 3إلى أمر ممتنع

 .4ووقوعاً، ولكنه مسبوق بالإجماع على تسويغ الخلاف"
وأجيب بأن الأخذ بالقولين مشروط بعدم ظهور الإجماع، وذلك باطل لأنه يستلزم اشتراطه 

 .5في كل إجماع
قالوا بأنه إذا انقرض أحد الفريقين وبقي الفريق الآخر لا يصير ذلك إجماعاً، ولهذا نقل  -2

افعي: "المذاهب لا تموت بموت أصحابها"، فيقدّر أن المنقرضين أحياء. الجويني قول الش
 .6فكذلك هاهنا

إذا ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فإنه يصير وي: "وأجيب بعدم التسليم بذلك كما قال الإسن
 .7قول الباقين إجماعاً وحجة لكونه قول كل الأمة، وجزم به الإمام فخر الدين"

                                                                                                 

 . 1/147، أبو الحسين البصري: شرح العمد: 1/396الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .494، الباجي: أحكام الفصول: 1/396م ن:  -2
 .62، ابن الحاجب: المنتهى: 1/395الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .1/275الجويني: البرهان:  -4
 .258، القرافي: تنقيح الفصول: 1/397لآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ا -5
 .1/276، الجويني: البرهان: 496الباجي: إحكام الفصول:  -6
الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: )حققه وعلق عليه وخرّج نصه الدكتور محمد حسن هيتو. مؤسسة  -7

 .458م(: 1981-هـ1401: 2الرسالة. ط
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حد القولين لو رفع حكم القول الآخر لوجب أن يكون ناسخاً له، أعلى إن الإجماع  -3
 .1والنسخ لا يجوز وقوعه بعد ارتفاع الوحي

وأجيب بأن ثبوت القول الآخر مشروط بشرط يوجب زواله سقوطه، وأن الإجماع على القول 
الآخر يقتضي بطلانه، وما يجري هذا المجرى لا يكون نسخا كسقوط العبادات بالعجز 

 .2انع فلا يكون نسخا لما كان التعبد بها مشروطا بانتقاء العجز والموانعوالمو 
 

 :القاعدةعفرةع ابن عبد البر عقى الفرع الثالث: 
 ثبوت الرتل في طواف القدوم: -1

اً يشتد فيه دون الهرولة وهيئته أن ببقال ابن عبد البر: "وأما الرمل فهو المشي خ 
ي مشيه؛ هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة ف

طواف دخول لا غيره، وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة فحكمها المشي المعهود. هذا أمر 
مجتمع عليه أن الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاج والمعتمر دون 

 .3طواف الإفاضة وغيره
بالإجماع على مشروعية الرمل في طواف القدوم للحاج والمعتمر فقد استدل ابن عبد البر 

 في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في الأربعة الباقية، وهذا في حق أهل الآفاق.
عامة الصحابة رضي الله عنهم سُنّة الرمل في الطواف، إلا ما حكي عن والذي صحّ عند 

بسنة، فإن النبي عليه السلام إنما رمل  نه ليسأعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بداء القوة من أنفسهم وقد زال المعنى الذي أمر من  وندب أصحابه لإظهار الجلد للمشركين وا 

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم رسول  .4جله عليه السلام بالرمل فلم يبق سنةأ
دم عليكم وقد وهنتم حُمّى يثرب، الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: المشركون إنه يق

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم 
 .5يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم"

                                                                                                 

 .1/142أبو الحسين البصري: شرح العمد:  -1
 .1/149م ن:  -2
 .4/192ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .2/179أبو جعفر الطحاوي: شرح معاني الآثار:  -4
، ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب الرمل في الطواف 1/279رواه البخاري: كتاب الحج. باب كيف كان بدء الرمل:  -5

 .2/923والعمرة: 
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وقد رد الجمهور على قول ابن عباس بثبوت الرمل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح 
ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كان رسول الله صلى الله مكة، وبما 

وكذا أصحابه رضي  .1عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خَب  ثلاثاً ومشى أربعاً"
الله تعالى عنهم بعده رملوا، وكذا المسلمون إلى يومنا هذا فصار الرمل سُنّة متواترة، وهذا 

 .2رأي عامة العلماء
صل الاعتماد هنا على الإجماع كأصل الأد ابن عبد البر في هذه المسألة أن وبهذا تقرر عن

حكام، وهو ما يؤكد كلامه في جامع بيان العلم لما تعرض شرعي ودليل معتمد لإثبات الأ
وتنقسم إلى قسمين: أحدهما إجماع تنقله الكافة لبيان أصول العلم وذكر منها السنة فقال: "

ة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن ردّ إجماعهم فقد عن الكاف
ن لم يتب لخروجه عما  راقة دمه، وا  جمع أردّ نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وا 

 .3عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم"
حابة رضي الله وتبين من خلال هذه المسألة أن المقصود بالإجماع هو اتفاق عامة الص

عنهم بالرغم من خلاف ابن عباس رضي الله عنه، أو هو اتفاق الأئمة الأربعة. فقد ذهب 
.  4أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور أن الرمل من السنن التي لا يجوز تركها

ولعل ذلك ما عناه ابن عبد البر من معاني الإجماع التي اعتمدها في كثير من المسائل 
 هية.الفق
 الاخعلاف في أكثر تدة النفاس: -2

قال ابن عبد البر: "التحديد في هذا ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف، وليس في  
رسول الله مسألة أكثر النفاس موضع للإتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب 

هم، ولا يجوز عندنا صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم وسائر الأقوال جاءت عن غير 
الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم، فأين 

 المهرب عنهم دون سنة ولا أصل.

                                                                                                 

، ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب 1/280البخاري: كتاب الحج. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع:  -1
 .2/920الرمل في الطواف والعمرة: 

، الشوكاني: 2/182، الطحاوي: شرح معاني الآثار: 3/387، ابن قدامة: المغني: 2/147الكاساني: بدائع الصنائع:  -2
 .961نيل الأوطار: 

 .2/73ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -3
 .7/349الكندهلوي: أوجز المسالك:  -4



 - 198 - 

قصى ما يمسك النساء الدم فإن العلماء قد اختلفوا أوكذلك النفساء إذا بلغت ما قول مالك أو 
ء عن الصلاة والصوم؛ فكان مالك يقول قديماً وحديثاً في مدة دم النفاس الممسك للنسا

أقصى ذلك شهران، ثم رجع فقال يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه على أن أقصى مدة 
 وبه قال عبيد الله بن الحسن وهو قول الشافعي وأبو ثور. -ستون يوما–النفاس شهران 

اتها فأربعون لم يكن لها نساء كأمهاتها وأخو وقال الأوزاعي: تجلس كامرأة من نسائها، فإن 
 يوماً، وروى ذلك عن عطاء وقتادة على اختلاف عن عطاء.

وقال أكثر أهل العلم أقصى مدة النفاس أربعون يوما، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد 
 3وأم سلمة 2وأنس بن مالك وعائذ بن عمرو المزني 1الله بن عباس وعثمان بن أبي العاصي
لاء كلهم لا مخالف لهم فيه، وبه قال سفيان الثوري زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهؤ 

سحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم أوالليث بن سعد و  بي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وا 
 وداوود. 4بن سلام
 عن الليث بن سعد أن من الناس من يقول سبعون يوماً. وقد حكي

ن يوما، فإن جاوز خمسين يوما وروى عن الحسن أنه قال: "لا يكاد النفاس يتجاوز الأربعي
 .5فهي مستحاضة"

تعرض ابن عبد البر لمختلف أقوال العلماء في المسألة، لكنه اعتمد قول من ذهب أن أكثر 
مدة النفاس أربعون يوما استدلالا بإجماع الصحابة، لأن التحديد في مثل هذه المسائل أمر 

                                                                                                 

عثمان بن أبي العاصي بن بشير بن عبد بن دهمان الثقفي، يكنى أبا عبد الله. وفد على النبي )ص( مع وفد ثقيف  -1
عمان والبحرين، ثم سكن البصرة. ابن  فأسلم واستعمله رسول الله )ص( على الطائف، واستعمله عمر بن الخطاب على

 .374-3/373الأثير: أسد الغابة: 
عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد بن رواحة بن عامر المزني، يكنى أبا هبيرة. بايع بيعة الرضوان. وسكن  -2

، 3/98ن الاثيُر: أسد الغابة: البصرة وكان من صالحي الصحابة. توفي في إمارة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية. اب
 .7/20ابن سعد: الطبقات: 

حدى امهات  -3 أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية زوج البني )ص( وا 
هـ ودفنت 61هـ وقيل 59المؤمنين، كانت تحت ابي سلمة بن عبد الأسد وهو أول من هاجر إلى الحبشة. توفيت سنة 

 . 5/560، ابن الأثير: أسد الغابة: 4/440. ابن حجر: الإصابة: 4/1939بقيع. ابن عبد البر: الاستيعاب: بال
أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي صاحب التصانيف، سمع شريكا وابن المبارك وطبقتهما، قال إسحاق بن راهويه:  -4

الثقات، إماما في القراءات حافظا للحديث وعلله عارفا بالفقه "الحق يجب لله أبو عبيد أفقه مني وأعلم". وهو أحد الأئمة 
، 2/54هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 224رأسا في اللغة. قيل أنه أول من صنف في غريب الحديث. توفي بمكة سنة 

 وما بعدها. 2/153السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 
 .355-1/354ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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اد الدليل العقلي خاصة وأنه لا توقيفي يرجع فيه إلى الدليل النقلي، ويضعف فيه اعتم
 مخالف لهم، ومعلوم إن إجماع الصحابة حجة بلا خلاف.

لكن الملاحظ أن ابن عبد البر لم يقتصر للأخذ بالإجماع على إجماع الصحابة فقط كما هو 
نما   خذ بإجماع سائر الأعصار كما في المسألة السابقة. أالشأن عند الظاهرية، وا 

 رع استخلاص ما يلي:ويمكن من خلال هذا الف
نما  -1 اعتبار ابن عبد البر أن مثل هذه المسائل لا تخضع في تحديدها للرأي والاجتهاد، وا 

 المرجعية فيها للخبر لأنها من المسائل التوقيفية.
أن ابن عبد البر لم يعتبر قول من ذهب لتحديد مدة النفاس اعتمادا على الرأي وما  -2

مقابل إجماع الصحابة، بل رده وضعفه لمخالفة تلك الأقوال تجري عليه عادات النساء في 
وبناء على أنه دليل قطعي  ،إجماعهم، لأن إجماعهم لا يقاوم باعتباره حجة على من بعدهم

 .1خاصة إذا سبق حكم الإجماع واستقر فلا يسوغ مخالفته
 عدد العكبةر في صلاة الجنازة: -3

 عنهم في عدد تكبيرات الجنازة مستندا نقل ابن عبد البر اختلاف السلف رضي الله 
على دليل الخلاف فقال: "اختلف السلف من الصحابة رضي الله عنهم في التكبير على 

ثمة عن أبيه قال: حالجنازة من ثلاث تكبيرات إلى سبع. فعن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
اً وسبعاً وثمانياً حتى جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبّر على الجنازة أربعاً وخمساً وست

موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصفّ الناس وراءه وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي عليه 
 .2السلام على أربع حتى توفاه الله عز وجل"

ثم نقل اتفاق الفقهاء في المسألة على أحد الأقوال محل الخلاف فقال: "اتفق الفقهاء أهل 
لتكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة الفتوى بالأمصار على أن ا

من نقل الآحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه، فإن 
كان السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم 

 .3عليه والوقوف عنده والرجوع إليه"على قول من أقاويلهم، وجب الاحتمال 

                                                                                                 

 .1/344، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/185ي: المستصفى: الغزال -1
 .2/30ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
 .2/30: م ن -3



 - 200 - 

فاتضح أن ابن عبد البر في مسألة الإجماع على أحد قولي العصر الأول، وافق رأي 
جمهور المالكية والشافعية باحتمال الرأي المجمع عليه والمصير إليه ما دام قد استقر قول 

 أهل العصر بعدهم عليه.
هب الجمهور؛ حيث اعتبر الإجماع حجة وخلاصة ما سبق ذكره فإن ابن عبد البر سلك مذ

شرعية سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع الأمة وجميع ما يتعلق بمسائل الإجماع، وهو 
د قوله في التمهيد مشيرا إلى أنه بمرتبة النص فقال: "أما الإجماع فمأخوذ من قوله ما أكّ 

ف لا يصح معه الظاهر، وقول النبي ، لأن الاختلا1غَيْرَ سَبِيل المُؤمِنِينَ"ت بِعْ تعالى: "ويَ 
وعندي أن إجماع الصحابة حجة  .2متي على ضلالة"أصلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع 

ن  ثابتة وعلم صحيح إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف؛ فهو أقوى ما يكون من السنن، وا 
قال الله عز كان اجتهادا فلم يكن في شيء من ذلك مخالفاً، فهو أيضا علم وحجة لازمة 
 .3وجل: "وَمَنْ يَتّبِع غَيْرَ سَبِيلَ المُومِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلّى ونُصْلِهِ جَهَنّمَ وسَاءَتْ مَصِيرًا"

وهكذا إجماع الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه، لأنها لا تجتمع على 
 .4"كضلالة، وما عدا هذه الأصول فكما قال مال

                                                                                                 

 .115النساء:  -1
 .191سبق تخريجه ص  -2
 .115النساء:  -3
 .4/267، التمهيد: 2/59ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
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 ثاني: القةاس.التطقب ال
 العلرةف والحجة :الفرع الأول: 

 علرةفه:أولا: 
القياس لغة يطلق على التقدير، ومنه قاس الشيء بالشيء إذا قدّره على مثاله كما  

 .1يطلق على المساواة سواء كانت حسية أو معنوية
 واصطلاحا عرف بتعريفات متعددة منها:

، ثم أشار إلى لزوم 2ل في علّة حكمه"تعريف ابن الحاجب قال: "هو مساواة فرع لأص -
زيادة قيد "في نظر المجتهد" عند مذهب المصوبة، لكونه لا يخرج عن كونه قياساً صحيحاً 

 في حقّه.
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع  وقيل هو: " -

غير أنه أورد  ،4ذكر الآمدي الرازي ووافقه عليه أكثر الشافعية كما. وهو تعريف 3بينهما"
ووافياً قال: عليه كثيراً من التشكيكات، وحاول الرد عليها لكنه اختار تعريفاً رآه جامعاً مانعاً 
وقريب  .5"إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل"

ساواة لكون عملية القياس مبنية منه عرفه صاحب مسلم الثبوت. وقد انتقد تعريف القياس بالم
ولذا اختار بعض المعاصرين تعريفه:  .6على فعل المجتهد فهو الذي يدركها ويتوصل إليها

"بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لإشراكهما 
لمتقدمين فاختاروا التعبير بالإلحاق بدل المساواة، وممن ذهب لذلك من ا .7في علة الحكم"

 .8التلمساني الشريف

                                                                                                 

بولاق معها تصويبات وفهارس متنوعة. الدار المصرية العامة  ابن منظور: لسان العرب )طبعة مصورة على طبعة -1
 .147، الجرجاني: التعريفات: 2/253، القاموس المحيط: 354، الرازي: مختار الصحاح: 71-8/70للتأليف والتراجم(: 

 .166ابن الحاجب: منتهى الوصول:  -2
، الشوكاني: إرشاد الفحول: 2/228: المستصفى: ، الغزالي2/05، الجويني: البرهان: 134ابن جزي: تقريب الوصول:  -3

174. 
 .3/266الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .3/273م ن:  -5
 .2/204المحلى: شرح المحلى على جمع الجوامع:  -6
 .194، عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه: 1/603الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -7
 .96الوصول:  التلمساني: مفتاح -8
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لحاق ثانيا، فمن نظر إلى منشأ الحكم في  والتحقيق أن كل قياس لابد فيه من مساواة أولًا وا 
الذي  بالإلحاقأن عملية المساواة لا تتم إلا إلى الفرع إنما هو المساواة عرفه بها، ومن نظر 

 .1ل المجتهد عبّر بهفعهو 
 :عهحجةثانةا: 
عهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين والأئمة المجتهدين إلى جواز ذهب الصحابة جمي 

الظاهرية وجماعة من الشيعة وبعض المعتزلة ، ونفى العمل به 2التعبد بالقياس ووقوعه عملا
 نفي داوود الظاهري له فقال: "لا خلاف بين فقهاء الأمصار . ونقل ابن عبد البر3اموالنظّ 

ثباته في الأحكام إلا داوود فإنه نفاه فيهما  القياس فيفي وسائر أهل السنة في ن التوحيد وا 
نه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه والحكم أ، ثم قال: "القياس الذي لا يختلف 4جميعاً"

للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من 
 .5أجلها وقع الحكم"

 زةن لققةاس:أدل  التجة
ن الله تعالى أمر بالاعتبار أووجه الاستدلال  ،6ار"صَ ي الأبْ ولِ أُ وا يَ رُ بِ تَ اعْ قوله تعالى: "فَ  -1

جراء حكمه عليه ولهذا نقل الزحيلي قول ابن السبكي: "القياس  .7وهو تمثيل الشيء بالشيء وا 
 .  9 8صَار""فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الأبْ  من الدين لأنه مأمور به لقوله تعالى:

واعترض الخصم بأن المراد من المأمور به الاتعاظ، ودليل ذلك أن القياس الشرعي لا 
َِ يناسب صدر الآية وهو قوله تعالى: "يُخْرِبُونَ بُيُوتَ   . 10بِأَيْدِيِهمْ وَأَيِدِي المُومِنِينَ" مْ هُ

 .11لكن قد يكون المراد القدر المشترك بين الاتعاظ والقياس
                                                                                                 

 .212الدسوقي: أصول الفقه:  -1
 .366-3/365، الكالوذاني: التمهيد: 2/234الغزالي: المستصفى:  -2
 .4/06، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/281أبو الحسين البصري: شرح العمد:  -3
 .2/148ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -4
 .2/149م ن:  -5
 .02الحشر:  -6
، ابن قدامة: 18-18ابن رشد: مقدمة في أصول الفقه المالكي )حققه وعلق عليه الأستاذ محمد حريري. دار الرسالة(:  -7

 . 477، الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 150روضة الناظر: 
 .02الحشر:  -8
 .1/607الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -9

 .02الحشر:  -10
 .3/10بهاج: السبكي: الإ -11
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، ووجه الاستدلال أنه لما لم توجد جميع 1: "مَا فَرّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْء"قوله تعالى -2
الأحكام في القرآن نصا دل على أنه نص على بعضها وأحال بعضها على الاستنباط 

 .2والقياس
ما روي أن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا:  -3

وهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بالرأي وهو من  ،3 آلوا""أجتهد رأيي ولا
 القياس.

ن س من الأصول،  لم فهو خبر آحاد فلا يثبت به أصلٌ واعترض بعدم ثبوت الحديث، وا 
ن كان من غير مسمين فهم أصحاب ولكن ابن القيم رد بشهرة الحديث فقال: " فهذا حديث وا 

ن الذي حدث به الحارث بن عمرو معاذ، فلا يضره ذلك لأنه يدل  4على شهرة الحديث، وا 
عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهم لو سمى، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا 

 .5يخفى"
عن قضاء الحج عن أبيها الذي مات وهو  قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية لما سألته -4

كبير: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن 
 . 7، فقاس قضاء حق الله وهو الحج على قضاء دين العباد في رفع المؤاخذة6يقضى"

تقراء أحوالهم، بالقياس وذلك معلوم من اسهم على العمل إجماع الصحابة رضوان الله عن -5
: "أعرف الأشباه والنظائر وما كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريمن ذلك 

ومثله قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه  .8اختلج في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق"

                                                                                                 

 .38الأنعام:  -1
 .19ابن رشد: مقدمة في أصول الفقه المالكي:  -2
 .57سبق تخريجه ص:  -3
الحارث بن عمرو الهذلي ولد في عهد النبي )ص(، وروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما. مات  -4

 .5/42هـ. ابن سعد: الطبقات الكبير: 70سنة 
 .1/202الموقعين: ابن القيم: إعلام  -5
كتاب الصوم. باب من وفي ، 1/318رواه البخاري: كتاب الحج. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة:  -6

كتاب الحج. باب الحج عن ، و 1/463ومسلم: كتاب الصيام. باب قضاء الصيام على الميت:  ،1/334مات وعليه صوم: 
  .1/561العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت: 

 .151، ابن قدامة: روضة الناظر: 573الباجي: إحكام الفصول:  -7
 .2/137ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -8
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ن يكن خطأ فمني ومن الشيطان" : "أقول فيها1في الكلالة ، 2برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وا 
 هذا هو عين القياس.و 

بالإضافة إلى مجموع الأحاديث الدالة على تعليل الأحكام وأقوال الصحابة وأعمالهم مما يدل 
 دلالة قاطعة على حجية العمل بالقياس.

ومن المعقول: تحسين الشارع عدم صحة قضاء الغضبان لأنه يوجب اضطراب رأيه،  -6
 ،الإعياء المفرط وهو استدلال عقليطش و فيقاس على الغضب ما كان في معناه كالجوع والع

ومثله الاستدلال بطريق القياس على  .3ولو كان ذلك ممتنع عقلا لما حسن ورود الشرع به
"لّ  الدين بقوله تعالى: "وَلَا تَقُلتحريم الشتم والضرب للو  وهو محل اتفاق العقلاء، فلا  4هُمَا أُفٍّ

هم والفطرة، ولهذا اعتبر ابن القيم أن العمل يجوز عقلا إنكار ذلك لأنه مكابرة للعقل والف
 . 5بالقياس مركوز في فطر الناس وعقولهم

ولقد ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بابا مختصرا في إثبات المقايسة 
 .6في الفقه، ساق فيه ما يكفي من الأدلة على إثبات القياس من القرآن والسنة

 أدل  النافةن لققةاس:
لْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُل  شَيْءٍ" -1 ، فلم يفرط الله تعالى في بيان أي 7قوله تعالى: "وَنَز 

ه أو في نصه، فإن لم يوجد ئشيء، فكلها في الكتاب إما في إشارته أو دلالته أو في اقتضا
 .8فالإبقاء على الأصل دون القول بالقياس

ما بواسطة الاستنباط وأجيب بأن الكتاب بيان لكل ش يء إما بدلالة الألفاظ دون واسطة، وا 
منه أو دلالته على السنة والإجماع الدالين على اعتبار القياس، فالعمل بالقياس يكون عملا 

                                                                                                 

 .324الكلالة: أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه، بل يرثه قرابته. أبو جيب القاموس الفقهي:  -1
، ابن القيم: إعلام 3/358، الكالوذاني: التمهيد: 5/53المحصول:  ، الرازي:300-299القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -2
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وغيرها  1بما بيّنه الكتاب لا خارجا عنه. كما أجيب بعدم وجود مسألة الجد مع الإخوة والعول
 .2في كتاب الله

، والعمل بالقياس هو عمل 3"يَأَي هَا الذِينَ آمَنُوا لا تقَُد مُوا بَيْنَ يَدَيِ الله ورَسُولِهِ"قوله تعالى:  -2
بغير الكتاب والسنة وتقديم بين يدي الله ورسوله وحكم بغير ما أنزل الله، فالاستنباط بالرأي 

 .4لا يكون مما أنزل الله
وله، لذلك لا يعد العمل به تقديما بين وأجيب بأن القياس مما عرف التعبد به من الله ورس

 .5يدي الله ورسوله
ن  الظَن  لا يُغْنِي مِنَ  -3 نهي القرآن عن إتباع الظن قال الله تعالى: "إنْ يَت بِعُونَ إلا  الظَن  وا 

 .7، والقياس لا يعدو عن كونه ظنّا من المجتهد6الحَق  شَيْئًا"
نما يكون ذلك في الأحكام وأجيب بأن المراد من ذلك استعمال ال ظن في موضع اليقين، وا 

 .8ادية لا لإبطال الظن في الأحكام العملية، بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنةقالاعت
إن الأحكام الشرعية طريقها المصالح ولا يعرف المصالح إلا صاحب الشرع فلا يجوز  -4

، كن العلم بها عن طريق القياسإثباتها إلا من جهة التوقيف، فجعلت على وجوه لا يم
يجاب القسامةك  12والفرق بين المخابرة 11والحكم بالشفعة 10باللوث 9تحمل العاقلة الدية وا 

 والمساقاة.
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 .1كما جمعت الشريعة بين أشياء مختلفة وفرقت بين أشياء متفقة فلذلك امتنع القياس
اقض صريح العقل وما ع ما ينوأجيب بأنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، ولم تشرّ 

 . 2يناقض الميزان والعدل ولذلك قال الشاطبي: "إن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول"
أما بخصوص الجمع بين المتناقضات والتفريق بين المتشابهات، فإن ابن القيم بيّن حكمة 

 .3المختلفاتالشريعة فيما يعتقد أنه تناقض في الأحكام وتفريق بين المتساويات وجمعا بين 
إن القول بالقياس يفضي إلى الاختلاف لتباين الأقيسة وتناقضها، والاختلاف ليس من  -5

 .5 4الدين لقوله تعالى: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا"
اشتهار ور شرعا، ولو كان كذلك لكان الصحابة مع ظوأجيب بأن الاختلاف غير مح

  .6اختلافهم وتباين أقوالهم في المسائل الفقهية مخطئون
واستدل ابن حزم على إبطال القياس بقوله: "فما أمر به فهو واجب وما نهي عنه فهو  -6

حرام وما لم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح مطلق حلال، كما كان هذا أمر معروف ضرورة 
ج إلى القياس أو إلى الرأي؟ أليس من أقر بما بفطرة العقول من كل أحد، ففي ماذا يحتا

ذكرنا ثم أوجب ما لا نص بإيجابه أو حرم ما لا نص بالنهي عنه قد شرع في الدين ما لم 
فاعتبر القياس أمرا غير منصوص عليه ما  7يأذن به الله تعالى؟ وقال ما لا يحل القول به؟"

 دام من عند غير الله، وما كان كذلك فهو باطل. 
عرض أدلة الفريقين فإن الذي تطمئن إليه النفس قول الجمهور بعد الرد على أدلة  وبعد

  .المخالفين النقلية والعقلية
. 8يقول الجويني: "وأما من ادّعى أن القياس مردود بنصوص القرآن فهذا ادّعى أمرا محالًا"

 أما الشوكاني فقال عن المخالفين: "وقد جاؤوا بأدلة عقلية لا تقوم بها 

                                                                                                 

 .4/9، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 5/20الزركشي: البحر المحيط:  -1
 .3/27الشاطبي: الموافقات:  -2
 وما بعدها. 2/55ابن القيم: إعلام الموقعين:  -3
 .82النساء:  -4
-،عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه)دار القلم4/10الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: -5

 .40م(: 1993-هـ1414: 6ط -الكويت
 .4/19م ن:  -6
 .8/487حكام في أصول الأحكام: ابن حزم: الإ -7
 .2/11الجويني: البرهان:  -8
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. فعدم القول بالقياس هو تعطيل لأحكام الشريعة واستمراريتها، لأن نصوص الشريعة 1لحجة"ا
الحوادث والنوازل غير متناهية، لذا جاءت الأحكام الشرعية مرتبطة بعلل وحكم، و متناهية 

وكل من نقل ذم  .2وأي معنى لذكر الأحكام مقترنة بعللها في القرآن الكريم والسنة النبوية
إنما يقصد به القياس غير الصحيح، قال ابن عبد البر: "وأما القياس على الأصول القياس ف

والحُكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم 
القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف 

 .3للسلف في الأحكام
 

 قةاس الشبه:الثاني: الفرع 
اضطرب الأصوليون في تعريف قياس الشبه فقيل بأنه تردد الفرع بين أصلين علرةفه: أولا: 

كه ألحقه بالحيوان لأنه فيلحق بأكثرهما شبها؛ كتردد العبد بين الحر وبين البهيمة، فمن لم يملّ 
رثه، ومن ملّكه قال يثاب ويعاقب  5وهبته 4يجوز بيعه ورهنه جارته وا  وينكح ويطلق ويكلف وا 

كون الشيء في معنى الأصل يقال الشافعي: "والقياس من وجهين: أحدهما أن  .6فأشبه الحر
فلا يختلف القياس فيه، وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به شبها 

 .8ولقد اعتبر ابن السبكي هذا التعريف أحد أنواع قياس الشبه وهو أعلاها. 7فيه"
يو    9اتفق كل من الغزالي والآمدي على أن قياس الشبه هو مرتبة بين القياس الطرد

، في حين أن الشبه يطلق على كل قياس، لأن الفرع يلحق بالأصل 10والقياس المناسب

                                                                                                 

 .175الشوكاني: إرشاد الفحول:  -1
 .58، عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: 226، عبد الله الدسوقي: أصول الفقه: 3/399الكالوذاني: التمهيد:  -2
 .2/154ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -3
 .2/409ه توثق به في دين. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة: الرهن: مال قبض -4
 .2/552الهبة: هي تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة:  -5
 .165-164ابن قدامة: روضة الناظر:  -6
 .479الشافعي: الرسالة:  -7
 . 2/288ابن السبكي: جمع الجوامع بشرح المحلى:  -8
 .2/292الطردي: هو المشتمل على وصف غير مناسب للحكم. ابن السبكي: جمع الجوامع: القياس  -9

القياس المناسب: هو المشتمل على وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن  -10
، الآمدي: 277-2/276يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم في جلب مصلحة أو دفع مضرة. ابن السبكي: جمع الجوامع: 

 .389-3/388الإحكام: 
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ن لم يناسب 1بجامع الشبه بينهما . يقول الغزالي: "هو مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم وا 
الجمع بين الفرع والأصل مع أن ذلك الوصف ليس علة للحكم، ، فالتشبيه هو 2"نفس الحكم

 .3ن المصلحةعيعدم الاطلاع على  عبحيث يوهم اشتماله على مصلحة الحكم م
واعتبر أن جل أقيسة الفقهاء ترجع إلى قياس الشبه لعسر إظهار تأثير العلل بالنص 

س ومسح الخفّ في نفي والإجماع والمناسبة المصلحية. ومثّل لذلك بالجمع بين مسح الرأ
التكرار بوصف كونه مسحاً، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار لكونه أصلا 

 .4في الطهارة
 . 5أما الآمدي ففسره بعدة أقوال واختار منها أنه: "ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها"

مثل التعليل بالطول والقصر فإنه بالنظر إلى عدم الوقوف على المناسبة فيه فهو كالطرد؛ 
 .6والسواد والبياض، وبالنظر إلى اعتباره في بعض الأحكام فهو كالمناسب

نما  ناسبه لأنه أشبه الوصف يوالتعريف المختار أنه: "وصف لا يناسب الحكم بذاته، وا 
، وذلك بتقدير أن لله تعالى في حكم مصلحة مناسبة للحكم قد لا يطلع على عين تلك 7بذاته"

مصلحة، ولكن يطلع على وصف يظن أنه مظنة تلك المصلحة، وهو المعنى الذي اختاره ال
 الجويني والغزالي والآمدي.

 
  حجة  اللتل بقةاس الشبه:ثانةا: 
هذا النوع من القياس ذهب معظم الفقهاء إلى قبوله والقول به، قال السبكي: "المختار  

لي: "أن ذلك حجة لتردده بين قياسين . ونقل الإسنوي قول الغزا8أن قياس الشبه حجة"
 .9مناسبين، ولذلك سمي قياس غلبة الاشتباه"

                                                                                                 

 .2/310الغزالي: المستصفى:  -1
 .2/310م ن:  -2
 .2/311م ن:  -3
 .2/312م ن:  -4
 .3/425الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
 .2/287، ابن السبكي: جمع الجوامع: 3/426م ن:  -6
 .2/53تعليقات صلاح بن عويضة على البرهان للجويني:  -7
 .3/68ي: الإبهاج: السبك -8
 .479م(:1980-هـ1400: 1الإسنوي:التمهيد)حققه وعلق عليه وخرج نصه د.محمد حسن هيتو.مؤسسة الرسالة.ط -9
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ليه ذهب الأستاذ أبو منصور وأبو إسحاق المروزي وأبو  1وذهب أكثر الحنفية إلى رده، وا 
، كما 3والقاضي أبو بكر 2إسحاق الشيرازي وأبو بكر الصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري

نوزع في صحة القول عنه فقيل إنما  ، وللشافعي قولان حيث4حيح رده"رده المقري قال: "والص
 .5أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع لكثرة الشبه
 . 6نه صحيح والأخرى أنه غير صحيحأأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، فروي 

 وغاية ما استدل به من قال بحجية قياس الشبه: 
موسى الأشعري: "أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور  قول عمر رضي الله عنه لأبي -1

 .7بنظائرها"
إن قياس الشبه يوقع في مستقر العادة غلبة الظن في إلحاق الشيء بأصل الشرع، والعلم  -2

لحاقه  بالظن مقطوع به فهو بذلك يثير ظنا غالبا فيجب أن يكون معتبرا ومتبعا كالمناسب، وا 
مصلحة الشرعية أغلب من إلحاقه بالأوصاف الأخرى، بالوصف الشبهي لاشتماله على ال
 .8فغلبة الظن تقضي ثبوت الحكم به

واعترض بعدم التسليم بأن قياس الشبه يفضي إلى غلبة الظن، لكن الجويني اعتبر ذلك 
 .9محض عناد ومراغمة للعلم بالظن

 

                                                                                                 

هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية، انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي ببغداد، أخذ عنه ابن سريج،  -1
ا في بحار العلوم. من تآليفه: "الفصول في معرفة الأصول" وفي الفقه "شرح مختصر كان إماما جليلا ورعا وزاهدا غواص

، ابن العماد: شذرات 112، الشيرازي: طبقات الفقهاء: 1/199هـ. المراغي: الفتح المبين: 340المزني". توفي بمصر سنة 
 .2/355الذهب: 

اضي الفقيه الأصولي الشافعي الشاعر الأديب. ولد هو أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، الق -2
هـ وأخذ عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي. شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والفقه والأصول 348سنة 

 وما بعدها. 5/12، السبكي: طبقات الشافعية الكبرى:1/251هـ ببغداد. المراغي: الفتح المبين: 450والجدل. توفي سنة 
هـ رحل إلى بغداد وتفقه 400هو القاضي محمد بن المظفر الحموي، يكنى أبا بكر ويعرف بالشاشي، ولد بشاس سنة  -3

. السبكي: 282-1/281هـ. المراغي: الفتح المبين: 488على أبي الطيب الطبري. ولي قضاء القضاة، توفي ببغداد سنة 
 .4/348الطبقات: 

 .2/481المقري: القواعد:  -4
 .3/729راقي: الغيث الهامع: الع -5
 .165. ابن قدامة: روضة الناظر: 2/315، الغزالي: المستصفى: 2/59، الجويني: البرهان:3/68السبكي: الإبهاج: -6
 .5/40الزركشي: البحر المحيط:  -7
 .165، ابن قدامة: روضة الناظر: 2/315، الغزالي: المستصفى: 2/59الجويني: البرهان:  -8
 .60-2/59 م ن: -9
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 فاستدل بما يلي: أما الفريق الثاني
 .1ا ليس كذلك فلا يعلل به اتفاقا ولا يكون علةاعتبر الوصف الشبهي ليس بمناسب، وم -1

ونوقش هذا الدليل بأن الوصف الذي لا يعلل به اتفاقا هو الوصف الذي لا مناسبة فيه 
أصلا، لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما اشتمل عليه، ولكن الوصف الشبهي فيه مناسبة 

 .2بالتبع
أن يصح كل قياس، لأنه ما من  به لوجوقالوا أيضا لو جاز رد الفرع إلى الأصل بالشب -2

 .3فرع إلا ويمكن رده إلى أصل بضرب من الشبه
 . 4وأجيب بأن قياس الشبه يشتمل على معنى زائد يوجب الإلحاق

قالوا: إن قياس الشبه لم يحكه الله تعالى إلا عن المبطلين، ومنه قوله تعالى في شأن  -3
ََ  واإخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا لما وجد  دْ قَ الصواع في رحل أخيهم: "إِنْ يّسْرِق فَ

نما 5"لُ بْ قَ  نْ مِ  هُ لّ  خٌ أَ  قَ رَ سَ  حدهما ألحقوا أ، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وا 
بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه بينه وبين يوسف كونه أخاه وقد سرق فكذلك 

بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة ع ما هو الجهذا، فبينهما شبه من وجوه عديدة، فهذ
 .6عن العلة المقتضية بالتساوي وهو قياس فاسد

ويجاب بأن الشبه يقع في الحكم لا في الصورة، فالشبه الصوري ليس حجة كما يقول 
. لكن المعتبر هو حصول المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم، سواء كان في 7الشافعي

 . 8وهو قول  الرازي في المحصول الصورة أو الحكم
 

                                                                                                 

 .3/105د. شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح الإسنوي:  -1
 .3/105م ن:  -2
 .5/40الزركشي: البحر المحيط:  -3
 .2/310الغزالي: المستصفى:  -4
 .77يوسف:  -5
 .1/148ابن القيم: إعلام الموقعين:  -6
 .3/729العراقي: الغيث الهامع:  -7
 .4/1216، الرازي: المحصول: 3/730م ن:  -8
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 القةاس في الحدود والكفارات: الفرع الثالث:
مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس بجواز إثبات الحدود والكفارات  
من المالكية اختيار جريانه في الحدود  ، ونقل القرافي عن الباجي وابن القصّار1بالقياس

، كما نسبه الباجي 3حب نشر البنود مشهور المذهب المالكي، وعده صا2والكفارات والتقديرات
 .4إلى عامة أصحاب المذهب كأبي تمام

، غير أن الإمام 5وقال أصحاب أبي حنيفة لا يثبت ذلك إلا ما حُكي عن أبي يوسف
قد تتبع مسائل الحنفية فوجدهم يجرون فيها القياس، فقد قاسوا الإفطار بالأكل على  الشافعي

وقاع، وقاسوا قتل الصيد ناسياً على قتله عامداً مع أن النص قيّده بالعمد، وفي الإفطار بال
 .6المقدرات ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر مما يزاح من الآبار إذا سقطت فيه الدواب

لكن الحنفية قالوا بأننا لم نثبتها بطريق القياس، ففي إثبات الكفارة بالأكل والشرب قالوا إنما 
ناها بالنص الوارد بلفظ الفطر وهو قوله عليه السلام: "من أفطر في رمضان فعليه ما أثبت

وّت لركن الصوم صورةً ومعنىً، والجماع فمال، فوجوب الكفارة باعتبار الفطر 7على المظاهر"
، فليس بينهما إلا اختلاف الاسم، فإن الأحكام على كل واحدٍ 8آلة لذلك كالأكل والشرب

 .9ت ركن الصوممنهما فيه تفوي
 

 

                                                                                                 

 .4/82الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .324القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -2
 .2/110الشنقيطي: نشر البنود:  -3
أبو تمام هو علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي، من أصحاب الإمام الأبهري، كان جيد النظر حاذقا بالأصول  -4

ب آخر في الخلاف كبير وكتاب في أصول الفقه. عياض: ترتيب وله مختصر في الخلاف سمّاه "نكت الأدلة" وكتا
 .2/217المدارك: 

 .450-3/449، الكالوذاني: التمهيد: 2/163أصول السرخسي:  -5
 .467، الإسنوي: التمهيد: 2/68الجويني: البرهان:  -6
الدراية في تخريج أحاديث  قال ابن حجر: هذا الحديث لم أجده هكذا والمعروف في هذا قصة الذي جامع في رمضان". -7

، وقال الزيلعي: "قلت حديث غريب بهذا اللفظ": 1/279بيروت(: -الهداية )تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني. دار المعرفة
2/449. 
 .2/163أصول السرخسي:  -8
 .2/154م ن:  -9
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أو خاطئاً، فسلك بهما مسلك يغرم متلفه سواء عامداً  وأما قتل الصيد ناسياً فقالوا إنه مالٌ 
وأبي  ، وبالنسبة لحكم طهارة البئر بالنزح فإنما عرفت بآثار الصحابة وبفتوى علي1الغرامات

ا يدخله سعيد الخذري رضي الله عنه، مع أن ذلك من باب الفرق بين القليل والكثير مم
ولم يسلم الشافعية بتلك الاعتذارات حيث قال الإسنوي: "واعتذرت الحنفية عن هذه  .2الرأي

 .3الأمور بما لا ينفعهم، فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء"
 وقد استدل الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بما يلي:

صوبه النبي صلى الله عليه ، حيث 4بخبر معاذ بن جبل وقوله: "أجتهد رأيي ولا آلوا" -1
 .5وسلم ولم يستثن شيئا من الأحكام

ما ذهب إليه جمهور الصحابة في حدّ الخمر بالقياس حتى تشاوروا فيه فقال علي رضي  -2
ذا هذى افترى فيحد حد المفتري" ، فأقام مظنة الشيء مقامه وذلك 6الله عنه: "إذا سكر هذى وا 

 .7هو القياس
ماع أدلة سمعية، بل وأُخذ من إشارات رسول الله صلى الله عليه تجاوأجيب بأن الحد كان ب
 .8وسلم ولم يكن بالقياس

والاجتهاد لإفضائها إلى الظن كخبر الواحد، وقد ثبت الحد إن الأحكام تثبت بالقياس  -3
 .9بخبر الواحد فكذلك القياس

                                                                                                 

 .4/96السرخسي: المبسوط:  -1
 .2/112أصول السرخسي:  -2
 .467الإسنوي: التمهيد:  -3
 .57سبق تخريجه ص:  -4
: 1م عن ط1983-هـ1403الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه )شرحه وحققه د.حسن هيتو. دار الفكر. تصوير  -5

 .3/450، الكالوذاني: التمهيد: 440م(: 1980
 .4/167رواه أبو داوود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر:  -6
 .196، الشوكاني: إرشاد الفحول: 3/450الكالوذاني: التمهيد:  -7
 .2/318ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -8
 .3/450، الكالوذاني: التمهيد: 337، الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى: 441الشيرازي: التبصرة:  -9
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 أما الحنفية فقد استدلوا على مذهبهم بأدلة منها: 
ود والكفارات والتقديرات أمور مقدرة لا يهتدي العقل إلى معرفة المعنى قولهم إن الحد -1

الموجب لتقديرها فيتعذر القياس فيها، لأن العلة لا تعقل فيها، والقياس فرع تعقل كما هو 
 .1الشأن في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة وجلد الزاني مئة جلدة وصيام ثلاثة أيام ونحوها

ذا عمّ جميع الحدود والكفارات، فإن منها ما لا يعقل معناه كأعداد والجواب أن ذلك ينفع إ
فيه القياس، ومنها ما يعقل معناه فيجري فيه القياس؛ كما قيس القتل  يالركعات فلا يجر 

بالمثقل على القتل بالمحدد، وقطع النباش على قطع السارق لأن العلة والحكمة فيها 
 .2معلومتان

، 3الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤا الحدود بالشبهات"الحدود لا تثبت بوجود  -2
ن احتمال الخطأ في القياس شبهة فيجب أن يدرأ بها الحد.  وا 

وأجيب أن ذلك ينقض بخبر الواحد والشهادة فإنهما لا يفيدان القطع، فكان يجب أن يدرأ بهما 
 .4الحد ولم يدرأ

لا يعلمه والزجر والردع عن المعاصي، وذلك  إن الكفارات والحدود شرعت لتكفير المآثم -3
إلا الله تعالى، وكذلك الحكم بمقادير الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمها إلا الله تعالى فلا يجوز 

 .5الإقدام عليها بالقياس

                                                                                                 

 .4/83، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 3/30السبكي: الإبهاج:  -1
 .181، ابن قدامة: روضة الناظر: 324، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 337الإيجي: شرح العضد:  -2
أخرجه الترمذي في الحدود في باب ما جاء في درء الحد ولفظه: "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له  -3

مذي: "هذا حديث لا نعرفه مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". قال التر 
مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري. ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث": 

3/453 . 
سناده ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو  ورواه ابن ماجة في سننه بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا". وا 

قال الشوكاني: "وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود . 2/850ضعيف: 
قال: "ادرؤا الحدود بالشبهات. ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم". وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا، 

 وروي منقطعا وموقوفا على عمر.
سناده صحيح". الشوكاني: نيل الأوطار: ورواه بن حزم في كتاب الإيصال عن عم  .1472ر موقوفا عليه. قال الحافظ: "وا 

 .337، الإيجي: شرح العضد: 3/453الكالوذاني: التمهيد:  -4
 .181، ابن قدامة: روضة الناظر: 3/454م ن:  -5
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أجيب بأنه لو ساغ ذلك في الحدود والكفارات لكان طريقا في سائر الأحكام لأنها شرعت 
لمصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه فلم يجز الإقدام عليها بالقياس، وهذا لمصالح المكلفين، وا

 .1غير صحيح فإن الأحكام يجري فيها القياس فكذلك الحدود والكفارات
إن الشارع أوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع أنها أشد في  -4

 .2ولى دل على امتناع القياس فيهالمنكر، وما دام لم يوجب ذلك فيما هو أ
وأجيب أن الشارع منع من جريان القياس في بعض الحدود لاختصاص تلك الصور بمعان 

 .3لا توجد في غيرها
اعتبر بعض الأصوليين أن ما يجري في الحدود والكفارات ليس من قبيل القياس  عنبةه:

نما هو من باب التنبيه والاستدلال بالأولى، ولذ لك اعتبروا أن من أكل في الأصولي وا 
ذا وجبت الكفارة بالجماع ففي الأكل أولى ، ولذلك 4رمضان متعمدا أكثر إثما من المجامع وا 

قوله: "كل من منع كون القياس حجة فإنه يستدل به  5نقل الزركشي قول أبي الحسن السهيلي
. وحاصل الأمر أن 6ثم يسميه باسم الاستدلال والاستنباط والاجتهاد أو دليل الشرع أو غيره"

 الاستدلال يعد قياسا.
 

 عفرةع بن عبد البر عقى تسائل القةاس:الفرع الرابع: 
 حكم الأكل والشرب في رتضان تعلتدا: -1

اختلف الفقهاء في حكم الأكل والشرب في رمضان عامدا، ولقد ساق ابن عبد البر  
بأكل أو شرب متعمدا. فقال  هذه المسألة فقال: "واختلف العلماء فيمن أفطر يوما في رمضان

سحاق بن راهويه وأبو ثور عليه  مالك وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وا 
من الكفارة ما على المجامع، كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره عنهم من الترتيب 

لى هذا  ية وعن محمد بن جرير. وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواذهب والتخيير وا 
 الحسن والزهري.

                                                                                                 

 .624-623، الباجي: إحكام الفصول: 454م ن:  -1
 .4/83الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .4/84م ن:  -3
 .625الباجي: إحكام الفصول:  -4
هو علي ابن أحمد السهيلي أبو الحسن الإسفراييني أحد الأئمة، ألف كتاب "الجدل" فيه غرائب من أصول الفقه و"كتاب  -5

 .5/246في الرد على المعتزلة" وبيان عجزهم. مات في حدود الأربعمائة. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 
 .5/20زركشي: البحر المحيط: ال -6
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رين ي، وهو قول سعيد بن جبير وابن سوقال الشافعي وأحمد عليه القضاء ولا كفارة عليه
 والشعبي وقتادة، وروى المغيرة عن إبراهيم مثله. 1وجابر بن سعد

 القضاء العقوبة وانتهاكه حرمة الشهر.ع وقال الشافعي: عليه م
ضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة، فإن وقد روي عن عطاء أن من أفطر يوما من رم

 لم يجد فبقرة أو بدنه أو عشرون صاعا من طعام يطعم المساكين.
 .اً وعن ابن عباس قال: عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكين

 .2وقال ابن سيرين: يقضي يوما ويستغفر الله"
، خلص إلى أن مجمل تلك الأقوال رض ابن عبد البر أقوال العلماء في المسألةعفبعدما 

ترجع إلى قولين، مستدلا على كل قول بما اعتمد عليه قائلوه فقال: "أقاويل التابعين بالعراق 
نما في المسألة قولان:  والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها السنة، وا 

النظر أن  ، ومن جهة3أحدهما: قول مالك ومن تابعه والحجة لهم حديث ابن شهاب هذا
الشريعة الامتناع من الأكل  فيالآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء لأن الصوم 

والشرب والجماع، فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيء سبيل نظيره في الحكم سبيله، 
والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً، ولفظ حديث مالك يجمع 

 فطرٍ.كل 
مجامع وليس الآكل الوالقول الثاني: قول الشافعي ومن تابعه والحجة لهم أن الحديث ورد في 

مثله، فدليل إجماعهم أن المستقيئ عامداً عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر عمدا، 
وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا، ولأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها 

 .4شيء إلا بيقين"

                                                                                                 

هو جابر بن سعد الدؤلي الكناني من أهل الحجاز يروي عن أبيه وروى عنه عمر بن أبي سفيان. ابن حبان: الثقات:  -1
 .6/142هـ(: 1375: 1)تحقيق شرف الدين أحمد، دار الفكر. دار النشر.ط

 .314-3/313ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله )ص( أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين  ولفظه عن أبي هريرة -3

أو إطعام ستين مسكينا، فقال لا أجد فأتى رسول الله )ص( بعرق من تمر فقال: خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله: ما 
اه مالك: كتاب الصيام. باب كفارة من أفطر في أجد أحوج مني فضحك رسول الله )ص( حتى بدت أنيابه ثم قال: كله". رو 

، ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم 1/331، والبخاري: كتاب الصيام. باب إذا جامع في رمضان: 201رمضان: 
 .1/450الجماع في نهار رمضان: 

 .3/315ابن عبد البر: الاستذكار:  -4



 - 216 - 

ليل دلم يرجح ابن عبد البر أحد القولين على الآخر، غير أنه في كليهما قد استدل بالقياس ك
شرعي معتمد عنده، وهو القياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستصحبا قول 

لى الشافعي؛ أن القياس يكون على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله ص
ج قول وخرّ  .1الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعلى قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالف

. قال مالك على قياس الآكل والشارب عمدا على المجامع عمدا بجامع انتهاك الحرمة
على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر  الباجي: "والدليل

أما قول الشافعي فقاسه على المستقيء عمدا بعدم ترتب الكفارة  .2رة كالمجامع"فوجبت الكفا
"من استقاء وهو صائم فعليه  عليه بتعمد الفطر بحديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول:

 .3القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء"
ن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة، ولا كفارة  قال المزني في مختصره: "وا 

 .4إلا بالجماع في شهر رمضان"
 وكأن هذا القياس تجاذبته علتان ألحق بأقواهما في نظر كل فقيه.

 حكم صلاة التغتى عقةه: -2
قال ابن عبد البر: "ذهب مالك والشافعي وأصحابهما مذهب ابن عمر في الإغماء  

عليه فيها إن خرج وقتها، وقد  نه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغميأ
 .6وعمران بن حصين 5خالف ابن عمر في ذلك عمار

وحجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب عمر في ذلك أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا 
 على المجنون المتفق عليه، لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان:

 أحدهما: المجنون الذاهب عقله والآخر النائم.

                                                                                                 

 .2/128ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -1
 .2/52الباجي: المنتقى:  -2
 .206رواه مالك في الموطأ: كتاب الصيام. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات:  -3
، مختصر المزني )وضع حواشيه محمد عبد القادر شاهين. منشورات محمد علي بيضون. دار 7/252الشافعي: الأم:  -4

 .83م(: 1998-هـ1419: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية
هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين حليف بني مخزوم، وأمه سمية مولاة لهم، كان  -5

هـ 87من السابقين الأولين هو وأبوه. هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، استعمله عمر على الكوفة. قتل بصفين سنة 
 .3/1135، ابن عبد البر: الإستيعاب: 576-4/575وله ثلاثة وتسعون سنة. ابن حجر: الإصابة: 

هو عمران بن حصين بن عبيد بن خرف بن عبد نُهم الخزاعي، أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات. انتقل إلى البصرة  -6
 . 706-4/705هـ. ابن حجر: الإصابة: 52إلى أن مات بها، وهو من فضلاء الصحابة وفقهائهم. مات سنة 
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لوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي بحال المجنون أشبه، والأخرى أن المغمى عليه لا ومع
 نباه بخلاف النائم.ينتبه الأ

ولما كان العاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا وسقط عنه القيام، ثم إن عجز عن 
قط عنه، ماء فيسيماء فلا يقدر على الإيالجلوس سقط عنه حتى يبلغ حاله مضطجعا إلى الإ

 .1فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته"
من الجنون والنوم في سقوط التكليف بالصلاة، لكنه أكثر  فالملاحظ أن الإغماء يشبه كلا

شبها بالجنون من حيث تقارب معناهما، فإن الإغماء مرض فكان أقرب إلى الجنون من 
بر عنه بقوله: "ومعلوم أن النوم لذة والإغماء مرض فهي النوم المشعر باللذة، وهو ما ع

 .4والشافعي 3. وهو ترجيح لمذهب مالك2بحال الجنون أشبه"
قال ابن عبد البر: "وهذا هو القياس عندي لأن الصلاة تجب للوقت، فإذا فات الوقت لم 

 .5"تجب إلا بدليل لا تنازع فيه
ن الزركشي قسم قياس إقياس التقريب حيث إن هذا المثال التطبيقي هو صورة لأحد أنواع 

الشبه إلى قياس تحقيق وهو ما كان الشبه في حكمه، وقياس تقريب وهو ما كان الشبه في 
ه وتتمثل هذه الصورة في تردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين، والصفتان  .6أوصاف

ن خالفتها ير أن أبا حنيفة لم غ .7معروفتان في الفرع، وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وا 
يعتبر ذلك قياسا، فإن القياس عنده هو ما وجدت أوصاف أصله في فروعه، وأوصاف 

 .8الأصل غير مقصودة في الفرع فصار قياسا بغير علة. وأجيب بأن العلة هي الشبه
وهو معتبر فإن بناء فرع على أصل،  من غير 9نه استدلالأوالصحيح هو ما ذكره الجويني 

 .10ى بمعنى أولى من اعتبار صورة بصورة للمعنى الجامعاعتبار المعن
                                                                                                 

 .72-1/71ر: ابن عبد البر: الاستذكا -1
 .1/72م ن:  -2
 .1/93مالك: المدونة:  -3
 .36لبنان(: -بيروت–محمد الزهري الغمراوي: السراج الوهاج )دار المعرفة  -4
 .3/290ابن عبد البر: التمهيد:  -5
 وما بعدها. 5/42الزركشي: البحر المحيط:  -6
 .5/44: م ن -7
 .5/44م ن:  -8
م مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه، والتعليل الاستدلال: هو معنى مشعر بالحك -9

 .2/161المنصوب جار فيه. الجويني: البرهان: 
 .2/161الجويني: البرهان:  -10
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 حكم قعل الصةد خطأً: -3
العلماء جمهور : "اختلف العلماء قديما في قتل الصيد خطأ. فقال قال ابن عبد البر 

وجماعة الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار منهم مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
سحاق وأبو جعفر والشافعي وأصحابهما قتل ال صيد عمداً أو خطأ سواء، وبه قال أحمد وا 

الطبري وقال أهل الظاهر: لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمداً، ومن قتله خطأ فلا 
 .1ا"دً م  عَ تَ م مّ كُ نْ مِ  هُ لَ تَ ن قَ شيء عليه لظاهر قول الله عز وجل: "ومَ 

 وأما العمد فلا كفارة فيه. د خطأ،وروي عن مجاهد وطائفة لا تجب الكفارة إلا في قتل الصي
 لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله ناسٍ لإحرامه. مخالف فظاهر قول مجاهد 

دًا عز وجل: " عن مجاهد في قوله 2بي نجيحأوذكر معمر عن ابن   3"ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَم 
 فإن من قتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه.

 كان ذاكراً لإحرامه فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء كاليمين الغموس.  يقول إذا
يل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ بخلاف حكم من قتله لوأما أهل الظاهر فقالوا د

لا لم يكن لتخصيص التعمد معنىً. واستشهدوا عليه بقوله عليه السلام: "رفع عن  متعمداً، وا 
 .5 4أمتي الخطأ والنسيان"

 عن ابن عباس وطائفة من أصحابه هذا المعنى، وبه قال أبو ثور وداوود. وروي
لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب، فإن الصحابة أما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي 

رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الضبي 
 بين العامد والمخطئ في ذلك، بل رد أحدهم على حمامة بشاة، وفي النعامة ببدنه ولم يفرقوا 

 

 

 

                                                                                                 

 .95المائدة:  -1
وحدّث عنه  هو عبد الله بن أبي نجيح الإمام الثقة المفسر أبو يسار الثقفي المكي. حدّث عن مجاهد وطاووس وعطاء، -2

شعبة والثوري وعبد الوارث وسفيان بن عينة وآخرون، وثقه يحي بن معين وغيره إلا أنه دخل القدر. سمع التفسير من 
 .5/76هـ. الذهبي: سير أعلام النبلاء: 131مجاهد. توفي سنة 

 .95المائدة:  -3
 .93سبق تخريجه ص:  -4
نقله ابن عبد البر بنسبة العمل به عند الظاهرية، فإنما المراد به أن  معلوم أن الظاهرية لا يقولون بدليل الخطاب وما -5

كل مسألة وافقوا فيها مصطلحا لا يقولون به، فإنهم يخرجونه على مقتضى الدليل. د.نور الدين الخادمي: الدليل عند 
 .وما بعدها 39م(: 2000: 1لبنان. ط-بيروت-الظاهرية )دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
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 فماتت فقضوا عليه فيها بالجزاء، وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله بالجزاء.
ومن جهة النظر فإن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد والخطأ، 

أموال بعض المسلمين محرمة وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرّم على المحرم. كما أن 
على بعض، وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ، وجعل الله على الخطأ منها 

 .1الكفارة فكذلك الصيد، لأن الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين"
فقد ألحق ابن عبد البر وجوب جزاء الصيد في حالة قتله خطأً على العمد بطريق القياس 

فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، لأنه أتلف مالًا يملك قياساً على  فقال: "فدخل
ن ثبوت الكفارة على المخطئ إنما هو من قبيل ربط أ. مع 2إذا أتلفه عمداً أو خطأً"مال غيره 

فهي من قبيل الحكم الوضعي، ولذلك لم الأحكام بأسبابها لتعلق ضمانها بذمة المكلّف، 
جزاء قياساً، لأن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز عندهم. قال السرخسي: يوجب الحنفية ال

يجاب الجزاء يمنع وجوبه على المخطئ، ولكنا نقول هذا ضمان يعتمد بالعمدية لإ دي"فالتقي
وجوبه الإتلاف فيستوي فيه العامد والخاطئ كغرامات الأموال، وهذه كفارة وتجب جزاء للفعل 

كالكفارة بقتل المسلم، وهذا لأن الله حرّم على المحرم قتل الصيد  فيكون واجبا على المخطئ
. ولكن قد 3مطلقا، وارتكاب ما هو محرم بسبب الإحرام موجب للجزاء عمداً كان أو خطأً"

يقال إن ثبوت جزاء الصيد على المخطئ إنما هو جري على قياس حق الله تعالى على حق 
ن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة إجهة النظر العبد، وهو ما أشار إليه بقوله: "ومن 

 .4يستوي في ذلك العمد والخطأ، وكذلك الصيد لأنه ممنوع منه محرّم على المحرم"
والكفارات قال بقياس الخطأ على العمد، وهو ما  ولذلك فمن رأي جريان القياس في الحدود

الفارق قال بعدم جريانه فلم  استقر عند ابن عبد البر في هذه المسألة، ومن رآه قياساً مع
 يوجب الكفارة بالقتل الخطأ.

                                                                                                 

 وما بعدها. 4/378ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .2/138ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -2
 .4/96السرخسي: المبسوط:  -3
 .4/349ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
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 عحدةد تقدار تا عجب فةه الفدة : -4
قال ابن عبد البر: "الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن  
وقال الشافعي: إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه  .2" 1عجرة

ن نتف شعرتين فمدان، وبه قال أبو ثور ولم يحد مالك في ن فدية، وا   نتف شعرة فعليه مدّ، وا 
ة في جّ ذلك شيئاً. وقال مالك: فيمن نتف شعر أنفه أو إبطه أو اصطلى بنورة أو حلق عن ش
 رأسه لضرورة أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسياً أو جاهلًا فعليه الفدية.

لحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له. وقول مالك أصوب، لأن ا
نتف وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة، أو 

ن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة،  شعرات فإن نتف إبطيه فعليه دم؛ وا 
 .3وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه صدقة"

ا المثال التطبيقي والذي قبله أن ابن عبد البر فرّق في مسألة جريان القياس في فبان من هذ
قول مالك في وجوب الفدية الحدود والكفارات بين ما يُعقل معناه وما لا يعقل ولذلك صوّب 

في جميع الحالات التي ذكرها، وبين ما يعقل معناه فأجرى فيه القياس لمعرفة علّته وحكمته، 
عند بعض الأصوليين. وهذا يدل على مدى تحرّر ابن عبد البر وتحرّيه  حسنوهو تفريق 

 الدقيق للمسائل الفقهية والأصولية. 
جرياً على أصلهم في  4أما الشافعية فإنهم ذكروا تلك التفصيلات مما أوجبوه في نتف الشعر

 القياس في التقديرات.
معتبر عند ابن عبد البر كدليل  ومن خلال ما تمّ عرضه لبعض المسائل الفقهية، فإن القياس

 من أدلة التشريع وطريقا من طرق الاجتهاد، حيث نجده يثبت ذلك فيقول: "إن الاجتهاد لا 

                                                                                                 

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف. حليف الأنصار، يكنّ أبا محمد. شهد  -1
، ابن الأثير: أسد 5/599هـ. ابن حجر: الإصابة: 51شاهد كلها مع رسول الله )ص(. سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة الم

 .244-4/243الغابة: 
عن كعب بن عجرة قال: "كان بي أذىً من رأسي فحُمِلْتُ إلى رسول الله )ص( والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت  -2

نك ما أرى أتجد شاةً؟ قلت: لا، فنزلت الآية: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". قال: هو صوم أرى أن الجَهْدَ قد بلغ م
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، نصف صاعٍ طعاماً لكل مسكينٍ". البخاري: كتاب الحج. باب الإطعام في 

 . 1/495م: ، ومسلم: كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحر 1/312الفدية نصف صاع: 
 .161-4/160ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .2/206الشافعي: الأم:  -4
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يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم وأنه لا يجتهد إلا عالمٍ بها، ومن أشكل 
نه لا نظير له من أصل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولًا في دي

 .1ولا هو في معنى أصل؛ وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديماً وحديثاً فتدبره"

                                                                                                 

 .2/121ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -1



 

 
 

 
 الرابعالفصل 

دلة المتتل  القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث الأ
 افيه
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 خعقف فةها.دل  التبتباحث الأصولة  التعلقق  : القواعد الأرابعالفصل ال
 .التخعقف فةها اللائدة إلى النقللأدل  التبحث الأول: ا
 .عتل أهل التدةن التطقب الأول: 
 علرةف عتل أهل التدةن :الفرع الأول: 

راد به إن دليل عمل أهل المدينة هو من أمهات مسائل مذهب مالك رحمه الله، والم 
ما استقرّ عليه إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين، ويلحق بهم تابع التابعين كما ذكر 
صاحب نشر البنود فقال: "إن المراد بهم الصحابة الذين استوطنوا المدينة حياته صلى الله 

ن استوطنوا غيرها بعده، والتابعون الذين استوطنوها مدة يطلعون فيها ع لى عليه وسلم، وا 
الوحي. والمراد منه بمخالطة أهلها الذين شاهدوا ذلك، وهذا ما يقتضي أن تابع التابعين 
الذين سكنوا المدينة زمن التابعين الموصوفين بما ذكر مدّة يطلعون فيها منهم على ما ذُكر 

 .1كذلك"
محل  فحدد بذلك معيارا زمنيا حتى لا يكون الكلام في اعتبار هذا الدليل وعدمه خارجاً عن

النزاع، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال: "والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار 
 .2المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة"

وخالف بعض المعاصرين واقتصر في تعريفه على فترة الصحابة والتابعين تبعاً لما ذهب 
بعد ما ساق بعض المحاولات لبعض الباحثين المعاصرين لإيجاد  ،3ليينإليه بعض الأصو 

"عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء تعريف جامع مانع لعمل أهل المدينة فقال: 
والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلًا أو 

 .4اجتهاداً"

                                                                                                 

 .2/90الشنقيطي: نشر البنود:  -1
: 1ابن تيمية: صحة أصول مذهب أهل المدينة )مراجعة وتقديم الدكتور أحمد حجازي السقا. مكتبة الثقافة الدينية. ط -2

-بيروت-، الفتاوى )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية27م(: 1988
 .20/136م(: 2000-هـ1421: 1لبنان. ط

 .154، الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه: 116على مختصر المنتهى:  دالإيجي: شرح العض -3
لى عمل أهل المدينة )دار البحوث للدراسات الإسلامية د.محمد المدني بوساق: المسائل التي بناها الإمام مالك ع -4

حياء التراث  .1/77م(: 2000-هـ1421: 1الإمارات العربية المتحدة. ط-دبي-وا 
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 هل التدةن :حجة  عتل أالفرع الثاني: 
أمعن الباجي والقاضي عياض في بيان موضع الخلاف وتحرير القول في المسألة، حيث 
بنيا الخلاف على النظر في نوع العمل من حيث النقل والاجتهاد، فتحصّل من ذلك 

 صورتان:
الكافة وعملت به عملا لا يخفى،  عما كان طريقة النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة م -1

عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كمسألة الأذان وترك لجمهور عن الجمهور ونقله ا
الجهر بالبسملة ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضروات ونقل عهدة الرقيق وغيرها 

م على ما خالفه من خبر ، فهذا القسم من العمل حجة قطعية يلزم العمل بها ويقدّ من المسائل
لىالواحد والقياس مثل هذا رجع أبو يوسف من الحنفية لمّا ناظر مالكاً ووافقه عليه أكثر  ، وا 

جماعهم حجّة يلزم عندنا إقال الزركشي: "وهذا النوع من  .1الشافعية كالصيرفي وغيره
وقد وافق على  ،2والمقاييس له، لا اختلاف بين أصحابنا فيه"المصير إليه، وترك الأخبار 

المنقول المتواتر فقال: لحنابلة لأنه صار في مرتبة الخبر من ا الأخذ به ابن القيم وغيره
ذا ظفر العالم ة متلقّ باعها وسنّ تّ ا"وهذا العمل حُجة يجب  اة بالقبول على الرأس والعينين، وا 

القسم هو الذي عناه الإمام مالك وعوّل عليه ، وهذا 3بذلك قرّت به عينه واطمأنت إليه نفسه"
 .4محققوا أصحابه

ريقه الاستنباط والاجتهاد فهذا موضع خلاف، فقد أنكر العمل به معظم ما كان ط -2
نه خالف فيه مسائل أوأنكروا أن يكون مالك قال به، بل ثبت  5المالكية خاصة العراقيين

عديدة أقوال أهل المدينة كمخالفته إجماعهم في عدم جواز البيع بشرط البراءة؛ وأن البائع لا 
 .6أو جهلهيبرأ من العيب أصلًا علمه 

قال ابن تيمية: "ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر 
ارة يقول الذي لم تالأصل المجمع عليه في عمل أهل المدينة عنهم، فهو يحكي مذهبهم و 

 ؛ يصير إلى الإجماع القديم وتارة لا يذكر، ولو كان مالك يعتقد أنيزل عليه أهل العلم ببلدنا

                                                                                                 

 .24-1/23، القاضي عياض: ترتيب المدارك: 481-480الباجي: إحكام الفصول:  -1
 .4/485الزركشي: البحر المحيط:  -2
 .2/372ابن القيم: إعلام الموقعين:  -3
 .84هـ(: 1380 -تونس-الباجي: الإشارات في أصول الفقه)مطبعة المنار -4
 منهم: أبو يعقوب الرازي، والقاضي أبو الحسين في المنتاب والقاضي أبو الفرج والشيخ أبو بكر الأبهري وغيرهم. -5
 .422الموطأ: كتاب البيوع. باب العيب في الرقيق:  -6
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ن خالفت النصوص لوجب عليه أن تّ االعمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة  باعها، وا 
يلزم الناس بذلك حدّ الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم إتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا 

أو غيره أن يحمل الناس على موطاه  1تعارض فيها وبالإجماع، وقد عرض عليه الرشيد
نما فامتنع من ذلك و  قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وا 

 .2جمعت علم أهل بلدي"
وذهب آخرون أنه ليس بحجة ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم عند التعارض، وهو قول 

 بعض العراقيين وبه قال بعض الشافعية ولم يرتضه محققوا المالكية.
وه لإمام مالك لتصريحه في رسالته لليث بن سعد وذهب أكثر علماء المغرب أنه حجة وعز 

باع عمل أهل المدينة، والتحذير من مخالفتهم مع أنهم لا يرفعونه إلى مستوى النوع تّ ابوجوب 
 . 3الأول

 وأورد الزركشي تقسيماً رباعياً مفصلًا لعمل أهل المدينة:
المدينة قبل مقتل عمل يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل قديم ب -

 عثمان رضي الله عنه فهذان حجة بالاتفاق.
تعارض دليلين كحديثين أو قياسين فهو محل خلاف في الترجيح، فمالك  فوعمل صاد -

 والشافعي يريانه مرجحاً، وأبو حنيفة لا يراه وللحنابلة في المسألة قولان.
نما هو حجة عمل متأخر بالمدينة فإنه ليس حجة عند المحققين من المال - كية وغيرهم وا 

 . 4طعند المغاربة فق
مالكية في عمل أهل ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأصوليين استمات في الرد على ال

القول في رأي  وايحققموضع الخلاف، أو أن  واأدلة دون أن يحدّدمن  مافر لهالمدينة بما تض

                                                                                                 

بن المنصور بن عبد الله العباسي كان شهما جوادا شجاعا فيه دين وسنة مع انهماكه هو أبو جعفر بن المهدي محمد  -1
براهيم بن سعد الزهري وروى عنه القاضي أبو يوسف  على اللذات، له مشاركة في الفقه والعلم والأدب، روى عن مالك وا 

 1/334العماد: شذرات الذهب:  سنة. ابن 47هـ وعمره 193هـ، توفي بطوس سنة 170والشافعي. أفضت الخلافة له سنة 
 وما بعدها.  

-بيروت-ابن تيمية: الفتاوي الكبرى )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. منشورات علي بيضون. دار الكتب العلمية -2
 .20/141م(: 2000-هـ1421: 1لبنان. ط

 .2/373، ابن القيم: إعلام الموقعين: 132الباجقني: المدخل إلى أصول الفقه المالكي:  -3
 وما بعدها. 20/138، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: 487-4/486الزركشي: البحر المحيط:  -4
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ل الصيرفي والغزالي عندما نسبا القول بعض ما لم يقله المالكية، كما فع وامالك وربما أورد
 .1للمالكية في أن الحجة فقط في إجماع أهل المدينة

وبهذا تقرّر أن عمل أهل المدينة فيما كان طريقه النقل حجة، وهو محل اتفاق أكثر 
الأصوليين ولا حجة لمن خالف ذلك، فلقد وافق عليه أغلب الشافعية كما حكاه الآمدي عندما 

من الحنابلة  3كما ذهب إليه ابن عقيل .2أهل المدينة أرجح من رواية غيرهم بيّن أن رواية
لرأي المذهب  -أي ابن عقيل-بالرغم من نقله  5وابن القيم 4ووافق عليه ابن تيمية وغيره،

ودون تحرٍ  ل، لكن رأيهم كان على سبيل الإجما6بعدم حجيته كما فعل صاحب الروضة
نما لا يكون حجة فيما لمحل النزاع. فقال: "وعندي أن إ جماعهم حجة فيما طريقه النقل، وا 

ولا  طريقه الاجتهاد لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية،
يل وثمار فنقلهم مقدّم على كل نقل لا سيما في خأهل ن موه سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم،

 .7هذا الباب"
لعمل  إنما ينصرف كأدلة فإن ما استدل به كل فريق في المسألة على ما تقدم ذكره وبناءً 

مذهب  ومذهب محققي المالكية حيث يقابل رأي المذاهب الثلاثة الاجتهادي، أهل المدينة
 .المغاربة

 أدل  القائقةن بحجة  عتل أهل التدةن :
، 8لحديد"صلى الله عليه وسلم: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث ا هقول -1

هم عن أبنائهم ن أخلافهم تنقل عن أسلافهم وأبناؤ فالخطأ خبث فوجب نفيه عن أهلها، ولأ
 .9فخرج الخبر عن الظن إلى اليقين

                                                                                                 

 .1/23، عياض: ترتيب المدارك: 1/187الغزالي: المستصفى:  -1
 .1/352الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
. تفقه على القاضي أبي يعلي بن الفراء هـ431هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي، ولد سنة  -3

وتلقى الأصول على أبي الوليد المعتزلي. له كتاب "الفنون" و"كفاية المفتي" في الفقه و"عمدة الأدلة" وفي الأصول كتاب 
 .13-2/12وما بعدها، المراغي: الفتح البين:  4/35هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 513"الواضح". توفي سنة 

 .139-20/138، الفتاوي: 36ية: صحة أصول مذهب أهل المدينة: ابن تيم -4
 .2/372ابن القيم: إعلام الموقعين:  -5
 .72ابن قدامة: روضة الناظر:  -6
آل تيمية: المسودة في أصول آل تيمية )حققه وضبط نصه وعلق عليه أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي. دار ابن  -7

 .2/646م(: 2001-هـ1422: 1حزم. ط
 .577-1/576، ورواه مسلم: كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارها:1/321البخاري:كتاب الحج.باب فضل المدينة: -8
 .431-430، البغا: أثر الاختلاف: 262القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -9
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ورد هذا الدليل بأنه يدل على إظهار شرف المدينة وبيانٌ لخطرها وتمييزاً لها عن غيرها لما 
 . 1نها يكون خالصاً من الخبثاشتملت عليه من الصفات، ولا يدل أن من كان خارجاً م

لعلم ما لم يظفر به من بعدهم، هدوا التنزيل وعرفوا التأويل وظفروا بااإن أهل المدينة ش -2
مون في الفضل والدين، وهو أعرف الناس المقدّ  ممون على غيرهم في العلم كما هالمقدّ  وهم

 .2بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخرج قولهم عن الحق
ب ابن القيم عن هذا الدليل بأن أكثر الصحابة قد انتقلوا عن المدينة وتفرقوا في اجأد وق

الأمصار، فكيف يكون عملهم معتبراً ما داموا في المدينة، فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل 
من خالفوه معتبراً، فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي منها هو المعتبر، ولم يكن 

 .3انتقل عنها معتبراً وهذا ممتنع خلاف ما
وأما أن أهل المدينة أعلم من غيرهم بأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالمعلوم أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العالمون بأحكامه سواء بقوا في المدينة أو 

 .4خرجوا منها
والملابسة والمسائلة ومشاهدة إن عملهم حجة لما لهم من فضل الصحبة والمخالطة  -3

ن يخفى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أالأسباب والقرائن، ولهذا السبب فمحال 
الأكثر وهم باقون في المدينة ويعلمه الأقل وهم الخارجون عنها. وما ذُكر من تلك 

 .5الاعتبارات فضلٌ ومزية في قوة الاجتهاد
من خرج من المدينة ولم يستقر فيها، والجدران والبقاع وأجيب بأن فضل الصحبة ثابت حتى ل

 .6قوالوالمساكن لا تأثير لها في ترجيح الأ
وأما قولهم أنه من المحال أن يخفى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأكثر وهو 

بأن ذلك يكون ممكناً لو وجدوا  في المدينة عن الأقل وهم خارجون عنها، فقد أجاب ابن حزم
 مسألة رويت من طريق كل من بقي بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم، وأفتى بها كل 

                                                                                                 

 .1/350الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .430غا: أثر الاختلاف: ، الب1/187، الغزالي: المستصفى: 1/350م ن:  -2
 .2/362ابن القيم: إعلام الموقعين:  -3
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نما الموجود فتيا واحد أو اثنين أو  من بقي في المدينة، ولا يوجد ذلك أبداً في مسألة واحدة؛ وا 
ثلاثة مما يمكن غيابه عن النفر من الصحابة ويعلمه البعض، ويمكن أن يكون الذي حضر 

 .1ويمكن أن يبقى فيهاخرج عن المدينة ذلك الحكم ي
 أدل  النافةن لحجة  عتل أهل التدةن :

إن جميع الآيات الدالة على صحة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة لها من  -1
خطاب لجميع الأمة، ولا يختص به  2أُمَّةً وَسَطًا" تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ غيرهم، لأن قوله 

 .3دون غيرهم لأنهم بعض الأمةأهل المدينة 
أن بعض الأمة يجوز  مفهومه 4قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ" -2

عليهم الخطأ وأهل المدينة هم بعض الأمة، فلا يمتنع جواز صدور الخطأ منهم لانتفاء 
 .5لم يرد الشرع بتصويب أهل المدينة وحدهمأنه عصمتهم، كما 

وهذا فاسد بما مضى  6مدينة حجة لأنهم الأكثرون، والعبرة بقول الأكثرينإن عمل أهل ال -3
ة لكون عمل بعضهم على خلافها، ذلك ة، ولا تترك السنّ باع السنّ تّ اة في الحجّ  ولأنّ  بيانه،

 .7ة هي العيار على العمل وليس العمل عياراً على السنةلأن السنّ 
ها لم تجمع جميع العلماء ن لم يُسلّم بذلك لأنّ المدينة هي الجامعة لأهل الإجماع، ولك إنّ  -4

قين في الأسفار والغزوات والأمصار، بل حابة متفرّ لا قبل الهجرة ولا بعدها، بل ما زال الصّ 
 .8هاحابة منثبت خروج كثير من الصّ 

 .9ولا أثر لها في كون الأقوال حجةً  لا تعصم ساكنيها، المكان لأنها إنه لا عصمة لخصوصية -5
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 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:ع الثالث: الفر 
 حكم زكاة الحقي: -1

، فذهب أبو اختلف أئمة الفقه في وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة 
إلى وجوبها إذا بلغ نصاباً، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب  2وابن حزم الظاهري 1حنيفة

 عليه وسلم امرأتان وفي أيديهما أساور من عن أبيه عن جدّه قال: "أتت النبي صلى الله
ذهب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوّركما الله يوم القيامة أساور 

 .3من نار قالتا: لا. فقال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما"
 صفة : "وأما صفة نصاب الذهب فنقول لا يعتبر في نصاب الذهب أيضا4يقول الكاساني

زائدة على كونه ذهباً، فتجب الزكاة في المضروب والتبر المصوغ والحلي إلا على أحد قولي 
نِزُونَ  ََ الشافعي في الحلي الذي يحل استعماله، والصحيح قولنا لأن قوله تعالى: "وَالذِينَ يَكْ

ة"  7ليوحديث ع ،6، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم5الذَّهَبَ والفِضَّ
 .8يقتضي الوجوب في مطلق الذهب"

حلي المرأة بالغاً ما بلغ، واستدلوا بما رواه مالك في ئمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في وذهب الأ
ن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في أالموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه: "
وي عن نافع "أن عبد الله بن عمر وبما ر  .9حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة"

 .10كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة"
                                                                                                 

 .2/192، السرخسي: المبسوط: 1/112، المرغياني: الهداية: شرح بداية المبتدى: 2/18الكاساني: بدائع الصنائع:  -1
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ولقد تعرض ابن عبد البر لهذه المسألة الفقهية باسطاً الكلام فيها ومعلقاً على حديثي عائشة 
ن وابن عمر، وبما ردّ به المخالفون ومرجحاً لرأي الجمهور فقال: "ظاهر حديث عائشة واب

ل من أوجب الزكاة في الحلي أن عائشة عمر هذا أن سقوط الزكاة عن الحلي بذلك..... وتأوّ 
وابن عمر لم يخرجا الزكاة من حلي اليتامى، لأنه لا زكاة في أموال اليتامى ولا الصغار. 
وتأوّلوا في الجواري أن ابن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ولا زكاة على المالك حتى 

عبيده بالتحلي بالذهب، ، فاستدلوا على مذهب ابن عمر في ذلك لأنه كان يأذن ليكون حراً 
على عائشة وابن عمر بعيد خارج عن ظاهر حديثهما، لأن في حديث ابن عمر  وما تأوّلوه

فليس في هذا يتيم ولا  ،أنه كان لا يخرج الزكاة مما كان يحلي به بناته من الذهب والفضة
  عبد.

ينكح البنت له لا ن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان وروى ابن عيينة ع
 .1على ألف دينار، يحليها منه بأربع مائة دينار فلا يزكيه"

ثم ذكر ابن عبد البر ما يؤيّد ويقوي رأي الجمهور بما ثبت عند المالكية من عمل أهل 
الحلي مالك وأصحابه في أن "لم يختلف قول  المدينة، ومثل هذا لا يؤخذ إلا بالنقل فقال:

المتخذ للنساء لا زكاة فيه، وأنه العمل المعمول به في المدينة خارج عن قوله عليه السلام: 
 .2"ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة"

اً متخذا لزينة النساء، كأنه قال: "الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواقٍ ما لم يكن حلي
 .3ي المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي"بدليل ما انتشر ف

نه حكَّم عمل أهل المدينة فيما كان طريقه النقل،ووافق أفالواضح من كلام ابن عبد البر 
الأحاديث الدالة على عدم وجوب الزكاة في  بترجيح 5والشافعي 4بذلك ما ذهب إليه مالك

فكان  ث التي تقضي بوجوب الزكاة فيها،الحلي بما توافق من عمل أهل المدينة على الأحادي
 جبةاو فإن الزكاة  بل إن العمل قد يكون مخصصا للنص. مرجحا عند تعارض الأدلة،العمل 

فيما زاد على خمس أواقٍ حسب ما دل عليه النص، ولكنه خصص بالعمل الذي يقضي بأنه 
 لا زكاة فيما تتخذه المرأة للزينة.
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   واحد:خروج الإتام تن الصلاة بعسقةت -2
رحمه الله  1من الصلاة، ومذهب الإمام مالك في عدد التسليم للخروجتلف العلماء خا 

واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، وحجته في ذلك عمل أهل المدينة. أن الإمام يسلّم 
وقد نقل ابن عبد البر الخلاف في المسألة إلى القول بالتسليمتين.  3والحنفية 2وذهب الشافعي

ول التوفيق بين المذهبين فقال: "قد روي من مرسل الحسين أن النبي عليه السلام وأبا وحا
 عن الحسن. 5عن الربيع 4، ذكره وكيعةمون تسليمة واحدبكر وعمر كانوا يسلّ 

ويحي  7وأنس وأبي وائل شقيق ابن سلمة 6وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن أبي أوفى
ب ز 8بن وثا ةوالحس 9وعمر بن العزي ء 10ن وابن سيرين وأبي العالي   11وأبي رجا

 

 

                                                                                                 

 .1/96ابن رشد: المقدمات الممهدات مطبوع مع المدونة:  -1
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هـ.ابن العماد: شذرات 101الخطاب،روى عنه ابنه عبد الملك وسعيد بن المسيب.دامت خلافته تسعة أشهر.توفي سنة 
 .64قهاء: ، الشيرازي:طبقات الف353. ابن حجر: تهذيب التهذيب:121-1/120الذهب:

هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، ثقة كثير الإرسال من الطبقة الثانية، أدرك النبي )ص( وهو من كبار  -10
 .187-2/186، ابن الأثير: أسد الغابة: 150هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب: 93وقيل  90التابعين. مات سنة 

ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وعاش إلى خلافة هشام بن عبد هو أبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان،  -11
الملك. أسلم بعد فتح مكة، روى عن عمر وعلي وابن عباس وعائشة وغيرهم. كان له علم وقرآن ورواية وهو ثقة. مات في 

 .149-7/148خلافة عمر بن عبد العزيز. ابن حجر: الإصابة: 
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وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون  3وابن أبي ليلى 2وقيس بن أبي حازم 1لةوسويد بن غف
تسليمة واحدة. وقد اختلف عن أكثرهم فروى عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة. والعمل 

المدينة كابرا عن كابر، ومثله  المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل
يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلدٍ لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وكذلك العمل 

وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا، وكل ما جرى هذا المجرى بالكوفة 
ولا بالعراق ولا بالشام ولا فهو اختلاف في المباح كالأذان. ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز 

ن كان اختيار بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليميتن، بل  ذلك عندهم معروف وا 
بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليميتن على حسب ما غلب على البلد من عمل 

ر بالعراق التسليمتان أهله، إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة، والأكثر والأشه
 .السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار

ذا كنت إوقال الثوري:  ذا كنت إماما فسلّم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله، وا 
ن معك غير إمام فإذا سلم الإمام فسلّم عن يمينك وعن يسارك تنوي به الإمام والملائكة وم

 من المسلمين.
وقال الشافعي: نأمر كل مصلٍ أن يسلم عن يمينه وعن يساره، إماما كان أو منفرداً أو 
. ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله، وينوي بالأولى من عن يمينه  ًَ مأموماُ

و في اليسار وبالثانية من عن يساره، وينوي الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أ
 ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ولا شيء عليه. قال: ولو لم ينو المصلي بسلامه أحداً 

 قال: ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ثم عن يساره 

 .4م عليكم ورحمة الله"ويقول لكل واحدٍ منهما: السلا
 

                                                                                                 

ى النبي )ص(، هاجر فدخل المدينة يوم دفن النبي )ص(، وكان فقيها إماما سويد بن غفلة تابعي كبير، وذكر أنه رأ -1
 .1/90، ابن العماد: الشذرات: 3/228هـ بالكوفة. ابن حجر: الإصابة: 81عابدا قانعا كبير القدر. توفي سنة 

ة والكوفة. توفي سنة قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي، سمع أبا بكر وطائفة من البدريين، أحد علماء المدين -2
 .1/112هـ. ابن العماد: الشذرات: 97
هو عبد الرحمان ابن أبي ليلى الأنصاري المدني الكوفي ثقة، اختلف في سماعه عن عمر، مات بوقعة الجماجم سنة  -3
 .291هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب: 83
 .492-1/491ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
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يتضح من خلال هذه المسالة أن ابن عبد البر قد ساوى بين عمل أهل المدينة وعمل أهل 
جح العمل بالتسليمة الواحدة نظرا لتعارض الآثار ولم يسلم بخصوصية ر الكوفة، وكأنه لم ي

ن كان ق د عملهم على عمل سائر الأقطار، خاصة وأن الخلاف يدور حول أمرٍ مباح، وا 
صرح باتصال العمل بالتسليمة الواحدة وصحّح الاحتجاج بالعمل، بعد ذكره أن التسليمة 
الواحدة معمول بها عملا مستفيضا فقال: "وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل 
كافة عن كافة في ذلك، ومثله لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم، لأنه مما يتكرر به العمل في 

 .1ات"كل يوم مر 
لا أن عمل أهل المدينة إذا صادف تعارض دليلين في أمر مباح فإنه وبهذا فقد تقرر عنده 

يقوى أن يكون مرجّحا على غيره، وهذا ما سبقت الإشارة إليه أنه مذهب أبي حنيفة وأحد 
تمتد آفاق  ىى أي مدإل زقولي الحنابلة، خلافا لما ذهب إليه مالك والشافعي، وهو ما يبر 

 ية الاجتهادية عند ابن عبد البر بالرغم من انتمائه المذهبي.ر ر التح العقلية

                                                                                                 

 .16/190: ابن عبد البر: التمهيد -1
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 التطقب الثاني: قول الصحابي.
  علرةف قول الصحابي:الفرع الأول: 

إن ما يرجع إلى اختلاف العلماء في قول الصحابي ومذهبه، إنما المقصود به تعريف 
قولهم: "أنه من اجتمع بالنبي  وهوالصحابي عند علماء الأصول، أما تعريفه عند المحدّثين 

، فإنه 1صلى الله عليه وسلم مؤمناً بالإسلام ومات على ذلك سواء طالت صحبته أو لم تطل
؛ لأن سعته توجب إدخال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه ليس محل خلاف في الحجية

فية وملازمة كن له صحبة كاتيرو عنه إلا الحديث والحديثين، ولم وسلم مرّة أو مرّتين ولم 
ل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله ومعرفة أسرار امعتبرة تمكنه من إدراك أقو 

نما المقصود به من حُفِظت عنه الفتوى من رسول  التشريع الإسلامي وبلوغ درجة الاجتهاد، وا 
بة فإن محل النزاع في الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصح .2الله صلى الله عليه وسلم

 .3وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء الأربعة والأزواج الطاهرات والعبادلة وغيرهم
وأضاف أبو الحسين البصري شرطا آخر لاعتبار الصحبة؛ وهو أن تكون المصاحبة بقصد 

 المتابعة فقال: "أما الصحابي فينبغي أن يجتمع فيه أمران حتى يكون صحابياً:
عليه وغيرهم صلى الله عليه وسلم لأن من رآه من الوافدين  النبي ةأحدهما: أن يطيل مجالس

 ولم يطل المكث لا يسمى صحابياً.
ف ا لا نصباع له، ولهذتّ خذ عنه والاوالآخر: أن يطيل المكث معه عن طريق التبع له والأ

 .4العالم ولم يقصد المتابعة له بأنه من أصحابه" ةمن أطال مجالس
للصحابي بأنه: "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن فاجتمع بذلك تعريف الأصوليين 

. وزاد عبد العزيز البخاري: 5به ولازمه زمناً طويلًا يكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً"
 .6"على طريق التتبع له والأخذ عنه"

                                                                                                 

، مقدمة ابن 336-335، العراقي: الفتح المغيث: 1/35، شرح النووي على مسلم: 4-7/3ابن حجر: فتح الباري:  -1
 .2/158، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 291الصلاح: 

 .1/12ابن القيم: إعلام الموقعين:  -2
 .2/186ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -3
 . 2/172المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البصري:  -4
، الزركشي: البحر 167-2/166، شرح المحلى على جمع الجوامع: 2/712عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار:  -5

 .2/158لم الثبوت: س، ابن عبد الشكور: م4/103المحيط: 
 .2/712عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار:  -6
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لم  وأما قول الصحابي فالمراد به مذهبه في المسألة الاجتهادية، سواء كان قولًا أو فعلًا مما
 .1يرد فيها نص من كتاب ولا سنة ولم يحصل عليها إجماع

والسؤال المطروح هل يمكن أن تكون تلك الأقوال والاجتهادات من الصحابة مصادر للفقه 
 إذا لم يوجد حكم في مسألة لا في الكتاب ولا في السنة ولا حصل فيها إجماع؟

 
 حجة  قول الصحابي: الفرع الثاني:

 الأئمة يدرك لا محالة اعتمادهم على أقوال الصحابة رضوان الله عليهمع كلام تبّ تمن  إنّ 
بعناهم وما جاءنا عن تّ االإمام أبو حنيفة يقول: "ما جاءنا عن الصحابة  كأدلة للتشريع فهذا

فقد ثبت أخذه بفتاوى الصحابة وأقضيتهم، ولذلك دّون  . أما الإمام مالك2ابعين زاحمناهم"التّ 
ها واحتج بها، إضافة إلى اعتماده عمل أهل المدينة الذي أساسه فتاوى في موطئه كثيراً من

ة أو وكذا الشافعي نقل عنه اعتماده الأخذ بقول الصحابي إذا وافق الكتاب والسنّ  .3الصحابة
ذا لم يجد ما يوافق تلك الأصول  وهو دليل صريح  ،4فإنه يأخذ بقول واحد منهمالإجماع، وا 

 .حابةعلى أخذه بأقوال الصّ 
ونقل ابن القيم في سياق بيانه أصول فتاوى أحمد بن حنبل اعتماده فتاوى الصحابة، حيث 

إذا لم يوجد لهم مخالف، أما إذا اختلفوا فإنه يتخيّر  كان يقدمها على العمل والرأي والقياس
  .5من أقوالهم أقربه إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم

لكن في الاحتجاج بقول الصحابي على وجه الإجمال،  فهذه محصلة أقوال أئمة المذاهب
يبقى البحث في الحجية وعدمها محل خلاف في بعض جوانب هذه المسألة كحجية قول 
الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، وحجيته إذا خالف القياس وغيرها، على أن اختلافهم في 

 ع الخلاف.الحجية ليس على وجه الإطلاق، بل تحتاج المسألة إلى بيان موض

                                                                                                 

، 174 ، عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية:3/199الإسنوي:  د.شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح -1
 . 339 ، البغا: أثر الأدلة المختلف فيها:2/355 ، حاشية البناني:4/121 ابن القيم: إعلام الموقعين:

 .1/313السرخسي: أصول السرخسي:  -2
 .359فى شلبي: أصول الفقه الإسلامي: ، مصط133-132الباجقني: المدخل إلى أصول الفقه المالكي:  -3
 .598-597الرسالة: الشافعي:  -4
 .31-1/30ابن القيم: إعلام الموقعين:  -5
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اتفق الأئمة والمجتهدون على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه،  -
، لأن حسن 1ن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل السنةملأنه محمول على السماع 
 .2اجتهاداً فليس إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الظن يقتضي أنه إن لم يكن

 خلاف أن قول الصحابي إذا حصل عليه الاتفاق بين الصحابة فهو حجة، ومثله ولا -
 .3قولهم إذا لم يعرف له مخالف فهو من قبيل الإجماع السكوتي وهو حجة عند القائلين به

واتفق الجميع على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة على صحابي  -
ولا يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه، ولو كان قول بعضهم هم مثله، فإنه كثيراً ما تختلف آراؤ 

، لكنهم اختلفوا في 4باع الآخر وهو محالتّ ل واحد منهم اكحجة على الآخر لوجب على 
 كونه حجة على من بعدهم وهو محل النزاع.

هو و والمعتزلة والشيعة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين  5ذهب الأشاعرة
كرخي من الحنفية والآمدي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية، وزعم القاضي اختيار ال

. قال الرازي: "الحق أن قول 6عبد الوهاب أنه الصحيح من مذهب مالك أنه ليس بحجة
 . 7الصحابي ليس بحجة"

وذهب أكثر الحنفية والإمام مالك وهو قديم الشافعي وأحمد في رواية عنه أنه حجة شرعية 
وهناك قول ثالث يقضي أنه حجة إذا انضم إليه القياس فيقدم على  .8على القياسمقدمة 

                                                                                                 

، 499، الإسنوي: التمهيد: 4/206، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 2/174أبو الحسين البصري: المعتمد:  -1
-هـ1407: 1ن )مكتبة وهبة. دار التوفيق النموذجية الأزهر. طد.خليفة بابكر حسن: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليي

 .67م(: 1987
 .345، البغا: اُثر الأدلة: 2/17، التلويح مع التوضيح: 2/174م ن:  -2
 .4/159الرازي: المحصول:  -3
هامع ، العراقي: الغيث ال202-4/201، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 206ابن الحاجب: منتهى الوصول:  -4

 .3/814شرح جمع الجوامع: 
الأشاعرة: هم أتباع أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، أثبت  -5

وجود الصفات لله تعالى وردّ عمن نفاها، وأثبت أن للإنسان قدرة يجدها في نفسه. فالفعل من الله خلقاً ومن العبد كسباً. 
ممن قالوا برؤية الله تعالى استنادا إلى قوله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة"، وصاحب الكبيرة عندهم  والأشعرية

ن ذلك متوقف على الشرع.  حكمه إلى الله تعالى خلافا للمعتزلة، كما قالوا أن العقل لا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً وا 
 .وما بعدها 1/94الشهرستاني: الملل والنحل: 

، الشوكاني: إرشاد الفحول: 291-290، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 3/192ابن السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج:  -6
213-214. 

 .4/1448الرازي: المحصول:  -7
 .206، ابن الحاجب: منتهى الوصول: 6/54، الزركشي: البحر المحيط:4/201الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: -8
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ل عن أقوال أصحاب النبي ئسا غيره ممن لم يعضد بالقياس، وهو قول الشافعي حيث قال لم
م إذا تفرقوا فيها: "نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان سلاالعليه 

  .2يكون منتشراً ولم يظهر له مخالفترط مالك أن واش 1أصح في القياس"
وقيل أن الحجة في  .3أنه حجة إذا خالف القياس، لأنه محمول على التوقيفالكرخي وذهب 

 . 5مطلقا بهلأخذ انكر أ، وأما ابن حزم فإنه 4قول أبي بكر وعمر
 وقد استدل من قال بحجية قول الصحابي بما يلي:

 ، وهذا6يْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأمُرُونَ بِالمَعُرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ". قوله تعالى: "كُنْتُمُ خَ 1
باع تّ االخطاب للصحابة رضي الله عنهم وهو يدل على أن ما يأمرون به معروف. و 

 .7المعروف واجب القبول، فيكون الأخذ بفتوى الصحابي واجباً 
ن دل فه و خطاب مع جملة الصحابة، ولا يلزم من كون ما وأجيب بأنه لا دلالة فيه، وا 

 .8ة أن يكون قول الواحد والاثنين حجةجمعوا عليه حجّ أ
أن في  ، فبين9تديتم اهتديتم"ه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اققوله صلى الله علي -2

 .10م اهتداءهالاقتداء ب
و فرض ثبوته فإن معناه أجاب الشوكاني بعدم التسليم بثبوت الحديث فلا يصح العمل به، ول

كعملهم في النظر إلى  ، فالاقتداء بهم أن يعمل11باع الشريعة والعمل بهاتّ اأنّهم قدوة في 
 .12الأدلة وطرق الاجتهاد حتى يتضح الحق وهذا يمنع من التقليد

                                                                                                 

 .598: الرسالة: الشافعي -1
 .20هـ(: 1346تونس: -محمد يحي: إيصال السالك في أصول الإمام مالك )المكتبة العلمية -2
الدبوسي: تقويم الأدلة في أصول الفقه )قدم له وحققه الشيخ خليل محي الدين الميس. منشورات محمد علي بيضون.  -3

، 2/17، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 256م(: 2001-هـ1421: 1لبنان. ط-بيروت-دار الكتب العلمية
 .161الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول: 
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باع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهما منهم، تّ ايقول ابن القيم: "إن الاقتداء بهم هو 
 .1إن الإقتداء بهم يحرّم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل"ف
 .2بكر وعمر" لام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبيقوله عليه الس -3

أجيب بأنه لا دلالة فيه على عموم الاقتداء، ولو سلّم فالمقصود به المقلدون لا المجتهدون، 
 .3نه عن النبي صلى الله عليه وسلمبالإضافة أن الحجة كما سبق ذكره فيما يروو 

إن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى احتمال الصواب من اجتهاد غيرهم،  -4
لأنهم شاهدوا موارد النصوص وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولازموه طويلًا ووقفوا 

آن والعربية واسعة، على أسرار التشريع مما أكسبهم ذوقا فقهيا عالياً، وكانت معرفتهم بالقر 
. يقول ابن القيم مبيناً ما اختص به صحابة رسول الله صلى الله 4وكونهم في خير القرون

ق له وفّ نلم أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأقرب إلى أن يوفقوا لما  عليه وسلم
لعلم وسهولة الأخذ، الأذهان وفصاحة اللسان وسعة انحن؛ لما خصّهم الله تعالى به من توقد 

ى الرب تعالى، و وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتق
فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة لهم 
 إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا النظر في قواعد
الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما 

 .5قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا"
أعلم  هو باعهم، لأن العالم لا يجوز له تقليد منتّ ا وأجيب بأن قربهم إلى الصواب لا يوجب
ن كان الأعلم أقرب إلى الصواب  .6منه وا 

ن القول في الشريعة بحكم لا مستند لهم فيه، ولهذا فالظاهر من أحوالهم . تنزيه الصحابة م5
أنهم لا يقولون بحكم إلا سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأمدي: "إن الصحابي 

؛ فإما أن لا يكون له فيما قال مستند أو يكون، لا جائز أن يقال يخالف القياسإذا قال قولًا 
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لا كان قا عة بحكم لا دليل عليه وهو محرم، وقول الصحابي العدل يئلًا في الشر بالأول وا 
ن كان الثاني فلا مستند وراء القياس سوى النقل فكان حجة متبعة"  .1ينافي ذلك، وا 

 ة فاستدلوا بـ:يأما النافين للحج
البحث عن ، وهذا أمر بالاعتبار وهو الإجتهاد ب2صَار"بْ قوله تعالى: "فَاعتَبِرُوا يَأُولِي الاَ  -1

 .3الدليل دون التقليد؛ وهو الأخذ بقول الغير، والعمل بفتوى الصحابي فيه تقليد
واعترض بأن قول الصحابي عند القائلين به ليس على سبيل التقليد، بل هو أخذ بمدرك من 

 .4المدارك الشرعية فلا ينافي وجوب النظر والقياس كالأخذ بالنص وغيره
، فإن وجه الدلالة أنه إذا 5فِي شَيء فَرُدّوهُ إلى الله والرّسُولِ" ازَعْتُمْ تَنَ  قوله تعالى: "فَإِن -2

، ولم وقع التنازع في الآراء فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
يأمرهم الله تعالى بالرجوع إلى أقوال الصحابة لأنه حصره فيهما، فدل على أن الرجوع إلى 

 .6مخالفة لأمر الشارعأقوالهم هو 
صحيح إذا كان حكم المختلف فيه مبين في الكتاب والسنة، ونحن نقول ذلك وأجيب بأن 

 .7باع مذهب الصحابي إذا لم يوجد حكم الواقعة فيهماتّ اب
إن الصحابي لم تثبت عصمته لأنه مجتهد، والخطأ والسهو ممكنان في حقه، فلا يجب  -3

 .8ذهبه، بل ولا يكون قوله حجة في دين الله تعالىالعمل بمعلى غيره من التابعين 
فقد يجاب بأنه يمكن القول بعدم امتناع وجوب عمل التابعي أو من دونه بمذهب الصحابي 

. وبأن احتمال الخطأ والصواب في اجتهاد الصحابي لا يلغي اعتباره كدليل، 9لثبوت تفاوتهما
تقديمه على القياس، وقول الصحابي لأن الاجتهاد محتمل الخطأ والصواب ولا يمنع ذلك 

من غيره من المجتهدين، لاحتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله  أقرب إلى الصواب
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عليه وسلم أو يكون فهمه من آية في كتاب الله فهماً خفي على غيرهم، ولا شك أن فهمم 
 .1أولى من فهم غيرهم، ولو كان عن قياس فهو أولى من قياس غيرهم

الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر، ولو كان مذهبه حجة لوجب  إجماع -4
ل عليه ابن عبد لّ .وهذا ما د2خر وبالتالي يقع الإنكار على من خالفهباع كل واحد منهم الآتّ ا

أن الاختلاف بالبر في جامع بيان العلم حيث ساق ما يكفي من الأدلة في أقاويل السلف 
فقال:  3ه بعضهم بعضاً وأنكروه على بعضهم عند الاختلافخطأ وصواب، وما خطّأ في

رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض وردّ بعضهم على  "وفي
بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول واحد منهم: 

فلا علينا شيء من اختلافنا، جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدي به 
والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطّأ 
السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضدّه 

  .4صواباً كلّه"
كون مذهب الصحابي حجة  ونوقش هذا الدليل بخروجه عن محل النزاع لأن الخلاف هو في

 .5على من بعده من التابعين ومن بعدهم، فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع
ما ثبت من إقرار الصحابة من مخالفة التابعين لهم، فلو كان قول الصحابي حجة لما  -5

 نذر بذبح الولد؛ فأوجب عنهلابن عباس في ال 6كان للتابعي مخالفته؛ وذلك كمخالفة مسروق
أن ابن عباس أوجب فيه مائة شاة، وقال مسروق ليس ولده خيراً من إسماعيل،  شاة مع

 .7فرجع ابن عباس إلى قوله
فإن إثبات الحجية أو نفيها،  ةظر في هذه الأدلة يثبت عنده أنه لا دليل يقطع بصحاإن الن

نزلهم، مع القائلين بالحجية تمسكوا بثبوت عدالة الصحابة ومكانتهم ودقة فهمهم ورفعة م
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سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذت احتمال أن أقوالهم هي اجتهادات أُ 
 بالإضافة إلى تمسكهم ببعض الأحاديث التي لم يُسلّم بصحتها ولا بتأويل فهمها.

أما النافين للحجية فاستندوا في مجمل دعواهم أن الصحابة غير معصومين من الخطأ، وبما 
يجنح  1بعض أقوال التابعين، مما جعل بعض المعاصرين من الأصوليينثبت من رجوعهم ل

إلى ترجيح عدم اعتباره دليلا مستقلا، لأن إطلاق القول بحجيته يوهم أن ذات قول الصحابي 
حجة، فإن الصحابة ليسوا مشرعين وهذا ما قصده الشوكاني عندما ذهب إلى عدم حجيته 

عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين  حيث قال: "فإن الحكم لفرد أو أفراد من
ثابتاً متقرراً تعم به البلوى مما لا يدان الله عز وجل به ولا يجب العمل بها، وتصير شرعا 

هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم  يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل عليه، فإن
ن  . وذهب 2بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ"بالشرائع إلى عباده ولا لغيرهم، وا 

، أو 3آخر معتبربعضهم الآخر إلى مجرد الميل للأخذ به إذا لم يوجد في المسألة دليل 
 .4ترجيح قول على آخراعتماده ل

ن لم نقف  ذا نظرنا إلى أقوال الصحابي الاجتهادية فالظاهر أنها مستندة إلى أدلة معتبرة وا  وا 
 لا يمكن التسليم بصدور فتوى من أحدهم دون دليل.عليها، لأنه 

أقوال الصحابة واختيار أقربها  حدوالذي تطمئن إليه النفس أنه يجب على المجتهد العمل بأ
لىإلى الكتاب والسنة و  تحقيق المصلحة الشرعية ولا يجوز الخروج عنها كلها، لأنه إن لم  ا 

ن لم يظهر له رجحان أحدهم  تثبت العصمة لأفرادهم فقد انحصر الحق في مجموع آرائهم، وا 
فينبغي عليه أن يتخير ما تطمئن إليه نفسه وهو ما صرّح به أبو حنيفة والشافعي، وبهذا 

 ه مجرد رأي يحتمل الخطأ والصواب.نّ إيبطل رأي من قال 
وأما إذا لم يكن إلا قول واحد فإنه يجري مجرى قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين 

 .5يدخل في دائرة الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية على الراجحعنه، ف
 فتحصّل من ذلك بعد إيراد هذه التحفظات أن قول الصحابي بمجموعه حجة شرعية.
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 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الثالث: 
 :1ثبوت الزكاة في الأتوال التدارة -1

لم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال ابن عبد البر: "روى أبو الزناد وغيره عن سا 
 .2كان يقول: "كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة فيه الزكاة"

وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف  وقال أبو جعفر الطحاوي: قد ثبت عن عمر
 لهما من الصحابة رضوان الله عليهم.

إنما هو في عروض  3وض"هذا يشهد لما وصفنا أن قول ابن عباس: "لا زكاة في العر 
 اء.لمكقول سائر الع 4القنية

وليس ذلك بمعروف عنهما،  وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ عليهما
 .5والمعروف عنهما خلاف ما يوافق مذهب مالك في ذلك"

فأثبت أن وجوب الزكاة في عروض التجارة إنما هو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، 
حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنه بما يتوافق مع مذهبهما. ثم ساق  وفسّر

خبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أفقال: "
ابن عمر أنه عن خبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أحدثنا عبد الرزاق قال 

 .6في عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عامٍ"كان يقول: "في كل مالٍ يدار 
ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه لأن مثل هذا لا يدرك إلا بالرأي، ولولا أن  ثم قال: ما كان

 .7ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله"
وتطبيق القاعدة أن ابن عبد البر قد جارى ما اتفق عليه جمهور الأصوليين من أن قول 

فإنه محمول على السماع من رسول الله صلى فيه ل للرأي والاجتهاد الصحابي فيما لا مجا
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الله عليه وسلم، ولهذا فإن من أخذ بقول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله أوجب الزكاة في 
رأي جمهور الفقهاء، خاصة وأنه لا مخالف لهما من الصحابة فصار الأموال المُدَارَة وهو 

رد ابن عبد البر ما استند عليه العُمران رضي الله عنهما قولهما كالإجماع السكوتي. وقد أو 
فيما ذهبا إليه فقال: "من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل 

، ذكره أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم 1ندبجالعمرين رضي الله عنهما حديث سمرة بن 
ال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة أنه ق 2داوود

 .4"3أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع"
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ؛ما يدعم رأي الجمهور مع ما تقدمو 

جاعاً أقرع له شصلى الله عليه وسلم: "من أتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّْل له يوم القيامة 
 5"كثم يقول أنا مالك أنا كنز  -يعني شدقيه–بيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ز 

ََ تُطَه   اَمْوَالِهِم صَدَقَةً  وقوله تعالى: "خُذْ مِنَ  فلفظ المال في النصين ورد  6وتُزَكّيهِمْ بِهَا" هُمْ رُ
 عاما فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل.

إن الأموال المدارة هي مرصدة للنماء والزيادة؛ فجاز أن تجب وأما من جهة القياس فقالوا 
 .7فيها الزكاة كالعين

أما من خالف وقال بعدم الزكاة في العروض المدارة كداوود وابن حزم الظاهري فإنهما لا و 
نما استندا إلى ما دل عليه يريان قول الصحابي حجة مطلقاً  ، ولم يعتمدا قول ابن عباس وا 

دقة، ولا فيما صصلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق  الدليل من قوله
ا دون الأربعين من الغنم فقد أسقط عليه السلام الزكاة عمّ  8من الإبل صدقة" دون خمس ذودٍ 

                                                                                                 

وى عنه أبو هو سمرة بن حندب بن هلال بن جريج بن مرة يكنى أبا سليمان، كان من حلفاء الأنصار، نزل البصرة. ر  -1
، ابن عبد البر: 179-3/178هـ. ابن حجر: الإصابة: 60رجاء العطاردي والشعبي وابن أبي ليلى ومطرف. مات سنة 

 .2/653الاستيعاب: 
هو أبو داوود السجستاني سليمان بن الأشعث الأزدي صاحب السنن والتصانيف المشهورة، سمع مسلم بن إبراهيم  -2

مد بن حنبل، رحل إلى الشام والعراق ومصر والحجاز والجزيرة وخراسان، وكان رأسا في والقعنبي وأخذ عن الإمام أح
 .168-2/167هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 275الحديث والفقه كما كان صاحب نسك وورع وصلاح. توفي سنة 

 .2/95رواه أبو داوود في الزكاة. باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة:  -3
 .3/170عبد البر: الاستذكار:  ابن -4
 .1/244رواه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة وقول الله والذين يكنزون الذهب والفضة:  -5
 .103التوبة:  -6
 .2/120الباجي: المنتقى:  -7
 .230سبق تخريجه ص:  -8



 - 244 - 

نه أوجبها إفا دون خمسة أوسق من التمر والحب، فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة وعمّ 
. ثم حاول ابن حزم كعادته إسقاط 1لسلام الزكاة مما ذكرفي كل ما نفى عنه عليه ا

 .2الاحتجاج بجميع الأحاديث التي استدل بها الجمهور
أما بخصوص دليل القياس وكونها أموالا مرصدة للنماء كالعين فاعتبرها ابن حزم دعوى 

 .3كعروض التجارة فلا فرق بينهماقيمتها ة تنمى قنيكاذبة ومتناقضة، فإن عروض ال
 حكم غسل التحرم رأسه: -2

ابن عبد البر "حديث مالك في الباب عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله ساق  
عبد الله:  فقال 5اختلفا بالأبواء 4رمةخبن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن م

عبد الله  لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلنيرمة: خبن م ريغسل المحرم رأسه، وقال المسو 
 متيستر بثوب فسلّ  وهو 7يغتسل بين القرنينفوجدته  6بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري

عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك 
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هو محرم؟ فقال: فوضع أبو أيوب يده 

وب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصبُّ عليه أُصْبُبْ، فصبَّ على رأسه على الث
ك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرّ 
أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن في قول واحدٍ منهم حجة على غيره  . وفيه من الفقه8يفعل"

                                                                                                 

 .5/238ابن حزم: المحلى:  -1
 وما بعدها. 5/234م ن:  -2
 .5/239حلى: ابن حزم: الم -3
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري له صحبة، وأمه عاتكة بنت عوف أخت  -4

عبد الرحمان بن عوف. ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين. كان فقيها من أهل العلم والدين، قتل في وقعة الحرة في حصار مكة 
 .4/365، ابن الأثير: أسد الغابة: 120-6/119هـ. ابن حجر: الإصابة: 64سنة 

الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينهما وبين الجحفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. البغدادي: مراصد  -5
 .1/19الإطلاع: 

ائر المشاهد. شهد أبو أيوب الأنصاري: واسمه خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وس -6
 .144-5/143 هـ. ابن الأثير: أسد الغابة:51 مات بالقسطنطينية سنة مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين.

هما: الخشبتان القائمتان على رأس البئر وقيل منارتان تثبتان على رأس البئر توضع عليهما الخشبة التي يدور عليها  -7
، ابن 2/224ذلك إذا كانتا من الحجارة. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: المحور وتعلق منها البكرة، تسميان ب

 .210-17/209منظور: لسان العرب: 
، وأخرجه البخاري في كتاب الحج. باب الاغتسال 221-220رواه مالك في الموطأ: كتاب الحج. باب غسل المحرم:  -8

 .1/497رم بدنه ورأسه: ، ومسلم في الحج. باب جواز غسل المح317-1/316للمحرم: 
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لتسليم له من الكتاب والسنة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور لمّا اختلفا لم إلا بدليل يجب ا
  .1جحتى أدلى ابن عباس بالحجة بالسنة ففل هيكن لواحد منهما حجة على صاحب

هو ما فسره المزني وغيره، وأن ذلك  2وهذا يبين لك أن قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم"
، فواجب قبول ما نقل كل واحدٍ منهم ولو كانوا كالنجوم في النقل، لأن جميعهم ثقات عدول

في آرائهم واجتهاداتهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: أنت نجم وأنا نجم فلا عليك، 
يّنة والبرهان من السنة على صحة بوبأيّنا اقتدى المقتدي فقد اهتدى، ولما احتاج لطلب ال

 قوله.
 يهم إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عباس والمسور، وهموكذلك سائر الصحابة رضوان الله عل

 .4"3فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُول" أول من تلا: "فَإن تَنَازَعْتُمْ 
إن في إرسال عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري دليل أن ابن عباس عنده علم 

نما سأله عن كيفية الغسل.يعلم لسأله هل عنده من ذلك عللم ه لو بأصل الغسل، لأنّ   م، وا 
ه خشية قتل الدواب في الرأس ونتف علوأما إنكار المسور بن مخرمة على ابن عباس فل

زالة الشعث  يه ماءلوهو يصب ع 6بن منية ىولهذا قال عمر بن الخطاب ليعل، 5الشعر وا 
بْتُ، فقال له : أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صَبَ سل: "أُصْبُبْ على رأسي فقال يعلىوهو يغت

"  9والشافعي 8وأبو حنيفة وهذا ما ذهب إليه الثوري .7عمر: أُصْبُبْ فلن يزيده إلا شعثاً
 لا بأس بغسل المحرم رأسه وهو محرم.  نهأ 11وأبو ثور وداوود10والأوزاعي وأحمد بن حنبل

                                                                                                 

 .3/469أي غلب على خصمه. ابن الأثير: غريب الحديث:  جفل -1
 .237سبق تخريجه ص:  -2
 .59النساء:  -3
 .7-4/6ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
 .2/193، الباجي: المنتقى: 2/225شرح الزرقاني على الموطأ:  -5
حنيناً  درث التميمي الحنظلي يكنى أبو صفوان، أسلم يوم الفتح وشههو يعلي بن منية بن أبي عبيدة بن همام بن الحا -6

هـ. ابن 47والطائف وتبوك. استعمله عمر بن الخطاب وعثمان على اليمن. قتل مع علي بن أبي طالب بصفين سنة 
 .129-5/128وما بعدها، ابن الأثير: أسد الغابة:  6/685حجر: الإصابة: 

 .221المحرم: الموطأ: كتاب الحج. باب غسل  -7
 .4/124السرخسي: المبسوط:  -8
 .7/252الشافعي: الأم:  -9

 .3/269ابن قدامة: المغني:  -10
 .7/246المحلى: ابن حزم:  -11
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، 1ية"وخالف الإمام مالك فكان لا يجيزه فقال: "من دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفد
أن عبد الله بن . ومن حجة مالك: "2وتبعه تلميذه ابن القاسم، ولم يوافقهما ابن وهب وأشهب

أيوب  يحديث أب . ولهذا المعنى حُمِلَ 3عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام"
، واعترض الباجي على هذا الحمل فقال: "وأما اغتسال أبي أيوب فلا يُعلم هل يالأنصار 
لكن الظاهر أن اختلافهما إنما هو في غسل غير واجب، . 4سلًا واجبا أو غير واجب"كان غُ 

، فلا بد أن يكون سهن يقول المسور أن المحرم إن أصابته جنابة لا يغسل رأألأنه لا يمكن 
خلافهما فيما زاد على الفرض، فمحال أن يقع الخلاف بينهما في غُسل المحرم وغير المحرم 

 .5رأسه من الجنابة
. قال ابن وهب عن مالك التفث 6"لى: "ثمَُّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ كما استدل من منع الغُسل بقوله تعا

تبع ذلك مما يحل به المحرم من إزالة قشف الإحرام من تقليم احلق الشعر ولبس الثياب وما 
 .7ر وغسل واستعمال طيباأظف

هو قضاء ما عليهم من مناسك و وأجاب ابن حزم بما فسّر به ابن عمر وابن عباس التفث 
 .8الحج

يوضح بجلاء موافقة ابن عبد البر لما ذهب إليه جمهور الأصوليين،  وهذا المثال التطبيقي
بأن أقوال الصحابة باعتبارهم أهل العلم والفضل لا يكون قول أحدهم حجة على صاحبه، 

تج على ذلك باتفاق فإن الحجة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واح
الصحابة على تخطئة بعضهم بعضاً، ورجوع بعضهم إلى قول غيره عند مخالفته إياه، وهو 

 .9دليل على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب

                                                                                                 

 .1/309مالك: المدونة:  -1
 .247-7/246، ابن حزم: المحلى: 3/269، ابن قدامة: المغني: 10-4/9ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
، 1/274، وأخرجه البخاري في الحج. باب الاغتسال عند دخول مكة: 222ج. باب غسل المحرم: الموطأ: كتاب الح -3

 .1/497ومسلم: كتاب الحج. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه: 
 .2/194الباجي: المنتقى:  -4
 .4/10، ابن عبد البر: الاستذكار: 2/193م ن:  -5
 .29الحج:  -6
 .3/1282لبنان(: -بيروت-قيق علي محمد البجاوي: دار المعرفةابن العربي: أحكام القرآن )تح -7
 .7/247، ابن حزم: المحلى: 1282م ن:  -8
 .6/68، الزركشي: البحر المحيط: 2/166ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:  -9
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 اللقل.التخعقف فةها اللائدة إلى التبحث الثاني: الأدل  
 التطقب الأول: الاسعحسان.

 علرةفه:الفرع الأول: 
قا من طرق الاجتهاد بالرأي، وهو في اللغة عدّ الشيء حسناً؛ يعتبر الاستحسان طري 

يقال استحسن الرأي أو القول أي عدّه حسناً، ويقال هذا ما استحسنه الناس؛ أي عدوه حسناً 
 .1عدّه حسناً يويستحسن الشيء أي 

أما التعريف الاصطلاحي فقد تعددت معاني الاستحسان بحيث رُفض بعضها وانتقد البعض 
ومن ضمن التعريفات التي رفضها جل الأصوليين تعريف الغزالي: "بأنه ما يسبق الآخر. 

هم على امتناع ق. وهذا لا خلاف في ردّه قطعا لاتفا2إلى الفهم مما يستحسنه المجتهد بعقله"
بالهوى والتشهي، ولأنه استحسان من غير دليل، ولو جاز الرجوع إلى ما يستحسنه القول 

. ولعل هذا ما عناه الشافعي 3جب أن يستوي العلماء والعامة في ذلكالناس من غير دليل، لو 
 بقوله: "من استحسن فقد شرّع".

وبعض المالكية" "أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد  مثله تعريف بعض أصحاب أبي حنيفةو 
قدح في ذهن المجتهد ولا يقدر ندّه الغزالي وعدّه هوساً، فإن ما يد ر . وق4تقصر عنه عبارته"

. 5لى التعبير عنه قد يكون وهماً وخيالا لا عبرة به، لأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردودع
 .6كما ردّه البيضاوي وقال: "لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده"

هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به وقال الكرخي: "الاستحسان 
. لكن يلزم عن هذا أن يكون 7"أقوى يقتضي العدول عن الأولفي نظائرها إلى خلافه لوجه 

                                                                                                 

 .4/216، القاموس المحيط: 16/273ابن منظور: لسان العرب:  -1
 .1/274الغزالي: المستصفى:  -2
 .492، الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه: 1/274م ن:  -3
)دار  نهاية السول مطبوع مع شرح البدخشي الإسنوي: 4/211 الإحكام في أصول الأحكام: ، الآمدي:1/281 م ن: -4

 .3/102 حاشية الدسوقي: ،3/798 م(:2001-هـ1421: 1لبنان.ط-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 .207، ابن الحاجب: منتهى الوصول: 3/811، العراقي: الغيث الهامع: 1/281م ن:  -5
 . 3/796البيضاوي: منهاج الوصول مطبوع مع شرح البدخشي وشرح الإسنوي:  -6
 .2/81، التفتازاني: التوضيح على التنقيح: 8-4/7البخاري: كشف الأسرار:  -7
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العدول عن العموم إلى التخصيص استحساناً، والقياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان 
 .1استحساناً، ومثله العدول عن المنسوخ إلى الناسخ

فقد عرض جملة من التعريفات ثم خلص في الأخير أنها تعود إلى تفسيره  أما الآمدي
بدليل طارئ عليه أقوى منه من نص أو إجماع أو  هلرجوع عن حكم دليل خاص إلى مقابلبا"

ولم ينازع في صحة الاحتجاج به إذا كان بهذا المعنى، ومثله صاحب التبصرة سلم  .2"غيره
أنه القول ولهذا قال الإمام مالك فيما نقله الباجي عن ابن خويز منداد: " . 3بوجوبه وصحته
، لكن الذي يظهر من 6عن بيع الرطب بالتمر 5مثل تخصيص بيع العرايا 4بأقوى الدليلين

فهو بذلك يُقدّم الاستدلال  7مذهب مالك أنه "الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي"
حكما شرعياً، ثم يقوم في نفس المجتهد أن المرسل على القياس. فقد يقتضي مثلا القياس 

ية، وأن الذي يحققها حكم آخر يقتضيه دليل خفي، هذا الحكم لا يحقق المصلحة الشرع
وبهذا  .8فيعدل على مقتضى القياس الظاهر إلى الدليل الخفي مراعاة للمصلحة الشرعية

نما هو رجوع إلى ما عُلم من  المعنى لا يكون الاستحسان مجرد أخذ بالذوق والتشهي، وا 
أنه قد يؤدي إلى فوات مصلحة مقصد الشارع كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً غير 

ومشقة في بعض موارده فيستثني موضع  رجمن جهة أخرى أو جلب مفسدة، أو يؤدي إلى ح
ومن ثمّ فقد عرف  .9أو درء مفاسدإلى تحصيل مصالح  عالحرج؛ كالرخص الشرعية التي ترج

 الاستحسان بأنه: "العدول عن موجب قياس جلي إلى قياس

                                                                                                 

، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 355نقيح الفصول: في: شرح تا، القر 2/296أبو الحسين البصري: المعتمد:  -1
2/738. 
 .4/213الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .494الشيرازي: التبصرة:  -3
 .687الباجي: إحكام الفصول:  -4
 . 250العرايا: هي "بيع رطب في رؤوس نخلة بتمرٍ كيلًا". أبو جيب: القاموس الفقهي:  -5
د الله بن زيد بن ثابت أن رسول الله )ص( "رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم ولفظه من حديث عب -6

، ومسلم في كتاب البيوع. باب بيع الرطب بالتمر إلا في 2/22يرخص في غيره". البخاري: كتاب البيوع. باب بيع المزابنة: 
 .1/667العرايا: 

 .2/262ر البنود: ، الشنقيطي: نش4/206الشاطبي: الموافقات:  -7
 .171عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه:  -8
 .207-4/206الشاطبي: الموافقات:  -9
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ى الغالب عند الحنفية، أو "إلى دليل هو أقوى منه" كما نص . وهو المعن1خفي أقوى منه" 
فإن الاستحسان يرجع إلى قاعدة الاستثناء من عموم الأدلة  . وعموماً 2عليه في المسودة

مقتضى القياس، كالاستثناء من أصل المنع الذي يقضي بالإباحة والقواعد الكلية بما يخالف 
ا العمل حتى عند الشافعية، منها إباحتهم نظر وقد جرى هذ ،3أو رفع الواجب أو بالترخيص

: 4الأطباء للعورات لحاجة المداواة وهو استثناء من عموم التحريم. يقول العز بن عبد السلام
"إن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علّةً 

مفسدة تربى على تلك المصالح،  واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو
وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علّة 
واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكل 

 .5ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق، ويعبّر عن ذلك بما خالف القياس"
 

 حجة  الاسعحسان:الفرع الثاني: 
ية الاستحسان فقال بحجيته أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، كما ف في حجّ ختلِ أُ  

قال به الإمام مالك بالمعنى الذي تقدم ذكره، ويعتبرونه دليلا يعتمد عليه في تعرف الأحكام 
"الشرعية، وأنكره الإمام الشافعي حتى نقل عنه قوله: "من استحسن فقد  ، ومثله 6شرع

 .7زلة وعلماء الشيعةتالظاهرية والمع
 

                                                                                                 

، 4/6، عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار على أصول البزدوي: 2/81صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح:  -1
 .414الخضري بك: أصول الفقه: 

 .2/836مسودة: آل تيمية: ال -2
: 3ط-بيروت-د.فتحي الدريني: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي )مؤسسة الرسالة -3

 .487م(: 1997-هـ1418
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي الدمشقي الشافعي الملقب بعز  -4

بدمشق. تفقه على الشيخ ابن عساكر وعلى سيف الدين الآمدي. كان علما فقيها أصوليا محدثا  هـ577الدين، ولد سنة 
خطيبا واعظا، روى عنه ابن دقيق العيد والحافظ الدمياطي. من مصنفاته "القواعد الكبرى" و"القواعد الصغرى" و"الإمام في 

 وما بعدها. 8/209بكي: طبقات الشافعية: هـ. الس660أدلة الأحكام" في الأصول وغيرها. توفي بالقاهرة سنة 
م(: 1998-هـ1419: 2لبنان. ط-بيروت-العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )مؤسسة الريان -5
2/307. 
، ابن قدامة: روضة الناظر: 2/354، شرح المحلى على جمع الجوامع: 4/209الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
85. 
 .2/748حيلي: أصول الفقه الإسلامي: الز  -7
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 أدل  القائقةن بالاسعحسان:
في معرض الثناء والمدح  ، فالآية1عُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ"مِ تَ قوله تعالى: "الِذينَ يَسْ  -1

 .2لمتبع أحسن القول
م يقل فيتبعون ما استحسنوا حسنه هو الذي يكون معه الدليل، لأن الله تعالى لأوالجواب أن 

نما قال فيتّبعون أحسنه، وأحسن الأ القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه  قوال ما وافقوا 
ذ يقول: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُول إنْ إوهو الذي بيّنه عز وجل  وسلم،

يقول القرطبي:  .4ولم يقل تعالى فردوه إلى ما تستحسنون 3نَ بالله واليَوْمَ الآخِرْ"و كُنْتُم تُومِنُ 
فيعملون  هيستمعون القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعون أحسنه أي محكم"

 .5به"
باع تّ افالآية اشتملت على الأمر ب ،6"نْ رَبّكُمْ مّ  أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمقوله تعالى: "وَاتّبِعُوا  -2

 . 7أنزل، ولولا أنه حجة لما كان كذلك أحسن ما
 .8وأجيب بأن أحسن ما أنزل هو ما أمر الله به في كتابه

ة ، فلولا أنه حجّ 9ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"قوله صلى الله عليه وسلم: " -3
 .10لما كان عند الله حسناً 

في نسبته لرسول الله  ، وقد شكك ابن حزم11وأجيب بأنه خبر واحد لا تثبت به الأصول
صلى الله عليه وسلم وهو معروف عن ابن مسعود رضي الله عنه، أضف إلى ذلك أنه لا 

                                                                                                 

 .18الزمر:  -1
 .133، البغا: أثر الأدلة المختلف فيها: 689، الباجي: إحكام الفصول: 4/214الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .59النساء:  -3
 . 6/193ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .15/244القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:  -5
 .55الزمر:  -6
 .133، البغا: أثر الأدلة المختلف فيها: 4/214الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -7
 .15/270القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:  -8
ي في نصب الراية: "غريب مرفوعاً، ع، قال الزيل1/379رواه أحمد في مسنده: بسنده إلى عبد الله بن مسعود موفوقا:  -9

 موفوقا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله طرق أحدهما: رواه أحمد في مسنده: حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا ولم أجده إلا
جبيش عن عبد الله بن مسعود قال: "إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم  بن عاصم بن زر

قاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه ي
 .324-4/323وما رأوه  سيئا فهو عند الله سيء": 

 .4/214الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -10
 .1/278الغزالي: المستصفى:  -11
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نما يشير إلى إثبات إجماع المسلمين، لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين، وهو ا  فيه و متعلق 
 .1يلدل نهم فيجب المصير إليه والعمل به، والواقع أن إجماعهم لا يكون إلا عصمتة لعحجّ 

ة الاستحسان باعتباره دليلا بقدر ما يّ وبالنظر إلى هذه الأدلة فإنه ليس فيها دلالة على حج
ن ما قصدوه من الاستحسان هو تّ اعلى  فيها حضّ  باع الأمر الحسن وهو مطلوب شرعا. وا 

تقديم دليل ما اشتمل على رفع حرج أو مشقة أو استثناء مصلحة جزئية من حكم كلي أو 
 إلى أن الاستحسان 2على دليل جلي لضعفه، ولهذا فقد ذهب بعض المعاصرينخفي لقوّته 

أو الإجماع أو  ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، لأن الحكم قد يكون معتمداً على دليل النص
 القياس أو الضرورة أو المصلحة أو قاعدة شرعية.

القياس واستمرار ودرء المفاسد، واطّراد إن المقصود من تشريع الأحكام جلب المصالح  -4
العموم في بعض الوقائع قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفويت مصالح الناس لخصوصية 
تلك الوقائع، والواقع أن الاستحسان ما هو إلا عدول عن حكم إلى حكم تحقيقا للمصلحة 
وتيسير حياة الناس بناء على دليل، خاصة إذا علمنا أن العمل به يوافق ما في القرآن 

استثناءاً من بيع كجواز أكل الميتة للمضطر رعاية لمصلحة الحياة، وجواز بيع السلم  والسنة،
 .3المعدوم مراعاة لحاجة الناس

 أدل  النافةن:
عرض الإمام الشافعي في صدر باب الاستحسان من كتاب الأم ما يفيد أن  -1

كتاب الاستحسان باطل، وأن الحكم والفتوى لا يكونان إلا من جهة الخبر وهو ال
والسنة أو الإجماع أو القياس على بعض تلك الأدلة، والقول بالاستحسان ليس منها، 
فقال: "لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا أن يفتي إلا من 
جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس 

جوز له أن يحكم ولا أن يفتي بالاستحسان إذ لم يكن على بعض هذا، ولا ي
 .4الاستحسان واجباً ولا في واحدٍ من هذه المعاني"

 

                                                                                                 

 .495لتبصرة: ، الشيرازي: ا689، الباجي: إحكام الفصول: 6/195ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 2/748، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 82عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه:  -2
 .77عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه:  -3
 .505، الرسالة: 7/298الشافعي: الأم:  -4
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إن الحكم بالاستحسان ما هو إلا تشريع بالرأي وهو مبني على الهوى والتشهي، يقول  -2
نما الاستحسان تلذذ"  .1الشافعي: "وا 

 نقل آحاد، ووقوع التعبد به لا يعرف إن القول بالاستحسان لم يرد فيه سمع متواتر ولا -3
من ضرورة العقل ونظره بل من السمع، ولو ورد لما صحّ ثبوته بخبر الواحد، لأنه أصل 

 .2ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع
نما كان ينتظر الوحي؛  -4 إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفتي بالاستحسان وا 

الذي قذف امرأته إلى أن نزلت آية اللعان،  3العجلانيويمر عكانتظاره حكم الله تعالى في 
لما اشتكت زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبها  4أوس بن الصامت ةومثله امرأ

. ومن ثَمّ فإن من أفتى 5حتى نزل قول تعالى: "قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا"
لفا للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإتباع الوحي "اتَّبِع مَا أُوحِيَ بالاستحسان يكون مخا

نه صلى الله عليه وسلم لو استحسن لما كان مخطئا لأنه لا ينطق عن أمع  6إِلَيْكَ مِنْ رَب كَ"
 .7الهوى

إن الاستحسان لا تضبطه ضوابط ولا مقاييس يعرف بها الحق من الباطل، ولو جاز  -5
ضوابط، لاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب  غير أن يستحسن منلكل مجتهد 

 .8استحسان كل مجتهد دون أن يكون لها ضوابط تبين الحق وترجّح قولا على لآخر
بعد عرض أدلة القائلين بالحجية وأدلة النافين يظهر أن الاختلاف ليس حقيقيا  : تلاحظ

ى محل واحد، لأن من ينكر الاستحسان ينكره إذا كان لعدم ورود أدلة النفي وأدلة الإثبات عل

                                                                                                 

 .507الشافعي: الرسالة:  -1
 .1/275الغزالي: المستصفى:  -2
، وهو الذي رمى زوجته ر بن أشقر الأنصاري صحابي جليل، روى عن النبي )ص( حديث في الأضاحيهو عويم -3

 .370يب: قر ابن حجر: الت، 159-4/158ابن الأثير: أسد الغابة: . بشريك بن سحماء فلاعن رسول الله )ص( بينهما
د بدراً وأحد وسائر المشاهد، وهو هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، شه -4

الذي ظاهر من امرأته. روى عنه حسان بن عطية. بقي إلى زمن عثمان رضي الله عنه. ابن عبد البر: الاستيعاب: 
1/118. 
 .01المجادلة:  -5
 .106الأنعام:  -6
 .2/749مي: ، الزحيلي: أصول الفقه الإسلا26د.خليفة بابكر: الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين:  -7
. البغا: أثر الأدلة 239م(: 1997-هـ1417 -القاهرة-أبو زهرة: أصول الفقه )دار الفكر العربي. مطبعة المدني -8

 .138المختلف فيها: 
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ن كان كذلك فإنه لا يسع أحد من  المقصود به التشريع بالرأي والتشهي من غير دليل، وا 
 نه حجة، ولا يختص الشافعية وحدهم بإنكاره إذا كان بهذا المعنى.إالمسلمين أن يقول 

الأصول بمعانيها عليه فكان تشريعا أما المثبتون لحجيته إذا كان المراد به ما دلت عليه 
بالدليل، كان لزاما على الجميع أن يقول به ولا ينكره، لأنه مجرد العدول عن مقتضى دليل 
إلى دليل آخر أقوى منه تحقيقاً لمصلحة شرعية. قال التفتازاني: "والحق أنه لا يوجد في 

من القياس ترجح  سرار، ولذلك اعتبره صاحب كشف الأ1الاستحسان ما يصلح محلًا للنزاع"
أحد  -أصحابناعند أي -فقال: "إنما الاستحسان الذي وقع التنازع فيه عندنا  هعلى مقابل

القياسين، لا أن يكون قسما آخر اخترعوه بالتشهي عن غير دليل، ولا شك أن القياسين إذا 
ين سمي تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به إذا أمكن، لكن أحد القياس

 .2بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به لترجيحه على الآخر"
 

 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الثالث: 
 عحدةد وقت النداء لصلاة الصبح: -1

أورد ابن عبد البر هذه المسألة في كتاب الصلاة بباب قدر السحور من النداء، وذكر  
د الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه فيه حديث "مالك عن عب

 . ثم ساق الحديث4"3وسلم قال: "إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم
طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله فقال: "وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا عن نفسه 

 .5حت....."ينادي حتى يقال له أصبحت أصب

                                                                                                 

 .2/81التفتازاني: التلويح على التوضيح:  -1
 .4/05البخاري: كشف الأسرار:  -2
م مكتوم ابن قيس بن زائدة الأصم، وأمه عاتكة بنت عبد الله بن هو عبد الله بن أم مكتوم القرشي، ويقال عمرو بن أ -3

مخزوم، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين. أسلم بمكة وكان من المهاجرين الأولين. استخلفه النبي )ص( على المدينة، 
 وما بعدها. 4/150وما بعدها، ابن سعد: الطبقات:  4/600واستشهد بها بعد رجوعه من القادسية. ابن حجر: الإصابة: 

، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب قول 60رواه مالك في الموطأ: كتاب الصلاة. باب قدر السحور من النداء:  -4
، وأخرجه 1/116، وفي كتاب الأذان. باب الأذان بعد الفجر: 1/328النبي )ص(: "لا يمنعكم من السحور أذان بلال": 

 .442-1/441في الصوم يحصل بطلوع الفجر:  مسلم في الصوم. باب بيان أن الدخول
، ورواه البخاري في الأذان. باب أذان الأعمى إذا كان له من 60الموطأ: كتاب الصلاة. باب قدر السحور من النداء:  -5

 .442-1/441، ومسلم في الصوم. باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: 116-1/115يخبره: 
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وفي الحديث جواز الأذان لصلاة الصبح ليلًا، وفي اجتماع المسلمين على أن النافلة لا أذان 
لها ما دلّ على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح، وهذا قول علماء أهل الحجاز 

وأحمد لصلاة الصبح ليلًا مالك والشافعي وأصحابهما والأزواعي والشام. وممن أجاز الأذان 
سحاق  وداوود والطبري، وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي. بن حنبل وا 

ه أن يؤذن للصبح بليل، يقول: فإذا نوحجتهم حديث الباب لأن فيه الإخبار بأن بلالًا كان شأ
جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن من 

 أن يقارب الصباح بأذانه.شأنه 
وزفر ومحمد بن الحسن بن يحي وجمهور أهل العراق من التابعين وقال أبو حنيفة والثوري 

 ومن بعدهم، لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر.
ة وعبد الرزاق، بيرة قد ذكرها جماعة من المصنفين منهم ابن أبي شيثوعندهم في ذلك آثار ك

صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن أن رسول الله "بعضها، منه:  1تمهيدوقد ذكرنا في ال
ن مرة قبل الفجر فأمره رسول الله أن يعيد الأذان أذّ  أن بلالاً "، ومنها 2حتى يستبين لك الفجر"

 .3"لا إن العبد قد نامأفينادي 
بمثل ذلك. وآثار أذّن قبل الفجر فأمره  4وعرض مثل هذا لعمر مع مؤذن له يقال له مسروح

كثيرة بمثل هذا المعنى عن بلال وعن سلف أهل العراق، إلا أن حديث ابن عمر في هذا 
 الباب أثبت عند أهل العلم بالنقل.

ومن حجتهم أيضا أن سائر الصلوات قد أجمعوا أنه لا يجوز لها الأذان قبل وقتها، واختلفوا 
إذ لم يجمعوا فيها على ما يجب التسليم  ،في الصبح فواجب أن تُرَدّ الصبح قياسا على غيرها

 له.
والذي أقول به أنه جائز الأذان للصبح قبل الفجر لصحة الإسناد بذلك في حديث ابن عمر؛ 
نما قلت ذلك  على أن يؤذن لها مع ذلك المؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانا واحتياطا. وا 
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كلوا " :بحت قاربت الصباح، بدليل قولهاستحسانا ولم نر ذلك واجبا، لأننا تأولنا في قوله أص
 .1واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ولو أذن قبل الفجر لم يؤمروا بالأكل إلى وقت أذانه"

فاتضح أن معنى الاستحسان عند ابن عبد البر ما مثل به في هذه المسألة فيما ذهب إليه 
لدى الفريق الثاني، مدللا  الفريق الأول، من جواز الأذان لصلاة الصبح ليلا وعدم جوازه

الأول لصحة إسناد حديث الباب، ومراعيا على كل رأي بما ثبت من آثار مثبتا رأى الفريق 
معنى قولهم لابن أم مكتوم "أصبحت"، وجريا على ما يقتضيه القياس على الصلوات 

اط الخمس، فجمع بذلك ابن عبد البر بين أدلة الفريقين استحسانا وعملا بقاعدة الاحتي
عمال الدليلين عند التعارض أولى من إهماله ا، وهو ما أشار إليه ابن رشد لمعنى موا 

لكن هذا المعنى لا يتوافق مع  ،2الاستحسان عند مالك بأنه الجمع بين الأدلة المتعارضة
قاعدة الاستحسان ومسائله الفقهية المخرّجة عليه عند الإمام مالك المبنية على أساس الأخذ 

 لجزئية في مقابلة الدليل الكلي. بالمصلحة ا
وما أشرت إليه من دليل القياس على الصلوات الخمس ليس المقصود به القياس الأصولي 
نما هو مجرد استدلال وتنبيه على ما يقتضيه الشبه في  كما ذكرته سابقا في قاعدة القياس، وا 

مسائل العبادات إلا  تحديد أوقات أذان الصلوات، ومع وقوعه بهذا المعنى فإنه لا يقع في
بقدر ما يقوّي ويعضد اعتبار الخبر، ولا يمكن أن يستقل كدليل لإثبات حكم شرعي تعبدي 

 لأن الأصل في العبادات التوقف.
 حكم قضاء الفوائت: -2

في هذه المسألة حديث "مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان أورد ابن عبد البر  
ا إلا وراء إمام؛ فإذا سلّم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها يقول: "من نسي صلاة فلم  يذكره

. وقال: "قد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، وحديثا 3ثم يصل بعدها الأخرى"
، فإنه يبدأ وهو في صلاة أو في آخر وقت الصلاةقول مالك أنه من ذكر صلاة  همحمل

ن فا ت الوقت. فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى بالفائتة قبل التي هو في آخر وقتها وا 
 معه ولم يعتد بصلاته تلك معه، وصلى الفائتة ثم عاد إليها وصلاها.

ثلاثا ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة؛ فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنين أو 
ن أو  ن كان فات وقت الذي حضر وقتها، وا  انت ستة كأربعا وقد قيل خمسة بدأ بها..... وا 
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صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت. وعلى هذا مذهب أبي حنيفة 
با حنيفة وأصحابه قالوا الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان أوالثوري والليث، إلا أن 

في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها، فإن زاد على 
 ة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضا.صلا

لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر وجوب وكذلك عند مالك وأصحابه 
استحسان، بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر، وصلوات يسيرة أنه إن 

ادة عليه للعصر التي صلاها وهو ذاكر فيها للفائتة، إلا قدّم العصر على الفائتة أنه لا إع
 قبل غروب الشمس. هفيأن يبقى من وقتها ما يعيدها 

أنها تنهدم أو تفسد عليه أنه كلام ليس وهذا يدلّك على أن قولهم من ذكر صلاة في صلاة 
ا على ظاهره، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس، لأن م

 فقط على هذا الأصل. اً ينفسد وينهدم يعاد أبداً، وما يعاد في الوقت فإنما إعادته استحباب
وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه من فاتته صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من الصلوات 

ن  ن فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيماالخمس، فإن كا هو فيه ثم صلى التي عليه، وا 
ع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل من ذلك قطأقل كان 

 ذلك أتمها ثم قضى التي ذكر.فوتها أن يتشاغل بهذه، فإن كان فيها فخاف 
وقال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة 

 الوقت أجزأه.
حنبل واجب في ثلاث سنين وأكثر وقال: لا ينبغي ثرم أن الترتيب عند أحمد بن وذكر الأ

لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه، ثم نقض هذا الأصل أحمد 
فقال: أنا آخذ بقول سعيد بن المسيّب في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة؛ كرجل ذكر 

أو قال يضيّع  العشاء في آخر وقت صلاة الفجر قال: يصلي الفجر ولا يضيّع صلاتين
 مرتين.

وقال: إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيّع هذه لقول سعيد لا يضيع مرتين، وهذا يشبه مذهب 
 ف فوات صلاة الوقت.يخأبي حنيفة في مراعاة الابتداء بالفائتة أبدا ما لم 

بها ثم ذكرت  متَ حرّ ثرم قيل لأحمد إن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة وتَ وقال الأ
سيتها لم تقطع التي دخلت فيها، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس صلاة أن
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نما أعرف من قال أنا أقطع وأنا خلف  عليك إعادة هذه فأنكره، وقال: ما أعلم أحدا قاله، وا 
 .1الإمام فأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها"

 وراء الإمام. قيل له فما تقول أنت؟ قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو
 قال: يتمادى مع الإمام، فإن كان وحده قطع.

 وقال الشافعي وداوود: يتمادى مع الإمام ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه.
في صلاة اليوم والليلة، وفي ذلك اليوم وتلك واحتج أصحاب الشافعي بأن الترتيب إنما يلزم 

الترتيب استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب الوقت سقط  الليلة، فإذا خرج
انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفر، وجاز فيه ما دام قائما، فإذا 

 له أن يأتي به على غير سبق، قالوا: فكذلك ترتيب الصلوات.
هو  ذاكر ركعتي الفجر و صلى واحتج داوود وأصحابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

للصبح، وهذا لا حجة فيه لأن ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح فلم يذكر فيهما ما قبلهما، 
وأيضا فلا ترتيب بين ركعتي الفجر والصبح إنما الترتيب في الخمس صلوات؛ صلاة اليوم 

وهو الذي يروي عن رسول الله صلى  والليلة. وهذا ابن شهاب الزهري يفتي بقول ابن عمر؛
 فإن الله تعالى يقول: "وَأَقِمِ  2ه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"الله علي

لَوةَ لِذِكْرِي" ن خرج 3الصَّ . وبهذا الحديث احتج من قدّم الفائتة على صلاة الوقت، وقالوا: وا 
الوقت، قالوا: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفائتة وقتا لها عند ذكرها، 

فيبدأ بالأولى منهما، ومن أبى من ذلك فعلى قول  فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد
نما تجب  رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاما به بأن الفائتة لا يسقطها خروج الوقت وا 
بالذكر أبدا، وليست كالجمار والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى. وأما 

 .4يمها على صلاة الوقت فلا"ترتيبها وتقد
ذكر ابن عبد البر عند عرضه قول مالك الموافق لرأي أبي حنيفة بعدم وجوب الترتيب بين 
صلاة الوقت وبين ما زاد من الفوائت على صلاة يوم وليلة، ثم ذكر وجوب الترتيب بين 

ن أدى إلى خروج وقت الحاضرة عند مالك خلاف  االصلاة الحاضرة ويسير الفوائت وا 
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بطلان الصلاة الحاضرة،  . واعتبر هذا الوجوب وجوب استحسان لا يوجب1لأبي حنيفة 
نما استحب  ونقل الإجماع في عدم بطلان صلاة من قدم الحاضرة على يسير الفوائت، وا 
إعادتها إذا بقي الوقت، وحكم بوجوب الترتيب وجوب استحسان مراعاة للإجماع بعدم 

سير على الحاضرة، وهو ما يشير إلى أحد أقسام الاستحسان بطلانها في حالة عدم تقديم الي
 .2عند المالكية وهو الاستحسان بمراعاة الخلاف
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 الذرائع. التطقب الثاني: سد  
 العلرةف:الفرع الأول: 

عة يتوصل بها إلى الشيء، وتذرع فلان بذر يُ التي  المقصود بالذريعة في اللغة الوسيلة 
 .1إلى الشيء أي توسل، والذريعة أيضا السبب

، وتقرر بصورة أكثر عند 2هذا الأصل هو من أهم ما اهتم به علماء الحنابلةإن الكلام عن 
، ومثل له ابن القيم في إعلام الموقعين بتسعة 3فقد حكّموه في أكثر أبواب الفقه المالكية،

التكليف، تعتبر أدلة لحجية العمل به وقال: "باب سد الذرائع أحد أرباع  وتسعين مثالا كلها
فإنه أمر ونهي؛ والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي 
نوعان: أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ 

 .4سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين"فصار 
ف الدين، فإن ابن القيم اعتبرها كذلك لأن أكثر ما تستعمل فيه والحقيقة أن الذرائع تمثل نص

إنما جانب الوسائل المحرمة المفضية إلى المفاسد، ولذا عرفت عند أغلب الأصوليين بأنها: 
لكنها في  .6، أو "التوصل بما هو مصلحة إلى المفسدة"5"حسم مادة الفساد بقطع وسائله"

ا يجب سدّها إذا كانت وسيلة وطريقاً لممنوع شرعاً، مجال الأحكام الشرعية ذو حدّين؛ فكم
فكذلك يجب فتحها إذا كانت وسيلة لمطلوب شرعي، وهو ما يتناسب مع تعريفه بأنها: "ما 

، ليشمل تعريفه الأحكام الشرعية سواء كانت طاعة أو 7كان وسيلة وطريقا إلى الشيء"
يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح،  علم أن الذريعة كما يجب سدهاا. يقول القرافي: "8معصية

فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي 
وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد 

ه من تحريم ضت إليففي أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أ
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في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد 
لى ما هو متوسط متوسطة" لى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وا   .1الوسائل، وا 

وبناءً على ما تقدم فإن أنسب التعريفات القول بأن الذرائع هي: "الوسائل المؤدية إلى مصالح 
لى المباح 3و هي ما كان: "طريقا لمحرم أو لمحلل"أ 2أو مفاسد" ، فالطريق إلى الحرام حرام وا 

مباح، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب؛ فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة المفضي 
 إليه حرام أيضا، والجمعة فرض فترك البيع لأجل أدائها واجب لأنه ذريعة.

. وأمعن صاحب المناهج في دقة التعبير 4مؤدية إلى مفاسد"وسد الذرائع هو "منع الوسائل ال
أو  لتحديد ما يتصور فيه الخلاف فقال: "منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الشيء المحرم

إلى مفاسد ، لأن التعبير بالوسائل يدخل الوسائل المحرمة لذاتها المفضية 5الممنوع شرعا"
ا المفضي لاختلاط الأنساب، فإن هذا النوع كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر والزن

من الوسائل لا يعتبر في الواقع من باب الذرائع إنما هو من باب المقاصد، لأن الخمر والزنا 
فإن الذرائع المؤدية إلى  ، ومن ثَمّ 6محرمان لذاتهما وقد حرمت لكونها في نفسها فسادا

أو مباحة حسب حكم المصلحة فتكون حينئذ واجبة أو مندوبة المصالح لا يجوز سدها 
المفضية إليها. وبهذا المعنى فقد  لا يستقيم كلام ابن القيم عند تحريره للقول في الذرائع، 
واعتبار أن ما وُضِعَ للإفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، 

الفراش أنه من باب والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي لاختلاط المياه وفساد 
 .7الوسائل
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 أنواع الذرائع:الفرع الثاني: 
عند الأصوليين إما باعتبار النتائج المترتبة عليها وهو التقسيم الذي تنقسم الذرائع  

ما باعتبار درجة إفضاء الذريعة إلى المفسدة وهو المعتمد عند القرافي1اعتمده ابن القيم  2، وا 
يم ابن القيم أنه يرجع إلى سعلى تق لاحظا يير أن موغيرهم، غ 4وابن جزي 3والشاطبي

القواعد المتفق عليها والتي لم يختلف عليها الأئمة؛ كقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
بالإضافة إلى قواعد الترجيح بين ، 6وما تفرّع عنها كقاعدة. "وسيلة المحرم محرمة" 5واجب"

ائع وفتحها حسب ل اتفاق بين العلماء في سد الذر المصالح والمفاسد. فيكون هذا التقسيم مح
ضي إليه تلك الوسائل، ولذلك سأعتمد التقسيم الثاني الذي تختلف فيه درجة تقدير سد ما تف

ليك تفصيل   :ذلكالذريعة والذي كان مثار اختلاف بين العلماء. وا 
فإن كانت  ب:أولا: الوسائل التي تفضي إلى وقوع المفسدة على وجه القطع أو الظن الغال

ها؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين أو إلقاء السم فقد اتفق الفقهاء على سدّ على وجه القطع 
 في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى.

أما إذا كان أداؤه للمفسدة من باب غلبة الظن فإنه يلحق بالعلم القطعي، لأن حسم ما يؤدي 
يوجب العمل بغلبة الظن، والظن في الأحكام العملية حتياط الذي إلى الفساد يستدعي الا

ار وهو مذهب مالك مّ يجري مجرى العلم، وذلك كبيع السلاح وقت الفتن وبيع العنب للخَ 
 .7وأحمد بن حنبل
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فهذه غير معتبرة إجماعا كزراعة العنب  الثاني: الوسائل التي تفضي إلى وقوع المفسدة نادراً:
، وكالمنع من الشركة في سكنى الدار مخافة الزنا فإن هذه الذريعة لا تخاذه خمرااخشية 

على الفعل من منافع أكثر مما ى على أصله على الجواز، وما يترتب بق، فإن الفعل ي1تسد
يترتب عليه من مضار، والعبرة للغالب لا للنادر يقول الشاطبي: "المصلحة إذا كانت غالبة 

عرية عن المفسدة جملة، إلا ا إذْ لا توجد في العادة مصلحة فلا اعتبار للندور في انخرامه
 .2أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة"

فهي مترددة بين أن تكون  ثالث: الوسائل التي تفضي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً:ال
إما أن يؤخذ موضع الاختلاف بين العلماء، لأنه إلى مفسدة وبين ألا تكون وهذا ذريعة 

بالأصل وهو الإذن بالفعل، لأن جانب الفساد ليس غالبا فلا يحرم الفعل وهو مذهب 
ما أن يرجّح جانب الفساد لكثرته فيبطل التصرف ويحرم الفعل وهو  الشافعي وأبي حنيفة. وا 

الذرائع بناء على كثرة القصد  طبي: "إن مالكاً اعتبره في سَد  مذهب مالك وأحمد، قال الشا
في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكنه له مجال هنا القصد لا ينضبط وقوعا، وذلك لأن 

، ومثلوا لذلك بالبيوع التي تتُخذ ذريعة للربا؛ كمن باع سلعة 3وهو كثرة الوقوع في الوجود"
عطى المشتري تسعين نقداً بمائة مؤجلة ثم يشتريها البائع بتسعين حالة، فيكون البائع قد أ

دخال  ا لغو. فصار البيع ذريعة للربا. فمنعه المالكية مالسلعة فيما بينهبمائة مؤجلة وا 
للتوصل إلى المحرّم، حيث نظروا إلى  دوالحنابلة مطلقا، وجوزه الشافعية إذا لم يظهر القص

أو كثُر في الناس . أما إذا ظهر القصد إلى الممنوع 4صورة البيع وحملوا الأمر على ظاهره
بمقتضى العادة، فإن البيع يصير ممنوعا حتى عند الإمام الشافعي. فاتضح بذلك أنه لا 

سد الذرائع لعدم تصور أنه يجوّز التذرع إلى الربا، كما أنه معلوم بيخالف في أصل العمل 
اتفق  تعالى، وغيرها من المسائل التي عنده عدم جواز سب الأصنام إذا كان سببا لسب الله
 .5فيها مالك والشافعي على منع التوسل فيها إلى الممنوع
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فالاختلاف بين الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل ليس في أصل العمل بسد 
فلقد خرّج بعض الفقهاء قول الشافعي في باب إحياء الموات من الأم عند النهي عن  ،الذرائع

نما  1لى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحراممنع الماء ليمنع به الكلأ أن الذرائع إ وا 
؛ فالشافعي لا يرى تعلق 2الخلاف بينهم كما قيل اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع

عنده ما لم يظهر القصد، وحمل الناس  ةالبيع الأول بالثاني بل يراه عقد مستأنف ولا تهم
فقد اعتبر أن البيعة المتوسطة لغو وهي دليل على التهم عنده لا يجوز. أما الإمام مالك 

ن لم يقصد  إن الذرائع حرمها الشارع، يقول ابن تيمية: "3على قصد التوصل إلى الممنوع وا 
بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم 

 .4من الذرائع"
د في الفقه الإسلامي وقد أخذ به الأئمة الفقهاء، وبهذا يتبين عموما أن الذرائع أصل معتم

نما  نما كان أكثر اختلفوا وا  في مجرد مقدار الأخذ به، ولم ينفرد المذهب المالكي باعتماده وا 
الأخذ به، وفي هذا يقول القرافي: "وليس سد الذرائع من خواص مذهب المذاهب توسعا في 

الذرائع قاعدة  أنلشاطبي يقول: "فقد ظهر ، ومثله ا5مالك كما يتوهمه كثير من المالكية"
 6متفق على اعتبارها في الجملة و أن الخلاف في أمر آخر"

هذا هو مجمل ما نقله علماء الأصول في سدّ الذرائع وفتحها، وهو ما درج عليه الإمام مالك 
لزام الوسيل8وفي المعاملة بنقيض المقصود إذا كان المقصود باطلا 7في إبطال الحيل ة إذا ، وا 

 .10، كل ذلك في نطاق اعتبار المصلحة9كان الواجب لا يتم إلا بها
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 حجة  اللتل بالذرائع:الفرع الثالث: 
لا يختلف الفقهاء في اعتبار معنى سدّ الذرائع خاصة في القسم الذي حكى فيه  

دة القرافي الإجماع على اعتبار سد الذريعة فيه، والحنفية والشافعية لم يجعلوا لهذه القاع
عنوانا ولم يتعرضوا لها بالإثبات أو النفي، ولم يذكرها الغزالي في المستصفى في عداد 

 .1الأصول الموهومة في خاتمة القطب الثاني في أدلة الأحكام
والواقع أن الخلاف في أصل الأخذ بسد الذرائع هو بين ابن حزم الظاهري الذي أنكره مطلقا 

راه أصلا من أصول الفقه، أما الشافعي وأبو حنيفة فقد وبين الجمهور، فإن مالك وأحمد اعتب
 .2أخذا به في بعض الحالات دون بعض

 أدل  التثبعةن:
 ذلك:بالذرائع بأدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة فمن استدل القائلون 

فقد نهى ، 3ا بِغَيْرِ عِلْمٍ"قوله تعالى: "وَلا تَسُبُّوا الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دَونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوً  -1
هانة لآلهتهم إذا كان  الله تعالى سب أصنام المشركين مع كونه مباحا لأنه تحقير للمشركين وا 

أكبر المفاسد، فهذا كالتصريح على المنع من الجائز لئلا من ذريعة لسب الله تعالى وهو 
لى في كتابه أحدًا أن يفعل . قال ابن العربي: "فمنع الله تعا4يكون سببا في فعل ما لا يجوز

فعلا جائزا يؤدي إلى محظور، ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع وهو عقد 
 .5جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور"

احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه اهر بن عاشور: "وقد طويقول ال
هو الملقب بمسألة سد الذرائع، وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الوسائل عند المالكية و 

والمقاصد، فهذه القاعدة شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول 
 .6المفسدة"

ة أن الله تعالى ، ووجه الدلال7قوله تعالى: "يَأَيُّهَا الذ ينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وقُولُوا انْظُرْنَا" -2
ن كانت تحتمل المراعاة  نهى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم "راعنا"، فإنه وا 
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والانتظار، فإنه لما احتملت الهزء على النحو الذي يقصده اليهود نهوا عنه لما فيه من 
 . 1المعنى المحظور إطلاقه، فنهوا عن النطق به سدا لذريعة المشابهةاحتمال 

ل القرطبي: "ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علم الله قا
 .2ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة إلى السب"

3- " ، فمنعهن من ضرب 3قوله تعالى: "وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
ن كان ذلك جائزا في نفسه، لئلا يكون سببا في سماع الرجال صدى حركة الحلي الأرجل وا  

 .4فيثير فيهم دواعي الشهوة، فنهوا عن الفعل المباح لأنه يؤدي إلى الممنوع
قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا  -4

لتحريم علق على الأكل وكان معناه الانتفاع فبيعها وأكل أثمانها أن ا، ووجه الدلالة 5أثمانها"
 .6هو بمنزلة أكلها

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول قوله صلى الله عليه وسلم: " -5
، ووجه 7الله: كيف يلعن الرجل والديه قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه"

ه سبا لوالديه بتسببه صلى الله عليه وسلم جعل سب الرجل أبا غيره من الناس وأمّ الدلالة أنه 
ن لم يقصده  .8إلى ذلك وتوسله إليه وا 

هات لا يعلمها كثير من بّ وبينهما مش قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيّن والحرام بيّن -6
لشبهات كراع يرعى حول الناس، فمن اتقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في ا

ن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه   الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وا 
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، والمعنى أن الحلال حيث يحسنُ أن يؤول فعله إلى الوقوع في مكروه أو محرم 1محارمه"
 .2فينبغي اجتنابه سداً للذريعة

ن لم يكن فيه التماتفاق الصحابة  -7 اثل، لأنه قد يكون ذريعة على قتل الجماعة بالواحد وا 
، ولأن مصلحة الزجر التي من أجلها شرع القصاص لا تتحقق 3إلى كثرة القتل وسفك الدماء
 .4إذا لم يقتل الجماعة بالواحد
 أدل  النافةن لسد الذرائع:

م نه لا يجوز الحكأ، ووجه الدلالة من الآية 5قوله تعالى: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم" -1
دنا الله به، ولا يلتفت إلى بإلا بما ظهر من المحكوم عليه، فيتمسك بالظاهر لأنه الذي تع

ب تهني "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى  عليه السلام، وهذا معنى قوله 6فهو أمر مغي
 .7لسرائر"ا
موكول أمره إلى الله تعالى وحده، وما لم يرد نص على حرمته فيبقى  إن تحريم الأشياء -2

مَ عَلَيْكُمْ لَ لَكُم مّ صَّ على الأصل بدليل قوله تعالى: "وَقَدْ فَ  ، فما لم يفصّل فهو حلال 8"ا حَرَّ

                                                                                                 

، ورواه مسلم: كتاب البيوع. باب أخذ الحلال وترك 1/19ري: كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه: رواه البخا -1
 .1/697الشبهات: 

 .1/127ابن حجر: فتح الباري:  -2
، البغا: أثر الأدلة المختلف فيها: 304، مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي: 3/155ابن القيم: إعلام الموقعين:  -3

594. 
د.رمضان البوطي:  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية )مكتبة رحاب. الدار المتحدة للطباعة والنشر. مؤسسة  -4

 .133سوريا(: -دمشق-الرسالة
 .36الإسراء:  -5
 .3/301الجصاص: أحكام القرآن:  -6
لة التنبيه، وقد ثبت في تخريج قال ابن حجر في التلخيص: "هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه عنه ابن كثير في أد -7

أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعاً. وقد ذكر النسائي في باب الحكم 
بالظاهر: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله". ابن حجر تلخيص الجبير )تحقيق عبد الله هاشم 

، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: "حديث إنما نحكم 4/192م(: 1964-هـ1384المدينة المنورة. ط: -اليماني
بالظاهر والله يتولى السرائر غريب وقال المزي: لا نعرفه". خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: )مكتبة 

في تحفة الطالب: "هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول،  . وقال ابن كثير2/432هـ(: 1410: 1ط-الرياض-الرشد
ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ المزي. لكن له معنى في الصحيح وهو قوله )ص(: "إنما أقضى بنحو ما 

: 1ط-مكة المكرمة-أسمع". تحفة الطالب معرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب )حققه عبد الغني الكبيسي. دار حراء
 .174هـ(: 1406

 .119الأنعام:  -8
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وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أعظم  1رْضِ جَمِيعًا"ا فِي الاَ مّ  ه تعالى: "هُو الذي خَلَقَ لَكُمبقول
 .3"2ألتهالناس جُرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مس

من أن العقد المفضي إلى الفساد لا يكون فاسدا إذا صحت أركانه، الفقهاء ما اتفق عليه  -3
فلو كان العمل بالذرائع صحيحاً لما ية قطع الطريق أو بنية أن يقتل به، نكمن اشترى سيفا ب

 .4صح العقد
 .5الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد أجيب بأن ذلك إذا لم تكن

به الجمهور فقال: "هذا حضٌ منه على حديث الشبهات الذي استدل  ا ردّ به ابن حزمم -4
عليه السلام على الورع ونص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى، وأن تلك 

ذا لم تكن مما فص   ل من الحرام فهي على حكم المشبهات ليست بيقين من الحرام، وا 
حلالا وأن النهي الوارد في الحديث المقصود به الورع  فيه يكون هتبشفيرى أن الم .6الحلال"

بل يرى أن كل حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره فهو حكم بمجرد واجتناب المشتبه، 
ذا كان كذلك فليخص الرجال خوف الزنا وليقتل الناس خوف الكفر ولتقطع الأعناب  الظن، وا 

 .7قة يؤدي إلى إبطال الحقائقخوف أن يعمل منها الخمر، فهذا المذهب في الحقي
ق ا يجري على فلسفة مذهبه في التعلوالواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم من منع الذرائع إنم

 8بظواهر النصوص، فهو يرى أن كل ما لم ينص على تحريمه يبقى على الإباحة الأصلية
ما لم يأذن به فيقول: "ومن حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به على الناس فقد زاد في الدين 

الله تعالى وخالف النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه تعالى بعقله أشياء من 
  .9الشريعة"

                                                                                                 

 .29البقرة:  -1
 .49سبق تخريجه ص:  -2
 . 6/992ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .2/897الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -4
 .2/897م ن:  -5
 .6/982ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
 .6/993م ن:  -7
 .56لف فيها عند الأصوليين: د.خليفة بابكر: الأدلة المخت -8
 .6/986ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -9
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والملاحظ أن المشتبه لم يقطع أحد من العلماء بحرمته ولكنه من باب الاحتياط في الدين، 
. وحينئذ 1بن حزموحماية لما أمره به الشرع أو نهى عنه، وليس زيادة في الدين كما يعتقده ا

ن وقع الخلاف في تطبيقه في  يمكن القول أن سد الذرائع أصل متفق عليه في الجملة، وا 
بعض الجزئيات يقول الشاطبي: "الذرائع قد ثبت سدّها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت 

غير  -أي مسألة بيوع الآجال–في الشريعة معنى السد مطلقا عاما، وخلاف الشافعي هنا 
 .2صل المسألة ولا خلاف أبي حنيفة"قادح في أ

 
 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الرابع: 

 حكم تباشرة الترأة وهي حائض: -1
رسول الله سأل نقل ابن عبد البر في المسألة حديث مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا  

 صلى الله ، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال: "ما يحل لي من امرأتي وهي حائض
: "وتدل ترجمة هذا الباب والحديث ، ثم قال3عليه وسلم: لتشُدَّ عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها"

فيه على أن الحائض لا يقرب منها ما تحت الإزار ولا يحل منها إلا ما فوقه، وهو تفسير 
فبين عليه  ،4ن سَاءَ في المَحِيضِ"لقوله تعالى: "ويَسْئَلُونَكَ عَن المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ال

أنه أراد الجماع لا المؤاكلة  5كيف اعتزالهن ومعنى قوله: "وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" السلام
ة ولا المجالسة ولا المضاجعة في ثوب واحد ونحو هذا كله، وأنه أراد الجماع بولا المشار 

 .6على الحال"نفسه وجعل المئزر قطعا للذريعة وتنبيها 
الآية، ومراد رسول الله من أجله فبين ابن عبد البر من خلال هذا الحديث المعنى الذي نزلت 

السلام، ثم ساق الحديث الذي رواه مسلم:  يهصلى الله عليه وسلم على لسان نبيّه عل
 ل منج، ثم بين مذهبه فيما يستباح للر 7عوا كل شيء إلا النكاح"صن"جامعوهن في البيوت وا

حنيفة والأوزاعي وأبي  يامرأته وهي حائض، فجنح إلى رأي الجمهور: مالك والشافعي وأب
                                                                                                 

 .2/909الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -1
 .3/305الشاطبي: الموافقات:  -2
، وأخرجه أبو داوود في الطهارة. 49رواه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض:  -3

 .1/172، والدارمي في الطهارة. باب مباشرة الحائض: 1/70الرجل يصيب منها ما دون الجماع: باب في 
 .222البقرة:  -4
 .222البقرة:  -5
 .320-1/319ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
 .1/138رواه مسلم في كتاب الحيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها:  -7
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وسعيد بن  2والقاسم بن محمد 1يوسف أن له منها ما فوق الإزار، وهو قول سالم بن عبد الله
وقتادة وغيرهم، وحجتهم ظواهر الآثار عن عائشة  المسيب وشريح وطاووس وعطاء

ة  هن أن تشد إزارها ثم ا"أنه كان يأمر إحد لامنبي عليه السّ وأم سلمة عن ال 3وميمون
 .5 4يباشرها"

ذا ترتبت هذه  مع  لآثاراثم قال ابن عبد البر بعدما ذكر بعض الأحاديث في المسألة: "وا 
والأحاديث عن أزواج النبي صلى الله  7في هذا الباب وحديث ربيعة 6حديث زيد بن أسلم

كان يأمرهن أن تشد كل واحدة منهن عليها لله عليه وسلم عليه وسلم أن رسول الله صلى ا
وكان بعضها يعضّد بعضاً على ما تأولنا من قطع إزارها إذا حاضت ثم يباشرها، لم تتدافع 

. وأكد على هذا المعنى في التمهيد 8في شد الإزار، لئلا يتطرق إلى الموقع المحظور" الذريعة
عليه وسلم بمباشرة الحائض وهي متزرة على بقوله: "يحتمل أن يكون قوله صلى الله 

نه أباح فخذها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم أالاحتياط ولقطع الذريعة، ولو 

                                                                                                 

ير المؤمنين عمر بن الخطاب الفقيه الزاهد العابد مفتي المدينة ولد في خلافة هو سالم بن عبد الله بن عمر بن أم -1
عثمان حدث عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، وعنه ابنه أبو بكر وسالم بن أبي الجعد وعمرو بن دينار، وهو تابعي 

، ابن 62الشيرازي: طبقات الفقهاء:  وما بعدها، 4/245هـ. الذهبي: سير أعلام النبلاء: 106ثقة كثير الحديث. توفي سنة 
 .1/133العماد: شذرات الذهب: 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، نشأ في حجر عمته عائشة، وروى عنها وعن العبادلة وأبي  -2
سعيد: "ما أدركنا أحدا هريرة. وعنه ابنه عبد الرحمان والشعبي وسالم بن عبد الله، كان من خيار التابعين. قال يحي بن 

، ابن العماد: شذرات 508-4/507هـ. ابن حجر: تهذيب التهذيب: 106نفضله بالمدينة على القاسم بن محمد". توفي سنة 
 .1/135الذهب: 

هـ، روت عدة أحاديث 07الحارث الهلالية تزوجها النبي )ص( في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة  تهي ميمونة بن -3
ابن الأثير: أسد هـ ولها ثمانون سنة. 61بن عباس وسليمان بن يسار وعطاء، ماتت في خلافة يزيد سنة وحدّث عنها ا

 .3/120الذهبي: سير أعلام النبلاء: ، 5/550الغابة: 
، وابن ماجه في الطهارة. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت 1/244رواه النسائي في الطهارة. باب مباشرة الحائض:  -4

 . 1/174، والدارمي في الوضوء. باب مباشرة الحائض: 1/208حائضا: 
 .3/205، صحيح مسلم بشرح النووي: 1/41ابن رشد بداية المجتهد:  -5
هو زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي العجلاني حليف الأنصار، شهد بدرا، كان في صف علي بن أبي طالب، وقتله  -6

 .2/220بن الأثير: أسد الغابة: طليحة الأسدي أول خلافة أبي بكر الصديق. ا
هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمان، وهو مولى تيم بن مرة أحد الثقات، ويعرف بربيعة الراي. أدرك أنس بن  -7

، ابن العماد: 65هـ. الشيرازي: طبقات الفقهاء: 136مالك والسائب بن زيد، أخذ عنه الإمام مالك بن أنس. توفي سنة 
 .147، ابن حجر: التقريب: 1/194شذرات الذهب: 

 .1/321ابن عبد البر: الاستذكار:  -8
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، فالعمل بسد الذريعة خوف مواقعة المحظور هو الذي 1بإجماع، فنهي عن ذلك احتياطا"
سرة والركبة، وبهذا تبيّن دفع بابن عبد البر أن يمنع مباشرة المرأة فيما تحت الإزار بين ال

موافقته لرأي الجمهور والعمل بأصل سد الذرائع، بل المبالغة في العمل إذا قارنّا ما ذهب إليه 
وداوود الظاهري وغيرهم ممن أوجب برأي سفيان الثوري ومجاهد والنخعي وأحمد بن حنبل 

ةاجتناب موضع الدم فقط، وحمل اجتناب ما تحت الإزار على الكراهة التن . قال 2زيهي
 .3الشوكاني: "فالقول بالتحريم سداً للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه"

الإمام الشافعي لا يخالف في أصل العمل بسد  نّ ن من خلال هذا الفرع الفقهي أبيّ تكما ي
 الذرائع كما مرّ ذكره سابقا.

 العشدةد في القبق  لقصائم: -2
أن عائشة زوج النبي "ا صدّر الباب بحديث مالك أنه بلغه بعد م قال ابن عبد البر 

صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم 
وممن كرّه القبلة للصائم ابن  ،4يقول: وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"

ن ابن عباس في القبلة للصائم عن عطية روى فضيل بن مرزوق ع .مسعود وابن عباس
إلى ما هو أكثر، قال: إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرّك ودعا 

ربه. ولم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك، لأنه كرهها للشيخ والشاب والشيخ أملك لإ
 وهو شأنه في الاحتياط رضي الله عنه. وذهب فيها مذهب ابن عمر 

ل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى والأص
 .5الجماع على كل صائم"

البر الحكمة في كراهية القبلة لما يخشى أن تستدرج الصائم إلى الجماع فيقع  ذكر ابن عبد 
وي عن ، مع أن القبلة في نفسها لا تفطر الصائم إذا أمن على نفسه، لما ر في المحظور

 عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله 

                                                                                                 

 .3/174ابن عبد البر: التمهيد:  -1
 .3/205، صحيح مسلم بشرح النووي: 1/41ابن رشد: بداية المجتهد:  -2
 .224الشوكاني: نيل الأوطار:  -3
، وأخرجه البخاري: كتاب 199بلة للصائم: رواه مالك في الموطأ: كتاب الصيام. باب ما جاء في التشديد في الق -4

، ومسلم في الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لا 330-1/329الصوم. باب المباشرة للصائم: 
 .1/447تحرك شهوته: 

 .3/297ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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صنعت اليوم أمراً عظيما قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم 
، حيث شبّه القبلة بالمضمضة من حيث أنها من مقدمات 1فقلت: لا بأس به قال: فَمَهْ"

، 2ها إلى فساد الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بمجرد الشكالشهوة، ولأن إفضائ
بالإضافة إلى أن في الحديث ما يشير إلى معنى بقاء ركن الصوم وانعدام اقتضاء الشهوة 

 .3بنفس التقبيل، فإن كان لا يأمن على نفسه فالتحرز أولى
ل صاحب الإشراف: ، قا5خلافا لأبي حنيفة 4وممن ذهب لكراهية القبلة الإمام مالك وأحمد

في تفريقه بين ما تحرّك القبلة  6القبلة للذة تكره للصائم خلافا لمن قال لا تكره، وللشافعي"
شهوته ومن لا تحركها، لأن القبلة والمباشرة من دواعي الوطء فلا بُدّ من أن تثير الشهوة 

حرّم فيها الوطء فتدعو إلى الازدياد والإكثار، ويجرّ ذلك إلى فساد الصوم، ولأنها عبادة 
 .7"فجاز أن يتعلق المنع بالقبلة كالحج

. 8اختار المالكية والحنابلة كراهتها مطلقاً، لأنها تحرك دواعي الشهوة فمنعت سدًّا للذريعةوقد 
بين الشاب والشيخ، فأباحوها للشيخ دون الشاب وهو قول ابن عباس استناداً  ق آخرونوفرّ 

ل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم إلى حديث أبي هريرة: "أن رجلا سأ
ذا الذي نهاه شاب" وكراهتها  .9فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وا 

لمن يخشى عليه غلبة الشهوة والشاب مظنة للشاب دون الشيخ يدل على عدم جواز التقبيل 
ك مجرد قول ابن عباس في الموطأ، ، ولم يسلّم ابن العربي بهذا التفريق واعتبره 10لذل

لابن أخيها أن يدنو من امرأته ويقبلها  هويعارضه ما كانت عائشة رضي الله عنها تقول

                                                                                                 

 .2/311أبو داوود: كتاب الصوم. باب القبلة للصائم:  -1
 .3/75قدامة: الشرح الكبير: ابن  -2
 .3/58السرخسي: المبسوط:  -3
-هـ1417: 1ط-بيروت-، البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستقنع )دار الجيل3/74ابن قدامة: الشرح الكبير:  -4

-هـ1421: 2ط-بيروت-صيدا-، البليهي: السلسبيل في معرفة الدليل )تحقيق عبد المنعم إبراهيم1/196م(: 1997
 .2/176م(: 2000
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وية حديث "وأيّكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه ار مع أنها كانت  1ويلاعبها
 .3نيإلا إذا علم من نفسه غلبة الشهوة المقتضية لخروج الم، 2وسلم يملكه"

وقال الطحاوي بعد ما أتى على أحاديث عائشة رضي الله عنها: "فهذه عائشة رضي الله 
الصائم من امرأته وما يحل له منها مما قد ذكرنا، فدل ذلك على عنها تقول فيما يحرم على 

أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام، 
 .4يما يحرم عليه"فنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته، حتى يقع ولكنه لأ

" قوله "حَتَّى  إلى 5واستدل من قال بتحريم التقبيل والمباشرة بقوله تعالى: "فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
الآية النهي حيث اقتضت هذه  ،6مِنَ الفَجْرِ" سْوَدِ مِنَ الخَيْطِ الاَ  بْيَضُ ََ الخَيْطُ الاَ  يَتَبَيَّنَ لَكُمُ 

عن كل أنواع المباشرة قليلة كانت أو كثيرة، فوجب عند ذلك حمل الآية على عمومها 
 .7محافظة على العبادة

وأجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبيّن عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة والقبلة 
ه الصلاة والسلام بما نهاراً فدلّ على أن المباشرة هي الجماع بدليل تخصيصها بفعله علي

 .8روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في جواز القبلة
 أن حكم القبلة للصائم راجع إلى حال المُقبّل، وهو لا يخرج عن ثلاثة أقسام:والظاهر 

حرُم عليه تأحدها: أن يكون ذا شهوة مفرطة يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل أو أمذى، فهذا 
 لإفساد صومه.القبلة لأنها مظنة 

الثاني: أن يكون ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذاك، فيكره له التقبيل لأنه يعرّض صومه 
 للفطر ولا يأمن عليه الفساد، لأن العبادة إذا منعت الوطء منعت دواعيه كالإحرام.

 
                                                                                                 

ت طلحة أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد نرواه مالك ولفظه "عن عائشة ب -1
الرحمان بن أبي بكر وهو صائم. فقالت عائشة "ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ 

 . 198م. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم: فقالت: نعم": كتاب الصيا
، ورواه مسلم: كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض فوق الإزار: 1/64البخاري: كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض:  -2
1/137. 
 .3/262ابن العربي: عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي )دار الكتاب العربي(:  -3
 .2/95لآثار: الطحاوي: شرح معاني ا -4
 .187البقرة:  -5
 .187البقرة:  -6
 .3/261ابن العربي: عارضة الأحوذي:  -7
 .857، الشوكاني: نيل الأوطار: 1/96ابن العربي: أحكام القرآن:  -8
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 لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الكبير ففيه روايتان:الثالث: أن يكون ممن 
ه له وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى: لا تكر 

 يقبّل وهو صائم لما كان مالكاً لإربه، وغير ذي شهوة في معناه.
الثانية: تكره لأنه لا يأمن حدوث الشهوة، ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء فاستوى في القبلة 

 .1من تحرك شهوته ومن لا تحرك كالإحرام، وهو قول مالك وأحمد
الإشارة بعد هذه الجولة الفقهية في بيان حكم القبلة للصائم وأقوال العلماء فيها، أن  روتجد

رحمه الله بجوازها مطلقاً، إلا إذا أدّت لفساد الصوم؛  يم الشافعابن عبد البر وافق رأي الإما
وخالف مذهب المالكية، وهو ما يعكس مدى تأثره بالمذهب الشافعي حيث قضى بجوازها 

لا لما سكت عنه عليه  2للصائم في رمضان وغيره، شاباً أو شيخاً لعدم ورود الفرق بينهما وا 
يه ابن العربي في العارضة، ثم قال: "لا أعلم أحداً وهو ما يتوافق مع ما ذهب إل .3السلام
نَّ من يعلم أنه يتولد عليه رخّص  في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وا 

 .4منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها"
فيها  أخذ بأصل سد الذريعة في هذه المسألة، ولكنه لم يتوسّعابن عبد البر  وبهذا يتبين أن

بالشكل الذي توسّع به المالكية، ولم يجعل مجرد الشك في عدم الأمن من فساد الصوم 
نما يختلف الأخذ ب ا عند العلماء هموجباً لمنعها. فالأخذ بأصل سد الذريعة محل اتفاق، وا 
 حسب طبيعة كل مسألة فقهية والاختلاف في تحقيق مناطها ومقدار الأخذ بها.

                                                                                                 

 .1/229، أبو البركات: المحرر في الفقه: 75-3/74ابن قدامة: الشرح الكبير:  -1
أبي هريرة الذي فرّق بين الشيخ والشاب. قال الشوكاني في نيل الأوطار: "سكت لعل ابن العربي لم يسلّم بصحة حديث  -2

عنه أبو داوود والمنذري والحافظ في التلخيص، وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبيد سكتوا عنه، وقال في التقريب 
 .856مقبول". الشوكاني: نيل الأوطار: 

 .3/294ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .3/296: م ن -4
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 .التطقب الثالث: اللرف
 :هعلرةفالفرع الأول: 

العرف في اللغة ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه، قال في اللسان: "العرف والعارفة  
 .1كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه"والمعروف واحدٌ ضدَّ النكر، وهو 

لطبائع وقال الجرجاني في تعريفاته: "العرف ما استقر في النفوس بشهادة العقول وتلقته ا
 .2بالقبول"

وأما في الاصطلاح: "فهو ما تعوده الناس أو جمع منهم وألفوه حتى استقر في نفوسهم، من 
فعل شاع بينهم أو لفظ كثر استعماله في معنى خاص بحيث يتبادر منه عند إطلاقه دون 

 .3معناه الأصلي"
لاًّ منهما يدل على ما وقد درج كثير من العلماء على عدم التفريق بين العرف والعادة، لأن ك

نْ كانا مختلفين من حيث المفهوم 4تلقته الطباع السليمة بالقبولاستقر في النفس و  ، وا 
اللغوي. وهذا معلوم عند السيوطي وابن نجيم وغيرهما من الفقهاء؛ عندما تعرضوا لبيان 

بعض من خلال تعرضهم ل ، فلم يفرقوا بين العرف والعادة5أحكام قاعدة "العادة محكمة"
الفروع الفقهية، وكذلك الأمر عند بعض الأصوليين حتى عبروا عنه "بالعوائد"، قال صاحب 

. يقول القرافي: "العوائد 6الجواهر الثمينة: "وهي جمع عادة وهي والعرف والشبه ألفاظ مترادفة"
 .7والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس"

العادة على ما يشمل عادة الفرد  قأطل وقد فرّق بعض المحدثين بين المصطلحين؛ حيث
 والمجتمع، وخصّ العرف بعادة الجماعة فعرفه بأنه: "عادة جمهور قوم في قول

                                                                                                 

 11/144ابن منظور: لسان العرب:  -1
 .123الجرجاني: التعريفات:  -2
، عبد الكريم زيدان: المدخل 2/828، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 313مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي:  -3

 .172لدراسة الشريعة الإسلامية: 
هـ(: 1349: 1الد وابنه محمد طاهر الأتاسي )مطبعة سوريا. طشرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية للشيخين محمد خ -4
 .2/114، ابن عابدين: نشر العرف من رسائل ابن عابدين )عالم الكتب(: 1/78
 .101، ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 119السيوطي: الأشباه والنظائر:  -5
 .269المشاط: الجواهر الثمينة:  -6
 .352القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -7
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أن كل عرف عادة وليس كل عادة . فبَيْنَ المصطلحين عموم وخصوص، حيث 1أو عمل" 
 .2عرف

م في جميع وبالجملة فمقصود الأصوليين بالعرف: "الأمر الذي اعتاده جميع الناس أو أكثره
 .3البلدان أو بعضها من الأقوال والأفعال"

غالباً؛ بحيث ويفهم من التعريف أن العرف لا يتحقق إلا إذا كان مطرداً بين الناس أو كان 
أو أهل ذلك العرف، ولذا قال الفقهاء: "إنما تعتبر العادة إذا  يجري على وفقه معظم الناس

 .4اطردت أو غلبت فإن اضطربت فلا"
 من التعريف أيضا أن العرف يتنوع إلى عرف عملي وآخر قولي. ويستدل

فالعملي: "هو ما جرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم واعتيادهم على شيء من الأفعال 
العادية والتصرفات المنشئة للالتزامات؛ كاعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن 

 .5ة الأماكنر فعة في إجاالعمل، وكتعارفهم تقديم الأجرة قبل استيفاء المن
أما العرف القولي فهو ما يجري بين الناس من دلالات بعض الألفاظ المستعملة على غير 

 .6في اللغة؛ كإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثىمعينة ما وضعت لها من معاني 
 كما دل التعريف إلى انقسام العرف من وجه آخر إلى عرف عام وعرف خاص.

في أمر من الناس لذي يكون فاشيا في جميع البلاد الإسلامية بين عامة فالعام: هو ا
، وهو الاتفاق على صنع شيء معين من بيع المعدوم، 7كتعارفهم عقد الاستصناع ،الأمور

 وكتأجيل بعض المهر في الزواج.
الذي يكون مخصوصاً ببلدٍ أو مكان دون آخر، أو بين فئة من الناس دون أما الخاص: فهو 

 .8جار وأصحاب الحرف وغيرهمكالأعراف الدائرة بين التّ  أخرى

                                                                                                 

 .1/141الزرقا: المدخل الفقهي العام:  -1
-هـ1419: 5لبنان. ط-بيروت-البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -2

 .276م(: 1998
 .605-604د.محمد سعد اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:  -3
 .102، ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 122ي: الأشباه والنظائر: السيوط -4
 .280البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية:  -5
: 1ط-دمشق-محمد الروكي: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف )دار القلم -6

 .2/115ن عابدين: نشر العرف من رسائل ابن عابدين: ، اب1/312، القرافي: الفروق 218-217م(: 1998-هـ1419
 .109(: -بغداد-الاستصناع: هو طلب الصنع وسؤاله. النسفي: طلبة الطلبة: )المطبعة العامرة. مكتبة المثنى -7
 .218، الروكي: قواعد الفقه الإسلامي: 878-2/877الزرقا: المدخل الفقهي العام:  -8
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 اللرف:اللتل بحجة   الفرع الثاني:
روا كثيراً إذا تقرر ما ذُكر فإن العرف معمول به في الشرع، ولذا نجد الفقهاء قد قرّ 

من الأحكام المبنية على العرف والتعامل، فهو مستند لكثير من الأحكام في شتى أبواب الفقه 
لا لنص شرعي أو أصل قطعي، فإذا كان كذلك فلا اعتبار للعمل به لأن يكن معطّ  إذا لم

بالعرف  لويعم 1النص الشرعي مقدّم على العرف ولأن العرف قد يكون باطلا بخلاف النص
أنه يعمل به في جميع الفروع،  لا ،الشرع أَمْرَهَا إلى العرف في الأحكام الفرعية التي وكلَ 

ه تنحصر في تقييد المطلق أو تخصيص العام في بعض الأحكام، ولهذا فحدود العمل ب
 .2ص العاموتخصّ المطلق فالعادة عند مالك كالشرط تقيّد 

  يقل به أحد من علماء الإسلام.وأما العرف الذي يبطل الواجب ويبيح الحرام فلم 
راعى  معتبر في الشرع ويصح بناء الأحكام الشرعية عليه، ولذلك فالشارع الحكيمفالعرف 

المسائل بالشكل الذي بمقتضاه تتغير الفتوى، فوجدنا فقيهاً كابن القيم تلك الأعراف في بعض 
، 3تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائديقرر قاعدة "تغير الفتوى واختلافها بحسب 
 .4انختلاف حجة وبرها اختلاف عصر وزمان لا وكثيراً ما يقول الفقهاء عن اختلافهم أنه

ومن ضمن تلك المسائل التي اعتمد فيها العرف سن الحيض والبلوغ ومقادير الطهر 
والحيض والنفاس، وقصر الزمان وطوله عند البناء على الصلاة أو الأشياء، وتناول الثمار 
الساقطة على الأشجار المملوكة في الطريق، وأخذ طرف هدية لم يعتد رد مثله، وحمل الإذن 

الكفؤ، ومهر المثل، واعتماد العرف في قدر القليل والكثير من دم البراغيث، في النكاح على 
ء، وقدر ضو وفي قدر الموالاة بين الصلاتين لمن جمع تقديما، وخفة اللحية وكثافتها في الو 

في البيع. وفي إحراز المال المسروق وتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم،  5المحقرات
عن النساء من متاع والعكس وكألفاظ الناس في الأيمان والعقود وما يختص به الرجال 

 إلى العرف بالقدر الذي يحقق المصلحة المرجوة من هذه  الت الشريعة حكمهح، مما أ6وغيرها

                                                                                                 

 .2/115سائل ابن عابدين: ابن عابدين: نشر العرف من ر  -1
 .1/312، القرافي: الفروق: 393الونشريسي: إيضاح المسالك:  -2
 .3/14ابن القيم: إعلام الموقعين:  -3
 .2/833، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 148عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه:  -4
 .101، الرازي: مختار الصحاح: 5/285ان العرب: المحقرات هي الصغائر: ابن منظور: لس -5
، 102، ابن نجيم: الأشباه والنظائر:120-119، السيوطي: الأشباه والنظائر:1/50ابن السبكي: الأشباه والنظائر: -6
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لغائها ما تقتضيه مصالحهم  الأحكام. فالشارع الحكيم قد راعى في تقديره لعوائد الناس وا 
قرار الشرع لاعتبا ر العرف إنما لاشتماله على مصلحة لا يستغني الناس ويحقق سعادتهم، وا 

ومدى أهميته في التشريع؛  1عنها، وبهذا يتبين وجه العلاقة بين مقاصد الشريعة والعرف
يقول القرافي: "وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدّد في العرف 

ر في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمُدْ على المسطو 
رجل من غير أهل إقليمك ليستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره 

هذا هو الحق الواضح، والجمود على ففي كتبك عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرّر 
 .2ضين"المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الما

وكلام القرافي يدل على أن العرف ليس دليلًا مستقلًا تشرع الأحكام بناء عليه، ودليل ذلك 
نما يوجّ  عمل به ما لم يخالف دليلًا شرعياً أنه ي لا وجب طرحه، وا  هَ الحكم بناء عليه في فهم وا 

العبارات والنصوص وفي تخصيص العام وتقييد المطلق؛ وفي اعتبار الشروط التي يجري 
ين حالة يوفي القضاء بين المتداع ،3المعروف عرفاً كالمشروط شرطا"" :عليها العرف فقالوا

 .4غياب البيّنة، وفيما تقتضيه ضرورات الناس بناء على أعرافهم
فهذا هو مقصود العلماء من اعتبار العرف في الشريعة. وبهذا المعنى فهو دليل معتبر عند 

ن وقع الخلاف في ب ة اعتبروه نفيعض التفاصيل الجزئية وتطبيقاتها، فالحجميع المذاهب وا 
، يقول السرخسي: "إن الثابت بالعرف ثابت بدليل 5أصلًا يرجع إليه في مسائل كثيرة في الفقه

. ويقول القرافي المالكي: "ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة 6شرعي"
ف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك، أما العر 

 .7"ايصرحون بذلك فيه

                                                                                                 

ريعة الإسلامية وعلاقتها ، سعد اليوبي: مقاصد الش77رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية:  -1
 .608بالأدلة الشرعية: 

 .323-1/322القرافي: الفروق:  -2
 .237الزرقا: شرح القواعد الفقهية:  -3
 .149، عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: 271المشاط: الجواهر الثمينة:  -4
 .101ابن نجيم: الأشباه والنظائر:  -5
 .14-13المبسوط: السرخسي:  -6
 .353القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -7



 - 278 - 

في  1ما قاله ابن حجر نقلًا عن ابن المنير ةمال العرف عند الشافعيومما يدل على إع
التعليق على ترجمة البخاري ما نصه: "باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم 

"تنوس وع والإجارة والمكيال والوزنيفي الب . فمقصود 2هم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
، 3به على ظواهر الألفاظ ىالبخاري من هذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنه يُقض

 بالإضافة إلى ما اشتهر عن الإمام الشافعي من تغير مذهبه القديم بناء على تغير الأعراف.
عراف في تطبيق الأحكام وتفسير كما أن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر كثيراً من الأ

لا في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيّر لك عقد ابن القيم كما مرّ ذكره فص، ولذ4النصوص
 .5الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

 وقد استدل علماء الأصول على أن العرف حجة في التشريع الإسلامي بما يلي:
أن مصطلح العرف ، ومع 6وَامُرْ بِالعُرْفِ وأعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ"قوله تعالى: "خُذِ العَفْوَ  -1

في الآية مبني على معناه اللغوي، وهو الأمر الذي تألفه النفوس وتستحسنه فقد يستأنس به 
 .7في تأييد المعنى الاصطلاحي

ََ ن مَ لِ  نِ يْ لَ امِ كَ  نِ يْ لَ وْ حَ  نَّ هُ دَ لاَ وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ يُ  اتُ دَ الِ الوَ قوله تعالى: "وَ  -2 ى لَ عَ وَ  ةَ اعَ ضَ الرَّ  مَّ تِ يُ  نْ أَ  ادَ رَ اَ
وقد جرى في اعتبار أصول المالكية أن مالكاً ، 8"وفِ رُ عْ المَ بِ  نَّ هُ تُ وَ سْ كِ وَ  نَّ هُ قُ زْ رِ  هُ لَ  ودِ لُ وْ المَ 

، قال ابن فر الع خصّص عموم الوالدات بغير ذوات الشرف والقدر وأن المخصّص هو
موكول إلى ما تعارفه الناس، فالمرأة التي في العصمة إذا عاشور: "وأما إرضاع الأمهات ف

كان مثلها يُرضع يعتبر إرضاعها أولادها من حقوق الزوج عليها في العصمة إذ العرف 
أن تزوجها ا مكالشرط.....، والمرأة التي لا ترضع مثلها وهي ذات القدر قد علم الزوج حين

                                                                                                 

هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الحذامي الإسكندري قاضي القضاة المعروف بأبي المنير، الفقيه المالكي  -1
كبير في نخب هـ. درس على ابن الحاجب وتفقه به. من مؤلفاته تفسير كبير سماه "البحر ال620الأصولي المتكلم، ولد سنة 

 . 88-2/87، المراغي: الفتح المبين: 188هـ. مخلوف شجرة النور الزكية: 683التفسير". توفي بالإسكندرية سنة 
 .4/405ابن حجر: فتح الباري:  -2
 .4/406م ن:  -3
 .322مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي:  -4
 .3/14ابن القيم: إعلام الموقعين:  -5
 .199الأعراف:  -6
 .1/143، الزرقا: المدخل الفقهي العام: 831-2/830الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -7
 .233البقرة:  -8
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هذا قول مالك أن العرف كالشرط وقد كان  مثلها لا ترضع فلم يكن له عليها حق الإرضاع،
 .1عرفاً قبل الإسلام وتقرّر في الإسلام"

وهذا يفيد أن الزوج ينفق على زوجته وعلى ولده  2قال تعالى: "لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتَه" -3
ذا كان فقيراً فعلى قدر ذلك؛  ر فتقدعلى قدر وسعه فيوسّع عليهما إذا كان موسّعاً عليه، وا 

 .3حسب الحالة من المنفق والمنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة
نما أحاله الله على العادة  قال ابن العربي في تقدير الإنفاق: "إنه ليس له تقدير شرعي، وا 

 .4وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام وربط بها الحلال والحرام"
م معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ عن عائشة رضي الله عنها: "قالت هند أ -4

أبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما 
 .6. فأحالها صلى الله عليه وسلم على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي5يكفيك بالمعروف"

كإقراره ببعض المعاملات الشرع لأعراف الناس الصحيحة في بعض أحكامه؛ مراعاة  -5
ات الخالية من ر المالية من المتاجرات والمشاركات كالمضاربة، وصنوفاً من البيوع والإجا

عرف أهل المدينة به وترخيصه العرايا ووضع المفاسد، وكاستثناء الشرع عقد السلم لجريان 
 .7الدية على العاقلة، فدلّت هذه التصرفات من الشارع على رعاية العرف

لولا اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أهله فضلًا عن تعرّف فروعه، لأن الدين  -6
لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة، ولا 
معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد 

 .8الحال والاستقبال" العادة في

                                                                                                 

 .440-2/439ابن عاشور: التحرير: والتنوير:  -1
 .07الطلاق:  -2
 .18/174القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:  -3
 .4/1842ابن العربي: أحكام القرآن:  -4
، وكتاب النفقات. باب 25-2/24يوع. باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم: رواه البخاري: كتاب الب -5

 .2/60، ورواه مسلم في كتاب الأقضية. باب قضية هند: 3/288نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد: 
 .4/407ابن حجر: فتح الباري:  -6
، عبد الوهاب 255-254يم زيدان: الوجيز في أصول الفقه: ، عبد الكر 76د.رمضان البوطي: ضوابط المصلحة:  -7

 .146خلاف: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: 
 .2/280الشاطبي: الموافقات:  -8
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إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع، وذلك  ىإن العوائد لو لم تعتبر لأدّ  -7
أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات 

ن لم يعتبر فمالمعتبرة في توجّه التكل عنى ذلك أن يف أولا؛ فإن اعتبر فهو ما أردنا، وا 
التكليف متوجه على العالم والقادر، وعلى غير العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع 

 .1له، وذلك عين تكليف ما لا يطاق
 

 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الثالث: 
 :تقدار أقل الحةض وأكثره

ذكر في المسألة  اختلف الفقهاء في مقدار أقل الحيض وأكثره، حيث أن مجمل ما 
فمحور الخلاف فيها يرجع إلى اختلاف عوائد النساء، ولهذا فمعظم يعود إلى ثلاثة أقوال، 

إليه، ولقد تعرض ابن عبد البر كعادة كثير من الفقهاء إلى هذه الفقهاء أحالوا تقدير المدة 
جملًا في مهم المسألة ذاكراً مجمل أقوال العلماء ومشخصاً لسبب الخلاف فقال: "وأما اختلاف

أقل الحيض وأكثره فكان مالك لا يوقّت في قليل الحيض ولا في كثيره. وقال: أقله دفقة من 
 دمٍ غير أنها لا تعتد بها من طلاق، ثم قال: أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فيما بلغنا.

 خمسة عشر يوماً وأقله ثلاثة أيام. هوقال محمد بن مسلمة: أكثر 
م وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وقد روي عن مثل قول مالك أن ذلك وقال الشافعي: أقله يو 

 مردود إلى عرف النساء.
أقله يوم وأكثره خمسة عشر يوماً، فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يوماً وقال الطبري: 

 وزادها قضت صلاة أربعة عشر يوماً.
 ة.عشر يوماً فهو استحاض وروي عن سعيد بن جبير: إذا زاد على ثلاثة

يحضن  2أقصى ما سمعناه سبعة عشر يوماً، وكان نساء الماجشون :وقال أحمد بن حنبل
 سبعة عشر يوماً، وبه قال ابن نافع صاحب مالك.

وقال أبو ثور مثل قول الشافعي: أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وبه قال أحمد بن 
 حنبل وهو قول عطاء بن أبي رباح.

 
                                                                                                 

 .276، البغا: أثر الأدلة المختلف فيها: 2/288م ن:  -1
راسان. عياض: ترتيب المدارك: الماجشون: ينسب إليها عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، وهي موضع بخ -2
1/207. 
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 الحيض يوم قال: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيته.الأوزاعي: أقل  وقال
 ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض 

لا يمنع من الصلاة إلا عند ظهوره، لأنه ما نقص عدد هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة 
نت أقل من ثلاثة أيام لا يعلم مبلغ مدّته، ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات إن كا

وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين، وعند الحجازيين على خمسة عشر يوماً فهو 
 استحاضة.
والأوزاعي فما كان أقل من يوم أو يوم وليلة فهو استحاضة وهو قول الطبري،  يوأما الشافع

 واعتبروا في أقل الطهر خمسة عشر يوماً فجعلوا ما دونها كدم متصل.
نى عنها في المسألة الواردة في ليها في مقدار الطهر والحيض فلا غأصولهم فَقِفْ ع هذهف

 . 1الحيضة المنقطعة وفي العدّة، فمن قاد أصله فيها كان أسعد بالصواب"
هذا لن المستند الشرعي عرض أقوال العلماء في تقدير أقل مدة الحيض وأكثرها بيّ  وبعد

حيض والنفاس بين المختلفين حيض والاستحاضة ومقدار الفقال: "والكلام في ال الاختلاف
وأضربنا عن الاعتلال لهم بما ذكروه  جداً طويل. وقد ذكرنا مذاهبهم وأصول أقوالهم كثير

مأخوذ أصلها  تهلما فيه من التطويل والتشعيب، ولأن الحيض ومقداره والنفاس ومدّ لأنفسهم 
لوحنا  كثر بينهم فيه الاختلاف والتشعيب وفيما من العادة والعرف والآراء والاجتهاد، فلذلك

 .2به ما يبين لك المراد منه"
فاتضح أن المسألة خاضعة لتقدير الأعراف، ولذلك لم يرجّح ابن عبد البر قولًا على آخر 

نما أح ل إلى العادة والعرف، لأنه لا يوجد مستند صحيح يحد د المدة فيكون دليلًا فاصلًا اوا 
استدل به الحنفية من بعض الآثار كقوله صلى الله عليه وسلم: "أقل  ، ومافي المسألة

 .4آثار ضعيفة لا تقوم بها حجةفإنها  3الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

                                                                                                 

 .350-1/349ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .352-2/351م ن:  -2
. حدّثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا محمد بن أحمد بن أنس 1/225رواه الدارقطني في سننه في كتاب الحيض:  -3

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله )ص(:  الشامي، ثنا حماد بن المنهال البصري، عن محمد بن راشد عن محكول
"أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام"، قال الدارقطني: حماد بن منهال ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. وقال ابن 

 .1/252حبان: محمد بن راشد كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك". الزيلعي: نصب الراية: 
 .1/322: ابن قدامة: المغني -4
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الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً ومثله ما تقرر عند أحمد أن أقل  1أما الشافعي
د مطلقاً من غير تحديد فيجب الرجوع ه في الشرع ور ، فحجتهم أن تقدير 2وغايته ست أو سبع

فيه إلى العرف والعادة، ولذا قال الفقهاء: "كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا 
 .3في اللغة يرجع فيه إلى العرف"

فقالوا ما دام أقل الحيض غير محدود وجب أن يكون أقل ما يمكن أن يطلق أما المالكية 
لا تدع الصلاة حتى يمضي  د لكانت المرأةح، ولو كان لأقله عليه مسمى حيض وهو الدفعة

تقرر عند ابن حزم الظاهري محاولا الرّد على أقوال الفقهاء  ، وهو الحد الذي4ذلك الحد
ومستنداً إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي  5وأدلتهم في المسألة

ذا أدبرت فاغتسلي وصلّي"  .7دون تحديد وقت 6الصلاة، وا 
قول ابن رشد: فقد رجع الفقهاء إلى حكم العادة يونظراً لهذا الاختلاف المتباين في التحديد 

"وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند 
على ذلك،  لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته

 .8بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء"في النساء عسر أن يعرف ولاختلاف ذلك 
ن اعتماده على هذا الأصل قدير في المسألة إلى العرف والعادة يبيّ حالة ابن عبد البر التا  و 

 كدليل يمكن الرجوع والاستناد عليه إذا لم يوجد نص شرعي.
ي في كتابه "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه المالكي" من أن أما ما ذكره الدكتور محمد صدق

ابن عبد البر لم يعمل بالعرف لما تعرض في باب الأيمان لبعض الأمثلة في كتابه الكافي، 
وقد ذكر الدكتور أن الأصل في باب الأيمان عند المالكية أنها مبنية على النية أولًا فإن لم 

                                                                                                 

 .30، المنهاج وبهامشه السراج الوهاج: 399-3/398النووي: المجموع:  -1
، البليهي: السلسبيل في معرفة الدليل: 1/51، البهوتي: الروض المربع: 1/24أبو البركات: المحرر في الفقه:  -2
)منشورات المكتب ، مرعي بن يوسف الحنبلي: روضة الطالب على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل 1/136

 .22م(: 1969-هـ1389: 2الإسلامي. ط
، السيوطي: 537، سعيد الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 1/320ابن قدامة: المغني:  -3

 .130الأشياه والنظائر: 
 .1/320، ابن قدامة: المغني: 1/36ابن رشد: بداية المجتهد:  -4
 .2/192 ابن حزم: المحلى: -5
دباره:  -6 ، ورواه مسلم عن عائشة 1/65، وفي باب الاستحاضة: 1/67البخاري: كتاب الحيض. باب إقبال المحيض وا 

 .1/148في كتاب الحيض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها: 
 .2/198ابن حزم: المحلى:  -7
 .37-1/36ابن رشد: بداية المجتهد:  -8
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من لم يعمل  فعلى الوضع اللغوي، ثم قال: "ومنهملا العرف وا  على تكن فعلى الباعث، ثم 
 . 1بالعرف" ويعني به ابن عبد البر وقد أحال على كتابه الكافي
إلى أي مدى يعتبر العرف دليلًا  كفإن المتأمل في تلك الأمثلة التي أوردها ابن عبد البر يدر 

يضاً لم يحنث بأكل تبنى عليه بعض الأحكام الشرعية؛ كقوله مثلًا: "من حلف ألا يأكل ب
عملًا بما يقتضيه العرف، لكننا نجده في بعض الأمثلة الأخرى يقدم ما  2بيض الحيتان"

يقتضيه الوضع اللغوي على ما تقتضيه الدلالة العرفية كقوله: "من حلف ألا يدخل بيتاً فدخل 
عرفية فإن هذا الاختلاف في تقديم أي الدلالتين اللغوية أم ال، 3بعض بيوت الشعر حنث"

لأن مبنى هذا يعكس بصورة جلية مدى تأثر ابن عبد البر بمذهب الإمام الشافعي، 
الاختلاف يعود إلى ما ورد عن الإمام الشافعي حيث يقدم الحقيقة اللغوية تارةً والعرفية تارة 
أخرى، ولذلك وقع الالتباس عند علماء الشافعية في الأساس الذي بنى عليه الشافعي مسائل 

نما الأمثلة التي أوردها في  .4الأيمان وهذا لا يدل على أن ابن عبد البر لم يعمل بالعرف، وا 
الكافي تعكس الاختلاف في أي الدلالتين أولى بالتقديم عن الأخرى، ثم إنه على تقدير عدم 
اعتبار ابن عبد البر العرف في باب الأيمان فإن ذلك لا يعني عدم الأخذ به واعتباره في 

والمثال التطبيقي الذي أوردته في تقدير الأخرى ولا يعكس مذهبه بصوره مطلقة،  أبواب الفقه
مدة الحيض يعكس ذلك. بالإضافة إلى أن كلام ابن عبد البر في الكافي عند تقريره للأصل 
في باب الأيمان الذي وافق فيه أصل المالكية، يعكس بصوره واضحة أخذه بالعرف، قال: 

اعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نيةٌ نظر إلى بساط قصته "والأصل في هذا الباب مر 
ره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته ومن جاء مستفتياً اثأوما 

 .5في غير حكومة نوى ودين ولزمه ما نواه وقصده"
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 التطقب الرابع: الاسعصحاب.
 العلرةف:الفرع الأول: 

طلب الصحبة أو المصاحبة، يقال استصحبت الحال إذا الاستصحاب في اللغة من  
 .1بما كان ثابتاً، وكل من لازم شيئا فقد استصحبه تتمسك

واصطلاحا فقد عرفه الأصوليون بتعريفات متقاربة، قال الزركشي: "ومعناه أن ما ثبت في 
لم يوجد  بتقدير بقاء حكم الأمر ما. وذلك 2الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل"

، فغياب الحكم المغيّر يجعل الحكم الأول مستمراً وثابتاً كما عبّر عن ذلك ابن 3ما يغيره
 .4السبكي

. والمقصود بذلك 5ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً"وعرفه ابن القيم: "بأنه استدامة إثبات 
فإذا ثبت حكم في الماضي  إلى أن يقوم دليل على تغييره، هبقاء الحكم نفياً أو إثباتاً على حال

وكذلك الأمر في حالة النفي؛ ولم يطرأ ما يرفعه فيحكم ببقائه في الحاضر لثبوته في السابق، 
ومثال ذلك ما لو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى 

والبائع والمؤجر البائع أو ادعى المستأجر دفع بدل الإجارة إلى المؤجر، وأنكر المقرض 
. 6القبض فالقول قولهم، لأن الأصل بقاء مبلغ القرض والثمن والأجرة بعد ثبوتها في الذمة

على  لدليلاوكذلك الأمر في مسألة المفقود فإنه يستصحب حكم حياته واستمرارها حتى يدل 
ن ة الظبلغعلى مبني ، ومن ثم فكل حكم ثبت بناءً على استصحاب الحال إنما هو 7وفاته

 واستمرار الحال.
والواقع أن الاستصحاب لا يثبت ولا ينشأ حكما كغيره من الأدلة، ولكنه يفيد استدامة 

فهو ليس مصدراً لاستنباط الأحكام، بل هو عبارة  ،واستمرار الحكم السابق بناء على دليل
يني تسميته قائم أو إقرار لحكم ثابت. ولقد أنكر إمام الحرمين فيما نقله الشربدليل عن إعمال 

نما هو  بالاستصحاب، لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن الحكم مستند إلى الاستصحاب، وا 
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. ولهذا فقد اعتبر آخر ما 1مستند إلى الدليل المستصحب، فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل
يلجأ إليه المفتي بعد أن يجهد نفسه في البحث عن الحكم من القرآن والسنة، ثم الإجماع 

قياس فإن لم يجد فيأخذ الحكم من استصحاب الحال في النفي أو الإثبات، فإن كان التردد فال
ن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته  .2في زواله فالأصل بقاؤه، وا 

 ولقد بُنيت على هذا الأصل بعض القواعد الشرعية من ذلك قولهم:
هذا لو ادعت الزوجة على . الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيّره؛ وعلى 1

زوجها عدم وصول النفقة المقدرة إليها وادعى الزوج الإيصال فالقول قولها بيمينها، لأن 
 .3ثابتة في ذمته حتى يقوم على خلافه دليل من بيّنة أو نكولالأصل بقاؤه بعد أن كانت 

انشغالها  . الأصل براءة الذمة؛ أي أن ذمة الإنسان تعتبر غير مشغولة بشيء حتى يثبت2
عليه دين فالقول قوله لموافقة الأصل والبينة على المدّعي لمخالفته  يَ وعمارتها به، فمن ادُّع

 .4الأصل
الشك عليه،  ؤمجرد طر على وجه اليقين لا يحكم بزواله ل . اليقين لا يزول بالشك؛ فالثابت3

أو أقوى منه؛ فلو  ما هو أضعف منه بل بما كان مثله فإن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله
غاب إنسان غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته من حياته فالمعتبر حياته لأنها اليقين 

 .5السابق
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم؛ فكل تصرّف أو عقد أو طعام  .4

كم ات لا يعرف حكمه من مصادر التشريع فيحكم بإباحته استصحابا للحبأو حيوان أو ن
 .6الأصلي في الأشياء وهو الإباحة

. الأصل في الصفات العارضة العدم؛ فالحكم في الصفات التي يكون وجودها في الشيء 5
م سلامته أو في في سلامة المبيع من العيوب وعد نطارئا العدم، كما لو اختلف العاقدا

 .7له يشهد لأصلا صحة البيع وفساده، فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع وصحة العقد لأن
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 :وأنواعه حجة  الاسعصحاب الفرع الثاني:
اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب، فذهب جمهور المالكية والحنابلة وأكثر  

ث يثبت به الحكم في حالة الإثبات وفي حالة الشافعية والظاهرية أنه حجة مطلقاً، حي
 .1النفي

ا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم واستدلوا بما جرى به عرف الناس في معاملاتهم إذ
ذا تحققوا عدم أمرٍ غلب على ظنهم بقاؤه معدوماً حتى  بقاؤه موجوداً حتى يثبت عدمه، وا 

 .2يثبت وجوده
وذهب جمهور الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري أنه ليس حجة، لأن ثبوت العدم 

ن كان بدليل معدم فذلك لا يوجب بقاء العدم، ك ما أن الدليل الموجب للشيء لا عندهم وا 
موجب ئه ثابتا فإن ه موجوداً فكذلك الدليل المثبت للحكم لا يكون دليل بقائيكون دليل بقا

 .3الوجود ليس موجب بقائه فلا يلزم من الوجود البقاء
 عديدة وقع الخلاف في اعتبارها: اً أن للاستصحاب صور  وقد ذكر الأصوليون

كالملك عند جريان فعل الملك وكشغل  ى ثبوته ودوامه؛استصحاب حكم دل الشرع عل -1
، وكاستصحاب حكم الطهارة وبقاء النكاح، وقد سماه ابن 4الذمة عند جريان إتلاف أو إلزام

ن تنازعوا  القيم استصحاب الوصف المثبت للحكم، وهو حجة للحكم ولم ينازع الفقهاء فيه وا 
 .5في بعض أحكامه

المعارض؛ والمعارض قد يكون نسخا أو تخصيصا  استصحاب الدليل مع احتمال -2
 .6ه، كما يستصحب العموم ما لم يرد ما يخصصهفيستصحب النص ما لم يرد ما ينسخ

 .7وأنكر الزركشي أن يكون هذا القسم من الاستصحاب لأن الدليل قائم وهو العام والنص
يعها ما دام يجوز استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع؛ ومثاله أن أم الولد يجوز ب -3

بيعها قبل الحمل، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل، فيستصحب حكم جواز بيعها قبل 
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الصيرفي والمزني والآمدي، وهو عند كهم بعض ة عند. وهو حجّ 1الحمل إلى ما بعد الحمل
 .3وغيرهم ليس بحجة 2الغزالي وابن عقيل وأبو الخطاب

د المعتزلة خلافا لأهل السنة لأن العقل عندهم لا استصحاب الحكم العقلي، وهو دليل عن -4
 .4يحكم في الشرعيات

الزركشي باستصحاب العدم الأصلي استصحاب البراءة الأصلية، وهو الذي عبّر عنه  -5
المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية؛ كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي 

من كونه حجة عند الجمهور، إلا أن ابن السمعاني لم يعتبر . وهذا القسم بالرغم 5على تغييره
ن المدّعي حجة يقيمها فإذا لم يقم بقي الأمر مطلب نالحكم به ثابتا بالاستصحاب فقال: "

 .6على ما كان من غير أن نحكم بثبوت شيء"
 .اتبعاً لتفريع ابن عبد البر عليه الصورة هذوسأكتفي في الدراسة التطبيقية به

 
 البراءة الأصقة : الثالث:الفرع 

، وذلك 7ي بأنها استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلةفراقعرفها ال
بنفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع؛ كالحكم بالبراءة من التكاليف والحقوق حتى يثبت الدليل 

لأصلي؛ كنفي "وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم ا بشغل الذمة. قال السبكي:
فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع،  وجوب صلاة سادسة وصوم شوال،

، ولتأييد ومساعدة 8لكن لأنه لا مثبت للوجوب فبقي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به"
 الظاهر له.
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حنابلة فهذا النوع من الاستصحاب يعتبر حجة،حيث حكي عن عامة الفقهاء من المالكية وال
 .1والشافعية وقالوا إن غلبة الظن بانتفاء الناقل يقضي ببقاء الأمر على ما كان عليه

 مثابت عندهم بالعقل بخلاف ابن حزم فهو ثابت عنده بالنص الشرعي حتى يقو وهو دليل 
 فدلت 2رْضِ جَمِيعًا"ا فِي الاَ مّ  ذِي خَلَقَ لَكُمالالدليل على المنع، من ذلك قوله تعالى: "هو 
 .3الآية أن كل المخلوقات مأذون الانتفاع بها شرعا

حجة دافعة لإلزام الخصم ، فهو وذهب الحنفية أن استصحاب البراءة يصلح للدفع لا للإبقاء
وليس بدليل ملزم يصح الاحتجاج به، فهو يصلح لأن يدفع به من ادّعى تغيير الحال لإبقاء 

ولا مثبتاً أمسكنا ولا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل الأمر على ما كان، فإذا لم نجد دليلا نافياً 
أي أن الاستصحاب حجة لبقاء الحقوق الثابتة من ، 4ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته

قبل، وليس سبباً موجباً لحق مكتسب أو إيجاب حكم جديد، قال الكرخي: "الأصل أن الظاهر 
ن بقاء الأمر واستمراره يستند إلى وقد عللوا ذلك بأ ،5يدفع الاستحقاق لا يوجب الاستحقاق"

يبطل الاستحقاق، فإن ، واحتمال وجود المغير دليل الموجب للحكم لا إلى عدم المغيّرال
استصحاب عدم الدليل لا يوجب بقاء العدم، كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل 

لإثبات ما لم لا بقائه موجوداً، لذلك قالوا الاستصحاب حجة لبقاء ما كان على ما كان 
 .6يكن

 فقد استدلوا على اعتباره بما يلي:أما الجمهور 
، فوجه الدلالة أن الأموال 7"قوله تعالى:"فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَب هِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  -1

 .8ةالربوية المكتسبة قبل نزول آية التحريم حلال ولا حرج فيها استصحاباً للبراءة الأصلي
ووجه  9ا يَتَّقُونَ"مّ  دَاهُمْ حَتَّى يُبَي نَ لَهُمقوله تعالى: "وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَ  -2

سْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ الدلالة أنه لما نزل قول الله تعالى: "مَا كَانَ لِلنَّبِي والذِينَ آمَنُوا أن يّ 
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لعمه واستغفر المسلمون  روقد كان عليه السلام قبل نزول الآية قد استغف، 1بَى"كَانُوا أَوْلِي قُرْ 
لموتاهم ندموا على ذلك، فبيّن الله تعالى أن استغفارهم قبل التحريم هو على البراءة الأصلية 

 .2لا إثم فيه
لنا، ة العقل دليل، فإذا لم يوجد دليل سمعي علمنا أن الله تعالى لا يهميإذا ثبت أن حج -3

وأنه أراد بنا إعمال ما في العقل فيصار إليه، وهو معنى قولهم إن العقل يدل على ما لم 
يتعرض له الشرع فهو باقٍ على النص الأصلي، لأن عدم الدليل دليل على بقائه على 

 .3البراءة الأصلية
لضرورة إن ثبوت حكم الزمن الأول إيجاباً أو نفياً، وعدم ظهور ما يغيّره يلزم عنه با -4

لا لزم عنه عدم ثبوت  حصول الظن ببقائه على ما كان عليه والحكم به في المستقبل، وا 
 .4أحكام الشريعة لجواز النسخ

سبق الإشارة إلى أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فيؤخذ به حيث لا يوجد  تلاحظ :
 ةكالظاهرية نفا دليل ولهذا فقد توسّع نطاق الأخذ بالاستصحاب عند الذين حصروا الأدلة

القياس، فكل موضع أخذ فيه الجمهور بالقياس أخذ فيه الظاهرية بالاستصحاب، كما أخذ به 
في مقابل عدم أخذهم بالاستحسان، فكانوا أكثر توسعا في الاستدلال به من الحنفية الشافعية 

عوا نطاق والمالكية. ومن أجل هذا كان أقل الفقهاء أخذاً بالاستصحاب المالكية لأنهم وسّ 
 .5الاستدلال، فكان من الطبيعي أن تضيق عندهم مساحة العمل بالاستصحاب

 
 :عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدةالفرع الرابع: 

 خروج التلعكف تن التسجد:حكم 
أورد ابن عبد البر الخلاف في مسألة خروج المعتكف من المسجد إلى غير بيته  

براهيم: لا يدخل تحت سقف فقال: "اختلفوا في المعتكف يدخل بيتا . قال ابن عمر وعطاء وا 
 وبه قال إسحاق. وقال الثوري: إن دخل بيتا غير مسجده بطل اعتكافه.

                                                                                                 

 .113التوبة:  -1
 .160يطي: مذكرة أصول الفقه: الشنق -2
 .4/253، الكالوذاني: التمهيد: 6/20الزركشي: البحر المحيط:  -3
 .2/869، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 4/173الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .267أبو زهرة: أصول الفقه:  -5
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، ثم ساق ما ذكره مالك أن 1ورخص فيه ابن شهاب ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم"
لقة في دار اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغ 2أبا بكر ابن عبد الرحمان

 .4، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين"3خالد بن الوليد
ثم قال: "أما مشي أبي بكر بن عبد الرحمان تحت سقيفة حجرة خالد بن الوليد، فقد مضى 

 القول فيمن أجاز ذلك ومن كرهه في الباب الذي قبل هذا.
ولم يمنع الله من ذلك ولا  في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر،والأصل 

ولا تقوم الحجة إلا من هذه الوجوه أو ما كان في  رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه،
 .5معناها"

ما تقرر عند ابن عبد البر في العمل بالاستصحاب، فقد أخذ برأي الجمهور في وبناءً على 
. فقال: 6هب إليه مالكجواز خروج المعتكف من المسجد مطلقا بشرط الحاجة، ووافق ما ذ

"ولا يخرج المعتكف من المسجد لشيء إلا لحاجة الإنسان وما لا بد منه من قوته وطعامه 
 .9والشافعي 8ومثله عند أبي حنيفة 7ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة"

ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهذا ما يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "وا 
، 10يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً"ل

لكن اختلف الفقهاء في حدود الحاجة؛ ففسرها الزهري بالبول والغائط وقد وقع الإجماع على 
استثنائهما، قال الشوكاني في شرحه للحديث: "فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة 

                                                                                                 

 .3/391ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
رحمان بن الحارث أحد الفقهاء السبعة، يلقب براهب قريش لعبادته وفضله. استصغر يوم الجمل هو أبو بكر بن عبد ال -2

، 1/104هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 94وأبوه الحرث صحابي وهو أخو أبي جهل لأمه. مات سنة  ،فرد هو وعروة
 .59الشيرازي: طبقات الفقهاء: 

بن عمر بن مخزوم. هاجر بعد الحديبية وشهد مع رسول الله )ص( فتح  هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله -3
هـ. ابن الأثير: أسد 21مكة، أنفذه أبو بكر لقتال المرتدين، وكان له الأثر في قتال الفرس والروم. توفي بحمص سنة 

 وما بعدها. 2/93الغابة: 
 .215رواه مالك في الموطأ: كتاب الاعتكاف. باب خروج المعتكف للعيد:  -4
 .3/394ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
 .1/198الإمام مالك: المدونة:  -6
 .132ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة:  -7
 .5/191، ابن حزم: المحلى: 2/114، الكاساني: بدائع الصنائع: 1/143المرغيناني: الهداية:  -8
 .2/105الشافعي: الأم:  -9

 .1/345اف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة: البخاري: كتاب الاعتك -10
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ة أو غيرهما، إلا الذي لابد منه كالخروج لقضاء بين ما كان مباحاً أو قر من غير فرق ب
فإن خرجه فيما لابد منه من حاجة الإنسان لا يخرجه من حرمة ، 1الحاجة وما في حكمها"

، لكنهم لم يتفقوا على غير ما ذُكر من 2اعتكافه، لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه
 والشرب وما يلحق بهما كالقيء والفصد والحجامة وغير ذلك.الحاجات الأخرى؛ كالأكل 

الخروج إلا للحاجة الملحة كالبول والغائط وما في معناهما بما صرح به في فاستدل من منع 
حديث عائشة رضي الله عنها: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا 

، وهو يقتضي بطلان اعتكاف من 3لا لما لابد منه"يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إ
عي والحسن خخرج للجنازة أو لعيادة مريض أو حضور جمعة، وهو ما ذهب إليه علي والن

، ويستثني من ذلك مرض أحد أبويه أو موته إذا كان الآخر 4البصري وغيرهم من الكوفيين
ه لا جنازتهما معا ، قال خليل: "وبطل كمرض أبوي5حياً، لأن ذلك مظنة عقوق الحي

ن و كو   .6ؤد بالمسجد"تت ولجبشهادة وا 
وخالف الإمام أحمد وابن حزم الظاهري وتقرر عندهما أن كل فرض على المسلم فإن 

 .7الاعتكاف لا يمنع منه؛ كجواز عيادة المريض وشهود الجنازة والجمعة والشهادة وغير ذلك
عن المسجد لغير حاجة عامداً ذاكراً "ولا يبطل الاعتكاف بشيء إلا خروجه يقول ابن حزم: 

 .8فارق العكوف وتركه"
 

                                                                                                 

 .894الشوكاني: نيل الأوطار:  -1
، ابن قدامة: 2/257، ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1/199ابن رشد: المقدمات الممهدات:  -2

 .1/132المغني: 
أبو داود غير عبد الرحمان بن إسحاق لا ، قال 334-2/333ض: يأبو داوود: كتاب الصوم. باب المعتكف يعود المر  -3

يقول فيه قالت السنة. قال أبو داوود جعله قول عائشة وقال الشوكاني: "وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة 
في  قولها ولا يخرج وما عداه ممن دونها، وعبد الرحمان بن إسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له عبّاد، وقد أخرج له مسلم

صحيحه ووثقه بن معين، وكذا رواية النسائي ليس فيها قالت )السنة(، وأخرجه أيضاً من حديث مالك". الشوكاني: نيل 
 .894الأوطار: 

 .4/273ابن حجر: فتح الباري:  -4
 .1/543الدردير: الشرح الكبير:  -5
 .72مختصر خليل:  -6
 .3/133، ابن قدامة: المغني: 5/188/189ابن حزم: المحلى:  -7
 .5/192م ن:  -8
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ما مفخروج المعتكف لبيت غير بيت مسجده إذا تعلقت به حاجة ملحة وبناء على ما تقدم 
أشار إليه الفقهاء جائز، واستحب الباجي أن يكون موضع الحاجة في غير بيته، لئلا ينشغل 

يرد ما يوجب  مكما أن خروجه لغير بيته ل، 1ببعض ما يظهر إليه لو تعلقت حاجته ببيته
منعه. فظهر استدلال ابن عبد البر بالبراءة الأصلية وهو استدلال بعدم الدليل بمنعها. وفعل 
نما الحجة في كلام  أبي بكر بن عبد الرحمان قد يكون من رأيه واجتهاده فلا تقوم به حجة، وا 

من كلام ابن عبد البر، وحيث لا يوجد  الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم
 الدليل فيستدل بالبراءة الأصلية على عدم المنع إلى أن يثبت الدليل بمنعها.

                                                                                                 

 .2/82الباجي: المنتقى:  -1



 

 
 

 
 التامسالفصل 

مشتركة بين مباحث الالالقواعد الأصولية المتعلقة ب
 الكتاب والسنة
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 .المشعرك  بن الكعاب والسن مباحث البصولة  المعلقق  : القواعد الأخامسالفصل ال
 النسخ والعخصةص.المبحث الأول: 
 .النسخ ومسائقهالمطقب الأول: 
  :النسخ علرةفالفرع الأول: 

 .1يراد بالنسخ في اللغة الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظّل إذا أزالته ورفعته
كثيرة ترجع عند الاختلاف تارة إلى البيان وتارة وليين عرف بتعريفات وفي اصطلاح الأص

ومعناه أن الخطاب  2عنه" خاتر إلى الرفع فقيل: "هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي م
حكم آخر. والتعريف الأول له غاية في علم الله تعالى ينتهي عندها، ثم يحصل بعد ذلك 

لشافعي في حقيقة النسخ أنه من قبيل بيان الأحكام لا من بهذا المعنى يتناسب مع ما يراه ا
وتبعه في ذلك ابن حزم حيث عرّف النسخ بأنه: "بيان انتهاء زمان ، 3قبيل إلغاء النصوص

. فبهذا المعنى يكون النسخ نوعاً من أنواع تأخير البيان. وبمقتضى هذا النظر 4الأمر الأول"
 يقسم ابن حزم تأخير البيان إلى قسمين:

كَوةَ" قوله تعالى:كمفهومة المراد بذاتها أحدها: نصوص غير  ، فإذا 5"وأَقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّ
 جاء وقت تكليف ذلك بيّن لنا الحكم المراد في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسّر.

ا إلى غيره في نمأمور به في وقت ما، وفي علم الله تعالى أنه سيحيلوالقسم الثاني: عمل 
مستوراً لننقل عن ذلك العمل إلى قت آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بيّن لنا تعالى ما كان و 

 .7. وهو يتوافق مع ما يراه الحنفية من كونه بياناً لمدة الحكم6غيره"
قال السرخسي: "فكان النسخ بياناً لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، وتبديلًا لذلك الحكم 

 .8كان معلوماً عندنا لو لم ينزل الناسخ"حقّنا على ما  في بحكم آخر

                                                                                                 

 لصحاح:امختار  الرازي: ،1/281 القاموس المحيط: ،191 التعريفات: الجرجاني: ،4/28 لسان العرب: ابن منظور: -1
 .230 المصباح المنير: الفيومي: ،415

 .2/497البيضاوي: المنهاج مطبوع مع شرح البدخشي:  -2
 .106الشافعي: الرسالة:  -3
 .4/595ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .20المزمل:  -5
 .4/595ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
 .2/32صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح:  -7
 .2/54أصول السرخسي:  -8
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هو رفع لحكم شرعي بخطاب"، وهو أما من أرجع النسخ إلى معنى الرفع فقد عرّفه بقوله: "
. وأضاف بعضهم يشمل النسخ قبل التمكنل 2والزركشي 1التعريف الذي اختاره ابن السبكي

ناء فلا يسمى نسخاً، ولم يكتفوا قيد التراخي ليخرج ما كان بياناً لغاية كالشرط والصفة والاستث
بالحد المذكور فقالوا: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 

. وهو تعريف الغزالي، وقد أُخذ عليه أنه ذكر حد 3وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه"
جود ناسخ وهو خطاب الناسخ لا حد النسخ مع ما بينهما من تلازم، فإن النسخ يستلزم و 

الشارع وقد أخذ منه حد النسخ الذي هو: "رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر 
 .4على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه"

وقد اعترض على هذا الحد تقييده بالخطاب، فإن النسخ كما يكون بالقول يكون بالفعل 
، ومعناه أن المزيل 5رعي بدليل شرعي متأخر"أيضا، لذا يحسن القول بأنه: "رفع الحكم الش

 للحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لاستمر الحكم وبقي ثابتاً.
إن الاختلاف الوارد في التعريفين بالتعبير بالبيان أو الرفع لا يرجع إلى ماهية النسخ بقدر ما 

فع قال أنه بيان، ومن والقديم لا يرت إلى صفة الحكم الشرعي، فمن زعم أن الحكم قديميرجع 
عبّر عنه  قصد الحكم الأصولي وهو الذي يكون مثبتاً تارة ومنفياً تارة أخرى فهو حادث،

 .6ق الخطاب بالمكلف لا رفع الحكمبالرفع الذي يقتضي تعل
 حجة  النسخ:الفرع الثاني: 

اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعاً ولم يخالف في ذلك من  
ن كان تجويز ، 8، فإنه منع من ذلك شرعاً وجوزه عقلاً 7لمين سوى أبا مسلم الأصفهانيالمس وا 

 9وقوعه عقلا لا يخصّه النظر فيه ولا في جهة جوازه"
                                                                                                 

 .2/76ابن السبكي: جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني:  -1
 .4/64الزركشي: البحر المحيط:  -2
 .1/367، البصري: المعتمد: 702-2/701المحصول:  ، الرازي:1/107الغزالي: المستصفى:  -3
 .120: هـ(1370)مطبعة المنار. تونس.  الحطاب: قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين -4
 .311، الخضري بك: أصول الفقه: 162الشوكاني: إرشاد الفحول:  -5
 .160، عبد الله الدسوقي: أصول الفقه: 1/108الغزالي: المستصفى:  -6
و مسلم الأصفهاني محمد بن بحر المعتزلي، كان نحوياً كاتباً مترسلًا جدلياً متكلماً عالماً بالتفسير وغيره من هو أب -7

 .3/307هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 459صنوف العلم، توفي سنة 
 .251:، الشيرازي: التبصرة3/165، الآمدي:الإحكام في أصول الأحكام:2/60ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:-8
ابن رشد: الضروري في أصول الفقه )مختصر المستصفى(: )تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي. دار الغرب  -9

 . 84م(: 1994: 1لبنان. ط-بيروت-الإسلامي
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 أدل  الجمهور:
 استدل الجمهور على وقوع النسخ بأدلة كثيره منها:

ليه وسلم ناسخة الإجماع المنعقد من الصحابة وغيرهم على أن شريعة النبي صلى الله ع -1
أو فيما يخالفها كتحريم بعض الطيّبات على اليهود: لجميع الشرائع السابقة، إما بالكلية 

مْنَا عَلَيْهِمْ  منَ فَبِظُلْمٍ " ، وكجواز نكاح الأخوات في شريعة 1"طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  الذِينَ هَادُوا حَرَّ
على جواز النسخ، ومثله نسخ التوجه إلى  ذلك دلّ فآدم عليه السلام وتحريمه في شرع غيره 

 .2بيت المقدس، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وتربص المتوفى عنها زوجها بسنة
، فهذه الآية تدل على 3ا"لِهَ أو نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْ  آيَةٍ  مِنَ  قوله تعالى: "مَا نَنْسَخْ  -2

 جواز النسخ على الله تعالى.
قوله ض الرازي في تفسيره بأن هذا الاستدلال بالآية على هذا المعنى ضعيف، لأن واعتر 

 ت، وصدق الملازمة بين الشيئينأ" جملة شرطية معناها إن ننسخ نآيةٍ  نَ مِ  خْ سَ نْ ا نَ تعالى:"مَ 
 5 4.الله" إلاّ  ة  هَ ا آلِ مَ يهِ فِ  انَ كَ  وْ لا يقتضي وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه،ومنه قوله تعالى:"لَ 

وأجيب بما نقله المفسرون في سبب النزول أن الكفار لما طعنوا في النبي صلى الله عليه 
 .6وسلم وقالوا إنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه أنزل الله تعالى هذه الآية

لْنَا آية مَّ  -3 ذا بَدَّ لُ قوله تعالى: "وا  وة أو ، والتبديل هو الرفع للتلا7"كَانَ آيَة والله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّ
 .8الحكم وكيفما كان فهو رفع ونسخ

بأن ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله، وأن المقصود هو تبديل مكان الآية بإنزال آية واعترض 
بدلها فيكون ما لم ينزل كالمبدل. وهذا هوس كما قال الغزالي فإن ما لم ينزل لا يصح فيه 

 .9التبديل

                                                                                                 

 .160النساء:  -1
 .156-155، ابن الحاجب: المنتهى: 3/166، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/111الغزالي: المستصفى:  -2
 .106البقرة:  -3
 .22الأنبياء:  -4
 .2/247الرازي: مفاتيح الغيب:  -5
 .1/303م(:1966-هـ1385الزمخشري:الكشاف)شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط:  -6
 .101النحل:  -7
 .392، الباجي: إحكام الفصول: 1/111الغزالي: المستصفى:  -8
 .1/111: م ن -9
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صالح العباد كما هو رأي المعتزلة، فيجب أن الأحكام الشرعية تراعى فيها مإذا كانت  -4
يجوز النسخ لأنه يجوز أن تكون المصلحة للعباد في فعل شيء إلى وقت ما، ثم تكون 
المصلحة لهم في تركه في وقت آخر، فيكون الشيء مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر، 

 .1خ ممتنعاً"النسيقول الآمدي: "مع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون 
نما يكلف الله عباده ما يشاء، وجب أيضاً أن  ذا كان التكليف غير مشروط بالمصلحة وا  وا 

: "يَمْحُو الله ما يَشَاءُ 2يكلف الله تعالى عباده بما يشاء ومتى يشاءيجوز أن يجوز النسخ لأنه 
 .3ويُثبَِّت"

ينقلنا من الصغر إلى ا من حال إلى حال في الخلقة؛ فنينقل لما حسن من الشارع أن -5
قلنا في التكليف لأنه نأيضاً أن يالكبر ومن الضعف إلى القوة ومن الحياة إلى الموت، حسن 

 .4لا فرق بين ما يفعله بنا وبين ما يأمرنا بفعله
 أدل  المخالفةن:

  5"هِ فِ لْ خَ  نْ مِ  لاَ وَ  هِ يْ دَ يَ  نِ يْ بَ  نْ مِ  لُ اطِ يه البَ قول الله تعالى: "لا يَاتِ باحتج أبو مسلم الأصفهاني  -1
 نسخ القرآن لتطرق إليه البطلان، وهذا دليل من منع جواز نسخ القرآن مطلقا.فلو 

أجيب بأن الضمير في قوله "لا ياتيه" عائد لمجموع القرآن، ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقاً. و 
له. كما قالوا وقيل معناه أن هذا الكتاب لا يتقدمه ولا يأتي بعده من الكتب والشرائع ما يبط

 .6بأن النسخ إبطال وفرق بين الإبطال والباطل
والنهي عنه يقتضي قبحه، ولا يجوز أن يكون  هقالوا: إن الأمر بالشيء يدل على حسن -2

 .7الشيء الواحد حسناً قبيحاً ومصلحة مفسدة في حالة واحدة لاستحالة اجتماع الضدين

                                                                                                 

 .3/167الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي:  -1
، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 2/502، الإسنوي: نهاية السول مطبوع مع شرح البدخشي: 252الشيرازي: التبصرة:  -2
 .2/154سنوي: لإ، د.شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح ا2/55
 .39الرعد:  -3
 .2/344الكالوذاني: التمهيد:  -4
 .42فصلت:  -5
الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  ،3/177، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 2/506سنوي: نهاية السول: الإ -6
2/952-953. 
 .2/354الكالوذاني: التمهيد:  -7
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هذا إلا إذا كان النهي تعلّق بما تعلّق به وأجيب باختلاف تعلّق الأمر والنهي، فلا يصح 
ما دام الفعل يحتمل أن يحسن لشخص ويقبح لشخص الأمر، ثم إنه لا استحالة في ذلك 

 .1آخر، أو يحسن في وقت ويقبح في وقت آخر ولو بالنسبة لشخص واحد
 .2الى عنهء على الله تعالى، وهو لا يجوز لتنزه الله تعاإن جواز النسخ يؤدي إلى جواز البد -3

ء يستلزم العلم بعد الجهل والظهور بعد اء، فإن البداوأجيب ببيان الفرق بين النسخ والبد
الخفاء وذلك مستحيل في حق الله تعالى، وهو خلاف النسخ الذي يقتضي علم الله الأزلي 
حيث يأمر بفعل لإفضائه لمصلحة في وقتٍ، ثم يرفعه للمصلحة في وقت آخر، فلا يلزم من 

 .3نه ظهر له ما كان خافياً ذلك أ
وبالجملة فإن الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز خارج عن مباحث الفقه، والذي 

في الشرع أحكاماً رفعت بعد الأمر أن عرض هذه الأدلة أن يدرك بعد يكفي الفقيه من هذا 
دقة عن مناجاة الرسول بها؛ كالوصية للوالدين والأقربين والتوجه إلى بيت المقدس وتقديم الص

تصوير ابن السبكي بالرغم من  4صلى الله عليه وسلم، وتربص المتوفى عنها زوجها سنة
نكار أبي مسلم الأصفهاني تسميته نسخاً فسماه تخصيصاً  وهو ما  5للخلاف بأنه لفظي، وا 

ينها ب قيفنسخها يمكن التو  ، يقول أبو زهرة: "والآيات التي ادعي6جنح إليه بعض المعاصرين
ن هذا أولى من الحكم بالنسخ، وفي الحق  أننا قد إما بطريق التأويل القريب أو التخصيص وا 

بينها سهل  قينسخ قد جرى فيها، فوجدنا أن التوفاستعرضنا كل الآيات التي ادعي أن ال
 .7بضرب من ضروب التخصيص بل أحياناً لا يحتاج الأمر إلى تأويل ولا تخصيص"

ترف ضمناً بما قاله الجمهور، معالأصفهاني ختلاف يدرك أن أبا مسلم والمتأمل في هذا الا
خاصة وأنه لا ينكر وقوع النسخ من الناحية العقلية، فهو يبقي العمل بالمنسوخ في الحالات 

                                                                                                 

 .2/502، شرح البدخشي: 356: م ن -1
 .2/345: م ن -2
 .126جزي: تقريب الوصول:  ، ابن253، الشيرازي: التبصرة: 3/160الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .84ابن رشد: مختصر المستصفى:  -4
 .2/90ابن السبكي: جمع الجوامع:  -5
، محمد الغزالي: كيف نتعامل مع القرآن )دار 1/417(: 2لبنان.ط-بيروت-رشيد رضا: تفسير المنار )دار المعرفة -6

 .320، الخضري بك: أصول الفقه: 80(: -عنابة-الرجاء
 .173صول الفقه: أبو زهرة: أ -7
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التي لم يتعرض لها الحكم الناسخ، والجمهور ينظرون إلى زوال الحكم بعينه فالاختلاف 
 .1بينهما متقارب

 
 أنواع النسخ: الفرع الثالث:

ينقسم النسخ في الأدلة الشرعية إلى عدة أقسام، ووقوعه يتطلب أن يكون الناسخ في  
قوة المنسوخ أو أقوى منه، فلا ينسخ الدليل بما هو أضعف منه، وبناء عليه فإن هذه الأنواع 

 هي كالتالي:
 .2صفهانيمتفق على جوازه ووقوعه خلافا لأبي مسلم الأ وهو نسخ القرآن بالقرآن: -1
فقد اتفق الأصوليون على جوازه مطلقا كنسخ السنة المتواترة  نسخ السنة بالسنة: -2

نسخ المتواتر بالآحاد فنفاه  بالمتواترة، ونسخ الآحاد بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد، وأما
 .3الجمهور لضعف الآحاد عن المتواتر وأثبته داوود الظاهري

الذي قرّر أن السنة لا تنسخ  4الجمهور خلافاً للشافعيأجازه  نسخ السنة بالقرآن: -3
 .5لا سنة لرسول الله"إحكامها إلا بسنة مثلها، ولذا قال: "سنة رسول الله لا تنسخها أ

أجاز الجمهور نسخ القرآن بالسنة مطلقاً، وخالف الحنفية في جواز  نسخ القرآن بالسنة: -4
 .6نسخ القرآن بسنة الآحاد

يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة مطلقاً، لأنه أقوى منها فقال: "وأبان الله لهم أما الشافعي فلا 
نما هي تبع للكتاب  أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وا 

 .7ملًا"جُ منه بمثل ما نزل نصاً ومفسرة معنى ما أنزل الله 
أن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ، فالنص لا حكى الأصوليون الاتفاق على  نسخ الإجماع: -5

لا يصلح ناسخاً لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والنسخ 
 يكون بعد موته.

                                                                                                 

 .2/967الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي:  -1
 .90، الباجقني: المدخل إلى أصول الفقه المالكي: 3/208الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .209-3/208: م ن -3
 .245-244، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 3/212: م ن -4
 .108الشافعي: الرسالة:  -5
 .3/217ام في أصول الأحكام: الآمدي: الإحك -6
 .106الشافعي: الرسال:  -7
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لا لزم خطأ أحدهما، وهو لا يكون خطأ لثبوت العصمة  أما الإجماع فلا ينسخ إجماعاً آخر وا 
 .1للأمة

القياس أيضا لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً بعد وفاة الجمهور على أن  نسخ القياس: -6
الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الخلاف في وقوعه أثناء حياته واختار الآمدي أن يكون 

 .2ناسخاً ومنسوخاً إذا كانت علة القياس منصوصة، ولا يجوز إذا كانت العلة مستنبطة
 

 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الرابع: 
 بةان حكم بلض المواضع العي ةُصَقَّى فةها: -1

قال ابن عبد البر: "الذي عليه العمل عندي وفيه الحجة لمن اعتصم به قوله عليه  
، ولم يخص واديا من غيره في هذا الحديث، 3السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"

الصلاة في المقبرة وفي قوله عليه السلام "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ما يبيح 
إذا سلم كل ذلك من النجاسة، لأن قوله ذلك والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وبطون الأودية 

ناسخ لكل ما خالفه ولا يجوز أن ينسخ بغيره، لأن ذلك من فضائله عليه السلام، وفضائله لا 
يزداد فيها، كان  رى به حتى مات ولم يُبتر شيئاً منها بلتيجوز عليها النسخ لأنها لم تزل ت

 .4ولذلك قلنا أن فضائله لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص"
يتّضح أن ابن عبد البر قد وافق المالكية في جواز الصلاة في تلك الأماكن إذا خلت من 

ةبالنجاسة، قال خليل: "وجازت بمر   5ض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجّ
، بجوازها في المقبرة 7وهو ما نقل عن مالك في المدونة، 6النجاسة"ومجزرة إن أمنت من 
فإن الأصل في الأرض الطهورية، اً للأصل على الغالب، ميقداهراً تطوالحمام إذا كان مكانه 

ذا تعارض الأصل والغالب   في الأصل قدم لكن الغالب ألا تخلو تلك الأماكن من النجاسة، وا 

                                                                                                 

 .169وما بعدها، الشوكاني: إرشاد الفحول:  3/226الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .233-3/232: م ن -2
، 88-1/87رواه البخاري: كتاب الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا":  -3

 .1/212ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
 .1/95ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
 .3/187المحجّة: هي جادة الطريق. ابن منظور: لسان العرب:  -5
 .24مختصر خليل:  -6
 .1/90مالك: المدونة:  -7
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اكن على الطهارة فجازت الصلاة فيها إذا تحقق أو ظن قول مالك ولذلك حملت تلك الأم
، بالرغم مما نقله الونشريسي بعدم التسليم بتقديم الأصل على الغالب لأن 1طهارة الموضع

 .2ذلك ليس على إطلاقه
طهارة تلك الأماكن بالرغم بلم يسبق إليها وبنى عليها حكمه  هقرّر ابن عبد البر قاعدة لعل ثم

إلا المقبرة  الصلاة فيها كقوله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد   من ورود النهي عن
، وغيرها من الأحاديث فقد اعتبرها منسوخة بالحديث الذي سبق لبيان خصائص 3والحمام"

وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً. وفي كونها 
ل على دوامها واستمرارها، فلو خصصت بما ذكر في الحديث من فضائله عليه السلام ما يد

،  لدخل النقص والتبديل على خصائصه عليه السلام، 4ض الفقهاءالسابق وغيره كما قال بع
. وهو ما وافقه عليه ابن حجر 5ن تلك الخصائص مما لا يجوز دخول النسخ عليهاإولذا ف

مجرد الكراهة التنزيهية، ماكن على العسقلاني عندما حمل النهي عن الصلاة في تلك الأ
وبيّن أن خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يدخلها التخصيص، قال: "الحديث سيق في مقام 

 .6الامتنان فلا ينبغي تخصيصه"
وما ذكرته في بيان حكم الصلاة في تلك الأماكن هو على اعتبار تعلقها بحكم الطهارة 

إذا كانت طاهرة وهو رأي مالك وأبي حنيفة ولذلك فقد جازت الصلاة فيها والنجاسة، 
ن المنع من الصلاة في تلك الأماكن هو تعبّد لا أزعم  والشافعي ورواية لأحمد، خلافاً لمن

 .7لعلة معقولة
أما معاطن الإبل وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها ولم يذكرها ابن عبد البر في 

نما يتمسك فيها بنص الحديث النص الذي سُقته، فلم يعلّق حكمه ا بمظنة الطهارة والنجاسة وا 

                                                                                                 

 .1/188حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  -1
 .178الونشريسي: إيضاح المسالك:  -2
، ورواه الترمذي: كتاب الصلاة. باب 1/133الصلاة:  االمواضع التي لا يجوز فيهفي أبو داوود: كتاب الصلاة. باب  -3

، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب المواضع التي تكره فيها 2/104ض كلها مسجد إلا المقبرة: لأر ما جاء أن اٍ 
 .6/92يكره للمصلي وما لا يكره:  ، وابن حبان:كتاب الصلاة. باب ما1/246:ةالصلا

براهيم محمد الجمل. أليه وخرّج عالصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام )صححه وعلق  -4 حاديثه فواز أحمد زمرلي وا 
 .1/85، ابن رشد: بداية المجتهد: 1/281م(: 1990-هـ1410: 5ط-بيروت-دار الكتاب العربي

 .5/218ابن عبد البر: التمهيد:  -5
 .1/533بن حجر: فتح الباري: ا -6
 .1/180، البليهي: السلسبيل في معرفة الدليل:68-1/67،البهوتي: الروض المربع:718-1/717ابن قدامة: المغني: -7
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الذي يفيد عدم معقولية معناها بعدم الصلاة فيها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا في 
وقال مالك: "لا خير ، 2وهو ما ذهب إليه الشافعي في الأم 1مبارك الإبل فإنها من الشياطين"

معرض بيان الفرق بينها وبين الأماكن الأخرى فقال:  حكمها في الكافي في، وقد ذكر 3فيها"
، وهو ما يبين 4وبين مراح البقر والغنم عبادة لا نظر فيها" -أي معاطن الإبل–"والفرق بينها 

 المعنى. ةمعقولغير مدى تمسكه بظواهر النصوص إذا كانت 
 حكم عرك الوضوء مما مسّت النار: -2

حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سألة أورد ابن عبد البر في بيان حكم الم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم "يسار عن عبد الله بن عباس 

، ثم قال: "أشبع مالك هذا الباب في موطئه وقوّاه لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة 5يتوضأ"
: "أن النبي 6ث سويد بن النعمانوغيرها فيه، فذكر حديثين مسندين حديث ابن عباس وحدي

، وذُكر عن أبي بكر 8ولم يزد على أن تمضمض وصلى" 7صلى الله عليه وسلم أكل السويق
الأنصاريين أنهم  10بن كعب وأبي طلحة يْ بَ وأُ  9وعلي وعثمان وابن عباس وعامر بن ربيعة

 كانوا لا يرون على من أكل شيئاً مسته النار وضوءاً.

                                                                                                 

، وفي كتاب الصلاة. باب النهي عن الصلاة في 1/47رواه أبو داوود: كتاب الطهارة. باب الوضوء من لحوم الإبل:  -1
 .1/133مبارك الإبل: 

 .1/92الشافعي: الأم:  -2
 .1/90مالك: المدونة:  -3
 .66ابن عبد البر: الكافي:  -4
 .28رواه مالك: كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء مما مست النار:  -5
كنى أبا عقبة. روى حديثه البخاري، شهد بيعة يهو سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري  -6

 .3/229نه شهد أحداً. استشهد بالقادسية. ابن حجر: الإصابة: أد الرضوان وذكر ابن سع
، ابن منظور: لسان العرب: 1/58السويق: هو دقيق الشعير والسلت المقلو. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك:  -7

12/36. 
 .28مالك: كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء مما مست النار:  -8
لى المدينة، شهد بدراً وما هو عامر بن ربيعة بن كعب  -9 بن مالك بن ربيعة أحد السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة وا 

-3/579هـ. وقيل مات بعد مقتل عثمان. ابن حجر: الإصابة: 32بعدها. استخلفه عثمان على المدينة لما حج. مات سنة 
 .282—3/281، ابن سعد: الطبقات: 580
با عبيدة. شهد بدراً والمشاهد كلها، وهو من الرماة أآخى النبي )ص( بينه وبين  هو زيد بن سهيل الأنصاري النجاري، -10

وانظر:  233-2/232هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 32الشجعان، وهو الذي حفر قبر النبي )ص( ولحّده. توفي سنة 
5/234-235 . 
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ودل ذلك ولا يحدثون قبل الصلاة وبعد أكلهم ما مست النار وضوءاً. وأنهم كانوا يأكلون  
 من فعله على عمله باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب.ذلك 

فأعلم الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مسّت النار دليل على 
وقد جاء هذا المعنى عن مالك  ة له.أنه منسوخ، وأن الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجب

 أيضاً.
نه سمع مالكاً يقول: "إذا جاء عن النبي عليه السلام حديثان أوروى محمد بن الحسن 

مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر؛ كان في ذلك دلالة على 
 .1أن الحق فيما عملا به"

جمهور الصحابة لاستقرار العمل بترك الوضوء مما  يلاحظ أن ابن عبد البر اعتبر قول
مسته النار بعد الاختلاف فيه في الصدر الأول، فقد ذكر الباجي أن الخلاف في المسألة 

 3قول الترمذي. ي2إنما كان زمن الصحابة والتابعين، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على تركه
يّرت النار، غالوضوء مما  مأهل العل مبيناً وجهة نظر العلماء في المسألة: "وقد رأى بعض

وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك 
نه عمل الخلفاء الأربعة، ومعلوم كما قال ابن عبد البر أإذْ صح  4الوضوء مما غيرت النار"

بكر وعمر لقوله صلى نقلا عن مالك: "إن الحق عند الاختلاف فيما عمل أو أخذ به أبو 
مرجحاً على رأي فيكون رأيهما  5الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"

أن آخر الأمرين من رسول الله صلى "غيرهما، ولما صُرّحَ به في حديث جابر بن عبد الله 
ي أمرت ناسخاً لجملة الأحاديث التفكان  6الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار"

بالوضوء كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                                                                 

 .175-1/174ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .1/65الباجي: المنتقى:  -2
لترمذي هو الإمام عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ، ا -3

هـ. ابن العماد: 279صنف كتاب "الجامع والعلل"، وهو تلميذ أبي عبد الله البخاري. كان مبرزاً عن الأقران، توفي سنة 
 ما بعدها.و  8/483، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/174شذرات الذهب: 

 .1/109ابن العربي: العارضة:  -4
 .238سبق تخريجه ص:  -5
،والنسائي:كتاب الطهارة.باب ترك الوضوء مما 1/49رواه أبو داوود:كتاب الطهارة.باب في ترك الوضوء مما مست النار:-6

 .1/190غيرت النار:
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، وبحديث عائشة رضي الله عنها: "توضئوا مما 1"الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط"
، وممن ذهب إلى هذا الرأي قبل انعقاد الإجماع: "ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو 2مست النار"
 .3موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسين والزهري وغيرهمطلحة وأبو 

وتطبيق القاعدة هنا وقد وقع مثالها على نسخ السنة بالسنة وهو محل اتفاق الأصوليين هو 
اعتبار ابن عبد البر لقاعدة النسخ بعد ثبوت استقرار عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء، 

ن ذلك كان آخر ما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وثبوت النقل بحديث جابر بأ
 أن الأحاديث الموجبة للوضوء منسوخة بالآثار الواردة في تركه. وسلم، مما يدل على

ولقد صرّح ابن عبد البر بثبوت النسخ في النصوص الشرعية الجارية مجرى الأمر والنهي لا 
الأصوليين فقال: "إن حديث رسول الله الجارية مجرى الأخبار، وهو ما اتفق عليه جمهور 

صلى الله عليه وسلم فيه الناسخ والمنسوخ كما في كتاب الله عز وجل، وهذا إنما يكون في 
الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، وأما في الخبر عن الله عز وجل، أو عن رسوله صلى 

نه كان أو إلمخبر عن الشيء الله عليه وسلم فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة بحال، لأن ا
يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب، وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسوله 
فيما يخبر به عن ربه في دينه، وأما الأمر والنهي فجائز عليها النسخ للتخفيف، ولما شاء 

 4الله من مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلا هو"

                                                                                                 

 .1/173رواه الترمذي: كتاب الطهارة. باب الوضوء مما غيرت النار:  -1
، ورواه النسائي: تاب الطهارة. باب الوضوء مما غيرت 1/50أبو داوود: كتاب الطهارة. باب في التشديد في ذلك:  -2

 .1/185النار: 
 .1/184ابن قدامة: المغني:  -3
 .3/215ابن عبد البر: التمهيد:  -4
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 عخصةص اللام. المطقب الثاني:
 علرةفه:الفرع الأول: 

الذي هو إحاطة الأفراد دفعة، ومنه العامة ضد  العام في اللغة مأخوذ من العموم 
، وعند الأصوليين هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه 1الخاصة

ال الرازي: "هو . وق2لجميع الأفراد التي يصدقُ عليها معناها من غير حصر في كمية معينة
. وتقييده بالقيد الأخير تمييزا 3اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة"

نما يدل على فرد شائع في جنسه.  له عن المطلق فإنه لا يتناول اللفظ دفعة واحدة، وا 
، فالتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها 4وقيل هو: "القول المشتمل على مسميين فصاعدا"

من معنى الجمع والضم والشمول الذي لا يتصور في الواحد، وخالف الرازي فلم يعتبر 
النكرات ولا التثنية أو الجمع ولا ألفاظ الأعداد تدل على العموم، فقولك رجل لا يصلح لكل 
رجال الدنيا ولا يستغرقهم، كما أن لفظ رجلان أو رجال يصلحان لكل اثنين أو ثلاثة ولا 

 .5اق، وأما قولنا خمسة مثلا فإنها صالحة لكل خمسة ولا تستغرقهيفيدان الاستغر 
، وقيل هو قصر العام على بعض 6أما تخصيص العام فهو إخراج بعض ما تناوله الخطاب

شارح العضد قد يطلق على قصر اللفظ أيضاً على ، وهذا التخصيص كما قال 7مسمياته
ن لم يكن عاماً؛ كلفظ "عشرة" فهو ل فظ عام باعتبار آحاده، فإذا قصر على بعض مسمياته وا 

خمسة مثلا بالاستثناء يقال قد خصّص، وكذلك قولك "أكرمت المسلمين" للمعهودين إلا 
 .8زيداً 
 

                                                                                                 

 .294، الرازي: مختار الصحاح: 129الجرجاني: التعريفات:  -1
 .181لم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف: ع -2
 .99، الشوكاني: إرشاد الفحول: 2/309الرازي: المحصول:  -3
المازري: إيضاح المحصول من برهان الأصول )دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عمار الطالبي. دار الغرب الإسلامي.  -4
 .2/32، الغزالي: المستصفى: 269م(: 2001: 1ط
 .310-2/309الرازي: المحصول:  -5
 .3/07: م ن -6
 .119ابن الحاجب: منتهى الوصول:  -7
 .208الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى:  -8
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له عن  ليل مستقل مقارن لتشريع الحكم تمييزاً واشترط الحنفية لجواز التخصيص أن يكون بد
أجازوا أن يكون التخصيص الذين ، خلافا للجمهور 1النسخ الذي يشترط أن يكون دليله متراخٍ 

، 2بدليل متصل كالاستثناء والشرط والغاية، وسواء كان الدليل المخصص متقدماً أو متأخراً 
منه عند الحنفية، لأنه يشمل التخصيص  ومن ثم فإن التخصيص عند الجمهور أشمل وأعمّ 

ر أنهم اتفقوا على بالدليل المستقل وغير المستقل وبالمقارن وبالمتراخي عن النص العام. غي
التخصيص هو بيان؛ إلا أن الجمهور قالوا هو بيان تفسير محض، والحنفية قالوا هو أن 

ان تدافعا في القدر الذي يبيان يتضمن معنى المعارضة، لأن العام والخاص عندهم قطع
افع عندهم ظنية، وما دام كذلك فلا يمكن وقوع التداختلفا فيه. أما الجمهور فإن دلالة العام 

 .3بينهما فإن الظني لا يقوى على معارضة القطعي
 

 حجة  اللام بلد العخصةص:الفرع الثاني: 
صَ منه شيء فإنه يبقى حجة فيما وراء   اتفق الأصوليون على أن العام إذا خُصِّ

المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة"، المخصوص معلوما كما لو قيل "اقتلوا الخصوص سواء كان 
 5والآمدي 4يقال "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم" وهو اختيار السرخسي أو مجهولا كما

وهو ما ذُكر في المسودة فقيل: ، 7، وذلك لاستدلال الصحابة به من غير نكير6والشوكاني
 ت"العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه في مواضع، وبه قال

ليه الشافعية  ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور. قال شيخنا: واختار بعض واختاره الجويني وا 
 أن العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة، وحكى عن أبي الحسين الكرخي 8أصحابنا

 كقولنا إن كان المخصّص متصلًا كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين 

                                                                                                 

 .144، أبو زهرة: أصول الفقه: 1/302ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -1
 .3/162الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
المناهج  ي، الدرين1/313المعروف بأمير باد شاه الحنفي: ابن الهمام: التحرير مطبوع مع تيسير التحرير لمحمد أمين -3

 وما بعدها. 435الأصولية:
 .1/107السرخسي: المحرر في أصول الفقه:  -4
 .411-2/410الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
 .126الشوكاني: إرشاد الفحول:  -6
 .1/144، أصول السرخسي: 628-1/627أصول البزدوي:  -7
 .109، ابن اللحام: القواعد والفوائد: 1/308الشكور: مسلم الثبوت:  ابن عبد -8



 - 307 - 

، 2ته مجملاً القول بعدم الحجية عن القدرية. لصيرور . وحكى الغزالي أيضا 1إن كان منفصلًا"
وحكى الاتفاق بعدم  حجة إذا كان التخصيص بمبيّن،أما ابن الحاجب فاختار أن يكون 
 .3الحجية إذا كان التخصيص بمجمل

ذا كان معلوماً  واحتج الكرخي بأن الخصوص إذا كان مجهولًا أوجب جهالة في الباقي، وا 
قدر من الباقي صار مستثنى ل أنه نص قائم بنفسه فإنه صالح للتعليل، ولا يعرف أي الاوالح

 .4فصار مجهولاً 
بطالًا الواحد وأجيب بأن أخص الخصوص وهو  لا لكان إخراج البعض نسخاً وا  مقطوع به، وا 

 .5للعام بالكلية لا تخصيصاً 
بعد اختلافهم في دلالته قبل التخصيص، فيرى فهي دلالة ظنية أما دلالته بعد التخصيص 

من صيص ظنية، فإذا كانت كذلك فإنها بعد التخصيص الجمهور أن دلالة العام قبل التخ
باب أولى أما الحنفية فقالوا دلالته قبل التخصيص قطعية لكنها ظنية على ما بقي من أفراد 

 .6العام بعد التخصيص
السلف أنه يبقى على عمومه بعد التخصيص قال الدبوسي: "والذي ثبت عندي من مذهب 

 .7للعلم قطعاً كما قاله الشافعي قبل الخصوص" في الفصلين جميعاً، ولكن غير موجب
العام بعد التخصيص ظنية؛ هو أن التخصيص يقبل التعليل فينشأ دلالة ن أوالدليل على 

صَ   .8احتمال خروج بعض أجزاء الباقي قياسا على ما خُصِّ
 

 الأدل  العي ةُخَصُّ بها اللموم:الفرع الثالث: 
سواء كانت منفصلة أو متصلة،  العموممخصصات  تعرض الأصوليون لبيان 

وسأقتصر على بيان المخصصات السمعية المنفصلة باعتبارها محل اتفاق بين الجمهور 
 والحنفية وتشمل ما يلي:

                                                                                                 

 .280-1/279آل تيمية: المسودة:  -1
 .2/56الغزالي: المستصفى:  -2
 .107: ىابن الحاجب: المنته -3
 .1/630أصول البزدوي:  -4
 .1/308ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -5
 .41-1/40التفتازاني: التلويح على التوضيح:  -6
 .105الدبوسي: تقويم الأدلة:  -7
 . 445، الدريني: المناهج الأصولية: 1/46صدر الشريعة: التوضيح شرح التنقيح:  -8
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فقد أجاز جمهور العلماء تخصيص القرآن  تخصيص عموم النص القرآني والنبوي: -
ترة، وكذا السنة بالقرآن خلافا لبعض بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة، والسنة المتواترة بالمتوا

. ووقع 1أهل الظاهر الذين تمسكوا بأن المخصص بيان فيمتنع أن يكون بيان اللفظ إلا بالسنة
بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقاً،  الخلاف في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة

 .2يجوز تخصيصه واشترط الحنفية أن يكون قد سبق تخصيصه حتى تضعف دلالته فحينئذ
حكي الإجماع على جواز التخصيص به، لأن الإجماع  تخصيص العموم بالإجماع: -

قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال، والملاحظ أنه عند التحقيق فإن التخصيص يقع بدليل 
 .3الإجماع لا بالإجماع نفسه

وبعض المعتزلة  4وقد أجازه مطلقاً الأئمة الأربعة والأشعري تخصيص العموم بالقياس: -
وقيل بالجواز إذا خصص العام قبل ذلك بنص قطعي. وقول آخر ومنعه أبو علي الجُبَّائِي، 

لا فلا  بالجواز إذا كان القياس جلياً، واختار الآمدي إذا كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع وا 
 .5يجوز

ية والحنفية الأكثرون من الشافع تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم: -
والحنابلة على جواز تخصيص العموم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذ تبين 

 .6اختصاص الفعل به خلافاً للكرخي
ر الآمدي وجها للخلاف في التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واختار يولم 

وصال خُصِّصَ في حقه التوقف، لأن الفعل إذا كان خاصاً به صلى الله عليه وسلم كجواز ال
ن كان شاملًا فإن فعله يدخل في باب النسخ لا باب التخصيص، لأن  الفعل ليس فقط، وا 

باع في حق تّ ة للادلة عامة موجبحكم في حق باقي الأمة بنفسه، بل لأدليلًا على لزوم ال

                                                                                                 

 .64، التلمساني: مفتاح الوصول: 362-3/361الزركشي: البحر المحيط:  -1
 .3/364، الزركشي: البحر المحيط: 107الجويني: الورقات مطبوع مع قرة العين:  -2
 .125، ابن قدامة: روضة الناظر: 141، الشوكاني: إرشاد الفحول: 2/102الغزالي: المستصفى:  -3
أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي  -4

ليه ينتسب الأشاع270هـ وقيل 260بردة بن أبي موسى الأشعري، ولد سنة  رة، كان في بداية أمره معتزلياً ثم تاب. ألف هـ وا 
 .3/347هـ. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: 324كتاب "الإبانة في أصول الديانة". توفي رحمه الله سنة 

 .3/372الزركشي: البحر المحيط:  ،108، الجويني: الورقات: 2/491الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
، الآمدي: الإحكام في أصول 2/116، الكالوذاني: التمهيد: 2/388امع شرح جمع الجوامع: العراقي: الغيث اله -6

 .2/480الأحكام: 
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لفعل . بالإضافة إلى ما نقل عن إمام الحرمين والغزالي من أن العموم لا يقع على ا1الأمة
 .2لأنه من صفات النطق

ذهب أكثر الفقهاء والأصوليين منهم المالكية والشافعي  تخصيص العموم بقول الصحابي: -
في الجديد إلى عدم جواز تخصيص ظاهر العموم بمذهب الصحابي سواء كان هو الراوي 

ن قول إ أو لم يكن. وخالفهم الحنفية والحنابلة وجماعة من الفقهاء على الرواية التي تقول
. ومعلوم أن محل الاختلاف في الاحتجاج بقول الصحابي إذا كان عن 3حجةالصحابي 

 .4، أما إذا كان في حكم المرفوع أو ما حمل الخبر فيه على أحد محمليه فإنه يؤخذ بهاجتهادٍ 
ومن ثم فمن قال بحجيته أجاز تخصيص مذهبه للعموم ومن لم يعتبره حجة لم يوقع 

 .5التخصيص به
لقاعدة  اً العام فسأقتصر على مثال تطبيقي نموذج يصلاقا من الدليلين الأخيرين لتخصوانط

 التخصيص للوقوف على مذهب ابن عبد البر في هذه المسألة الأصولية.
 

 خصةص اللموم بقول الصحابي(:فرةع ابن عبد البر عقى القاعدة )ععالفرع الرابع: 
 :دفله البحرةكحق في المال الذي بةان ما ةجب 

كحق في المال الذي يدفعه البحر إلى ذكر ابن عبد البر اختلاف الفقهاء فيما يجب  
الشاطئ كالعنبر واللؤلؤ فقال: "واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان 
من البحر أولًا؟ فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة 

وأبي ثور وداوود. وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج فعي وأحمد والليث والشا
وهو قول عمر بن عبد العزيز لم يُختلف عنه في ذلك وكان يكتب إلى عماله. من البحر، 

 واختلفوا فيه عن ابن عباس فروى عنه أنه لاشيء فيه لأنه شيء دسره البحر.
 

                                                                                                 

 .482-2/481الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .2/64، الغزالي: المستصفى: 99الجويني: الورقات:  -2
، ابن 2/485مدي: الإحكام في أصول الأحكام: ، الآ2/119، الكالوذاني: التمهيد: 2/390العراقي: الغيث الهامع:  -3

، عبد الرحمان بساّم: عشر مسائل أصولية منتخبة 171، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 1/355عبد الشكور: مسلم الثبوت: 
 .104مع تطبيقاتها الفقهية )الدار السلفية.الجزائر(: 

 .2/468الإسنوي: نهاية السول:  -4
 .2/485ول الأحكام: الآمدي: الإحكام في أص -5
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إبراهيم بن سعد عن عن ابن عباس أنه سأله  روى معمر والثوري عن ابن طاوس عن أبيه
 .1العنبر فقال: "إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس"

وروى ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس: "أنه كان لا يرى 
 .2في العنبر خُمساً ويقول: هو شيء دسره البحر"

ه أذينة يقول: سمعت ابن عباس يقول: ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع رجلا يقال ل
نما هو شيء دسره البحر"  .3"ليس العنبر بركازٍ وا 

استعمل إبراهيم بن سعد بن أبي  4وابن عيينة أيضاً عن ابن طاوس عن أبيه: "أن ابن الزبير
فأتى ابن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة؟ فقال ابن عباس  6على بعض تهامة 5وقاص

 .7ففيه الخمس"إن كان فيه شيء 
، وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة فأخذ 8صَدَقَة  تُطَهِّرُهُمْ" اَمْوَالِهُمْ  قال الله عز وجل: "خُذْ مِنَ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض، وعلمنا بذلك أن الله تبارك 
ذا كُنَّا ع نما أراد البعض، وا  لى يقين من أن المراد هو البعض وتعالى لم يرد جميع الأموال وا 

من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف 
 .9عليه أصحابه"

وتطبيق القاعدة هنا يشمل تخصيص عموم القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن 
عنه صلى الله عليه وسلم أخذه  ثبتحيث  ؛فعله عليه السلام مخصص لعموم الآية القرآنية

الزكاة من أموال محدودة فلا يجب في غيرها زكاة، وهو ما رآه جمهور الشافعية والحنفية 

                                                                                                 

-)تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد ، وابن أبي شيبة في مصنفه4/146في السنن الكبرى:  رواه البيهقي -1
 . 2/374: هـ(1409: 1ط-اليراض

 . 4/146: البيهقيسنن  -2
 .1/261البخاري: كتاب الزكاة. باب ما يستخرج من البحر:  -3
عوام القرشي الأسدي، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، ولي الخلافة هو عبد الله بن الزبير بن ال -4

 .246-245تقريب: الابن حجر: ، 3/191ابن الأثير: أسد الغابة: هـ. 73تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة 
اهيم وحديثه في الصحيحين، ثقة من والد قاضي المدينة سعد ابن إبر  هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني -5

 .4/187، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 29الطبقة الثالثة، مات بعد المائة. ابن حجر: تقريب التهذيب: 
وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق، وقيل  عرجتهامة: تساير البحر منها مكة، وطرف تهامة من قبل الحجاز مدارج ال -6

 .1/283هامة حتى يبلغ عسفان البغدادي: مراصد الإطلاع: يخرج من مكة فلا يزال في ت
 .1/261: السابقينباب والكتاب الالبخاري:  -7
 .103التوبة:  -8
 .155-3/154ابن عبد البر: الاستذكار:  -9
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والحنابلة من أن الفعل يخصص عموم النص بل حتى المالكية، غير أن ما تجدر الإشارة 
لقول، لاحتمال إليه أن المالكية جوزوا تخصيص الفعل للنص العام إذا تأكد الفعل عندهم با

 .1اختصاص فعله به وتوجه القول إلى أمّته
ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حدّد الأموال الزكوية بأحاديث قولية مما يوجب عدم وجوب 
الزكاة في غير ما حدّد كالعنبر واللؤلؤ وما يخرج من البحر وغيرها من الأموال الأخرى، 

من بعض الأموال دون بعض فيه دليل تخصيص وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة 
عموم لفظ "أموالهم"، لهذا قال: "فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم". فتبين من خلال هذا المثال موافقة ابن عبد البر لرأي الجمهور في جواز 

 .متخصيص العموم بفعله عليه السلا
دة أيضا تخصيص العموم بقول الصحابي على الرواية الثانية لابن كما يشمل تطبيق القاع
في اللؤلؤ والعنبر. فابن عبد البر ذكر رأي  التي قررت وُجوب الخُمسعباس رضي الله عنه 

لم يعتبروا قول الصحابي فالجمهور بعدم وجوب الخمس فيها، أما المالكية والشافعية 
، بالإضافة إلى أن معنى الزكاة 2رأيه واجتهادهمُخصَّصا للعموم لأنه قد يورد التخصيص ب

 .3الذي يجب فيه الخمس عندهم هو دفن الجاهلية لا المعادن خلافاً للحنفية
أما الحنفية والحنابلة فلم يوجبوا فيها شيئاً لا لعدم جواز تخصيص قول الصحابي للعموم فإن 

لعدم وجود المعنى  زكار يصدق على مستخرجات البحر اسم ال نه لال لأذلك عندهم جائز، ب
كان في يد أهل الحرب ووقع في يد ما الموجود في الزكاة الذي يجب فيه الخمس، فإنه 

اف الخيل والركاب، وما في البحر ليس في يد أحد قط لأن قهر الماء يمنع جالمسلمين بإي
 .4غيره

ه فلم يأت فيه بالإضافة إلى أنه كان يُخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائ
 .5سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه

                                                                                                 

 .165، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 267الباجي: إحكام الفصول:  -1
 .268الباجي: المنتهى:  -2
 .814وطار: الشوكاني: نيل الأ -3
 .1/222، أبو البركات: المحرر في الفقه: 2/65، الكاساني: بدائع الصنائع: 2/213السرخسي: المبسوط:  -4
 .2/620ابن قدامة: المغني:  -5
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 مباحث الخاص.قواعد معلقق  بالمبحث الثاني: 
لقد سبقت الإشارة إلى تعريف العام عند التعرض لقاعدة "تخصيص العام"، فكان من  

المناسب قبل التعرض إلى القواعد المتعلقة بمبحث الخاص بيان المدلول الوضعي لهذا 
مبحث دلالات الألفاظ لعلى حكمه كعادة الأصوليين عندما يتعرضون  المصطلح، والوقوف

ما يتعلق فيمن حيث الشمول وعدمه، فيعرفون المصطلحين في موضع واحد قبل الشروع 
عتبار المذكور آنفاً، تناولت تقسيماً آخر لا بالافي فَصَلْتُ بينهما بهما من مباحث. ولكنّ 

 ي موضع واحد كعادة الأصوليين.ا فمفاقتضى المقام ألا أتعرض لتعريفه
 علرةف الخاص: -1

، أما 1لغةً: من الخصوص وهو الانفراد أو المنفرد، يقال اختص فلان بالأمر أي انفرد به
اصطلاحا: فهو كل لفظ وضع لمعنىً معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد، كقولنا في 

إنسان. ويلحق بذلك تخصيص الفرد زيد، وفي تخصيص النوع رجل، وفي تخصيص الجنس 
ما كان موضوعا لكثير محصور كأسماء الأعداد كثلاثة وعشرة وقوم ورهط، وما كان 

 .2موضوعاً لواحد بالمعنى كالعلم والجهل
خاص يوجب الحكم بالعلم عليه، وأيضا العلم لفظ خاص يوجب  دزيفإذا قلنا: "زيد عالم"، ف
ي في المعاني والمسميات، بخلاف . فبان حينئذ أن الخصوص يجر 3الحكم الخاص على زيد

 .4العموم فإنه يجري في المسميات فقط
وقد اُعتبرت أسماء الأعداد من قبيل اللفظ الخاص، لأنه لم ينظر إلى كل منها عند الوضع، 
نما لوحظ مجموعها، فكانت وحدتها اعتبارية، ومثلها الألفاظ الموضوعة للدلالة على النوع  وا 

. وقيل: 5قتها المجردة التي وضع لها اللفظ هي من قبيل الخاصوالجنس، فبالنظر إلى حقي
لفظ خاص يتناول  "مؤمن" "هو القول المتعلق بمسمى يتناوله مع غيره اسم واحد، فقولك:

                                                                                                 

 .8/290ابن منظور: لسان العرب:  -1
بعدها، أصول وما  1/88، أصول البزدوي: 33-1/32، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 13أصول الشاشي:  -2

 .372، مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي: 1/124السرخسي: 
 .1/35صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح:  -3
 .1/91البخاري: كشف الأسرار:  -4
، مصطفى شلبي: أصول الفقه 1/204، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 1/34التفتازاتي: التلويح على التوضيح:  -5

 .343الإسلامي: 
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ويعبر عنها بعبارة  الشخص المشار إليه مع كونه يطلق عليه وعلى غيره هذه التسمية
 .1ةواحد

 حكمه: -2
كلفظ  ،ة الخاص قطعية في معناها الذي وضعت لهن على أن دلالو اتفق الأصولي 

" ، فإنه يتناول الآحاد 2"ثلاثة" في قوله تعالى: "والمُطَلقَّاَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
 المخصوصة قطعاً لأجل ما أُريد به من تعلق وجوب التربص به.

نما نفي وجود الاحتمال الناشئ ولا تعني القطعية في الدلالة ألا يحتمل اللفظ غير  معناه، وا 
الشرعي ما لم يرد دليل  عن دليل. فهو يتناول مدلولًا قطعاً ويقيناً لما يراد به من الحكم

 يصرفه عن معناه الأصلي.
فإذا ورد لفظ خاص في نص شرعي فإنه لا يحتاج إلى بيان مدلوله، لأنه بيّن بنفسه ويدل 

تصرف فيه بالبيان، ولا يؤثر على قطعيته مجرد احتمال على معناه قطعاً فلا يحتمل أن يُ 
ذا كان كذلك فيجب العمل به فيما هو موضوع له  .3صرفه عن مدلوله اللغوي، وا 

من خلال ما تقرر من حكم الخاص يمكن القول بأن كل لفظ دل على وجه الانفراد، سواء 
شتقاً كالأفعال والصفات وما كان حقيقيا أو اعتباريا كأسماء الأعداد أو اسماً جامداً أو م

أن من أقسام الخاص  الأصوليون تحتها، فإنه يعتبر من قبيل الخاص. ومن هنا اعتبر يندرج
فإنه يدل على طلب الفعل وكذا النهي باعتبار صيغته وهو ما دل على شيء واحد: الأمر 

قيد، وأعني لأنه موضوع لطلب الكف عن الفعل، ويلحق بهما اللفظ الدال على المعنى بدون 
به المطلق فإنه موضوع للدلالة على فرد واحد غير معيّن، ومثله اللفظ المقيد الدال على 

 .4مدلول معين
 وسأتناول هذه الأنواع الأربعة وبعض قواعدها باعتبارها من أقسام الخاص.

                                                                                                 

 .269المازري: إيضاح المحصول:  -1
 .228البقرة:  -2
، التفتازاني: 1/128، أصول السرخسي:1/92،البخاري:كشف الأسرار:1/35صدر الشريعة:التوضيح على التنقيح: -3

 .1/34التلويح على التوضيح:
 .376مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي:  -4
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 المطقب الأول: الأمر.
 علرةفه:الفرع الأول: 

 .1الفعل بيطلق الأمر في اللغة على طل
كثيرة أوردها الآمدي في الإحكام واعترض  في اصطلاح الأصوليين فلقد عرّف بتعريفات اأم

 .2عليها، ثم خلص في الأخير إلى القول بأنه: "طلب الفعل على وجه الاستعلاء"
 3وعرفه ابن قدامة بقوله: "الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء"

ضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر، وهو وقال الباجي في الإشارات: "الأمر اقت
بين وجوب وندب؛ فالوجوب ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على ر على ض

كَاةَ" وجه ما نحو قوله لَاةَ وآتُوا الزَّ ه ثواب ولم لعف، والندب ما كان في 4تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّ
 مْ تُ مْ لِ عَ  نْ إِ  مْ وهُ بُ اتِ كَ ه ما نحو قوله تعالى: "فَ يكن في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وج

 .6.إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه الندب"5"مْ اكُ ي آتَ الله الذِ  الِ ن مّ مِ  مْ وهُ آتُ ا وَ رً يْ خَ  مْ يهِ فِ 
فمما يلاحظ على هذه الحدود أنها عرفت الأمر بالقول دون الفعل، ولهذا يرى جمهور 

، حيث وقع 7فعية أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعلالحنفية والمالكية والشا
الاختلاف في كون الفعل يسمى أمراً على وجه الحقيقة حتى يحصل به الإيجاب. قال 

ة لازمة عندنا، ومن الناس من قال: ليس المراد بالأمر غيصالبزدوي: "المراد بالأمر يختص ب
السلام عندهم موجبة كالأمر وهو قول وحاصل ذلك أن أفعال النبي عليه ؛ صيغة لازمة

 .8بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله"
شترك بين القول والفعل، ولذلك حملت أفعال النبي صلى موذهب فريق آخر من الفقهاء أنه 

 .9الله عليه وسلم على الوجوب

                                                                                                 

 .08الفيومي: المصباح المنير:  -1
 .2/204الإحكام في أصول الأحكام:  الآمدي: -2
 . 98ابن قدامة: روضة الناظر:  -3
 .20المزمل:  -4
 .33النور:  -5
 وما بعدها. 09الباجي: الإشارات:  -6
 .190، الباجي: إحكام الفصول: 1/367، ابن السبكي: جمع الجوامع: 158ابن اللحام: القواعد والفوائد:  -7
 ها. وما بعد 1/240أصول البزدوي:  -8
 .158، ابن اللحام: القواعد والفوائد: 103، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 2/341شرح البدخشي:  -9
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ختلف لاء، فإنه لما كان طلب الفعل يعقيدت بقيد الاستقد  اتكما يلاحظ أن هذه التعريف
باختلاف صفة الطالب والمطلوب من حيث العلو والدنو والمساواة، اشترطوا للفعل  مقارنته 

ستعلاء حتى يكون أمراً، وهو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظه ورفع صوت، وهو ما للا
اشترط المعتزلة وتبعهم الشيرازي وابن الحاجب ونقله اشترطه أبو الحسين وصححه الآمدي و 

 بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب، بد الوهاب شرط العلو لا الاستعلاء،القاضي ع
 .1والفرق بين العلو والاستعلاء أن الأول هيئة في المتكلم أما الثاني فهيئته في الكلام

واعترض الغزالي بعدم اشتراط العلو لأنه ليس من ضرورة الأمر الطاعة، وبهذا يصح الأمر 
ن لم يستحسن طلب الطاعة منهعنده من الأدنى إلى   . 2الأعلى، وهو أمر وا 

البناني في الحاشية، والدليل على  أما ابن السبكي فلم يعتبر لا العلو ولا الاستعلاء وخالفه
فقد  3ذلك كما حكى البيضاوي قوله تعالى عن فرعون حين استشاره قومه: "فَمَاذَا تَامُرُونَ"

ائلين كما هو معلوم، وبدون استعلاء لوقوعه حال أطلق الأمر على القول بلا علو من الق
 . 4المشاورة

 .5وأجيب بأنه مجاز لأن الطلب على سبيل التضرع والتساوي لا يسمى أمراً 
إن أهم عنصر في مفهوم الأمر أن يرد بصيغة جازمة لإخراج الصيغ الأخرى المستعملة في 

، 6يتناول ما هو للإلزام حقيقة"الطلب غير الجازم كالندب، يقول السرخسي: "إن اسم الأمر 
الندب" وهو ما ذهب إليه في ولهذا فقد قرر الباجي "أن الأمر أظهر في الوجوب منه 

 المحققون، لأن الصيغة الطلبية للوجوب معلوم أنها تكون جازمة.
وانطلاقا مما سبق ذكره من تحفظات على مدلول الأمر واختلاف وجهات نظر الأصوليين 

: "اللفظ الدال على طلب الفعل طلباً جازماً على جهة ول بأن الأمر هوفيها، يُمكن الق
. والتعبير باللفظ يشمل جميع الأساليب التي تفيد طلب الفعل على وجه الجزم؛ 7"ءلاالاستع

 كالصيغ المستعملة في الإنشاء والمراد بها الطلب.
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 اخعلاف اللقماء في صةغ  الأمر:الفرع الثاني: 
في اللغة والشرع على معانٍ كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر ترد صيغة الأمر  
، من أجل ذلك اختلف العلماء فيما 2، بل أورد ابن السبكي لها ستة وعشرون معنىً 1معنى

تفيده صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن. فاتفقوا أنها ليست حقيقية في جميع تلك المعاني 
ثم اختلفوا في هذه المعاني هل هي حقيقة في الإباحة، فهي مجاز فيما عدا الوجوب والندب و 

دري نواحدة منها أو في بعضها، أو هي موضوعة للدلالة على المعاني الثلاثة أم لا 
 مفهومها فيتوقف في البحث عن معناها.

ذهب أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو أحد قولي الجُبَّائِي 
، أن صيغة 3، وهو مذهب الشافعي كما صرّح به الجويني والآمديسفرايينيوأبي إسحاق الإ

، 5إلى الجمهور 4الأمر حقيقية في الوجوب، وقد نسبه الجويني وابن السبكي وابن الهمام
 .6واعتقد الإسنوي أنه الصحيح

ي: "والصحيح من شاشمنهم الكرخي والجصاص يقول ال 7وقد ذهب إليه جمهور الحنفية -
، 9. كما ذهب إليه مالك وأصحابه8قام الدليل على خلافه"ن موجبه الوجوب إلا إذا المذهب أ

قال صاحب القواعد: "إنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره نص عليه الإمام 
 .10أحمد رضي الله عنه في موضع وهو الحق؛ وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء"

                                                                                                 

 .1/254البخاري: كشف الأسرار:  -1
 وما بعدها. 1/373ابن السبكي: جمع الجوامع:  -2
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كأبي هاشم وجماعة من الفقهاء وهو منقول عن الشافعي أيضاً،  وذهب كثير من المعتزلة -
وعن أحمد في بعض الروايات أنه حقيقة في الندب ولا يحمل إلى غيره إلا بقرينة، لأنه أقل 

 .1ما يمكن أن تنزل عليه صيغة الأمر الدالة على طلب الفعل واقتضاؤه
قل درجات الطلب حقيقة على أن صيغة الأمر تدل إوبعض المعتزلة  وقال بعض المالكية -

نما يصير مقتضيا الوجوب إذا اقترن بالوعيد على الترك، كما يصير مقتضيا  وهو الإباحة، وا 
للاستحباب إذا اقترن بوعد الثواب على الفعل مع التخيير. أما إذا تجرد عن القرائن فالأصل 

 .2ينأنه للإباحة، لأنها أدنى الدرجات وهي مستيقنة فيجب حمله على اليق
وغيرهما  3ونقل عن مذهب الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي -

، فهو 4التوقف وجزم الآمدي بصحته، لأن المعنى القطعي للأمر غير متحقق في أحدهما
ذَا حَ  وبين الاقتضاء  5وا"ادُ طَ اصْ فَ  مْ تُ لْ لَ متردد بين رفع الحرج على ما يقتضيه قوله تعالى: "وَاِ 

 .6تردد بين الإيجاب والندبالم
في  واعترض عليها وخلص في الأخير إلى التوقف ولقد عرض الجويني جميع تلك الأقوال

فقال: "فإن الوجوب عندنا لا وأنها تدل على ما ذكر منها بالقرائن ترجيح أحد تلك المعاني 
الصيغة  يعقل دون التقييد بالوعيد على الترك، وليس ذلك مقتضى تمحيض الطلب، فإذاً 

لتمحيض الطلب والوجوب مستدرك من الوعيد، وبين هذا وبين ما حكيناه عن عبد الجبار 
 .7مضاهاة في المسلك"

مشترك بين الندب والوجوب حتى يدل الدليل على أحدهما وذهب فريق آخر أن الأمر  -
نص ، وذكر الغزالي في المستصفى أن الشافعي 8وهو ما ذهب إليه ابن رشد من المالكية

 .9على تردده بين الوجوب والندب
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هذا وسأقتصر من هذه الأقوال في بيان اختلاف الأصوليين على الرأي الأخير الذي ورد 
 التفريع به عند ابن عبد البر.

 أدل  القائقةن بالوجوب:
بالاستقراء من فهم القرآن والسنة أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على لقد تبيّن 

 الأصوليون على ذلك بما يلي:ك هو الكثير الغالب، واستدل الوجوب لأن ذل
 مَا مَنَعَكَ ألاَّ تَسْجُدَ إِذقوله تعالى في معرض ذم إبليس لما أُمر بالسجود فلم يسجد: " -1

وعقابه على ترك  اغ ملامه وتوبيخهس، فلو كان الأمر غير دال على الوجوب لما 1اَمَرْتُك"
 .2السجود

لِيم "اَ عَذَاب   فِتْنَة  أو يُصِيبَهُمْ  رِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ مْ اَ  يَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ قوله تعالى: "فَلْ  -2
3 ،

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى توعَّد بالعذاب على مخالفة أمره، فدل ذلك على وجوب 
 .4أمره

 على ذلك بقوله: "فَإِنْ تَوَلّوا هدَّدَ تعالىثم ، 5"ولَ سُ وا الرَّ يعُ طِ وا الله وأَ يعُ طِ قوله تعالى: "أَ  -3
لْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مّ   .7، فالتهديد على المخالفة دليل الوجوب6"ا حُمِّ

عته فإنه أبو جوقد عتقت تحت عبد كرهته: "لو را 8ةر يصلى الله عليه وسلم لبر قوله  -4
 .10. ومعلوم أنه لو كان أمراً لاقتضى الوجوب9ا شافع"ا أنمنإمرك. فقال: لا بأ، فقالت: أكولد
 

                                                                                                 

 .12الأعراف:  -1
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عدم سؤال الصحابة رضي الله عنهم عمّا يسمعونه من الأوامر سواء من الكتاب والسنة،  -5
 .1حيث كانوا يحملونها على الوجوب

 .2وجوب الصلاة والزكاة وغيرهماك إجماع الأمة على أن الأوامر دالة على الوجوب، -6
"افعل" تقتضي أن يفعل المأمور الفعل لا محالة، لأن ترك الأمر بالفعل  ةلفظ إن حقيقة -7

 .3معصية، كما أن الامتثال طاعة وهو معنى الوجوب
لا يلزم من ترك المأمور به لزوم العقاب، لأن الأمر طلب والطلب يدل على  هوأجيب بأن

 .4حسن المطلوب، والمندوب حسن فيصح طلبه
 أدل  القائقةن بالندب:

 لون بالندب بالأدلة التالية:ئستدل القااِ 
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم،  -1

، حيث ردَّ الأمر إلى مشيئة 5فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"
 .6المكلف وهو معنى الندب

نما لليل ادوأجيب بأن ذلك  وجوب لا الندب، لأن ما لا يستطيعه المكلف لا يجب عليه وا 
 .7يجب عليه ما يستطيعه، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة

لا يقتضي وجوبه بدليل النوافل والمباحات  هوحسن إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، -2
فحمل على أقل ما يقتضيه  والوجوب صيغة زائدة على الحسن، فإنها حسنة وليست واجبة،

وأجيب بأننا لم ندع أن الحسن يقتضي الوجوب، بل الحسن تابع للوجوب، كما أن  .8الأمر
الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور به فإنه بالمقابل يقتضي قُبْح ضده، ولا يمكن ترك ضده 

 .9إلا بفعل المأمور به، فاقتضى أن يكون المأمور به واجباً 
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بأن الأمر ليس فيه لفظة الوجوب فلا يقتضيه. وأجيب بأنه ليس في الأمر  استدلوا أيضا -3
أيضا لفظة الاستحباب، كما أنه ليس كل ما ليس فيه لفظ معنىً يقتضيه، فإن الندب والوعيد 

 .1والتهديد مما تقتضيه صيغة الأمر أيضاً بقرينة تدل عليه
ة، فإذا عرت عن القرينة لزم ألا قالوا إن صيغة الأمر قد ترد دالة على الوجوب بقرين -4

كما  تقتضي الوجوب. وأجيب بأنها تفيد الوجوب بمفردها وتعلُّق القرينة بها دال على التأكيد
 .2لو وردت بصيغة أوجبت وفرضت وألزمت

ذا تقرر هذا فقد تعلق بالقاعدة مسائل كثيرة بنيت عليها، ومن ضمن تلك المسائل ما تفرع إ
 عند ابن عبد البر.

 
 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:فرع الثالث: ال
 وضوء النائم وغسقه ةدةه إذا قام إلى الصلاة: -1

حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي أورد ابن عبد البر في هذا الباب  
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 

. ثم قال بعد ذكره أن للحديث طرقاً 3وَضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"يدخلها في 
أخرى ومتابعات كلها بالأسانيد الصحيحة: "وفي الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم 
لقوله فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وَضوئه. وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع إذا 

 ستثقل نوماً.غلب عليه النوم وا
 .4مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ" -
لَاةِ إلى ال ا الذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: "يَأَيُّهَ  - صَّ

رْجُلَ  بْرُؤُوسِكُمْ رَافِقِ وامْسَحُوا إلى المَ  يَكُمْ وَأَيْدِ  فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُمْ  ََ ، أن ذلك إذا 5إلى الكَعْبَيْنِ" كُمْ وأَ
 .7 6قمتم من المضاجع يعني النوم"
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فبيَّن ابن عبد البر أن في الحديث ما يشير إلى وجوب الوضوء من النوم الثقيل باعتباره 
تفسّر ما تضمنه الحديث من حكم  ناقضاً من نواقض الوضوء، وأيَّد ذلك بما ورد من آثار

نوم، ثم شرع في بيان حكم غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء فقال: "في قوله عليه ال
في  هالسلام: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" ما يدل على نوم الليل وشبهه، ومعلوم من

 الأغلب الاضطجاع والاستثقال فعلى هذا خرج الحديث والله أعلم.
ل أن يدخلها في وضوئه"، فإن أكثر أهل العلم وأما في قوله في الحديث: "فليغسل يده قب

 وسنة لا فرض.ذهبوا إلى أن ذلك ندب لا إيجاب 
وكان مالك يستحب لكل من كان على غير وضوء سواء قام من نوم أو غيره أن يغسل يده 

 عنه في ذلك تأكيداً واستحباباً.قبل أن يدخلها في وضوئه. وروى أشهب 
في المتوضئ يخرج منه ريح لحدثان وضوئه ويده وروى ابن وهب وابن نافع عن ذلك 

 طاهرة، قال يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء أحب إلي.
قال ابن وهب: وقد كان قبل ذلك يقول: إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في الوَضوء 

ن كانت طاهرة.  قبل أن يغسلها، ثم قال: أحب إلي أن يغسل يده إذا أحدث في وضوئه وا 
أو مسَّ فرجه أو كان جنباً أو امرأة حائضاً كر ابن الحكم عنه قال: من استيقظ من نومه وذ

فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره كان الماء قليلًا أو كثيراً، إلا أن يكون في يده 
 .1نجاسة. قال: ولا يُدخل أحدهم يده في وَضوئه قبل أن يغسلها"

قوال الأئمة في استحباب غسل اليدين قبل إدخالها في فقد عرض ابن عبد البر اختلاف أ
غسلها  اوجبفأ  3وابن حزم الظاهري 2الإناء، فمنهم من اعتبر غسلها أمراً تعبدياً كالإمام أحمد

مطلقاً. ومنهم من اعتبر الحديث معللًا فاستحب غسلها إذا كانت غير طاهرتين، أما إذا 
 ستحباب غسلهما.خلت يديه من النجاسة فلم يَرَ وَجْهاً لا

، ا إذا كانتا غير طاهرتينمثم بين مذهبه الذي وافق فيه رأي ابن عبد الحكم باستحباب غسله
لا   وهو المذهب المباين لأهل الظاهر الذين أوجبوا الغسل مطلقا وحملوا الأمر على التعبد، وا 
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على الفقهاء "فقال:  1لما جاز الوضوء بذلك الماء ولا تلك الصلاة التي صليت بذلك الوضوء
هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به. فإن أدخل أحد  يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل 

 أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فلا شيء عليه ولا يضر ذلك وضوئه.
عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتوضئون من المطاهر،  2وقد ذكرنا في التمهيد

 يدل على أن إدخال اليد السالمة من الأذى في إناء الوضوء لا يضره ذلك. وفي ذلك ما
يقول: "إذا استيقظ أحدكم من النوم  3وقد كان الحسن البصري فيما روى عن أشعث الحمراني

 ."فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء
لى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به، لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله لأن  وا 

 عندهم المنهي عنه لا معنى له إلا هذا. 
 قال: فلا يدخل يده، فإن فعل لم يتوضأ بذلك الماء.

ومحصل مذهب داوود عند أكثر أصحابه أن  ذهب بعض أصحاب داوود. لى هذا المعنىا  و 
تظهر فيه والماء طاهر والوضوء به جائز ما لم  فاعل ذلك عاصٍ إذا كان بالنهي عالماً،

 نجاسة.
وروى هشام عن الحسن قال: من استيقظ من نومه فغمس يده في وضوئه فلا يهرقه وعلى 

 .4هذا جماعة الفقهاء"
 وهكذا فقد بيّن ابن عبد البر دلالة الأمر من خلال تطرقه لحكمين في هذه المسألة:
إذا كان  الأول: حكم الوضوء بعد النوم: فقد حمل الأمر فيه على الوجوب وهو الأصل

مجرداً عن القرائن، وهو ما يجب أن تحمل عليه صيغة الأمر من قوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث الباب: "فليغسل يده"، أو في قوله من حديث عمر رضي الله عنه "فليتوضأ"، أو 

 .5مما ورد في الآية القرآنية "فاغسلوا وجوهكم"
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ن كان ظاهر الأمر فيه الوجوب، فإنه قد الثاني: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء  فإنه وا 
الحديث  فياقترن بما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب، حيث أعقب الأمر الأول 

 .1بقوله: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فعلل بالشك، والشك لا يوجب حكماً في الدين
دلالة ضته المذاهب الأخرى في مسألة وقد ظهرت أيضاً موافقة ابن عبد البر للجمهور لما اقت

الأمر، كما خالف مذهب الظاهرية الذين أوجبوا الغسل وبطلان الوضوء بذلك الماء فبنوا 
حكمهم على أن الأمر بالغُسل هو لمطلق التعبد لا لمعنىً آخر، وهو ما يوضح شساعة 

لاهما يعتبر الأمر الفرق والهُوى بين مذهب ابن عبد البر ومذهب الظاهرية، بالرغم من أن ك
 الخالي عن القرائن يفيد مطلق الوجوب كما هو عند الجمهور.

 حكم غسل ةوم الجمل : -2
ذكر ابن عبد البر حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى  

الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً 
 .2"كا، ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمسّ منه وعليكم بالسوافاغتسلو 

ثم قال: "وأما قوله فاغسلوا ففيه الأمر بالغسل للجمعة وذلك عندنا محمول على الندب 
والفضل، بدليل قول عائشة: "كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يشهدون الجمعة بهيئاتهم فقيل 

، وأمروا مع ذلك بأخذ الطيب والمسّ منه 3ضاً بريحه"لهم: لو اغتسلتم لئلا يؤذي بعضهم بع
 لمن قدر عليه.

وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمان 
لو بهيئاتهم يوم الجمعة فقيل لهم يروحون كان الناس عمال أنفسهم فكانوا "عن عائشة قالت: 

ضا عن عمرو بن دينار عن الزهري قال: جاء عثمان وروى سفيان بن عيينة أي .4"تماغتسل
ما بال رجال يستأخرون إلى هذه الساعة؟ "بن عفان وعمر يخطب يوم الجمعة فقال عمر: 

 .5فقال عثمان: ما كان إلا الوضوء فقال عمر: الوضوء أيضاً"
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بن الخطاب حين قال له عثمان يوم الجمعة: "ما زدت أن سمعت النداء وفي حديث عمر 
أن توضأت فقال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  على

، ولم يأمره بالانصراف للغسل ولا بإعادة الصلاة، ولا قال له إن الصلاة 1كان يأمر بالغسل"
في الجمعة لا تجزيك بغير غُسل ولا رأى ذلك عثمان واجباً عليه، دليل واضح على أن غسل 

 ائض الجمعة.....الجمعة ليس من فر 
في المعنى حديث سمرة وحديث أبي سعيد الخذري كلاهما عن النبي صلى الله وأين من هذا 

 .2عليه وسلم أنه قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل"
وقد ذكرنا حديث أبي سعيد وحديث سمرة بن جندب كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 والحمد لله. 3وذكرنا من روى من الصحابة مثل حديثهما بإسناده أيضا في التمهيد ا،بأسانيده
 فبان بذلك أن الغسل لصلاة الجمعة سنة وفضيلة لا فريضة.

. قد 4سعيد هذا الذي روى عن النبي عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"وأبو 
لى أن أمره بالاغتسال للجمعة ندب . وهذا كله يدل ع5روى: "ومن اغتسل فالغسل أفضل"

. ثم 7. وقد صوب هذا الحكم ونسب القول به لأكثر الفقهاء6وفضل وسنة لا واجب فرضاً"
بعد ما ساق حديث أبي أكد ابن عبد البر هذا الحكم في باب العمل في غسل يوم الجمعة 

عة واجب سعيد الخذري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "غسل يوم الجم
، فقال: "وهاذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم، 8على كل محتلم كغسل الجنابة"

ولا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامداً 
عاصيا لله وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها. واحتجوا بظاهر الحديثين 
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ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة إخراجهما  ذكرناهما وهما ثابتان، اللذين
 عن الظاهر.

فأول ذلك ما ذكرناه في التمهيد من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخذري 
ها ونعمت ومن اغتسل سلم: "من أتى يوم الجمعة فتوضأ فبقال رسول الله صلى الله عليه و 

وهذا أبو سعيد روى الحديثين معا. وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة  1"ضلفالغسل أف
 .2فضيلة لا فريضة فلم يبق إلا أنه على الندب"

وهكذا بيّن ابن عبد البر أن الحديث في الأصل يحمل على الوجوب، ثم ذكر القرينة 
معنى النظافة،  الصارفة له إلى الندب؛ ومن تلك القرائن حديث عائشة الذي حمل الغسل فيه

، وخالف مذهب أهل الظاهر 3وباعتبار أن الجمعة يوم عيد فشرع فيها التنظف والتطيب
الذين حملوا الأمر على مطلق الوجوب، ولم يروا للجمهور حجة لصرف الأمر عن مقتضاه 

 .4بتلك القرائن
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 المطقب الثاني: النهي.
 علرةفه:الفرع الأول: 

ر، وهالنهي لغة المنع والتحريم  ، وفي اصطلاح الأصوليين عرف 1و ضد الأم
بتعريفات متعددة كلها متقاربة في المعنى، قال الحطاب: "هو استدعاء ترك الفعل بالقول 

. فاعتبار الوجوب قيداً للنهي يخرج الكراهة من حدّه، 2ممن هو دونه على سبيل الوجوب"
 طلب الكف مثل الطلب تماماً.لأن الأمر ليس إلا مجرد 

النهي لطلب الكف سواء كان حتمياً أو غير حتمي ليشمل ن العلماء من قال: إن وهناك م
الحرام والمكروه، وهذا على القول بأن صفة النهي مشتركة بينهما، ولذا فقد اكتفى البخاري 

إيراد التعريف نفسه دون قيد الوجوب فقال: "هو استدعاء ترك الفعل بفي كشف الأسرار 
قريب منه تعريف التلمساني الذي قيّد النهي بقيد الاستعلاء لما مرّ و  .3بالقول ممن هو دونه"

الإشارة إليه في قاعدة الأمر فقال: "هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة 
 .4الاستعلاء"

ن تلك الاعتراضات والتحفظات التي عفي شرحه خروجاً  5وأوضح تعريف ما ذكره البدخشي
التعريفات، وقد أشرت إلى بعضها في القاعدة السابقة باعتبار أن  وردت على ما سبق من

الكلام في النهي هو قسيم الكلام في الأمر ومقابله فعرفه بقوله: "هو ما دل على طلب الكف 
، ليشمل جميع 7. وزاد صاحب الوجيز "بالصيغة الدالة عليه"6عن الفعل على جهة الاستعلاء"

من خلاف المعتزلة والأشعرية الذين قالوا أنه ليس للنهي الصيغ الدالة على الكف خروجاً 
 .8صيغة في اللغة
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 مقعضى صةغ  النهي:الفرع الثاني: 
هي استعمل في معانٍ متعددة، كما أن الأمر استعمل في النّ  أنّ تفق العلماء على ا 

ما، وغيره 3والآمدي 2ذكرها الغزالي 1تستعمل في سبعة معانٍ  تهمعانٍ متعددة أيضاً. وصيغ
غير أن ما تدعو الحاجة إلى معرفته من مسائل النهي ما اقتضاه الخلاف في تردد صيغة 
النهي بين التحريم والكراهة، خاصة وأن الخلاف في مسائله هو على وزان الخلاف في 
مسائل الأمر. ذكر ابن رشد: "أن القول في صيغ النهي كالقول في الأمر، وأن مسائله 

ر ظحصيغة الأمر على الإيجاب يحمل صيغة النهي على ال معادلة لتلك، فمن يحمل
يداً بصفة أو شرط، قعلى فساد المنهي، وسواء كان النهي في الشيء مطلقاً أو مو والتحريم 

، ولذلك فقد تفرّعت عند ابن عبد 4فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قُيِّدَ به واشترط"
النهي المجردة أو المقترنة بقرائن، وكذا اقتضاء البر بعض المسائل على ما تقتضيه صيغة 

 النهي الفساد.
وبالرغم من أن صيغة النهي ترد لتلك المعاني السبعة، فقد اتفق العلماء على أن استعمالها 

 لاإصرف إلى غيرهما تنفيما عدا التحريم والكراهة هو من قبيل المجاز، فلا يصح أن 
 .5بقرينة

 ي العحرةم:أدل  القائقةن باقعضاء النه
أن النهي المطلق يقتضي التحريم، كما أن إلى ذهب جمهور الأصوليين من أهل الاجتهاد 

، وخلافاً هخلافاً لمن قال إنه يقتضي التنزيه بمطلقمذهبهم في الأمر اقتضاء الوجوب 

                                                                                                 

 يرد النهي بمعانٍ منها: -1
 .31التحريم: كقوله تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمُ". الإسراء:  -
سن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول". فتح الباري: شرح صحيح البخاري: كتاب الوضوء. باب الكراهة/ كقوله )ص(: "لا يم -

 .10/92وكتاب الأشربة. باب النهي عن التنفس في الإناء:  1/253النهي عن الاستنجاء باليمين: 
 . 08الدعاء: كقوله تعالى: "ربنا لا تزغ قلوبنا". آل عمران:  -
دَ لَكُمُ تَسُؤكُمُ". المائدة: الإرشاد: كقوله تعالى: "يَأَيُّ  - َِ  .101هَا الذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْ
 .131طه:  التحقير: كقوله تعالى: "وَلَا تَمُدَنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمُ زَهْرَةَ الحَيَاةُ الدُّنْيَا". -
ا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ". إبراهيم: بيان العاقبة: كقوله  -  .42تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غَاِفلًا عَمَّ
 . 07ئيس: كقوله الله تعالى: "لا تعتذروا اليوم". التحريم: يالت -
 .1/418الغزالي: المستصفى:  -2
 .2/275الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .123ابن رشد: مختصر المستصفى:  -4
 .1/396، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 525-1/524البخاري: كشف الأسرار:  -5
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وهو اختيار الجويني باقتضائه مطلق الانكفاف عن  ،1للأشعرية في قولهم إنه يقتضي الوقف
 .2ما في الأمرالنهي ك

في الرسالة أن النهي ينصرف إلى التحريم، ولا يدل على غيره إلا ولقد نص الإمام الشافعي 
وما نهي عنه رسول الله فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به بقرينة فقال: "
ن الشيء وقال في باب صفة نهي الله ونهي رسوله: "فإذا نهى رسول الله ع 3غير التحريم"

 .4من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفت"
ن ونقل الشوكاني عن الحنفية قولهم؛ إذا كان دليل النهي  قطعياً كانت الصيغة للتحريم، وا 

هو كان ظنياً كانت للكراهة. وأجيب بخروج ما اعتبروه عن محل النزاع، فإن الخلاف إنما 
  .5ترك وقد يكون بقطعي أو بظنيفي طلب ال

 وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
تعالى أمر بالانتهاء عن ، ووجه الدلالة أن الله 6عَنْهُ فَانْتَهُوا" قوله تعالى: "وَمَا نَهَاكُمْ  -1

 .7هالمنهي عنه، فيكون الانتهاء واجباً لما تقدم أن الأمر للوجوب وهو يفيد تحريم المنهي عن
ما جرى به عمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يستندون في تحريم الأشياء إلى  -2

تحريم القتل مجرد علمهم بالنهي، فعلموا من النهي الكف عن الفعل والترك، فاستندوا في 
مَ الله إلاَّ بالحَقِّ  لك شأنهم في كل ما ، فكان ذ8"مثلًا إلى قوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التِي حَرَّ

 .9نهى الله عنه
 
 

                                                                                                 

،الخن: أثر الاختلاف 1/362،الكالوذاني: التمهيد:259،ابن اللحام: القواعد والفوائد:222-1/221آل تيمية: المسودة: -1
 .334في القواعد الأصولية:

 .1/222، آل تيمية: المسودة: 96الجويني: البرهان:  -2
 .217الشافعي: الرسالة:  -3
 .343: م ن -4
 .96الشوكاني: إرشاد الفحول:  -5
 .07الحشر:  -6
 .391-390، مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي: 2/389الإسنوي: نهاية السول:  -7
 .151الأنعام:  -8
 .130عبد الله الدسوقي: أصول الفقه:  -9
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احتجوا أيضا بأن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء فخالفه عاقبه ولا يُلام على عقابه،  -3
 .1فلو لم يكن مقتضى النهي التحريم والمنع لما استحق العبد العقوبة

ها إن العقل يفهم من الصيغة المجردة عن القرائن طلب الترك المحتم، وهذا دليل أن -4
 .2للتحريم حقيقة

 أدل  القائقةن باقعضاء النهي الكراه :
استدل من قال بأن صيغة النهي للكراهة بأن لفظ النهي يرد ويراد به التنزيه، كما يرد  -1

فحمل على أقلها أو توقف فيها، فهو كما قال الشوكاني يدل على مرجوحية  ويراد به التحريم
 .3المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم

 .4وأجيب بأن إطلاق صيغة النهي يقتضي الترك ومخالفه يستحق العقوبة
ن الكراهة هي طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، أما التحريم فهو طلب إقالوا أيضا  -2

ذا كان الأصل عدم المنع من الفعل كانت الكراهة موافقة  الترك مع المنع من الفعل، وا 
الإباحة، وهو استواء طرفي الفعل والترك، والكراهة  للأصل. وأجيب بأن الأصل في الأشياء

 .5إنما هي ترجيح للترك فليست موافقة للأصل
اً  ترجيح قول  6وبعد عرض هذه الأدلة فالذي ارتضاه أغلب علماء الأصول قديما وحديث

تم حالجمهور، لأن صيغة النهي ما وضعت إلا لتدل على طلب الكف عن الفعل على وجه ال
 معنى للتحريم إلا هذا. والإلزام، ولا

 دلال  النهي عقى الفساد:الفرع الثالث: 
فقالوا هو كل ما خالف أمر الشارع في أصله  فرّق الحنفية بين الفساد والبطلان 

 .7فهو ما خالف أمر الشارع في وصفه دون أصله فسادووصفه، أما ال
الفاسدة، بل حتى في  ومؤدى هذا التفريق أنهم رتبوا بعض الآثار الشرعية على المعاملات

 العبادات على حسب مراتب النهي.
                                                                                                 

 .1/363الكالوذاني: التمهيد:  -1
 .96رشاد الفحول: الشوكاني: إ -2
 .96الشوكاني: إرشاد الفحول:  -3
 .1/363الكالوذاني: التمهيد:  -4
 .130عبد الله الدسوقي: أصول الفقه:  -5
، عبد 1/235، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 96، الشوكاني: إرشاد الفحول: 2/385البيضاوي: منهاج الوصول:  -6

 .130، مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي: 302الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه: 
 .531-1/530البخاري: كشف الأسرار:  -7
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أما الجمهور فإنه لم يرد عندهم الفصل بين مدلولي الفساد والبطلان، فكلاهما عندهم بمعنىً 
 واحدٍ.

ولقد اختلف الأصوليون في اقتضاء النهي الفساد والبطلان إلى عدة مذاهب حسب أحوال 
 :ةتيلآالنهي ومراتبه، وهي تنحصر في الحالات ا

فإن كان المنهي عنه  . إذا ورد النهي مطلقا عن القرائن الدالة على قبحه لعينه أو لغيره:1
من الأفعال الحسية كالزنا والقتل وشرب الخمر، فالجمهور متفقون على أن النهي يقتضي 

 أي البطلان، لأن تلك الأفعال قبيحة في نفسها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك بأن الفساد
عليه بعض  برتّ تتكون قبيحة لا لذاتها؛ كالوطء في الحيض فإنه منهي عنه لا لذاته، فت

 الأحكام كإثبات النسب وتكميل المهر وغيرها.
كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه أو  أما إذا كان المنهي عنه من التصرفات الشرعية

ليه ذهب بعض ، فالظاهر من مذهب الالنهي عن بيع الزرع المعيّن قبل وجوده شافعي وا 
المتكلمين أنه بمنزلة القسم الأول، فهو يقتضي قبحاً في عينه فلم يبق مشروعاً فهو يدل على 

 بطلانها.
وذهب الحنفية ومحققوا الشافعية كالغزالي والشاشي وهو قول عامة المتكلمين، أنه لا يدل 

 .1على فساد المنهي عنه
ي والغزالي والرازي وغيرهم، وعزي الحسين البصر وهناك قول ثالث عزاه الشوكاني إلى أبي 

يقتضي الفساد في العبادات دون  أنه، افي المسودة إلى الإمام الكرخي والجبائي وغيرهم
 .2المعاملات

ة . إذا كان النهي عائداً إلى ذات الفعل أو لجزئه:2 وبيع  3كالنهي عن بيع الحصا
ي الفساد المرادف للبطلان، لأن النهي ، فجمهور العلماء أنه يقتض5والملاقيح 4المضامين

 .6فيلزم قبحه لعينه راجع إلى نفس المبيع وهو ركن من أركان العقد، وهو معدوم
                                                                                                 

، 216-1/215وما بعدها، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح:  524أصول البزدوي: وشرحه كشف الأسرار:  -1
 .342-341، الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 1/237الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 

 .1/171، البصري: المعتمد: 1/224، آل تيمية: المسودة: 97الشوكاني: إرشاد الفحول:  -2
قول البائع إرم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وهو من بيوع الجاهلية التي نهى يبيع الحصاة: "أن  -3

 .92": أبو جيب: القاموس الفقهي: ارسول الله )ص( عنه
 .225لاب الفحول من الماء". أبو جيب: القاموس الفقهي: أصما في  عمين: "هو بيبيع المضا -4
 .332ة". أبو جيب: القاموس الفقهي: جنبيع الملاقيح: "هو بيع ما في البطون من الأ -5
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كالنهي عن الربا وكالنهي  . إذا كان النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله:3
ريق، فالجمهور العيد وأيام التش يوم عن بيع وشرط مخالف لمقتضى العقد والنهي عن صوم

 يقتضي فساد أصل العمل ووصفه ولا يترتب عليه أي أثر.على أنه 
رون أن النهي يقتضي فساد الوصف دون الأصل ويطلقون عليه اسم الفاسد إذا أما الحنفية فيَ 

في المعاملات. أما في العبادات فيقولون بفساد الفعل وبطلانه لأن المقصود من كان 
ولا يتحقق ذلك إلا بخلوها من أسباب  ة والتقرب إلى الله تعالى،العبادات الامتثال والطاع

 .1فسادها وموافقتها أمر الشارع
هذا ولقد بيّن القرافي بصورة جلية معنى الوصف الملازم للنهي دون أصله بعقده مثالًا فقال: 

 -وهي العوضان والعاقدان–"فإذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة فالأركان الأربعة موجودة 
سالمة عن النهي الشرعي، فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر، فالكثرة وصف حصل لأحد 

 .2العوضين، فالوصف متعلق بالنهي دون الماهية"
كالوضوء بماء مغصوب فإن المنهي  غير لازم: ور. إذا كان النهي راجعاً إلى وصف مجا4

ي راجع إلى أمر خارج داء الجمعة فالنهن، أو كالبيع وقت 3عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب
ء المرأة حال الحيض ، وكالنهي عن وط4عن العقد وهو تفويت الصلاة لا خصوص البيع

ة الأذى للوطء جمعاً غير متصل، لهذا جاز أن ور فالنهي بالاستمتاع في هذه الحالة لمجا
 .5يستمتع بها فيما سوى موضع الدم

ده مع ترتب الإثم على صاحبه، فالجمهور يرى أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فسا
 لأن النهي تعلّق بما ليس بوصف ملازم، بل تعلق بأمر منفك عن الفعل خارج عنه.

وأحمد بن حنبل ومالك وبعض المعتزلة أنه يقتضي الفساد مطلقاً، سواء وذهب أهل الظاهر 
ي إلى كان النهي لذاته أو لوصف ملازم أو لمجاور منفك عنه، وقالوا إن القول بصحته يؤد

                                                                                                 

، عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول 2/30وما بعدها، الغزالي: المستصفى:  1/542، أصول البزدوي: 2/390: م ن -1
 .1/239، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 304الفقه: 

 .2/148القرافي: الفروق:  -2
 .1/283العراقي: الغيث الهامع:  -3
 .2/390، الإسنوي: نهاية السول: 1/396حاشية البناني:  -4
 .1/80أصول السرخسي:  -5
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أن يكون الفعل الواحد حراماً وحلالًا، كما لا يصح أن يكون المكلّف متقرباً بما هو عاصٍ به 
 .1مثاب بما هو معاقب عليه

مما تقدم أن النهي في المراتب الثلاثة الأولى يقتضي الفساد المرادف للبطلان، فالحاصل 
لثة، ولا يقتضيه عند الجمهور عدا عدم اقتضائه عند الحنفية في المعاملات في المرتبة الثا

 في المرتبة الرابعة خلافاً للظاهرية والحنابلة.
 أدل  القائقةن باقعضاء النهي الفساد:

، ووجه الاستدلال 2قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" -1
لا لكان مجزئاً أن المنهي  مه اأحك ت، ولو ثبتعنه ليس من الدين فيجب أن يكون مردوداً وا 

 .3لما كان مردوداً، وما كان كذلك فهو باطل لا حكم له ولا يترتب عليه أي أثر
بأن المقصود بالرد هو ما لا يثاب على فعله فهو غير مقبول طاعة وقد نوقش هذا الدليل 

وقربة، أما ألا يكون سبباً لترتب الأحكام فغير مسلّم بدليل وقوع الطلاق في حالة الحيض، 
 .4ة أكل الشاة المذبوحة بغير إذن صاحبهايحلو 

 وأجاب أبو الخطاب بأن الرد يستعمل فيما ذُكر كما يستعمل في الفساد والبطلان، فيقال ردّ 
 .5أي أفسدهكلام فلان فلان 

اتفاق الأمة على أن النهي الوارد في القرآن والسنة يدل على فساد المنهي عنه وكونه  -2
هم  على فساد عقد الربا بقوله تعالى: "وَذَرُوا مَا لذلك استدلا من ،لصحيحاغير حال محل 

بَا" "لا تبيعوا الذهب  ، وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الربا بقوله:6بَقِيَ مِنَ الرِّ
 في تحريم نكاح المشركات عنه ،واحتجاج عمر رضي الله 7بالذهب إلا يداً بيد سواء بسواء"

                                                                                                 

، الآمدي: الإحكام 1/283، ابن السبكي: جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع:567-1/566البخاري: كشف الأسرار: -1
 2/276في أصول الأحكام: 

الصلح. باب إذا  ، ورواه البخاري بلفظ "من أحدث" كتاب2/63مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة: -2
 .2/112: را على جو اصطلحو 

 .346، الخن: أثر الاختلاف: 2/279، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/174د: عتممري: الالبص -3
 .2/27، الغزالي: المستصفى: 1/371الكالوذاني: التمهيد:  -4
 .1/371: م ن -5
 .278البقرة:  -6
 .1/690ب البيوع. باب الربا: ، ومسلم: كتا2/21البخاري: كتاب البيوع: باب الذهب بالذهب:  -7
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"وفساده بقوله تعالى:  ، واستدلالهم على فساد بيع الغرر 1"وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ
بالنهي عنه، وفساد نكاح الأمهات والبنات والجمع بين الأختين في النكاح بالنهي الوارد في 

 .2ذلك
 واعترض بأن النهي يتمسك به في التحريم والمنع ولا يفيد الفساد إلا بقرينة.

فيما احتج به، ولو كانت لذكرت ولاحتج بعضهم على بعض عند جود القرينة وأجيب بعدم و 
 .3، ولكنهم عقلوا الفساد من مجرد اللفظ وظاهرهالتنازع

عاه الغزالي بأن ذلك صحيح عند بعض الأئمة ولا حجة في قول البعض، فهو وأما ما ادّ 
 .4مردود لأن الجمهور متمسك باقتضاء النهي الفساد

الأمر ونقيضه، والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيجب أن يدل المنهي  إن النهي ضد -3
لا لم يكن ضده ونقيضه  .5على نفي إجزائه، وا 

إذا طلب الشارع عملًا ونهى عن أن يكون متصفاً بصفة معينة كالنهي عن صوم يوم  -4
خالياً  مخالف لمقتضى العقد، فإنه يقصد أن يكون العمل العيد، أو النهي عن البيع بشرط

من ذلك الوصف المنهي عنه، لأن الفعل اقتضى تلك الماهية بذلك الوصف، فإن وقع 
 .6متصفاً به لم يكن هو العمل الذي يريده الشارع، فلا يترتب عليه الأثر الذي يقصده

 أدل  القائقةن بلدم اقعضاء النهي الفساد:
مجرد قبحها وعلى كراهة  قالوا إن فساد العبادة يوجب قضاءها والنهي إنما يدل على -1

 لا يقتضي وجوب قضائها لعلمنا بقبح أفعال كثيرة لا يلزم قضاؤها.الناهي لها، وقبحها 
الذي  وجوابه أن قبح الفعل كالصلاة في الأرض المغصوبة مع الأمر بالعبادة، وغياب الدليل
أن فعل يفيد أن المنهي عنه قائم مقام الواجب يدل على وجوب القضاء. بالإضافة إلى 

 .7الذمة ئالعبادة على وجه النهي لا يُبْر 

                                                                                                 

 .221البقرة:  -1
 .230-229الباجي: إحكام الفصول:  -2
 .1/373الكالوذاني: التمهيد:  -3
 .2/27الغزالي: المستصفى:  -4
 .1/174البصري: المعتمد:  -5
 .1/240، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 2/149القرافي: الفروق:  -6
 .1/379لكالوذاني: التمهيد: ، ا1/175البصري: المعتمد:  -7
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النهي يقتضي الفساد لاقتضى ذلك أن ما لم يفسد من بعض الأفعال القبيحة إذا كان  -2
لأنه لم يتعلق به نهي فيوصف بأنه منهي  غير منهي،كالوضوء بالماء المغصوب يكون 

 عنه.
نما  للغة لا يدل على الفساد،والجواب أن النهي في ا يجاب الامتناع عن الفعل أو الكراهة لإوا 

 .1له
قبح المنهي عنه وكراهته، وقبحه لا يدل على بطلانه كالطلاق في إن النهي يقتضي  -3

 حالة الحيض، والبيع وقت نداء الجمعة، والصوم في يومي العيدين وأيام التشريق.
نما المفسد كونه يدل على وجوبوأجيب  الامتناع عن  بأن قبحه لا يدل على الفساد، وا 
ذا وجب ذلك علمنا أنه لم يتناوله التعبد فكان غير مجزي، فوجبت إعادته وهذا ما الفعل،  وا 

 .2يدل على بطلانه وفساده
ما استدل به الحنفية من أن الشارع إذا نهى عن شيء لوصف لازم له وقع البطلان  -4

المفسدة والنهي إنما على ذلك الوصف فقط دون أصله. فإذا كان أصل الماهية سالماً عن 
هو في الخارج عنها، فنقول أن الأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد 
نهي فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة، ويثبت للوصف الذي هو الزيادة 
المتضمنة للمفسدة الوصف العارض فيفسد الوصف دون الأصل، ولتعذر القول بالفساد أو 

بأن  4. واعترض ابن الشاط3وهو ما استحسن القرافي نقله عن أبي حنيفة الصحة مطلقاً 
إذا نهي عنه سرى النهي إلى الموصوف، لأن الوصف لا وجود له مفارقاً الوصف 

للموصوف، فيؤول الأمر إلى أن النهي يتسلط ويسري إلى الماهية الموصوفة بذلك 
 .5الوصف

                                                                                                 

 .1/175: م ن -1
 .1/376الكالوذاني: التمهيد:  -2
 .149-2/148القرافي: الفروق:  -3
هو أبو القاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي، الإمام العالم. أخذ عن الحافظ المحاسبي. له تآليف  -4

خلوف: شجرة النور مهـ. 723و"تحفة الرائض في علم الفرائض". توفي سنة منه: "أنوار البروق في تعقب مسائل الفروق" 
 .217الزكية: 

 .149-2/148ابن الشاط: إدرار الشروق على أنواع الفروق مطبوع مع الفروق:  -5
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 :ةاعدقالعفرةع ابن عبد البر عقى الفرع الرابع: 
 النهي عن صةام ةومي الفطر والأضحى: -1

ذكر مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: "أن رسول الله  
 .1صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى"

الله وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول 
صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم النحر ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: 

 .2وذلك أحبُّ ما سمعت إليَّ في ذلك
قال ابن عبد البر: "صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال 

لا لمتمتع لا يجد هدياً ولا و ا من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاضٍ فرضاً أن يصومه
يأخذ من الناس وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحدٍ منهما فقد نذر معصية وقد 

 .3قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"
طراً أو عينه مثل سنة بعينها فوافق هذا اليوم فبولو نذر ناذر  صيام يوم بعينه أو صياماً 

 .4أضحى، فأجمعوا أنه لا يصومهما واختلفوا في قضائها"
ففي هذه المسألة يكون تطبيق القاعدة كالتالي: فمن رأى أن النهي يقتضي التحريم إلا إذا 
صرف بقرينة وهو رأي الجمهور، قال بتحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر لورود النهي عن 

. كما أنه لا يصح 5ر أو تمتع أو كفارة أو غير ذلكصيامهما، بل ولو تعلّق بهما صيام نذ
 .6لأن التحريم عائد إلى ذات العبادة على وجه يختص بها

قع أنه لا يوجد خلاف بين علماء المسلمين في حرمة صيام هذين اليومين في كل اوالو 
 الأحوال، وهو ما صرّح به ابن عبد البر ونقل فيه الإجماع.

هذا الإجماع فيمن نذر صومهما بالرغم من ورود النهي عن نذر ولكنهم اختلفوا بعد انعقاد 
ذا انعقد هل يصح صومهما ويسقط القضاء؟  المعصية. فهل ينعقد هذا النذر؟ وا 

                                                                                                 

، ورواه البخاري في كتاب الصوم. باب الصوم يوم 203مالك: كتاب الصوم. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر:  -1
 .1/724، ومسلم في كتاب الصيام. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى: 1/340نحر: ال
 .203مالك: كتاب الصيام. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر:  -2
 .4/159البخاري: كتاب الأيمان والنذور. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية:  -3
 .332-3/331ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
 جز، الكندهلوي: أو 351-350، الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 1/423ابن رشد: بداية المجتهد:  -5

 .5/198المسالك: 
 .12ابن رجب: القواعد:  -6
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للصيام لما  ، لأن هذه الأيام ليست محلاً 1ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان النذر
نذر معصية فلا يوجب القضاء كسائر فيها من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، ولأنه 

 المعاصي.
 الفطر والقضاء ولو صامهما لصحّ مع ثبوتإلى انعقاد النذر مع وجوب  2وذهب الحنفية

 الحرمة، لأن النهي عندهم لم يرد إلى ذات الصوم، بل على وصفه الملازم له.
يث أبي هريرة ولم يوجب ابن عبد البر الكفارة خلافاً لمذهب الحنابلة الذين اعتمدوا حد

وعمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نذر في معصية الله 
 .3وكفارته كفارة يمين"

فقد نقل ابن رشد عن ابن عبد البر تضعيف أهل الحديث له فقال: "لأن حديث أبي هريرة 
ور على وهو متروك الحديث، وحديث عمران بن الحصين يد 4يدور على سليمان بن أرقم

 . 6عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه، وزهير أيضا عنده مناكير" 5زهير بن محمد
 النهي عن الصلاة والإنسان ةرةد حاجعه: -2

أورد ابن عبد البر حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم  
ه قبل ب راد أحدكم الغائط فليبدأقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أ

                                                                                                 

، النووي: 9/23، ابن قدامة: المغني:2/12الشنقيطي: الفتح الرباني)دار القومية العربية للطباعة مكتبة القاهرة(: -1
 .855، المنهاج:7/712:المجموع

 . 1/141، المرغيناني: الهداية: 3/95السرخسي: المبسوط:  -2
، والترمذي: كتاب النذور 3/232أبو داوود: كتاب الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية:  -3

ح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث والأيمان. باب ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية وقال: "هذا حديث لا يص
، وابن ماجه: كتاب الكفارات. باب 3/686، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور. باب كفارة النذر: 3/512من أبي سلمة": 

، ونقل الشوكاني قول النووي "حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ضعيف باتفاق 1/686النذر في معصية: 
 .1677الأوطار:  المحدثين". نيل

مولى الأنصار، وقيل مولى قريش. روى عن يحي بن أبي كثير والزهري  سليمان بن أرقم هو أبو معاذ البصري -4
والحسن، وعنه الزهري شيخه والثوري وأبو داوود. قال ابن معين: "ليس بشيء" وقال أبو زرعة: "متروك الحديث". مولده 

 .390-2/389ب التهذيب: بالبصرة وسكن اليمامة. ابن حجر: تهذي
ساني نزل الشام ثم الحجاز. حدّث عن عمرو بن شعيب وطائفة، ضعفه ابن ازهير بن محمد التميمي المروزي الخر  -5

، ابن العماد: 158ب التهذيب: قريهـ. ابن حجر: ت162معين، وقال البخاري: روى أهل الشام عنه مناكير. توفي سنة 
 .1/256شذرات الذهب: 

 .1/423: بداية المجتهد: ابن رشد -6
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حديث زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "لا يصلين أحدكم وهو ، كما ساق 1الصلاة"
 .2ركيه"و ضامٌّ بين 

قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا كان حقنه 
ن قلّ،ذلك يشغله عن إقامة  واختلفوا فيمن صلّى وهو حاقن إلا  شيء من فروض صلاته وا 

 أنه أكمل صلاته.
مالك فيما روى ابن القاسم عنه إذا شغله فصلّى كذلك فإنني أحب أن يعيد في الوقت فقال 

يصلي وهو حاقن، وصلاته ه أن رَ كْ يُ  3وبعده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن
 جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئاً من فروضها.

 قال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدَّم رَجُلًا وانصرف.و 
الباب حديث حسن أيضا قد ذكرناه بإسناده في التمهيد وهو حديث عائشة عن النبي وفي 

 4صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان"
 يعني البول والغائط.

أن  ى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً وقد أجمعوا أنه لو صلّ 
 صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته.

وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو لأن لا يشتغل قلب المصلي بالطعام 
نْ كنا  ه لكل حاقن أن كر نفيسهو عن صلاته ولا يقيمها بما يجب عليه فيها وكذلك الحاقن، وا 

يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع، والمرء أعلم 
 .5بنفسه فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب"

وهكذا يتضح أن النهي عن الصلاة في هذه الحالة تقتضي الكراهة لا التحريم، وهو مذهب 
إن مذهبهم يقتضي بطلان الصلاة مطلقاً لاقتضاء النهي عندهم للظاهرية ف الجمهور خلافا

 .6التحريم والبطلان
                                                                                                 

 .112الموطأ: كتاب الصلاة. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته:  -1
 .112الموطأ: نفس الكتاب والباب السابقين:  -2
هو عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأمه فاطمة بنت الحسين، روى عن أبيه وأمه، وعنه  -3

سنة. ابن حجر:  70حي ومالك. وثقّه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. توفي في حبس أبي جعفر وهو ابن ابناه موسى وي
 .  117-3/116تهذيب التهذيب: 

 .1/225مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله:  -4
 .297-2/296ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
 .1/314اني: سبل السلام: الصنع -6
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ومعنى ما ذهب إليه الجمهور: النهي عن أن يقوم الإنسان إلى الصلاة وبه ما يشغله عن 
خشوعها وحضور قلبه فيها، فإن صلّى بتلك الحالة صحّت صلاته إن لم يترك شيئاً من 

هي هنا لا يقتضي التحريم ولا البطلان لصرفه عن البطلان فروضها مع الكراهة، لأن الن
، ولعدم الاختلاف بين العلماء في أن المصلي إذا -أي عدم ترك فروضها-بالقرينة المذكوره 

نما أوجب المالكية الإعادة إذا كان  شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة، وا 
دامته لمدافعة الحدث عمل كثير يشغله عن الصلاة استالحقن يعجله ويشغله، بالإضافة أن 

. وهو ما يقتضيه مذهب مالك وأحمد وأهل 1واستدامتها، فيكون مفسداً كسائر الأعمال الكثيرة
 الظاهر باقتضاء النهي الفساد مطلقاً.

أما إذا صلّى ولم تبلغ حالة الحد الذي أبطل به المالكية الصلاة وأوجبوا إعادتها مطلقاً؛ بأن 
 د الشيء الخفيف الذي لا يعيقه عن أداء فروض الصلاة فالنهي يقتضي كراهتها.وج

وقد ذكر ابن رشد أيضاً هذه المسألة وخرّجها على قاعدة اقتضاء النهي الفساد، وأورد رأي 
وجوب إعادتها مطلقاً بعدما ذكر رأي أكثر العلماء و مالك في المسألة القاضي بفسادها 

لخلاف في النهي ودلالته فقال: "والسبب في اختلافهم في النهي بكراهتها، ثم شخّص سبب ا
نما يدل على تأثيم من فعله فقط  هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وا 

 .2به النهي واجبا أو جائزاً" إذا كان أصل الفعل الذي تعلّق
 كما قال الباجي على ثلاثة أضرب:والحاصل أن ما يجده الإنسان 

 دهما: أن يكون خفيفاً فهذا يصلي به ولا يقطع.أح
ن تمادى صحَّت صلاته ويستحب له  والثاني: أن يكون ضامًّا بين وركيه فهذا يقطع، وا 

 الإعادة في الوقت.
 .3والثالث: أن يشغله ويعجله عن استيفائها، فهذا يقطع فإن تمادى أعاد أبداً"

صلاة الحاقن لعدم اقتضاء النهي الفساد  والخلاصة أنه تقرر عند ابن عبد البر عدم بطلان
عنده مع كراهته وسوء فعل المصلي، فوافق بذلك ما ذهب إليه الجمهور وخالف رأي مالك 
وأحمد وأهل الظاهر فيما إذا كان النهي راجعاً إلى وصف مجاور غير لازم، وهو ما يبيّن 

ي كثير من الأحيان مدى تحرر ابن عبد البر واستقلاله بآرائه الأصولية التي تقضي ف
 مخالفة مذهبه في الفروع الفقهية.
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 النهي عن النكاح في الاععكاف: -3
 1عَاكِفُونَ في المَسَاجِد" قال ابن عبد البر: "قال الله عز وجل "وَلا تبَُاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ  

 فأجمع العلماء على أنه إن وطئ في اعتكافه عامداً في ليل أو نهار يبدأ اعتكافه.
اكورو  قالوا:  عَاكِفُونَ في المَسَاجِد" "وَلا تبَُاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ 2ى عن ابن عباس ومجاهد والضحَّ

 عَاكِفُونَ في المَسَاجِد". "وَلا تبَُاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ  كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت
ثم اغتسل ورجع إلى  وقال ابن عباس: كانوا إذا اعتكفوا يخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته

تبَُاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِد" قد  لان قوله تعالى: "وَ أاعتكافه فنزلت الآية وأجمعوا 
 اقتضى الجماع.

 باشرة.مواختلفوا فيما دونه من القبلة والمس وال
أو لمس أو باشر  فقال مالك: من أفطر في اعتكافه يوماً عامداً أو جامع ليلًا أو نهاراً ناسياً 

 عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِد". "وَلا تبَُاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ  فسد اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى:
 محمد إنْ باشر أو قبَّل أو أنزل فسد اعتكافه.و وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 

ف إلا بالوطء فسد اعتكافه. وقال في موضع آخر: لا يفسد الاعتكا رإنْ باش وقال الشافعي
 كافه.توقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اع الذي يوجب الحد وهو قول عطاء.

 طئ في رمضان.واوقال الزهري والحسن: ويجب عليه ما يجب على ال
وروى ابن عيينة والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: "إذا جامع 

سيب والقاسم وسالم وعطاء وجماعة الفقهاء مد بن ال. وبه قال سعي3المعتكف بطل اعتكافه"
 ي فإنه قال: يُتم ما بقي.بوكلهم يلزمه الاستئناف إلا الشع
 .4وقال مجاهد: يتصدق بدينارين"

بعدما بسط ابن عبد البر أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء في النكاح وما دونه في 
علماء وأئمة المذاهب فقال: "فساد الالاعتكاف، عرض رأيه الذي وافق فيه رأي جمهور 

 الاعتكاف بالوطء لا شك فيه والعزم في الكفارة مختلف فيه ولا حجة لمن أوجبه، فإن كان 

                                                                                                 

 .187البقرة:  -1
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في غير الاعتكاف في رمضان ووطئ فيه فكفارته كفارة الجماع في رمضان، أو كان 
أهله عامداً  يه قضاء اعتكافه. ولا أعلم خلافاً في المعتكف يطألرمضان فلا كفارة عليه وع

أنه قد أفسد اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلك، فإن وطئ ناسياً فكل على أصله يقضي 
بفساد الصوم بالوطء ناسياً فالاعتكاف كذلك عنده فاسداً، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسياً 

 .1لم يفسد لذلك الاعتكاف"
ل اقتضاء النهي الفساد؛ وهو النهي وهذا المثال التطبيقي ينطبق على الحالة الثالثة من أحوا

لوصف لازم حيث يرى الجمهور أنه يقتضي بطلان الفعل وفساده، بل حتى الحنفية وقد نقل 
ابن عبد البر قولهم في فساد الاعتكاف بأن النهي إذا تعلق بفعل من أفعال العبادات اقتضى 

 الفساد المرادف للبطلان.
ذهب الجمهور باقتضاء النهي الفساد أي البطلان وقد سار ابن عبد البر على ما اقتضاه م

 عندما قال: "فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيه".

                                                                                                 

 .3/404: م ن -1
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 المطقب الثالث: المطقق والمقةّد:
 المطقق والمقةد: علرةف الفرع الأول:

لغة من الإطلاق وهو اللفظ المرسل أو الذي لا قيد فيه، يقال أطلقت القول إذا  المطقق:أولا: 
 .1ر قيد ولا شرط وأطلق الأسير خلاهأرسلته من غي

، أي بدون 2حب جمع الجوامع بأنه: "اللفظ الدال على الماهية بلا قيد"اواصطلاحاً عرّفه ص
اعتبار قيد الوحدة أو الكثرة. وهذا التعريف يشبه تعريف المناطقة الذين يبحثون عن حقائق 

عقلية، ولذلك فإن الموافق لكلام الأشياء والمعاني الذهنية والمفاهيم الكلية التي هي أمور 
الأصوليين وتعريفهم ما كان مرتبطاً بقواعد استنباط الأحكام من الأدلة، ومعلوم أن متعلق 

. ولذلك قيل أن ما جرى عليه ابن 3لا الحقائق من حيث هيالأحكام هو أفعال المكلفين 
عرّفه ابن الحاجب ، ف4الحاجب والآمدي في تعريفه المطلق هو الموافق لأسلوب الأصوليين

لتخرج المعارف من قيد التعريف، وكذا الجموع  5بقوله: "هو ما دل على شائع في جنسه"
المستغرقة، والنكرة في سياق النفي لأنها تعم جميع ما دلت عليه، ولهذا اكتفى الآمدي 

 .6بالتركيز على هذا القيد فقال: "أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات"
عى ابن السبكي زعم الآمدي وابن الحاجب دلالة المطلق على الوحدة الشائعة فتوهماه وادّ 

نما نظرهما كان إلى بأنه النكرة فلم يخرج  عن الإفراد، والحق أنهما لم يقيداه بالوحدة، وا 
الشيوع، فكان مقصودهما النكرة الشاملة الدالة على الوحدة الشائعة دون تعيين سواء كانت 

ثناة أو جمعاُ، ومن ثم فقد خرج وابتعد ابن الهمام عمّا تبادر فهمه لابن السبكي مفردةُ أو م
، والتعبير 7وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلًا لفظاً" فقال: "إن المطلق

نما يدل على فرد شائع  قبالبعض أوف لأنه يشمل الواحد والأكثر. فالمطلق لا شمول فيه، وا 
 سه دون قيد يقلل من شيوعه.غير معيّن في جن
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وخلاصة القول أن المطلق هو: "اللفظ الدال على بعض شائع في جنسه مجرداً عن القيود 
 .1اللفظية التي تقلل من شيوعه"

 
لغة من التقييد يقال قيّد الدابة تقييداً أي جعل القيد في رجلها، ومنه تقييد  المقةد:ثانةا: 

 .2الالتباس االألفاظ بما يزيل عنه
وجه كرقبة مؤمنة ودينار مصري، ببقوله: "ما أخرج من شياع  واصطلاحاً عرّفه ابن الحاجب

كثيرة، فإن قيد بواحدٍ  اً وقيود اً . لأن للمطلق أوصاف3فيكون مطلقاً من وجه مقيداً من وجه"
منها بوصف صار مقيداً به ويبقى مطلقاً بالنظر إلى القيود الأخرى، فتقييده لا يخرجه عن 

 ق.الإطلا
يمان لمدلول من الشيوع يكون بالزيادة على مدلول اللفظة مدلولا آخر كوصف الإإن الخروج 

يمان بدلًا من إطلاقه، فاشتمل على الرقبة بقولك رقبة مؤمنة، فيصير اللفظ مقيداً بوصف الإ
 .4مقيدات فدخله بذلك تعيين ولو من بعض الوجوه كالغاية والشرط والصفة

المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة  وقال ابن قدامة: "هو
، فقيد الرقبة 5مْ يَجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن"فَمَن لّ  : "فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُومِنَةٍ لجنسه كقوله تعالى

 .6يمان والصيام بالتتابعبالإ
ديد مدلول المقيد بأنه: "اللفظ الدال على شائع ويمكن أن تلتقي هذه التعريفات جميعها في تح

 .7في جنسه مقيد بقيد مستقل يقلل من شيوعه"
 

 اخعلاف الأصولةةن في حالات حمل المطقق عقى المقةّد:الفرع الثاني: 
نص اختلفت وجهات نظر الأصوليين في طبيعة النص إذا ورد اللفظ فيه مطلقاً، وفي  

يد النص ويحمل يالنص الذي ورد فيه، أو يعمل بتق آخر مقيداً فهل يعمل بالمطلق في
 ؟المطلق فيه على المقيّد

                                                                                                 

 .397ل الفقه الإسلامي: ، مصطفى شلبي: أصو 521فتحي الدريني: المناهج الأصولية:  -1
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التعارض بين النصين المفضي إلى العمل  دهو وجو إن موجب عملية الحمل وعدمه 
بالدليلين، فما هي الحالات التي يتحقق فيها التعارض حتى يحمل فيها النص المطلق على 

وسببه،  هواختلافحكم النص قتضيه اتفاق المقيد؟ ومن هنا تعددت الصور حسب ما ي
 .1يم الذي أورده كثير من الأصوليين قديماً وحديثاً سوسأعتمد التق

إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيّد، فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق  -1
صيام شهرين كالكفارة فيها  اً العلماء لعدم المنافاة في الجمع بينهما سواء كان سببهما واحد

متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، أو كان السبب مختلفا مثل أن يؤمر المكلف بالصلاة 
مطلقا وبالصيام متتابعاً، أو الأمر بقطع يد السارق مطلقاً وتقييد غسلها إلى المرفقين في 

 .4وابن الحاجب 3. وهو ما صرح به الآمدي2الوضوء
القرافي حكى القول عن أكثر  ، غير أن5د سببهماوذكر ابن السبكي وغيره الخلاف إذا اتح

الشافعية بالحمل عليه إذا اتحد السبب ومثل له بالوضوء وبالتيمم، ونسبه الإسنوي إلى 
الشافعية أيضاً. فقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق فحملوه عليه 

 .6لاتحاد السبب
في هذه الحالة، لأنه لا تنافي في الجمع بينهما  وقضى أكثر علماء الأصول بعدم الحمل

. ثم استثنوا صورة واحدة وهي كون أحدهما موجبا لتقييد الآخر 7هبكل منهما على حد فيعمل
ضرورة كما لو قال: "اعتق رقبة"، ثم قال: "لا تملك إلا رقبة مؤمنة"، فإن النهي عن تملك ما 

منة ضرورة لأن العتق فرع ؤ د المعتقة بالممنة مع الأمر بعتق الرقبة يوجب تقييؤ عدا الم
 .8الملك
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إذا اتحد النصان في الحكم والسبب ففي حالة الإثبات يحمل المطلق على المقيد باتفاق  -2
والتقييد  الإطلاقن من يالأصوليين ولا خلاف في ذلك، فإن وحدة السبب لا توجب المتنافي

مَتْ عَلَيْكُ واحد، وذلك كقوله تعالى: في  ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله  الخِنْزِيرِ  ولَحْمُ  والدَّمُ  مُ المَيْتَةُ "حُرِّ
مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ  تعالى: "قُل لاّ  وقوله 1بِهِ" كُونَ مَيْتَةً أو هُ إِلاَّ أَن يَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّ

 .2دَمًا مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنْزِير"
وهو تحريم الدم، والموضوع واحد  وهو تناول الدم، والسبب واحد   فالحكم في النصين واحد  

وهو الضرر الناشئ عن تناوله وأكله، فوجب دفع التعارض في الدم غير المسفوح بحمل 
 .3وعلى هذا فالمحرم ليس مطلق الدم بل المسفوحالمطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم، 
نفيين مثل أن يقول: "لا يجزئ عتق مكاتب" ويقول وأما في حالة النفي بأن كان النصان م

في موضع آخر: "لا يجزئ عتق مكاتب كافر" فالقائل بحجية مفهوم المخالفة يقيده به، لكن 
المسألة في الحقيقة خارجة عن نطاق المطلق والمقيد إلى مبحث الخاص والعام لعموم النكرة 

أحدهما على الآخر لأنه لا تعارض في سياق النفي. وقال صاحب مسلم الثبوت: "لا يحمل 
 .4لإمكان العمل بهما"

ن كان أحدهما أمرًا رقبة" وقوله في موضع آخر: "لا تعتق رقبة  عتقإنحو: " اوالآخر نهيً  وا 
كافرة". فالمطلق مقيد بضد الصفة، فيكون المطلوب في الأول "اعتق رقبة مؤمنة" وفي الثاني 

 .5"لا تعتق رقبة كافرة"
لنصان في الحكم واختلفا في السبب قال الزركشي: "فهذا هو موضع الخلاف إذا اتحد ا -3

في شأن  ، ويمثل الأصوليون لذلك بآيتي الظهار والقتل فيقول تعالى6بين الحنفية والشافعية"
قول في شأن ، وي7ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" رُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ هّ الظهار: "والذِّينَ يَظّ 

"قَ  نْ كفارة القتل الخطأ: "ومَ  . فواضح أن الحكم في 8تَلَ مُومِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةً
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النصين واحد وهو تحرير الرقبة والسبب في الآيتين مختلف، ففي الآية الأولى سبب التحرير 
 هو الظهار من الزوجة، وفي الثانية القتل الخطأ.

ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى حمل المطلق على المقيّد، ففي هذه الصورة 
، إلا أنهم اختلفوا في جهة الحمل 1فتعتق الرقبة المؤمنة في كفارة القتل وكفارة الظهار
، ًَ وبعضهم قال بالحمل من جهة القياس  فبعضهم قال بالحمل من جهة اللفظ فحمل مطلقاً

وجل الشافعية، وأبو  2ن، وبه قال أبو الحسين البصريإذا وجدت العلة الجامعة بين النصي
الخطاب من الحنابلة قال: "ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة 

، وذهب مالك 4. قال الآمدي: "وهو الأظهر من مذهب الشافعي"3ويبنى من جهة القياس"
الحنفية عدم تقييده من  . ومقتضى مذهب5وبعض الشافعية أن مقتضى الحمل جهة اللغة

 .6يمان زيادة على النص، وهي نسخ، والنسخ لا يجوز بالقياسجهة القياس، لأن تقييده بالإ
وحجة من ذهب إلى الحمل في هذه الصورة وحدة القرآن الكريم في بناء بعضه على بعض، 

يمان في الإذاته لا تعدد فيه، فإذا اشترط فهو كالكلمة الواحدة وكلام الله تعالى متحد في 
ا على اشتراطه في كفارة الظهاركفارة   .7القتل الخطأ كان ذلك نصًّ

لا وجب أن يتقيد كل وأجيب أن القرآن  كالكلمة الواحدة في عدم التناقض لا في كل شيء، وا 
 .8عامٍ ومطلق بكل خاصٍ ومقيّد
ل: "إن قضايا دوا إليه واعتبر استدلالهم في حكم الهذيان قانوقد ردّ إمام الحرمين بما است

الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم 
الاستقلال والانقطاع، فمن ادّعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن 

                                                                                                 

 .1/216، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 3/05الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .1/289المعتمد: البصري:  -2
 .2/181، الكالوذاني: التمهيد: 3/06الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .3/06: م ن -4
 .2/181، الكالوذاني: التمهيد: 281الباجي: إحكام الفصول:  -5
 .1/289، البصري: المعتمد: 1/63صدر الشريعة: التوضيح:  -6
، 145، الشوكاني: إرشاد الفحول: 2/476لإسنوي: نهاية السول: ، ا3/06الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -7

 .154، أبو زهرة: أصول الفقه: 217-1/216الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 
 .145الشوكاني: إرشاد الفحول:  -8
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عظيماً،  في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة فقد ادّعى أمراً 
 .1ولا يغني في مثل هذا الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي"

عَدْلٍ  يْ تعالى: "وأَشْهِدُوا ذَوَ  كما استدلوا بأن الشهادة قد قيّدت في القرآن مرة واحدة في قوله
مع  3"جَالِكُمْ ، وأطلقت في سائر الصور الأخرى كقوله تعالى: "واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّ 2نْكُم"مّ 

 .4اختلاف السبب، مع أنه لا تصح في مطلق الشهادات إلا شهادة العدل
كما قالوا إن النص المطلق لا يدل على القيد ولا ينفيه، والمقيّد ناطق بالقيد كالمبيّن له، 

 فيكون العمل به أولى فيبنى عليه النص المطلق.
هنا لا تعارض لإمكان أن ذلك صحيح إذا دخلا في الحكم واتحدت الحادثة، وهاوالجواب 

 .5الجمع بين النصين
، فيعمل بالمطلق في محلّه 6وذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى عدم حمل المطلق على المقيّد

في هذه الصورة، واتحاد الحكم غير كافٍ في وجود وبالمقيد في محلّه، لأنه لا تعارض 
يكون لذلك فقد و لاق والتقييد، التعارض، لاحتمال أن يكون اختلاف السبب هو العلّة في الإط

المناسب للقتل الخطأ التشديد فقيّدت الكفارة بإلزام المؤمنة زيادة في الزجر، أما الظهار 
 .7فالمناسب له التخفيف محافظة على الحياة الزوجية وهذا مناسب

كما قالوا: إن ورود النصين في حكمين متعلقين بسببين مختلفين هما بمنزلة الخبرين، 
ا خاص والآخر عام وردا في حكمين مختلفين، فيجب حمل كل واحدٍ منهما على أحدهم

 .8عمومه وخصوصه فكذلك حال المطلق والمقيّد
على المقيّد في هذه الصورة، فقالوا إن النصوص واحتجوا أيضا على منعهم حمل المطلق 

ت اللفظ أو الشرعية حجة بذاتها فكل نص حجة قائمة بذاتها، وتقييده من غير دليل من ذا
 .9من الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارع

                                                                                                 

 .160الجويني: البرهان:  -1
 .02الطلاق:  -2
 .282البقرة:  -3
 .2/181الكالوذاني: التمهيد:  -4
 .1/64يعة: التوضيح ومعه التلويح: صدر الشر  -5
 .1/268، الشنقيطي: نشر البنود: 209، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 1/63: م ن -6
 .535فتحي الدريني: المناهج الأصولية:  -7
 .282، الباجي: إحكام الفصول: 3/423، الزركشي: البحر المحيط: 162الجويني: البرهان:  -8
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والواقع أن منشأ الخلاف هو عدم وقوع التعارض عند من لا يعتبر مفهوم المخالفة حجة 
نما يدل كالحنفية، فالقيد عندهم لا مفهوم له، على مجرد الحكم المنصوص عليه ولا يدل  وا 

قيد، ومن ثم فلا وجود للتعارض بينه وبين على حكم آخر مخالف للأول عند عدم وجود ال
ذا كان كذلك فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، خلافاً للشافعية وغيرهم  المطلق، وا 
القائلين بمفهوم المخالفة، فإن الحكم المستفاد من مفهوم المخالفة منافياً للمنطوق في النص 

 .1عليه دفعاً للتعارضحمله المطلق ومعارضاً له فوجب 
  لاحظ :م
ذهب الأصوليون أن كل ما صلح أن يكون مخصصاً للعام جاز أن يكون مقيداً للمطلق  -1

ن تابعاً لباب يللشبه بينهما، فإن المطلق عام بدلي تناوبي، ولهذا جعله كثير من الأصولي
وصدر الشريعة وغيرهم. وقد علّق  العموم كالغزالي والآمدي والبيضاوي والقرافي وابن قدامة

نوي على إيراده مبحث المطلق والمقيد في آخر باب العموم والخصوص فقال: "كان الإس
المطلق عاماً عموماً بدلياً، والمقيد أخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام 

. أما المقيد فهو خاص ببعض ما قيّد به 2والخاص، فلذلك ذكره في بابه وترجم له بالتذنيب"
 .3من قيد قلّل من شيوعه

ذهب الشافعية أن حمل المطلق على المقيد هو محض بيان، سواء كان النصان مقترنين  -2
في الزمن أم كان أحدهما سابقاً للآخر، ونقل الإسنوي تصحيح ابن الحاجب وغيره على أن 

د لأن النصوص الشرعية وحدة  4الحمل بيان للمطلوب، وأن المشرع أراد بالمطلق المقي
بيان أسهل من النسخ فالدفع أسهل من الرفع. ووافقهم الحنفية إذا متكاملة متناسقة، ولأن ال

ورد النصاّن مقترنين بزمن التشريع وجهل تاريخهما، أما إذا علم التاريخ فالمتأخر لا يكون 
مبيناً بل ناسخاً. واشترط الحنفية أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ ثبوتاً ودلالة من حيث 

 .5افعيةية والظنية خلافاً للشعالقط

                                                                                                 

 .537-536فتحي الدريني: المناهج الأصولية:  -1
 .2/474الإسنوي: نهاية السول:  -2
 .3/03الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .2/128، د.شعبان محمد إسماعيل: تهذيب شرح الإسنوي: 2/475الإسنوي: نهاية السول:  -4
 .540-539هج الأصولية: ، الدريني: المنا1/333أمير باد شاه: تيسير التحرير:  -5



 - 348 - 

 قاعدة:العفرةع ابن عبد البر عقى الفرع الثالث: 
 حدود المسح في العةمم:

قال ابن عبد البر: "اختلف الفقهاء في كيفية التيمم؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما  
والليث: ضربتان ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربه لليدين  1والثوري وابن أبي سلمة
مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، إلا أن بلوغ المرفقين عند يمسحهما إلى المرفقين ي

نما الفرض عنده إلى الكوعين والاختيار عنده إلى المرفقين. وأما سائر  مالك ليس بفرض، وا 
 من ذكرنا معه من الفقهاء فإنهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضاً واجباً.

ي والحسن البصري وسالم بن ببن عمر والشع وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين عبد الله
 عبد الله بن عمر.

وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان، 
 وروى ذلك عن علي بن أبي طالب.

وقد روي عن الأوزاعي وهو أشهر عنه أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى 
سحاق بن راهويه عبل عطاء والشالكوعين وهو قو  ي في رواية، وبه قال أحمد بن حنبل وا 

 وداوود بن علي والطبري وهذا أثبت ما يروى في حديث عمار.
سلمة عن أبي موسى عن عمار فقال: فيه ضربة واحدة لوجهه ورواه أبو وائل شقيق بن 

 وكفيه، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا.
عن أبي وائل ولم يختلفوا فيه،  3وجماعة عن الأعمش 2عاويةورواه سفيان الثوري وأبو م

 وسائر أسانيد حديث عمار مختلف فيها.
ن مسح يديه إلى الكوعين أجزأه ز وقال مالك إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أج أه، وا 

 وأحب إليَّ أن يعيد في الوقت، والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين.

                                                                                                 

هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني الفقيه، مكثر عن والده روى عنه مسفر وأبي عوانة  -1
هـ. الذهبي: سير أعلام 133وهشيم وآخرون، قال أبو حاتم: "هو عندي صالح" وقال النسائي: "ليس بالقوي". قتل سنة 

م(: 2003-هـ1424: 1ط -القاهرة-عيادي بن عبد الحليم. مكتبة الصفا. ميدان الأزهرالنبلاء )اعتنى به محمد بن 
 .1/189. ابن العماد: شذرات الذهب: 5/80-81
هـ، عمي وهو ابن أربع 113هو أبو معاوية محمد بن حازم مولى بني سعد الإمام الحافظ الحجة أحد الأعلام، ولد سنة  -2

ن سعيد وغيرهم، وحدّث عنه ابنه إبراهيم وابن جريج شيخه والأعمش وغيرهم. كان سنين، حدث عن هشام بن عروة ويحي ب
 وما بعدها. 6/341هـ. الذهبي: سير أعلام النبلاء: 194، توفي سنة ئاً مرج

هو الإمام أبو محمد بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش، روى عن ابن أبي أوفى وأبي وائل. كان محدث  -3
 .221-1/220هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 148وعابدها. توفي سنة  الكوفة وعالمها
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إلى الكوعين ما ثبت عن النبي عليه السلام من حديث عمار وغيره أنه  وحجة من رأى التيمم
ضربة للوجه وضربة "بعض الآثار عن عمار، . وفي 1"في التيمم ضربة للوجه والكفين" :قال

 .3. وحديثه هذا غير حديثه عند نزول آية التيمم، وقد بيّنا ذلك في التمهيد2"للكفين
، ولم يقل إلى المرفقين كما قال في الوضوء، 4"هُ نْ م مِ كُ يَ دِ يْ وأَ مّ كُ وهِ جُ وُ وا بِ حُ سَ امْ  تعالى: "فَ قال الله

 وأجمعوا أن القطع إلى الكوعين. 5ا"مَ هُ يَ دِ يْ وا أَ عُ طَ اقْ فَ  ةُ قَ ارِ والسَّ  قُ ارِ وقال تعالى: "والسَّ 
عد والشافعي: لا تجزيه إلا ضربتان ضربة وأصحابه والثوري والليث بن سوقال أبو حنيفة 

ليه ذهب للوجه  وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وا 
 .6إسماعيل بن إسحاق القاضي"

وقد رويت بذلك آثار عن النبي عليه السلام والصحابة والتابعين من حديث عمار أيضاً 
مار فقال: ثم علّق على الأحاديث المروية عن ع 7وغيره، وقد ذكرها ابن عبد البر في التمهيد

ن كان رواتها ثقات.  "أحاديث عمار في التيمم كثيرة الاضطرابات وا 
ظاهر ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى 

القرآن وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء 
تباعاً لفعل ابن عمر رحمه  الله. وا 

ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم 
للوجه غير الضربة لليدين قياساً ونظراً، إلا أن يصح عن النبي عليه السلام خلاف ذلك 

 من خلال ما ساقه ابن عبد البر يمكن الوقوف على ما يلي: .8فيسّلم له"
 سألة وآراء الفقهاء مدعماً إياها ببعض الأدلة.عرض ابن عبد البر صورة الم -
 

                                                                                                 

، ورواه الترمذي: كتاب الطهارة. باب ما جاء في التيمم. وقال حديث 1/89أبو داوود: كتاب الطهارة. باب التيمم:  -1
 .  295-1/294عمار حديث حسن صحيح: 

 .1/189سنن الدارقطني:  -2
 وما بعدها. 19/282ابن عبد البر: التمهيد:  -3
 .06المائدة:  -4
 .38المائدة:  -5
 .312-1/311ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
 وما بعدها. 19/282: التمهيد: برابن عبد ال -7
 .19/287، وانظر التمهيد: 1/312ابن عبد البر: الاستذكار:  -8
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لم يسلّم بصحة أحاديث عمار بالرغم من ثقة رواتها لكثرة الاضطراب فيها، ولولا ذلك  -
ا في المسألة.  لكانت تلك الأحاديث نصًّ

جع خلاف المسألة إلى ما ورد في ظاهر القرآن الكريم فقال: "الواجب في ذلك الرجوع ر أ -
بداية المجتهد فأخرج المسألة من دائرة القياس  آن"، ومثله فعل ابن رشد فيإلى ظاهر القر 

الأصولي أي قياس التيمم على الوضوء إلى حملها على ماورد في ظاهر القرآن والسنة قال: 
"فأما أن يغلب القياس ههنا على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تثبت 

 .1ن من الكتاب والسنة فتأمله"لمسألة بيِّ بعد، فالقول في هذه ا
إن هذا المثال الذي ساقه ابن عبد البر ذكره الأصوليون في معرض التمثيل لصورة من  -

اشتهر فيها الخلاف، والمتمثلة في اختلاف الحكم واتحاد صور حمل المطلق على المقيد وقد 
قال: "ضربة للوجه وضربة وقد استعمل أبو عمر فيها مصطلح القياس بدل الحمل ف ،السبب

نما لما كانت  حالة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء"، ولم يعنِ به القياس الأصولي، وا 
على المقيد إذا كان السبب متحداً، شبيهة بالقياس الذي يعتمد على إلحاق حكم  حمل المطلق

شارة منه ف المسألة المسكوت عنها ي الوقت نفسه أن بالمنصوص عليها لاتحاد العلة، وا 
 الحمل يقع من جهة القياس لا من جهة اللغة وهو مذهب جمهور الشافعية.

أما استعماله لمصطلح القياس عند قوله: "إن الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين 
قياساً ونظراً"، فإنما يعني به القياس بمفهومه الواسع الذي يقصد به الأصوليين عادة 

 دا النص أو كان خارجاً عنه.عو كل ما الاستدلال، وه
لم يذكر ابن عبد البر مسألة حمل المطلق على المقيد بلفظها المعهود عند الأصوليين،  -

نما اكتفى بالإشارة إلى طريقة الحمل بالرجوع إلى ظاهر القرآن قياساً على الوضوء.  وا 
ر الشافعية بحمل المطلق مذهب أكثما ذهب إليه ابن عبد البر في هذه المسألة وافق فيه  -

على المقيد إذا اختلف الحكم واتحد السبب، وهو ما حكاه القرافي والإسنوي، وخالف ما ذهب 
صولي للإمام الشافعي لأإليه الجمهور. وهذا ما يبين مدى ميل ابن عبد البر وتأثره بالمنهج ا

 وفروعه الفقهية.

                                                                                                 

 .1/69ابن رشد: بداية المجتهد:  -1
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 مباحث اللام.قواعد معلقق  بالمبحث الثالث: 
ته بعد التخصيص وكذا الأدلة التي يّ بق أن تعرضت إلى تعريف العام وحجلقد س

 يخص بها العموم، فقد أغنى المقام السابق عن اللاحق في الإعادة.
وسأتناول الوقوف على بعض ما تناوله الأصوليون في هذا المبحث والتفريع عليه، مقتصرا 

 تفريعات فقهية عند ابن عبد البر.بالتعرض لها تبعاً لما ورد من  يكتفأمسائل على ثلاث 
 المطقب الأول: صةغ اللموم.

 ألفاظ العموم في اللغة كثيرة، وقد حصرها الأصوليون على وجه الإجمال فيما يلي:
  ألفاظ الجموع: -

ومعشر، سواء كانت في بداية  ،قاطبة ،عامة ،كافة ،جميع ،وهي أقوى صيغ العموم مثل كل
 جَدَ المَلائِكَة كُلُّهُمْ كقوله تعالى: "فَسَ  ة، أو تابع1مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ" الكلام نحو قوله تعالى: "كُلُّ 

 .3"2أَجْمَعُونَ 
، غير 4وقد اصطلح كل من الغزالي والآمدي على هذه الصيغ "بالألفاظ" أو "الأسماء المؤكدة"

نما يفيد الإحاطة على وجه الا  .5نفرادأن بعض الحنفية اعتبر لفظ "كل" لا يفيد العموم وا 
  أو المعرف بالإضافة: قراغم الجنسية غير العهدية التي تفيد الاستلاالجمع المعرف بال -

لة على ا، فلفظ  "المومنون" جمع معرّف بأل الجنسية الد6فْلَحَ المُومِنُونَ"اَ  مثل قوله تعالى: "قَدَ 
 فيعم جميع المومنين فهو يفيد العموم. قراغالاست

سواء كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم كقول الله تعالى: "إنَّ  وتجدر الإشارة أن اللفظ
، فإن كلا 8ير قال تعالى: "إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا"، أو جمع تكس7المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ"

 منهما تفيد العموم.
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فلفظ أولادكم يفيد العموم  1"أما المعرف بالإضافة كقول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ 
 بدليل صحة الاستثناء من الجمع المضاف.

، ويترجح حملها على الاستغراق الدال على 2ويستثنى من إفادة "أل" العموم إذا كانت للعهد
 .3العموم إلا أن يوجد ما يقتضي حملها على العهد

لمعرفة كالرجال واصطلح الغزالي على هذا القسم "بألفاظ الجموع" وقال: إنه يشمل ا
 .4والمشركين والنكرة كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى: "مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا"

ولكنه لم يذكر ما يفيده الجمع المنكر وسكت عن  وذكر أن الجمع المعرف يفيد العموم،
 .5حكمه، ولعله بذلك يحيل إلى خلاف الأصوليين فيه

ر لا يفيد العموم وهو اختيار البيضاوي وغيره، لأن رجال فقد ذهب الجمهور أن الجمع المنك
في الجموع كرجل في الوحدان يصح إطلاقه على كل جمع كما يصح إطلاق رجل على كل 

آخرون منهم فخر الإسلام البزدوي والآمدي أنه يفيد العموم فردٍ على سبيل البدل. وذهب 
 .6إلاَّ الله لَفَسَدَتَا" هَة  يهِمَا آلِ بدليل صحة الاستثناء في قوله تعالى: "لَوْ كَانَ فِ 

 .7هبوأجيب بعدم التسليم أنه استثناء بل هو صفة ولو كان كذلك لوجب نص
  المفرد المعرف باللام الدالة على الاستغراق أو المعرف بالإضافة: -

" ضاً: "الزَّانِيَةُ والزَّانِي ، وقوله أي8مثل قول الله تعالى: "والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
، فلفظ السّارق والسّارقة في الآية الأولى والزاني والزانية 9ئَةَ جَلْدَة"افَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِ 

الاستغراقية، فهي عامة تشمل كل الأفراد التي تصدق  (بأل)في الآية الثانية مفردات معرفة 
 .10بعدد عليها تلك المسميات من غير حصْرٍ 
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وقد نص الشافعي في الرسالة على إفادة المفرد المحلّى باللام العموم وحكاه الآمدي عن 
 .1أكثر الأصوليين ورجّحه ابن الحاجب

أما المفرد المعرف بالإضافة فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم في شأن ماء البحر: "هو 
إلى البحر فيدل على حلية كل فإن كلمة "ميتته" مفرد مضاف  2الطهور ماؤه الحل ميتته"

وهو اسم جنس  3ميتات البحر، كما حصل العموم في لفظ الماء ليعم طهارة جميع ماء البحر
 كما سيأتي.

  اسم الجنس إذا دخلته الألف واللام: -
إفرادي كقولنا: الناس والإبل والحيوان والماء والذهب وهو ما يصدق سواء كان اسم جنس 
على أكثر من اثنين، ويفرّق بينه ما دل و كان اسم جنس جمعي وهو على القليل والكثير، أ

وبين واحده بالتاء غالباً ويكون في المفرد كبقر وبقرة وشجر وشجرة، ولذا نقل ابن السبكي 
عن إمام الحرمين والغزالي أن المفرد إن تميّز واحده عن جنسه بالتاء فإنه يفيد الاستغراق، 

نسه بالتاء أو تميّز بوصفه بالوحدة كقولك دينار واحد، ورجل أما إن لم يتميز واحده عن ج
 .4واحد فلا يفيد العموم

. ونقل 5وعليه فإذا دخلت "أل" الاستغراقية على اسم منكر فإنه يفيد العموم وهو رأي الجمهور
، وحكى 6صاحب المعتمد عن أبي هاشم وغيره أنها تفيد تعريف الجنس من غير استغراق

 .7رك بين الواحد والجنسالغزالي أنه مشت
 الأسماء المبهمة: -

كأسماء الشروط والاستفهام والموصولات: ووجه الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام ظاهر 
ن  معارف فهي مبهمة من حيث ذاتها كانت لأنها لا تدل على معيّن، أما الموصولات فإنها وا 

 ولا تعلم معانيها إلا بالصلة.
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ء المبهمة "بمن" للعاقل و"بما" لغير العاقل، ويلحق بهما "أي" في ومثّل الأصوليون للأسما
 .1الثلاثة، وأين للمكان ومتى للزمان وغيرها من المبهماتالأحوال 

 النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الانكاري: -
تعم جميع صور الإكراه، ، فإنها 2فمثال النكرة في سياق النفي قوله تعالى: "لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ"

فإنه يشمل كل وصية لورودها في سياق  3 عليه وسلم: "لا وصية لوارث"وقوله صلى الله
فإنه يفهم منه العموم  4ي قوله تعالى: "فَلا تَدْعُو مَعَ الِله أَحَدًا"هالنفي، ومثال سياقها في الن

 لورود لفظ أحداً وهو نكرة في سياق النهي.
، فإن كلمة فاسق نكرة وردت في 5لى: "إِنْ جَاءَكُم فَاسِق  بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا"ومثال الشرط قوله تعا

ن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إ. قال التفتازاني: "6الشرط فهي تعم كل فاسقسياق 
 .7إلا عموم النكرة في موضع النفي"

 .8الله" كقول الله تعالى: "هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ أما الاستفهام الإنكاري 
ثم أشار إلى أنها في سياق ذكر السرخسي هذا الحكم بخصوص النكرة في سياق النفي، 

 .9الإثبات لا تفيد العموم بل تخص
النفي تفيد العموم، بأنها لو لم تكن كذلك لما وقد استدل الشوكاني على أن النكرة في سياق 

 سبحانه وتعالى، فتقرر بهذا أن النكرة كان قولنا "لا إله إلا الله" نفياً لجميع الآلهة سوى الله
مفيدة للعموم، سواء دخل حرف النفي على  "لا"أو  "ليس"أو  "لم"أو  "لن"أو  "ماـ: "المنفية ب

 .10الفعل نحو "ما رأيت رجلًا" أو على الاسم نحو "لا رجل في الدار"
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في الرؤية عن وفصّل الجويني في المسألة واعتبر قول القائل "ما رأيت رجلًا" ظاهر في ن
نما رجالًا"، فإذا  جنس الرجال، ثم اعترض على ذلك بجواز قول القائل: "ما رأيت رجلًا وا 

 .1انتظم الكلام بهذا الوجه، فلا يمكن القول بأن التنكير مع النفي هو نص اقتضاء العموم
غ هذه هي جملة الصيغ اللغوية التي تفيد العموم، وسأورد التفريع الفقهي على هذه الصي

 مكتفياً بمثال تطبيقي واحدٍ لصيغة النكرة في سياق النفي على سبيل التمثيل.
 

 :القاعدةعفرةع ابن عبد البر عقى 
 ثبوت الزكاة في كل ما ةوسق:

ذكر ابن عبد البر حديثين في الباب حيث أطلق في الأول مقادير الزكاة دون أن  
بما ورد مطلقاً عن ذكر  ك الأنواع مقترنةالثاني فقد حدد تلحدد الأموال التي يجب فيها. أما ي

النوع في الحديث الأول. فعن مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أنه قال: سمعت 
ري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذودٍ أبا سعيد الخذْ 

 .2صدقة"صدقة وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ 
أما الحديث الثاني فعن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان ابن أبي صعصعة 

ري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخذْ 
من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق قال: "ليس فيما دون خمسة أوسقٍ 

 .3ما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة"صدقة، وليس في
قال ابن عبد البر: "وأما قوله "من التمر" فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة 

 التمر فأجابه، وسمع المحدّث "التمر" فذكره على حسب ما سمعه.
وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار والإجماع، 

وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره، وعموم لفظه يقتضي أن  4عمرو بن يحي وحديث
 .5كل ما يوسق إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة تمراً كان أو حباً"
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يشير إلى عموم ما تقتضيه الصيغة الواردة في وجوب الزكاة، حيث ورد وتطبيق القاعدة هنا 
لذي يفيد العموم. وهذا يوجب أن كل ما يوسق ذكر "الوسق" بصيغة النكرة في سياق النفي ا

إذا بلغ النصاب المحدد وجب فيه الزكاة سواء كان حباً أو تمراً أو غير ذلك. ولهذا ذكر ابن 
هذا الحديث: "بأن ذلك دليل على أن وجوب معنى العربي في العارضة في معرض بيان 

ذكر التمر في أن بد البر . ثم بيّن ابن ع1الصدقة في كل شيء يجري فيه الوسق والصاع"
الحديث ليس على سبيل قصر وجوب الزكاة فيه وعدم وجوبها في غيره، بل لأن الحديث 
خرج مخرج الجواب عن سؤال وليس ذلك مانعاً من وجوب الزكاة في غيره، بدليل عدم ذكره 

 في الحديث الأول.
ن هذه المسألة كما تعتبر من مسائل العموم كمثال  سياق النفي، فإن الحديث  لنكرة فيلهذا وا 

الثاني يشير أيضاً إلى مثال ثانٍ لإفادة العموم ويتعلق الأمر بصيغة اسم الجنس، فإن لفظ 
"التمر" في الحديث يعتبر اسم جنس جمعي يتميز واحده عن جنسه بالتاء فهو يفيد 

عموم ليشمل ولأجل تأكيد إفادة ال، 2الاستغراق كما ذكره إمام الحرمين والغزالي وابن السبكي
، وهو ما 3الحديث كل ما يصلح أن يطلق عليه اسم تمر؛ زيدت "من" لتأكيد استغراق الجنس

آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِم إلا  نَ مّ  ر قوله تعالى: "وَمَا تَاتِيَهُمأشار إليه صاحب الكشاف عند تفسي
ن ، وهو ما جزم 5. فقال إن "من" للاستغراق4كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ" به الجويني من أنها وا 

 .6جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم قاطعة للاحتمال
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 المطقب الثاني: عموم الأشخاص ةسعقزم عموم الأحوال والأزمن  والبقاع.
 الفرع الأول: بيان معنى القاعدة:

القواعد المندرجة تحت مبحث العموم عند الأصوليين، وقد تناولها المتأخرون  هذه أحد 
ن كان في كلام المتقدمين ما يشير إليها. فقد نقل الزركشي عن بعض الأصوليين بالبحث؛ وا  

كالإمام الشافعي والغزالي والرازي كلاما في بعض المسائل الفرعية ما يقضي موجب هذه 
. ونعني بها ما دل عليه العموم في الذوات )الأشخاص( يكون دالا على ثبوت الحكم 1القاعدة

ولا تخرج واحدة عنها إلا بدليل يخصه، وتشمل هذه الذات عموم ظ، في كل ذات تناولها اللف
وهذا مذهب السبكي  .2المعايير الأربعة المتمثلة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات

ووالده وأبو المظفر السمعاني، حيث قالوا: إنه لا غنى للأفراد عن إفادة عموم الأشخاص 
 عموم الأحوال والأزمنة والبقاع.

يَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة" َِ فقالوا إن  ،3واستدلوا بقول الله تعالى: "الزَّانِ
معناه: اجلدوا كل زانٍ على أي حالٍ كان من طول أو قصر أو بياض أو سواد، وفي أي 

 المحصن فيرجم. هزمان كان وفي أي مكان كان، إلا أنه قد خص من
، ومعناه اقطعوا كل من ثبت عنه 4قوله تعالى: "والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" ومثله

 .5وصف السرقة على أي حال كان وفي أي زمان كان إلا ما خصه الدليل
وذهب القرافي والإسنوي وجماعة من المتأخرين وهو ظاهر كلام الباجي في الإحكام حيث 

ل: "والجواب أن هذا غلط لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار فلا قال جواباً عن استدلا
يجوز أن يقال إنه عام  في الأزمان"

6. 
ن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في  وأصحاب هذا المذهب يرون أن صيغ العموم وا 

لك الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات لانتفاء صيغة العموم فيها، حتى قيل إنه يلزم من ذ
لأن المطلق يكفي العمل  ؛أنه لا يعمل بالعام في تلك الأزمنة ما دام قد عُمل به في زمنٍ ما

 به في صورة واحدة. 
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وقالوا: إن العموم لا يثبت في تلك المعايير الأربعة لمجرد ثبوته في الأشخاص بل يحتاج 
ولا مكان ذلك إلى دليل، لأن العام في الأشخاص لا دلالة فيه على خصوص يوم معين 

 معين ولا حالة معينة.
، فقالوا: إن هذا يقتضي قتل كل مشرك، لكن 1كما استدلوا بقول الله تعالى: "فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ"

لا يعم ذلك جميع الأحوال كحالة الهدنة أو الذمة أو الحرابة، ولا خصوص المكان فيدل على 
ذلك فهو مطلق في جميع تلك مشركي بلد ما ولا الزمن حتى يدل على يوم معين، ل

 .2المعايير
، فقالوا: لو كان 3مُوهُمْ"وا المُشْرِكٍينَ حَيْثُ وَجَدتّ : "فَاقْتُلُ نفسها ويؤيد هذا الدليل ما ورد في الآية

مُوهُمْ" العام في المشركين عاما في الأزمنة والبقاع والأحوال، لكان قوله تعالى: "حَيْثُ وَجَدتّ 
 .4ن صيغ العموم في المكانتكراراً، لأن "حيث" م

ابن دقيق العيد كون الصيغة مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، بحيث وقد ردّ 
ذلك القرافي وبين أن المطلق لا عموم إلى يكفي في العمل بها في صورة واحدة كما أشار 

نما قد يرد العموم من جهة المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم ف ي كل ذات، له، وا 
بحيث إذا كان المطلق لا يقتضي العمل به مرةً مخالفةً لمقتضى صيغة العموم فيكفي في 
ن كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم فيجب  العمل به مرة واحدة، وا 
التعميم محافظةً على صيغته لا من جهة أن المطلق يعم، وبذلك فإن اقتضاء العموم وعدمه 

طلاق الصيغة بقدر ما يستلزمه مقتضاها، ثم أورد مثالًا توضيحياً بين فيه وجه لا تفيده إ
المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم مما يرد مطلقا في الزمان، فإذا قال: "من دخل 

لم يجز إخراج الداخلين آخر النهار بناء على دخول غيرهم أوله، لأن  داري فاعطه درهماً"
لا لزم الصيغة مطلقة في الزمان  ولا يكفي هنا العمل بها مرة واحدة لعدم عموم المطلق، وا 

 .5إخراج بعض ما تناوله العام بدون تخصيص
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إن تقرير القاعدة بهذه الصيغة لا يدل على أن عموم المذكورات إنما هو بالوضع حتى 
راده . قال صاحب نشر البنود: "إن عموم العام لجميع أف1يحتاج إلى صيغة إنما هو بالاستلزام

وبذلك يسقط ما قاله  .2زام لا بالمطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة"تيدل بالال
القرافي في شرح التنقيح بأن هذه المعايير لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم من غيرها، 
حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها نحو: لأصومن الأيام، ولأصلين في جميع البقاع، ولا 

 .3لله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلوماتعصيت ا
ولكن إذا كان الحكم بالعموم تقتضيه علاقة الاستلزام، فإن هذه العلاقة بين عموم الأشخاص 
وعموم الأحوال يقتضي أن عموم الأحوال إنما هو بسبب عموم الأشخاص فيستلزم ذلك 

وال ينشأ من عموم الأشخاص فلا بالضرورة عموم أحوال جميع الأشخاص، فعموم الأح
يقتضي عموم الأحوال عموم أحوال كل شخص، فالذي يلزم كل شخص حال من أحواله وهو 

 .4المراد بالمطلق
وقد اختار الإسنوي التوسط بين هذين القولين، حيث علّق العموم بالأشخاص فيدخل الجميع 

حد إذا لم يتكرر فقال: "ويظهر في الحكم، وعلّق الإطلاق بالفعل بعدم تكرره مع الشخص الوا
أن يتوسط فيقال: معنى الإطلاق أنه إذا عُمل به في شخص ما في حال ما في زمان ما فلا 
يعمل به في ذلك الشخص مرة أخرى، أما في أشخاص أخرى فيُعمل به، فالتوفية بعموم 

 طلاق أن لا يتكرر الحكم فيالإخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخل، والتوفية بالأش
ذا جلد مرة ولم يتكرر زناه فإنه لا يجلد ، 5الشخص الواحد" فكل زانٍ مثلًا يجلد بعموم الآية، وا 

 .6في زمان آخر ومكان آخر
واعترض بأن عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار. وأجيب بأن من 

 .7مقتضيات إطلاق الأمر إطلاقه في الزمان وغيره
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 بن عبد البر عقى القاعدة: عفرةع االفرع الثاني: 
 النهي عن اسعقبال القبق  واسعدبارها ببولٍ أو غائطٍ: -1

ابن عبد البر حديثين في الباب: فعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن ذكر 
الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ل مولى لآ إسحاق

والله ما أدري كيف أصنع بهذه " عليه وسلم وهو بمصر يقول:  صلى اللهللهصاحب رسول ا
، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا 1الكرابيس

 .2يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه"
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة "وعن نافع عن رجل من الأنصار 

 .3غائط أو بول"ب
قال ابن عبد البر: "فهما حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ثبوتهما 
نما اختلف الفقهاء في نسخهما أو  لأنهما رويا من وجوه كثيرة صحاح دون علّة، وا 

 تخصيصهما على ما سنوضحه إن شاء الله.
اب على ما سمعه في السنّة والكتاب، وفي حديث أبي أيوب من الفقه استعمال عموم الخط

لأن أبا أيوب سمع النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، واستعمل ذلك 
 مطلقاً عاماً في البيوت وغيرها إذْ لم يخصّ شيء من ذلك في الحديث.

ألا ترى أن رواية ابن شهاب لهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 
نصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا الأ

ها، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَلَ القبلة فننحرف و تستدبر 
 .4ونستغفر الله تعالى"

وهذا يوجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يختص به 
 .5أو ينسخه"
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الصيغة العامة في والمتأمل في كلام ابن عبد البر يتبين له أنه أخذ بمقتضى إطلاق 
الأماكن، وهو ما يبين مذهبه الذي يتوافق فيه مع ما يراه ابن دقيق العيد بأن عموم 
الأشخاص هو مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع، والإطلاق فيها لا يفيد العموم إلا من 

افظة على ما تقتضيه الصيغة، ولذلك فالنهي عنده يعم جميع الأماكن في البيوت جهة المح
وغيرها. قال ابن دقيق العيد تعليقاً على حديث أبي أيوب وبياناً لما تفيده صيغة النهي من 

قوله: "لا تستقبلوا ولا تستدبروا"  العموم: "فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع وقد استعمل
ماكن وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى عاماً في الأ

ما قلناه يعم لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
 .1والاستدبار"

ثم أكد ابن عبد البر هذا المعنى فقرر قاعدة مفادها: وجوب العمل بمقتضى عموم الأدلة 
 حتى يثبت ما يخصصها أو ينسخها. الشرعية

وبعد ذلك عرض خلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في الغائط أو البول، 
وساق آراء العلماء وأئمة المذاهب في المسألة. وحاصل تلك الأقوال رأي أبي حنيفة 

 في البيوت ولا وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل بعدم جواز استقبال القبلة في الصحاري ولا
 في موضع من المواضع لعموم حديث أبي أيوب.

والرأي الثاني هو لمالك والشافعي وأصحابهما بعدم جواز استقبالها في الصحاري وجوازها في 
البيوت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين 

 .3واية: "مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة"، وفي ر 2مستقبل بيت المقدس لحاجته"
التي ساقها؛ فإنه لما ثبت الدليل عنده بتخصيص هذا العموم واستثناء أماكن وتطبيقا للقاعدة 

معينة، خصّ النهي بالاستقبال والاستدبار إذا كان في الصحاري والبراري لحديث ابن عمر 
عن  د الله بن عمريي نقله وهو عبفقال: "قد قال في حديث ابن عمر من لا مدفع لأحد ف

بن عمر: "مستقبل بيت المقدس امحمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
 مستدبر الكعبة" فدل على أن النهي إنما أُريد به الصحاري لا البيوت لما في ذلك من الضيق 
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مذهب مالك  . فيكون ابن عبد البر بذلك قد وافق1والحرج وما جعل الله في الدين من حرج"
والشافعي في كون النهي يخص الصحاري دون البيوت لاستحالة أن يأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم ما نهى عنه، فعُلم أن الحال التي يستقبل فيها القبلة بالبول أو استدبارها غير 

 .2الحال التي نهى عنها
ثم انتصر لرأي مالك  وللإشارة فقد عرض النووي في شرحه لمسلم أربعة مذاهب في المسألة،

أوجب والشافعي كما فعل ابن عبد البر فجمع بين الأدلة ولم يصر إلى ترك بعضها، بل 
وهو  4، لذلك قال الحافظ في الفتح: "وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة"3العمل بجميعها

ن أولى خلاف ما ذهب إليه ابن العربي والشوكاني وغيرهما قال صاحب التحفة: "فالحاصل أ
 .5الأقوال وأقواها عندي هو قول أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقاً"

دليل  قال الشوكاني في النيل: "الإنصاف الحكم بالمنع مطلقاً والجزم بالتحريم حتى ينتهض
قف على شيء من ذلك، إلا أنه يؤنس نيصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة ولم 

اء على ما سيأتي عن ابن عمر من قوله: "إنما نهى عن هذا بمذهب من خصّ المنع بالقض
علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم اختصاص وهذا يدل على أنه  6في الفضاء"

 .7النهي بالبنيان ولا يكون هذا الفهم حجة"
في شرح الترمذي: "والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا وقال ابن العربي 

ستدبار في الصحراء ولا في البنيان، لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فقد بيّنا أن الحرمة للقبلة الا
ن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في   ولا تختلف في البادية ولا في الصحراء، وا 

 
 

                                                                                                 

 .2/444ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .1/307ابن عبد البر: التمهيد:  -2
 .3/155النووي: شرح صحيح مسلم:  -3
 .1/246ابن حجر: فتح الباري:  -4
-بيروت-العطار. دار الفكر المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )ضبط وتوثيق صدقي محمد جميل -5

 .1/57م(: 1995-هـ1415لبنان. ط: 
 .4-1/3رواه أبو داوود: كتاب الطهارة. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:  -6
 .91-90الشوكاني: نيل الأوطار:  -7



 - 363 - 

 لأربعة أوجه: 1كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر
 أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. أحدها:

نما هو حكاية حال وحكايات الأحوال معرضة للأعذار  الثاني: أن الفعل لا صيغة له وا 
 والأسباب، والأقوال لا محتمل فيها من ذلك.

 .شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادةالثالث: أن القول 
 .2ن شرعاً لما تستر به"الرابع: أن هذا الفعل لو كا

وحاصل المسألة في كلا الرأيين لا يخرج عن تطبيق القاعدة المذكورة، فمن لم ير أن تلك 
الأحاديث مخصصة لحديث أبي أيوب أو لم يبلغه التخصيص قال بالعموم مطلقاً. ومن رأى 

لذلك حديث ابن عمر وجابر وغيرهما مخصّصاً قال أيضا بالعموم إلا فيما خصّه الدليل، 
قال ابن حجر في الفتح في الكلام عن أبي أيوب الأنصاري: "وكأنه لم يبلغه حديث 
التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دلّ على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن 

 .3العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما"
الأحوال والأزمنة عموم إن هذه المسألة كما تعتبر من مسائل عموم الأشخاص يستلزم 

ب تحت عموم خطابه، ومعلوم أن رأي فإنها كذلك تعتبر من مسائل دخول المخاطِ  والبقاع،
عى دّ اولهذا فلا حجة لمن . 4منه إلا بدليل يوجب تخصيصهالجمهور بدخوله ولا يخرج 

ار للحاجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الخطاب يشمله خصوصية الاستقبال والاستدب
قال ابن حجر: "ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها،  .أيضاً 

 .5إذْ الخصائص لا تثبت بالاحتمال"
نت هذه المسألة منهج ابن عبد البر وطريقته في التعامل مع الأدلة المتعارضة، حيث بيَّ وقد 

 مهور الأصوليين.قبل الترجيح وهي الطريقة التي اختارها ج -إن أمكن-اختار مسلك الجمع 
 
 

                                                                                                 

ول فرأيته قبل أن يقبض بعام ولفظه: عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بب -1
 .1/95يستقبلها" رواه الترمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء من الرخصة في ذلك: 

 .1/27ابن العربي: عارضة الأحوذي:  -2
 .1/245ابن حجر: فتح الباري:  -3
 .3/192، الزركشي: البحر المحيط: 115-114الشوكاني: إرشاد الفحول:  -4
 .1/245ري: ابن حجر: فتح البا -5
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 ثبوت الجزاء بعكرار قعل الصةد: -2
هذا المثال التطبيقي سبق التمثيل به والكلام عنه في قاعدة حجية الكتاب، ولا بأس بإعادته 

 في هذا المقام ما دام يخدم القاعدة.
قل به أحد من أئمة الفتوى بالأمصار يقال ابن عبد البر: "في هذا الباب أيضاً قول شاذ لم 

 .1داوود بن علي، وهو قول الله عز وجل: "ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِم الُله مِنْهَ" إلا
 حيقال داوود: لا جزاء إلا في أول مرة فإن عاد فلا شيء عليه. وهو قول مجاهد وشر 

براهيم وسعيد بن جبير وقتادة ورواية عن ابن عباس قال: في المحرم يصيب الصيد فيحكم  وا 
ن شاء انتقم منه.عليه ثم يعود قال: "لا   يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وا 

 وقال سعيد بن جبير: إنْ عاد لم يتركه الله حتى ينتقم منه.
يْدَ وأَنْتُمْ والحجة للجمهور عموم قول الله عز وجل: "لا دًا م مّ حُرُم  وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُ   تَقْتُلُوا الصَّ تَعَمِّ

لَ مِنَ ال فَجَزاءُ مِثْلِ  ََ  .2نَّعَمِ"مَا قَتَ
وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء لأنه لم يخص وقتا دون وقت، 
وليس في انتقام الله منه ما يمنع الجزاء لأن حسن الصيد المقتول في المرة الأولى وفي 

 .3الثانية سواء"
 ومن هذا يتضح تطبيق القاعدة عند ابن عبد البر حيث انتصر لمذهب الجمهور القاضي

إذا تكرر القتل، لأن صيغة العموم في النهي تقتضي عموم الأزمان، فمتى قتل بتعدد الجزاء 
 صيداً وهو محرم عليه الجزاء.

أن خروج بعض الأزمنة يخالف صيغة العموم في النهي عن قتل الصيد، فعلى وهذا يقتضي 
 يكفي للخروج من ما ذهب إليه ابن عبد البر يكون العام في الأشخاص عاماً في الأزمنة، ولا

عهدة التكليف العمل به في صورة واحدة، لأنه مخالف لمقتضى صيغة العموم في كل ذات 
 من الصيد المقتول.

في الآية هو اسم جنس يتناول جملة الجنس وأفراده، وهذا يقتضي إضافة إلى أن لفظ الصيد 
 أنه إن وقع القتل على كل فرد منها وجب فيه الجزاء.
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 .95المائدة:  -2
 .4/380ابن عبد البر: الاستذكار:  -3



 - 365 - 

حُرُم ": "هو عام في التحريم بالزمان وفي التحريم  عند قوله تعالى "وَأَنْتُمْ  لعربيقال ابن ا
بالمكان وفي التحريم بحالة الإحرام، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع من أن يكون معتبراً 

 .1وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف"
ماً ان وحالة الإحرام، أن الصيد لا يبقى محرّ ويقصد ابن العربي خروج عموم الزمان دون المك

نما يعني خروج الحكم عن عموم الزمن لا  في كل الأزمنة سواء في زمن الإحرام أو غيره، وا 
حُرُم " عام في  عموم زمن الإحرام، فحرمة الصيد عامة في زمن الإحرام، وقوله تعالى: "وَأَنْتُمْ 

 لا يعارض صحة القاعدة بخصوص عموم الزمان.التحريم بزمان الإحرام، فكلام ابن العربي 
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 الثالث: اللام الذي ةُراد به الخصوص. بالمطق
 المقصود باللام المراد به الخصوص:الفرع الأول: 

من أقسام تخصيص العام حيث يقسمونه  اً قسمباعتبارها يورد بعض الأصوليين هذه المسألة 
أكثر ما يتكلمون عنها عند  إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ولذلك تجدهم

، وقد ذكرها بعض المعاصرين كنوع من أنواع العام، ويطلقون عليها 1عقدهم الفرق بينهما
 .2العام الذي يراد به الخصوص قطعاً كما فعل عبد الوهاب خلاف وغيره

استعمل في  ما ذكرناه "بأنه" كلي والمقصود به كما قال ابن السبكي عند عقده الفرق بين
. ونقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد قوله: "هو النطق باللفظ العام والمراد به بعض 3جزئي"

. ويقرب منه التعريف الذي ساقه عبد الوهاب خلاف، حيث اشترط لخروج اللفظ 4ما يتناوله"
فقال: "هو العام من دلالة العموم إلى الخصوص وجود قرينة تمنع بقاءه على أصل العموم 

قوله تنفي بقاءه على عمومه، ويتبين أن المراد منه بعض أفراده مثل  الذي صحبته قرينة
، فالناس عام يراد به خصوص المكلفين لأنه لا يحتمل 5تعالى: "ولله عَلَى النَّاسَ حَجُّ البَيْتِ"

نما تناول بعضهم، وهو ما انتهى إليه كلام . ولذا فلم 6أن يراد به العموم يعم جميع الناس وا 
، بأن التقوى إنما تكون على من عقلها 7عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ" وله تعالى: "إن أَكْرَمَكُمْ عند قالشافعي 

وكان من أهلها..... وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم 
 .8يبلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن"

عموم يقصد بها احتياج اللفظ العام إلى دليل معنوي يمنع ط القرينة التي تمنع إرادة الاواشتر 
 .9إرادة الجميع

وقال الزركشي عن بعض المتأخرين من الحنابلة في سياق عرضه الفرق بين العام 
المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص: "إن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام، فإن أريد به 
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ه الخصوص مثاله: قوله قام الناس، فإذا أردت إثبات بعضاً معيّناً فهو العام الذي أريد ب
ليس  اقتضى عندهم أن عمومه ك، ولذل1القيام لزيد مثلًا لا غير فهو عام أُريد به الخصوص
ن له أفراداً بحسب الأصل استعمل في إمراداً لا حكماً ولا تناولًا، بل هو كلي من حيث 

ي حدّ ذاته، ولذلك اعتبروه مجازاً قطعاً . هذا بالنظر إلى حكمه لا من حيث دلالته ف2جزئي
 لأنه استعمال للفظ في بعض مدلوله.

والحقيقة أن العام المراد به الخصوص شأنه كشأن العام المخصوص عمومه مراد تناولًا لا 
حكماً، خلافاً لما ذكره ابن السبكي بأنه ليس مراداً لا تناولًا ولا حكماً، لأن استعمال الفرد فيه 

يخرج به عن كونه عاماً من حيث الوضع، لأن المعتبر في العموم دلالة اللفظ من  مجازاً لا
 .3حيث الوضع، ولذلك فإن اعتبار البعض فيه هو من حيث الحكم فقط

 
 اخعلاف اللقماء في ورود القفظ اللام والمراد به الخصوص:الفرع الثاني: 

لخصوص إلى قولين؛ قول بالجواز اختلف أهل العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد به ا
 وآخر بعدمه.

 أدل  المجةزةن: -
ثير من الحنفية والحنابلة وغيرهم من أصحاب المذاهب بأن ذلك غير ممتنع، وقد ذهب ك
 . من ذلك:4الجصاص تجويز أبي الحسن الكرخي لذلك واعتباره مجازاً لا حقيقةحكى 

، فعمومه يقتضي 5"فَاخْشَوْهُمْ  النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  نَّ قوله تعالى: "الذٍينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِ  -1
 .6دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم

 .8كما ذكره أهل التفسير 7وقيل إن المراد بالناس الأولى خصوص نعيم ابن مسعود
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 .2لم يدخل فيه الأطفال والمجانين 1"كُمْ قوله تعالى: "يَأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ  -2
ؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ" -3 وأراد به عائشة رضي الله عنها كما هو معروف  3قوله تعالى: "أُوْلَئِكَ مُبَرَّ

 .4عند المفسرين
المعنى الثاني لها؛ أن في حيث ذكر  5ما ذكره الشافعي عند قوله تعالى "وَأَحَلَّ الله البَيْعَ" -4

 فرضها بكتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها من العام الآية مما أحكم اللهتكون 
الذي أراد به الخاص؛ حيث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حُرّم 

 .6منه
ل عاماً هذا ولقد عقد الشافعي في رسالته باباً أورد فيه جملة من الأدلة بيّن من خلالها ما نز 

، كما أورد بعض الأدلة من القرآن في باب 7وقد دلت السنة خاصة على أنه يُراد به الخاص
بيّن فيه بوضوح وجه فقبله بيّن فيه ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص، 

الخصوص من تلك الأدلة الواردة بصيغة العموم، ثم ختم الباب بقوله: "وفي القرآن نظائر 
 .8لهذا يكتفى بهذا إن شاء الله منها، وفي السنة نظائر موضوعة مواضعها"

إن ما يشير إلى ورود اللفظ العام والمراد به الخاص اختلاف علماء الأصول في مسألة  -5
دليل العموم أو  محكم العام، هل يدل على الخصوص أو العموم أم يتوقف حتى يقو 

ى الجزم بالخصوص، وعللوا ذلك بأن اللفظ العام الخصوص. فذهبت طائفة منهم الجبائي إل
 .9يؤكد بكل وأجمع، فلو كان مستغرقاً وغير دالٍ على الخصوص لما احتيج إلى ذلك

 فأنت ترى أن هذا الرأي يؤكد ورود اللفظ بصيغة العموم ليراد به الخصوص.
 :نأدل  النافة -
م والمراد به الخصوص، نسب الجصاص القول لبعض الحنفية بعدم جواز ورود لفظ عا -1

واستدل على ذلك بأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة؛ فقوله 

                                                                                                 

 .01النساء:  -1
 .1/64أصول الجصاص:  -2
 .26النور:  -3
 .2/132، الكالوذاني: التمهيد: 2/205الشوكاني: فتح القدير:  -4
 .275البقرة:  -5
 .153الشافعي: أحكام القرآن:  -6
 .64الشافعي: الرسالة:  -7
 .55: م ن -8
 .39-1/38التلويح:  هالتوضيح وشرح -9



 - 369 - 

لا يقال إن هذه الصيغة عبارة عن ألف سنة  1تعالى: "فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا"
أن المقصود به عموم  2لَ لَهُمُ النَّاسُ""الذِينَ قَا كاملة كما لا يجوز أن يقال في قوله تعالى:

فقيام الدلالة على إرادة الخصوص يجعل اللفظ خاصاً ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم  الناس،
 قط.

وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموماً، بل هو لفظ خاص صورته 
لا  3لْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا"غير صورة لفظ العموم، كما أن وجود لفظ الألف من قوله: "أَ 

يوجب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية من الاستثناء بل الصيغتان 
ويمنع مختلفتان، فاقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم يُغيّرُ صيغة اللفظ 

دخول التخصيص عليه. فدلّ كونه عاماً أُريد به الخصوص، لأنه لو كان كذلك لما جاز 
 .4ذلك على أن ما كان هذا وصفه من الألفاظ فهو حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في موضعه

استدلالهما على جواز تخصيص العموم إلى أن ذكر أبو الخطاب والآمدي في معرض  -2
فظ للايبقى واحد دليلًا يثبت صحة ذلك يصلح للاستدلال في هذه المسألة؛ وهو أن استعمال 

في غير ما هو العام ليدل على الواحد إنما هو عدول للخطاب عن موضعه واستعمال للفظ 
حقيقة فيه من الاستغراق، كما أن ذلك يوجب عدم جواز دخول التخصيص عليه، والحال أنه 

 . 5قد دخل التخصيص إجماعاً 
 وأجاب الآمدي عن ذلك استدلالًا بالنص وصحة الإطلاق.

وأراد  6"فَاخْشَوْهُمْ  : "الذِّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ أما النص فقوله تعالى
 س القائلين نعيم بن مسعود الأشجعي.ابالن

وأما الإطلاق فصحة قول القائل: "أكلت الخبز واللحم وشربت الماء" والمراد به واحد من 
 إليه الفريق الأول. . وبهذا يتبين صحة ما ذهب7مدلولات اللفظ العام
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 عفرةع ابن عبد البر:الفرع الثالث: 
 ثبوت الجزة  عقى المجوس: -1

أجمع العلماء على أنه  يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب العجم لقول الله تعالى: 
 ينَ دِ  ونَ ينُ دِ يَ  لاَ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اللهُ  مَ رَّ ا حَ مَ  ونَ مُ رِّ حَ يُ  ولاَ  رِ الآخِ  مِ وْ يَ الْ الله ولا بِ بِ  ونَ نُ ومِ لا يُ  ينَ وا الذِّ لُ اتِ "قَ 

، وكونهم أهل كتاب 1"ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ يَ  نْ عَ  ةَ يَ زْ وا الجِ طُ عْ ى يُ تَّ حَ  ابَ تَ وا الكِ وتُ أُ  ينَ الذِ  نَ مِ  قِّ الحَ 
نما هو تأكيداً للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم.  ليس شرطا كما قال ابن العربي وا 

من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم: "سُنُّوا بهم سنة أهل  أجمعوا على أخذهاكما 
، وهذا عموم اتفق العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام 2الكتاب"
. وقد ذكر ابن عبد البر هذا المعنى في سياق كلامه عن الأحاديث التي أوردها 3التحريم

الزكاة فعن مالك أنه بلغه "أن رسول الله مالك في باب جزية أهل الكتاب والمجوس من كتاب 
صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، 

 .4وأن عثمان أخذها من البربر"
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته، وكذلك معمر عن ابن شهاب، ورواه عبد 

عن  ، ورواه ابن وهب6عن السائب بن يزيد عن مالك عن ابن شهاب 5الرحمان بن مهدي
 .8عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وقد ذكرناها بأسانيد في التمهيد 7يونس
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بن علي عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس وذكر مالك عن جعفر بن محمد 
 فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف أشهد لسمعت رسول الله

 .1صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"
وهذا الحديث قد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو 

 أيضا منقطع، والصحيح عن مالك ما في الموطأ.
من الفقه أن الحبر العالم قد يجهل ما يجد عند من هو دونه في العلم، وفي حديث جعفر 

 ه انقياد العالم إلى العلم حيث كان، وفيه إيجاب العمل بخبر الواحد.وفي
وأما قوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فهو من الكلام الخارج مخرج العموم والمراد منه 

إنما أراد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا في نكاح نسائهم ولا في الخصوص، لأنه 
ف فيه بين العلماء إلا في شيء يروى عن سعيد بن المسيب، أكل ذبائحهم. وهذا ما لا خلا

 أنه لم ير بذبح المجوس لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبح بأساً والناس على خلافه.
ذلك أن أخذ الجزية صغار لهم وذلة لكفرهم، وقد ساووا  من الفقهاء فيوالمعنى عند طائفة 

أن يجروا مجراهم في الذل والصغار لأن  أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد كفراً، فوجب
نما منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين. وليس نكاح  الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقاً بهم، وا 

تباعهم انسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم و 
 كتاب له في هذه المكرمة.الرسل عليهم السلام. فلم يجز أن يلحق بهم من لا 

بها أصحاب مالك وغيرهم، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ  هذه جملة اعتلّ 
من المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ومن 

رضي  مجوس هجر، وفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
 .2الله عنهم"

وهكذا انتهى ابن عبد البر إلى أن المقصود بالحديث خلاف ما يمكن أن يتبادر إلى الفهم 
من حمله على عمومه، بأن يُسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في كل ما أجازه الشرع لنا من 
 أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم، وبيّن أن الحديث خرج مخرج الخصوص فهو من العام الذي 
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أريد به الخصوص. فمقصوده عليه السلام خصوص أخذ الجزية منهم كما تؤخذ من أهل 
بهم في حكم الجزية لا في  ستنانلااالكتاب، وهذا ما صرّح به ابن عبد البر في كلامه، 

 . 1مناكحتهم وأكل ذبائحهم فتلك مكرمة اختص بها أهل الكتاب لموضع كتابهم دون غيرهم
فأما المجوس فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، قال الباجي في المنتقى: "

وليسوا عنده أهل كتاب، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنهم أهل 
ذا  كتاب. وفائدة القولين أننا إذا قلنا أنهم ليسوا بأهل كتاب لم تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وا 

مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وأنكر ذلك أكثر أصحاب الشافعي وقالوا قلنا أنهم أهل كتاب حلّت 
وهو ما أكده النووي في الروضة  2إن مذهب الشافعي لا تجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم بوجه"

، 3بأيديهم"كتاب بعدما ذكر القولين عن الشافعي: "وعلى القولين لا تحل مناكحتهم لأنه لا 
م أيضاً بحرمة أكل ذبيحة المجوس ثم قال: "والمناكحة ومثل المناكحة أكل ذبائحهم فقد جز 

أكل الذبائح والمناكحة هو  . وما نقل في الفتح عن أبي ثور بحلية4والذبيحة لا يفترقان"
المسيّب لم ير ابن خلاف إجماع من تقدمه، ثم اعتبر ابن حجر أن ذلك محل نظر، لأن 

 .5بذلك بأساً إذا أمره المسلم بذبحها
إلى من تقبل منهم الجزية فمذهب ابن عبد البر أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب أما بالنسبة 

كفر، ولا يقبل من غيرها ولاء إلا الإسلام أو القتل. لوالمجوس لا غير من بين سائر أهل ا
إليه ابن وهب من المالكية وهو حجاز والعراق، وذهب لوهو قول جماعة من المدينة وأهل ا

"تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ويلحق بهم المجوس  ال:. حيث ق6قول الشافعي
 .7في ذلك"

وقد استدل بمفهوم الآية المذكورة أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب، لكن النبي صلى الله 
ية على ز جعليه وسلم أخذها من المجوس فدل على إلحاقهم بهم واقتصر عليه، فثبت بذلك ال

اب وعلى المجوس بالسنة، واحتجوا أيضاً بترك مفهوم الآية لأخذها اليهود والنصارى بالكت
عليه السلام من المجوس، فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دلّ على أنه لا مفهوم 
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، وهو ما أشرت إليه آنفا من كلام ابن العربي في القبس عند قوله 1لقوله من أهل الكتاب
فإنها لم تكن  ،2حَتَّى يَعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهمْ صَاغِرُونَ" تعالى: "مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ 

نما تأكيد  للحجة لأنهم وجدوه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. شرطا وا 
 رة  لخصوص أهل الفضل من الصحاب  وغةرهم من عموم الناس:ثبوت الخة -2

وبيّن وجه الخصوص في اللفظ العام ذكر ابن عبد البر هذه المسألة في باب جامع الوضوء، 
أنه خرج  3خير الناس قرني"" :في قوله -والله أعلم–من الحديث فقال: "والذي يصح عندي 

فيه الكفار  -والله أعلم–على العموم ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أن قرنه 
الزناة والسراق كما كان والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار، وكان فيه المنافقون والفسّاق و 

فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء. والمعنى على هذا كله عندنا أن قوله عليه 
خير الناس في قرني كما قال الله تعالى: "الحَجُّ أَشْهُر   السلام: "خير الناس قرني" أي

لحديبية ومن شهد في أشهر معلومات، فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر وا أي 4مَعْلُومَاتٍ"
 لهم بالجنة خير الناس إن شاء الله.

، عدّ من 5ويعضد هذا التأويل قوله عليه السلام: "خير الناس من طال عمره وحسن عمله"
 .6سبق له من الله الحسنى من أصحابه"

فقد ذهب ابن عبد البر إلى تخصيص هذا الحديث بعدم حصول الأفضلية لجميع من عاش 
فار والمنافقين والأشرار وأصحاب كثة، لعدم خلو تلك الأزمنة من الفي تلك القرون الثلا

نما خصّ بها من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل كأهل  المعاصي، وا 
ة في الحديث إنما هي بحسب الغالب ولذلك قال ابن حجر في ير يوالحديبية وغيرهم، فالخ بدر

ن تفاوتت منازلهم في الفضل، الفتح: "واستدل بهذا الحديث على ت عديل أهل القرون الثلاثة وا 
وهذا محمول على الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه 
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قلة، بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم بالصفات المذكورة المذمومة لكن 
 .1واشتهر"

عنى الخصوص أيضاً، اتفاق العلماء على أن المراد مما يدل على خروج هذا العام إلى مو 
 .2"بالناس" أو "القرن" في الحديث هو خصوص الصحابة رضي الله عنهم
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 المبحث الرابع: الحقةق  والمجاز.
 المطقب الأول: مسائل الحقةق  والمجاز.

يح من بين الدلالات اللفظية المستعملة في المعنى ومثلها الصر  تعتبر الحقيقة والمجاز 
 والكناية، وهما من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني.

يم سأتناول هذه الدلالات تبعاً لما ورد عند ابن عبد البر من مسائل سوبناءً على هذا التق
 فقهية مبنية على هذه القواعد.

 
 الحقةق  والمجاز: علرةفالفرع الأول: 

 .1الشيء إذا ثبت لغة: ضد المجاز وهي الثبوت، يقال حقّ  الحقةق :أولا: 
واصطلاحا: عرّفها السرخسي: "بأنها كل لفظ أُريد به ما وضع له في الأصل لشيء 

 ، وقيد اللفظ في التعريف يشير إلى أن الحقيقة من عوارض الألفاظ لا المعاني.2معلوم"
الحقيقة هي: "ما أفيد وقد استحسن الرازي في المحصول تعريف أبي الحسين البصري بأن 

ضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به، وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية بها ما و 
 .3والعرفية والشرعية"

وقال ابن الحاجب: "هي اللفظ المستعمل في وضعه الأول في الاصطلاح الذي به 
التخاطب، وهي لغوية وعرفية وشرعية وقد علم بذلك تحديدها، فاللغوي كالأسد والإنسان في 

ر ذعرفي كالدابة لذوات الأربع خاصّة بعد كونها لما دبّ، وكالغائط للثقل المستقظاهرهما،وال
ن من الأرض، والشرعي كالصلاة والزكاة والحج لهذه العبادات بعد كونها ئبعد كونه للمطم

 .4للدعاء والنّماء والقصد"
 

حله لغة: من الجواز وهو العبور والتعدّي، فهو ما جاوز وتعدى عن م المجاز:ثانةا: 
 .5الموضوع له إلى غيره
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وفي الاصطلاح: عرّفه السرخسي بأنه: "اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع 
 .1له"

قال ابن الحاجب: "هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأول على وجه يصح على 
ا دخل في مفيدخل في المجاز مثل. 2التفسيرات الثلاث، وفي توقف استعماله على السماع"

 حقيقة المجاز اللغوي والشرعي والعرفي.ال
الجصاص ومثله عبد العزيز البخاري تعريف أبي الحسين قوله: "هو ما أُفيد به معنى ونقل 

مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة 
أهميته في التعريف، لأنه  الحسين لم يذكر القيد الأخير مع اوأشار أن أب 3بينه وبين الأول"

. ولهذا لم يهمل الإسنوي هذا القيد 4لولا وجود تلك العلاقة لما كان مجازاً بل وضعاً جديداً 
مدلول الحقيقي إلى المدلول المجازي فقال: "هو اللفظ لالذي يتوقف عليه انتقال اللفظ من ا

 .5المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وتسمى العلاقة"
من ثمّ فإن استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي وهو المقصود بالمجاز يتطلب وجود و 

علاقة بين المعنى الأصلي للفظ وهو المراد بالحقيقة، وبين المعنى الآخر الذي استعملت فيه 
الكلمة بحكم أن المجاز مستعار لغير ما وضع له، فهو مفتقر إلى النظر في العلاقة 

وسي: "إن الكلام ضربان حقيقة ومجاز، فإن المجاز لا يُصار إليه إلا . قال الدب6المعتبرة
فإن اللفظ لا يصرف إلى المجاز إلا عند قيام القرينة لأن الأصل في الكلام ، وحينئِذ 7بدلالة"
، أو عند تعذر الحقائق الثلاث صوناً للفظ من الإهمال، لأن إعمال الكلام أولى من 8الحقيقة
 .9إهماله
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لتي تنقل المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية تختلف باختلاف المعاني والعلاقة ا
 .1المقصودة للانتقال إليها منها

 مثل قولك نزل السحاب أي المطر، فإن السحاب سبب فاعل في نزول المطر. السببية:
دي إلى الرزق، فأطلق ، أي مطراً يؤ 2نَ السَّمَاءِ رِزْقًا"مّ  لَكُم لُ قوله تعالى: "وَيُنَزّ  مثل المسببية:

 اسم المسبب على السبب.
 كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. المشابهة:
وهي تسمية الشيء باسم ضدّه كإطلاق الصحراء المهلكة بالمفازة، أو كأن يقال  المضادة:

 للبخيل هو حاتم، وللجبان هو أسد من باب التهكم.
 .3"مْ فِي آذَانِهِ  عَلُونَ أَصَابِعَهُمْ عالى: "يَجْ أي إطلاق الكل على الجزء قال ت الكلية:

 .4"ومِنَةٍ تعالى: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّ  أي إطلاق الجزء على الكل، قال الجزئية:
 مثل قولك: فلان يعصر خمراً أي عصر عنباً يؤول إلى الخمر. الأيلولة:
لذي يحمل فيه ية على الإناء الجلد او وهي إطلاق المحل على الحال، كإطلاق الرا المجاورة:

 وية في اللغة هي الحيوان المحمول عليه، وأطلق على القربة لمجاورتها له.االر  الماء، مع أنّ 
 من الضرب، أو لفظ العبد على العتيق. غر فكإطلاق الضارب على من  اعتبار ما كان:

 
 :والمجاز حكم الحقةق  الفرع الثاني:

السرخسي: "حكم الحقيقة وجود ما وضع له  هبحكم الحقيقة والمجاز ما ذكر  قإن أهم ما يتعل
أمراً كان أو نهياً خاصاً كان أو عاماً، وحكم المجاز وجود ما استعير لأجله كما هو حكم 

 .5الحقيقة خاصاً كان أو عاماً"
  فمن خلال ما قاله يمكن استخلاص ما يلي:

                                                                                                 

وما بعدها، د.شعبان إسماعيل: تهذيب  186وما بعدها، الإسنوي: التمهيد:  1/73التفتازاني: التلويح على التوضيح:  -1
 وما بعدها. 1/268وما بعدها، شرح البدخشي:  1/242شرح الإسنوي: 

 .13غافر:  -2
 .19البقرة:  -3
 .92النساء:  -4
 .1/171أصول السرخسي:  -5
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متناع نفيه إن حكم الحقيقة ثبوت معناها الذي وضع له اللفظ في اصطلاح التخاطب وا -
صيت بثلث مالي، ثبتت حقيقة الوصية وهي التمليك لما و عنه وتعلّق الحكم به. فلو قال: أ

 بعد الموت دون غيره.
قرينة ومن أحكام الحقيقة أيضا رجحانها على المجاز، لأنها تدل على معناها مباشرة بدون  -

 .1إلا إذا تعذرت بخلاف المجاز، ولذلك ففي حالة التعارض بينهما يصار إلى الحقيقة
ن خرجت من  - الصيغة الحقيقية لا تحتاج لإثبات حكمها إلى نية لأنها تدل عليه مباشرة، وا 

أن تكون مرادة فلا تثبت من غير نية، فلو طلق شخص زوجته وادّعى إرادة معنى مجازي 
 .2ونفي المعنى الحقيقي فلا يصدّق

الى: علق الحكم به، ففي قول الله تعللفظ وت -المجازي–أما حكم المجاز فثبوت المعنى  -
المراد بالغائط الحدث الأصغر وهو المعنى المجازي ولا يراد  3نَ الغَائِطِ"مّ  مِنْكُم "أَوْ جَاءَ اَحَد  

به معناه الحقيقي وهو المكان المنخفض. كما يتعلق الحكم بالمعنى المجازي وهو التيمم عند 
 عدم وجود الماء.

حماراً، ليس يقي عن المسمّى المستعمل فيه كقولك للبليد بأنه الحقيجوز نفي المعنى  -
صاحب مسلم وقولك فلان أنه ليس بأسدٍ، فيعلم أن الحمار والأسد مجاز فيهما، ولهذا عدّ 

الثبوت ذلك من الأمارات التي يعرف بها المجاز وهي صدق النفي فيه. أما عكسه فلا يصح 
اه، فعدم جواز ذلك هو دليل الحقيقة إذْ لا يصح إذْ لا يجوز نفي المعنى الحقيقي عن مسم

 .4القول عن الإنسان أنه ليس بإنسان
 المجاز بةن المثبعةن والمنكرةن: الفرع الثالث:

فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى وقوع  وهو من أهم المسائل الأصولية في هذا الباب.
 . 6 5ي وأبو علي الفارسيالمجاز في اللغة العربية، ومنع من ذلك أبو إسحاق الإسفرايين

                                                                                                 

 .317، الزرقا: شرح القواعد الفقهية: 150ابن نجيم: الأشباه والنظائر:  -1
 .1/92التوضيح وشرحه التلويح:  -2
 .43النساء:  -3
 .2/21، أمير باد شاه: تيسير التحرير: 1/205ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -4
أحمد بن عبد الغفار بن سليمان، أوحد زمانه في اللغة العربية من مصنفاته: "الإيضاح" في هو أبو علي الحسن بن  -5

 . 1/496هـ. السيوطي: بغية الوعاة: 377النحو و"التكملة" في التصريف. توفي ببغداد سنة 
، 1/309: ، ابن السبكي: جمع الجوامع1/61، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/105الغزالي: المستصفى:  -6

 .2/264، الكالوذاني: التمهيد: 2/21أمير باد شاه: تيسير التحرير: 
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وبعض الحنابلة وابن  1كما اختلفوا في وقوعه في كلام الله تعالى فنفاه أهل الظاهر والرافضة
 .2خويز منداد من المالكية وأثبته الباقون، وزاد الظاهرية منعه حتى من السنة

 .3إلى أن المجاز لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو ضرورةأما ابن حزم فقد ذهب 
   الجمهور القائقةن بوقوع المجاز في القغ  والقرآن:أدل

جزم الجمهور بوقوع المجاز في اللغة العربية وفي استعمالات القرآن والسنة، قال السرخسي: 
"وكل واحد من النوعين موجود في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام 

اد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال وبه الناس في الخطب والأشعار وغير ذلك، حتى ك
 .4اتسع اللسان وحسن مخاطبة الناس بينهم"

 فاستدلوا على وجوده بما يلي:
ما ثبت في إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع، والحمار على الإنسان  -1

ليل وقامت الحرب البليد، وقولهم ظهر الطريق ومتنها وفلان على جناح السفر وشابت لمّة ال
على ساقٍ وكبد السماء وغير ذلك، إذْ لا يجوز أن يقال أنها معاني حقيقية لأنها حقيقة فيما 

 .5سواها
، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وهو ضرب من 6لِ القَرْيَةَ"ئَ قوله تعالى: "وَاسْ  -2

لأن التقدير واسأل أهل المجاز لاستحالة سؤال القرية والعير فهو مجاز عن سؤال أهلها، 
 .7القرية وأصحاب العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم

قامة المضاف إليه   مقامه هو أسلوب من أساليب اللغة العربيةوأجيب بأن حذف المضاف وا 
والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند الأصوليين دلالة التزام وليست 

                                                                                                 

الرافضة: سمو بذلك لرفضهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهما لما تولى  -1
ا رافضة. السكسكي: البرهان في أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال بإمامتهما فقال زيد رضي الله عنه: "رفضوني" فسمو 

 .35معرفة عقائد أهل الأديان: 
، 2/265، الكالوذاني: التمهيد: 1/309، ابن السبكي: جمع الجوامع: 1/63الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2

 .58الشنقيطي: المذكرة: 
 .4/563م في أصول الأحكام: اابن حزم: الإحك -3
 .171-1/170أصول السرخسي:  -4
 .1/61الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
 .82يوسف:  -6
 .1/320، تقريرات الشربيني: 2/267، الكالوذاني: 1/342الغزالي: المستصفى:  -7
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. بالإضافة إلى أن معنى القرية هي مجتمع الناس فهي حقيقة في 1من المجاز عندهم
 . 2الإنسان، وأما العير فهي القافلة ومن فيها من الناس

، والذل لا جناح له حقيقةً فخرج من 3قوله تعالى: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ" -3
 .4معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي

بل هي من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي لذل جناحاً لأن بأنه ليس المراد وأجيب ب
، ونظيره قولهم حاتم الجود أي الموصوف 5واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة

 .6بالجود. ولا شك أن إضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه هي من أساليب اللغة العربية
"قوله تعالى: "فَوَجَدَا فِيهَا  -4 ، فهو من باب الاستعارة لتعذر الإرادة 7جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ

 .8من الجدار إنما الإرادة لله تعالى
وأجيب بعدم المنع من حمل الإرادة على حقيقتها إذ لا مانع من ذلك، فقد خلق الله تعالى في 

نْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ الجمادات إرادةً وأفعالًا وأقوالًا يعلمها هو كما صرح بذلك فقال: "وَ  اِ 
 .10 9بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ"

واعتبر الآمدي والبناني ذلك ضعيفاً لأن جواب الجدار لا يقع على وفق الاختيار في عموم 
نما يقع على وجه التحدي من النبي ولم يكن كذلك في هذا المقامالأوقات،   .11وا 

أن القرآن نزل باللغة  مالمجاز هو أسلوب من أساليب اللغة العربية ومعلو  إن استعمال -5
العربية فصح أن يكون في القرآن لأنه يقتضي حسن خطابه بلغتهم، وأكثر ما تظهر به 

 .12الفصاحة استعمال المجاز والاستعارة وغيرهم

                                                                                                 

 .59الشنقيطي: المذكرة:  -1
 .1/212، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 1/64الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
 .24الإسراء:  -3
 .1/211، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 1/67: الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي -4
 .1/1042الشوكاني: فتح القدير:  -5
 .59-58الشنقيطي: المذكرة:  -6
 .77الكهف:  -7
 .2/266، الكالوذاني: التمهيد: 1/64الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
 .44الإسراء:  -9

في إيضاح القرآن بالقرآن )خرج آياته وأحاديثه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي. منشورات  الشنقيطي: أضواء البيان -10
 .59، المذكرة: 4/137م(: 2000-هـ1421: 1لبنان. ط -بيروت-محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية

 .1/319: بناني، حاشية ال 1/67الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -11
 .1/24، البصري: المعتمد: 81-1/80يد: الكالوذاني: التمه -12
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 أدل  المنكرةن لوقوع المجاز:
يمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص قالوا إنه لا توجد صورة من الصور إلا و  -1

بها، فاستعمال اللفظ المجازي فيها مع الافتقار إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل 
  الحكمة والبلاغة.

وأجيب بأن استعمال المجاز دون الحقيقة قد يكون لفائدة يقتضيها الكلام؛ كالخفة على 
ونثراً أو المطابقة أو المجانسة أو السجع أو قصد اللسان أو المساعدة في وزن الكلام نظماً 

 .1التعظيم أو التحقير أو غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام
لا ينبغي أن يكون في كلام الله مجاز  لأن استعماله إنما هو لأجل الضرورة، والله تعالى  -2

 لا يوصف بالحاجة والضرورة.
اللغة قد يعدل عن التعبير بالحقيقة إلى التعبير وأجيب ببطلان ذلك لأن الفصيح من أهل 

بالمجاز لا لحاجة ولا لضرورة وهو موضع استحسان، إضافة إلى وجوده في القرآن الكريم 
 .2وهو أفصح اللغات، والله عز وجل يتعالى عن أن يلحقه العجز والضرورة

يضه إذْ يجوز المجاز كذب لصدق نق نإلى القول بأ 3ذهب أبو بكر بن داوود الظاهري -3
نفيه باعتبار الحقيقة، فيصح لمن قال رأيت أسداً على فرسه كذبت، هو ليس بأسد إنما هو 
 ارجل شجاع، وما دام كذلك فيمتنع وقوعه في القرآن لأنه يلزم منه القول أن في القرآن م

 .4يجوز نفيه وهو باطل
المجازي، فيرتفع الكذب  وأجيب بأنه يكون كذبا إذا كان النفي للمعنى الحقيقي لا المعنى

 .5بإرادته، والدال عليه وجود القرينة
أن المجاز لا يدل على معناه بنفسه لعدم وضعه له، وورود القرآن به يقتضي الإلباس  -4

 والقرآن إنما نزل بياناً.

                                                                                                 

 .1/63الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .2/80، البخاري: كشف الأسرار: 1/172أصول السرخسي:  -2
هو أبو بكر محمد بن داوود الظاهري تولى رئاسة المذهب الظاهري بعد وفاة والده، وكان شاعرًا وأديباً من مؤلفاته:  -3

هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 297ل إلى معرفة الأصول"، كانت له مناظرات مع ابن سريج. توفي سنة "الزهرة"، "الوصو 
2/226. 
 .58، الشنقيطي: المذكرة: 1/212، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 2/81البخاري: كشف الأسرار:  -4
 .1/309، حاشية البناني: 1/212ت: ، ابن عبد الشكور: مسلم الثبو 1/67الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
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وأجيب بأنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد، بالإضافة إلى أن القرآن ليس كله بياناً بل 
" نَّ أُمُّ الكِتَاِب وَأُخَرُ حْكَمَات  هُ بيان قال تعالى: "فِيهِ آيَات  مّ يه ما يحتاج إلى ف ، 1مُتَشَابِهَات 

 .2ومعلوم أن المتشابه يحتاج إلى بيان
 ملاحظ :

من الملاحظ أن من أنكر وجود المجاز في اللغة والقرآن، لعله أراد أن المجاز  
نما يعتبر الكل حقيقة، لأنه ا  اعتقد أنه لا يوجد المجاز و . وبعضهم 3ليس بثابت ثبوت الحقيقة

ن  إذا كان هناك لفظ مجازي فأفاد معناه بقرينة، فهو مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى، وا 
عن القرينة فقد اعتبر الكل حقيقة. أفاد معناه بدون قرينة فهو حقيقة أيضاً، لأنه مستقل 

 .4لا معنى للمجاز سوى ذلكوأجيب بأن المجاز يفيد معناه بقرينة و 
كما قالوا أيضاً أن العرب قد تكلمت بما يعتبر مجازاً؛ فلماذا لا يعتبر ذلك حقيقة. فجوابه أن 

ثمّ فقد يكون  نتكلم العرب به لا يجعله حقيقة إن تجاوزت به ما وضع له في أصل اللغة. وم
. ولهذا 5لاحطفي الإصالإنكار على مجرد اللفظ دون المعنى، فإذا كان كذلك فلا مشاحة 

نما اعتبر  فمن أنكر المجاز فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنه أسد ، وا 
نما  م. وعند التحقيق هم ل6جميع الألفاظ حقائق بالاستعمال في جميعها ينفوا حقيقة المجاز وا 

القرون الثلاثة أدخلوه ضمن الحقيقة، وأنكروا اسمه بحجة أنه لم يكن معروفاً عند علماء 
 .7فكان الخلاف بينهما لفظياً 

 
 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:: رابعالفرع ال

 مقدار غسل الذكر من المذي:
عبد سم البعض على الكل وعكسه، وقد مثل ابن إسبقت الإشارة أن من أنواع المجاز إطلاق 

 فصدّر الباب بحديث عليمن المذي،  البر لهذه القاعدة في المجاز بما ورد في باب الوضوء
أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله "بن أبي طالب. فعن المقداد بن الأسود 

                                                                                                 

 .07آل عمران:  -1
 .1/25، البصري: المعتمد: 269-2/268، 84-1/83الكالوذاني: التمهيد:  -2
 .1/180العراقي: الغيث الهامع:  -3
 .1/62الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .1/203أصول الجصاص:  -5
 .1/309حاشية البناني:  -6
، ابن تيمية: مجموع الفتاوى )اعتنى بها وخرّج أحاديثها عامر 2/82دي على هامش كشف الأسرار: تقريرات البغدا -7

 . 6/150م(: 1997-هـ1418: 1لبنان. ط -بيروت-الجزار وأنور البار. دار ابن حزم
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صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن 
فسألت رسول  :1عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا استحي أن أسأله، قال المقداد

الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ 
 .2للصلاة"

نما اختلفوا فيما  قال ابن عبد البر: "ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغُسل لا الرش، وا 
 يغسل منه الذكر كله.

نه إلا المخرج كالبول. وقد قال عمر فقالت طائفة: يغسل منه الذكر كله، وقيل لا يغسل م
 .3فليغسل ذكره"

ثم ساق حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "إني لأجده ينحدر 
. يعني 5للصلاة" ءهليغسل ذكره وليتوضأ وضو ، فإذا وجد ذلك أحدكم ف4زَةمني مثل الخُرَيْ 

 المذي .
ذكرك وما أصابك ثم  غسلإنه عكرمة وغيره قال: "واختلف عن ابن عباس في ذلك فروى ع

 توضأ وضوءك للصلاة. وقال عكرمة: هي ثلاثة: المني والودي والمذي.
ء للصلاة، وأما المذي و فأما الودي فإنه الذي يكون مع البول وبعده ففيه غسل الفرج والوض

لماء الذي فهو إذا لاعب الرجل امرأته ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة، وأما المني فهو ا
 تكون فيه الشهوة الكبرى ومنه يكون الولد ففيه الغسل.

 ففيه غسل الفرج" أن يكون الذكر كله، ويحتمل أن تكون الحشفة." :حتمل قولهي
وقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في المذي والودي 

 فته ويتوضأ. والمني: حق الغسل، ومن المذي والودي الوضوء يغسل حش
وعن الثوري عن زياد بن الفياض قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في المذي يغسل 

ثم قال: "قد جعل مالك المذي أشد من البول وقال لأن الفرج يغسل منه، ومعلوم  ،6"حشفته
                                                                                                 

لأولين وشهد هو المقداد بن الأسود الكندي كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه ونسب إليه، كان من السابقين ا -1
 .150-2/149الذهبي: سير أعلام النبلاء:هـ ودفن بالبقيع. 33بدراً، ولم يثبت أن كان ببدراً فارس غيره. مات سنة

، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب العلم. باب من استحيا فأمره 37الموطأ: كتاب الطهارة. باب الوضوء من المذي:  -2
 .1/139حيض. باب المذي: ، ومسلم: كتاب ال1/37غيره بالسؤال: 

 .1/240ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .7/211الواحدة الخرزة. وخرز الملك جواهر تاجه. ابن منظور: لسان العرب:  ،الخُرَيْزة: الخرز الذي ينظم -4
 .38الموطأ: كتاب الطهارة. باب الوضوء من المذي:  -5
 .1/241ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
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أن البول يغسل منه المخرج والحشفة، فإذا كان المذي أشد منه فلا وجه لذلك إلا أن يغسل 
. ثم أورد ابن عبد البر الدليل الذي اعتمده في مشروعيه غسل الذكر كله 1كله" ركمنه الذ

فقال: "ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: 
 .2"يغسل ذكره ويتوضأ"، وحمله على عموم الفائدة أولى"

نطلق عليه الاسم، أو إن هذه المسألة تندرج ضمن ما يعرف من مسائل المجاز بأقل ما ي
المجاز الذي علاقته الجزئية عند من حمل قوله صلى الله عليه وسلم: "فليغسل ذكره" على 
معنى مخرج المذي من الذكر، وهو مذهب البغداديين من المالكية وأبي حنيفة والشافعي. أما 

الخلاف فيه ، ولعل سبب 3الإمام مالك والأوزاعي وبعض الحنابلة فقد أوجبوا غسل الذكر كله
كما صوره ابن رشد هو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى بأواخرها أي 
بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال بغسل الذكر كله. وحمله على عموم مسمّاه، ومن رأى الأخذ 

 .4بأقل ما ينطلق عليه اكتفى بغسل موضع الأذى فقط
م الظاهري حيث ذهب مذهب الجمهور فاكتفى بغسل وقد تعجب الشوكاني من رأي ابن حز 

موضع الأذى فقال: "غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر كما يقول 
. لكنه 5القائل إذا غسله: غسلت ذكري من البول، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه"

اهريته الذهاب إلى ما غاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجاز لبعضه فكان اللائق بظ
 .6ذهب إليه مالك ومن وافق مذهبه

وما يعزز رأي مالك أيضا ما أشار إليه ابن عبد البر من أولوية حمل اللفظ على عمومه، 
بالإضافة إلى ما تقرر عند الأصوليين من تقديم الحقيقة على المجاز عند التعارض إلا إذا 

 تعذرت.

                                                                                                 

 .1/240: م ن -1
 .1/241: م ن -2
 .70الشوكاني: نيل الأوطار:  .1/87الباجي: المنتفى:  -3
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 .1/107ابن حزم: المحلى:  -5
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لك موافقا لرأي ابن حزم الظاهري فقال: "وأما وجه المجاز في ذ 1وقد أوضح الصنعاني
إطلاق لفظ "ذكرك" فهو ظاهر في غسل الذكر كله، وليس كذلك إذ الواجب غسل محل 

نما هو من إطلاق اسم الكل على البعض، والقرينة ما علم من قواعد الشرع"  .2الخارج، وا 

                                                                                                 

هـ، 1099ة هو محمد بن إسماعيل بن الصنعاني الإمام المجتهد الفقيه الأصولي صاحب التصانيف، ولد بكحلان سن -1
انتقل إلى صنعاء مع والده وأخذ من علمائها. رحل إلى مكة وقرأ بها الحديث وعلى علماء المدينة. تولى الخطابة بجامع 
صنعاء. من مصنفاته : "سبل السلام"، "العدّة حاشية على شرح العمدة" لابن دقيق العيد، "التنوير" وهو شرح الجامع 

من بعد القرن  ناسسنة. الشوكاني: البدر الطالع بمح 83هـ عمره 1182. توفي سنة الصغير للسيوطي، "الروضة الندية"
 . 2/133السابع )دار المعرفة بيروت(: 

 .1/135الصنعاني: سبل السلام:  -2
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 المطقب الثاني: الصرةح والكناة .
 :الكناة الصّرةح و  علرةفالفرع الأول: 

هو كل خالص والخالي من التعلق بغيره، ومنه القول الصريح الذي لا  :لغة الصرةح:أولا: 
 .1يفتقر إلى إضمار أو تأويل

. أو هو: "اللفظ 2واصطلاحا: "لفظ يكون المراد منه ظاهراً؛ كقوله بعت واشتريت وأمثاله"
والظهور للمعنى يعرف إما . وهذا الفهم 3الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق"

، أو ما 4بتكرر وروده في الكتاب أو السنة كالطلاق والبيع، أو على ألسنة أهل الشرع كالخلع
 شاع على لسان عامة الناس.

 .5السرخسي: "هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة كان أو مجازاً"قال 
بيّنا لا يحتاج إلى ظهوراً اً اهر ظوبناء على هذه التعريفات فإن الصريح ما كان واضحاً و 

تأمل، سواء استعمل في المعنى الحقيقي كقولك: بعت واشتريت وزوجت، أو في المعنى 
 .6المجازي المشهور كقولك: أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرها

 
 .7لغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره الكناة :ثانةا: 

ء كان المراد فيه معنىً حقيقة أو معنى واصطلاحا: هي ما استتر المراد منه في نفسه سوا
 .9، واكننت الشيء إذا سترته8اً"يمجاز 

وقيل هو "ما استتر المراد منه فلا يثبت الحكم فيهما إلا بنية أو قرينة دالة على تعيين 
الطلاق، فإن حقيقته العدّ والحساب وهو  ؛ كقول الرجل لزوجته "اعتدي" مريداً 10المعنى المراد"

                                                                                                 

 .234، الرازي: مختار الصحاح: 128: المصباح المنير: يمالفيو  -1
 .65أصول الشاشي:  -2
 .1/81السبكي: الأشباه والنظائر: ابن  -3
الخلع هو: عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة:  -4
1/275. 
 .1/187أصول السرخسي:  -5
 . 1/308، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 1/166أصول البزدوي:  -6
 .368الرازي: مختار الصحاح:  -7
 .17/241: ابن منظور: لسان العرب -8
 .1/72وما بعدها، التفتازاني: التلويح على التوضيح:  1/167أصول البزدوي:  -9
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ق الذي هو سبب العد. وبناءً على ذلك فكل ما تردد معناه في نفسه يعتبر مجاز عن الطلا
 .1كناية، ومن ثم فقد اعتبر بعض الأصوليين الكناية بمنزلة المجاز لما فيها من التردّد

 
 حكم الصرةح والكناة :الفرع الثاني: 

نحو ك بنفسه من غير حاجة إلى عزيمة، وذليقول السرخسي: "حكم الصريح ثبوت موجبه 
لفظ الطلاق والعتاق فإنه صريح، فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف أو 

 .2خبر كان موجباً للحكم"
فالصريح إذن يثبت معناه وحكمه الشرعي ويتحقق مقتضاه بمجرد التكلم به دون أن يحتاج 

نت طالق أو إلى نية، لأن معناه قائم بنفسه في إيجاب الحكم مصرحاً به. فإذا قال لامرأته أ
طلقتك أو يا طالق يقع مباشرة سواء نوى به الطلاق أو لم ينو، لأنه لفظ صريح دلّ على 

 .3معناه
ومن أحكام الصريح أيضاً أنه عند مقابلته للدلالة سواء كانت حالًا أو عرفاً أو إشارة أو يداً 

قبض ريح"، فإذا برة للدلالة في مقابلة التص، فيقدم الصريح لذلك قالوا: "لا عأو غير ذلك
المشتري المبيع قبل دفع ثمنه والبائع ساكت اعتبر ذلك إذناً منه دلالة، فيسقط بذلك حق 

وليس له مطالبة المشتري بالثمن، لكن إذا صرّح أنه لا يسمح البائع في احتباس المبيع، 
ه إذناً بأخذه قبل دفع الثمن وأخذه المشتري قبل الدفع والبائع ساكت، لا يعتبر حينئذٍ سكوت

 .4منه
أما الكناية: فلا يثبت الحكم بها إلا عند وجود النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، فما 
دام معناها متردداً فلا بُدّ من دليل يزول به التردد ويترجح به أحد الوجوه، لأن اللفظ المجازي 

كناية في باب الطلاق، فلا ولهذا سُمِيَ لفظ البينونة والتحريم  ،مز قاصر عن بيان معناه اللا
يكون عاملًا فيه إلا بالنية لاستتار المعنى المراد منه. فلو قال لزوجته أنت حرام أو بائن أو 

 .5لحقي بأهلك لا يقع به الطلاق إلا بالنية، أو قامت قرينة تصرف كلامه إلى الطلاقأ

                                                                                                 

 .1/189أصول السرخسي:  -1
 .1/188: م ن -2
 .65، أصول الشاشي: 1/188: م ن -3
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الكلام الصريح لظهور وما دامت الكناية فيها قصور لتردد معناها واشتباهه، فإن الأصل في 
معناه، وبناء على ذلك فلا يثبت بالكناية ما يُدرأ بالشبهة كالحدود والكفارات. فالمقرّ بلفظ 
الكناية لا يستوجب العقوبة ما لم يصرح بما يوجبها، كما لا تقام العقوبات على الأخرس عند 

 .1 يتمكن من إظهارهاإقراره بالإشارة للتردد في معنى إشارته، أو ربما تكون عنده شبهة لا
 

 رةع ابن عبد البر عقى القاعدة:فعالفرع الثالث: 
 عردد لفظ القمس بةن ملنةةن:

المسألة في معرض كلامه عن حكم الوضوء من قبلة الرجل امرأته، ذكر ابن عبد البر هذه 
"قبلة الرجل  بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: مفذكر حديث مالك عن ابن شهاب عن سال

، ثم ذكر أثراً 2رأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء"ام
آخر لابن مسعود؛فعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: "من قبلة الرجل 

 .3امرأته الوضوء"
جب الله قال أبو عمر: "اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أو 

 .4تعالى فيها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله تعالى: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ"
أنه كان يقبّل امرأته "فروي عن عمر بن الخطاب بإسناد ثابت من أسانيد أهل المدينة 

، ذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحي بن سعيد عن أبي بكر 5"ويصلي قبل أن يتوضأ
عمر بن الخطاب  قبّلت 6ن حزم عن عبد الله بن عمر: "أن عاتكة ابنة زيدمحمد بن عمرو ب

 .8 7وهو صائم فلم ينهها قال: وهو يريد المضي إلى الصلاة ثم صلى ولم يتوضأ"
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وبعد عرض ابن عبد البر لهذه الآثار ذكر اختلاف العلماء والأئمة في المسألة فقال: "ذهب 
فضياً إليها ليس بين يده وجسمها ستر ولا حجاب قل ي إلى أن من لمس امرأته بيده معالشاف

لشهوة كان لمسه لها أو لغير شهوة على ظاهر حديث  ذّ تأو لم يل أو كثر فعليه الوضوء؛ إلتذّ 
الملامسة اللمس ومن قال بقولهم في أن معنى  1ابن عمر وابن مسعود وعبيدة السلماني

هو و . قال واء وقعت اللذة أو لم تقعشهوة فس باليد، ولأنه لمس من في لمسها ولمس مثلها
ولم يقل لشهوة أو لغير شهوة. قال: ولا معنى للذة  2ظاهر قوله تعالى: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ"

نما المعنى في القبلة الفعل لا الشهوة.....  من فوق الثوب ولا من تحته. قالوا وا 
إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند الملامسة أصح إن شاء  بوالذي ذه

، لأن الصحابة لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع نفسه والآخر الله
ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه. ومعلوم أن في قول القائلين هو ما دون 

ولا اللمس  حمةيس بجماع، ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته ر الجماع أنهم أرادوا ما ل
 لغير اللذة.

ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وما شاكله لم يبق إلا أن يكون اللمس ما وقع 
فيه اللذة والشهوة، لأنه لا خلاف فيمن لطم امرأته أو داوى جرحها ولا في المرأة ترضع 

وضوء على واحدٍ من هؤلاء، فكذلك من قصد إلى اللمس ولم يلتذ في  أولادها أنه لا
 .3حكمهم"

هذه محصلة من ذهب إلى حمل اللمس على الحقيقة اللغوية وهو المس باليد، غير أنهم 
اختلفوا في طبيعة هذا اللمس فالشافعي أوجب منه الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو 

وع اللذة والشهوة وهو المذهب الذي صححه ابن عبد البر بدونها، أما الإمام مالك فاشترط وق
وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس على معنى الجماع فقال: "اللمس ا عرض رأي من حمل مبعد

والمسيس ونحو  عنه بالرفث والمباشرة ىه وأن الله كنّى عنه بذلك كما كنّ هو الجماع نفس
ع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ذلك، فمنهم عبد الله بن مسعود ومسروق بن الأجد

 وطاووس اليماني.

                                                                                                 

سلم قبل وفاة النبي )ص( بسنتين ولم يلقه، أهو عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس السلماني، يكنى أبا مسلم، كان فقيها  -1
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عن قتادة عن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي ذكر عبد الرزاق عن معمر 
رباح اختلفوا في الملامسة فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير هو 

وأخبروه بما قالوا فقال: أخطأ النكاح، فخرج عليهم عبد الله بن عباس وهم كذلك فسألوه 
ثم احتج ابن عبد البر لمذهبه  1عف ويكني"يالموليان وأصاب العربي هو الجماع ولكن الله 

باللغة فقال: "والحجة لنا على من لم ير الملامسة إلا الجماع، أن إطلاق الملامسة لا تعرف 
الى: "فَلَمَسُوهُ قال الله تع العرب منه إلا اللمس باليد، وقد بيّنا وجه اعتبار اللذة في ذلك

، ومنه بيع الملامسة وهو لمس 3لام: "اليدان تزنيان وزناهما اللمس"وقال عليه السّ  2"بِأَيْدِيَهُمْ 
 4الثوب باليد، تقول العرب: لمست الثوب والحائط ونحو هذا وقرئت الآية: "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ"

 .5العموم على التصريح أولى من حمله على الكناية"وذلك يفيد اللمس باليد وحمل الظاهر و 
ذكر ابن العربي ما يؤكد ويوضح حمل اللمس على جس اليد بعد ما ذكر قول ابن مسعود 
أن القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب 

نْ كُنْتُمْ على م ، فلو كان المراد باللمس الجماع لكان 6وا"جُنُبًا فَاطَّهَرُ  ن جامع في قوله: "وَاِ 
 .7تكراراً وكلام الله تعالى يتنزه عنه

ولكن قد يقال إن الله تعالى عدّ من مقتضيات التيمم المجيء من الغائط تنبيهاً على الحدث 
ر بالغسل الأصغر، وعدّ الملامسة تنبيهاً على الحدث الأكبر وهو مقابل لقوله تعالى في الأم

نْ كُنْتُمْ بالماء "وَ  جُنُبًا فَاطَّهَرُوا"، فلو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات  اِ 
 .8التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية

 .9والجواب أنه لا يمتنع حمل اللفظ على المعنيين فيفيد الحكمين
 

                                                                                                 

 .1/256: م ن -1
 .07الأنعام:  -2
 .89سبق تخريجه ص:  -3
 .06المائدة:  -4
 .1/258ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
 .06المائدة:  -6
 .6/104، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 1/444ابن العربي: أحكام القرآن:  -7
 .1/137الصنعاني: سبل السلام:  -8
 .1/444ابن العربي: أحكام القرآن:  -9
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فإنها ظاهرة في معنى  1حقيقي قراءة "أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ"إن ما يؤكد بقاء اللمس على معناه ال
 اللمس دون الجماع.

 وأجيب بصرفه إلى المعنى المجازي بوجود القرينة، وذلك بحمل الملامسة على الجماع.
ل بعض نسائه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّ "والقرينة حديث عائشة رضي الله عنها: 

، والحديث بالرغم من ضعفه فهو منجبر بكثرة الروايات، 2م يتوضأ"خرج إلى الصلاة ول
وسلم  هوحديثها أيضا في البخاري أنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله علي

 . 3ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها"
، وأما تعقبه 4أة لا ينقض الوضوء"قال ابن حجر "وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المر 

 عيد ومخالف للظاهر.ل وجود الحائل أو الخصوصية فإنه بباحتما
وقال ابن عبد البر: "فيه دليل على أن كل لمس لا يتولد معه لذة فليس من معنى الآية في 

 .5الملامسة"
وابن  روي عن ابن عمروأما ما احتج به لإثبات معنى اللمس من جهة اللغة بناء على ما 

مسعود فقد قالوا: "إننا لا ننكر صحة إطلاقه على الجس باليد فهو المعنى الحقيقي، ولكن 
 .6المقام محفوف بالقرائن التي توجب المصير إلى المجاز"

وبالجملة فقد ذكر ابن عبد البر اختلاف العلماء في تردد لفظ الملامسة بين معناها الحقيقي 
مالك في المسألة اعتمادا على أن الأصل في حمل والمعنى المجازي، وانتصر لمذهب 

الكلام على الصريح لظهور معناه أولى من حمله على الكناية ولما بيّنه من اعتبار اللذة في 
ذلك، قال الشوكاني: "وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس 

ه وبين الأقوال ينن التوفيق ب. وهو ما اعتبره بعض العلماء وجهاً يمك7ينقض إلا لشهوة"
 .8الأخرى المتباينة

                                                                                                 

 .06المائدة:  -1
، الترمذي: أبواب الطهارة. باب ما جاء في ترك الوضوء من 1/46بلة: أبو داوود: كتاب الطهارة. باب الوضوء من الق -2

 .1/168، ابن ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء من القبلة: 1/188القبلة: 
 .1/100 وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود: ،1/80 باب الصلاة على الفراش: كتاب الصلاة. البخاري: -3
 .1/492ابن حجر: فتح الباري:  -4
 .1/259ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
 .1/493، الكندهلوي: أوجز المسالك: 169الشوكاني: نيل الأوطار:  -6
 .170: م ن -7
 .1/493الكندهلوي: أوجز المسالك:  -8
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 المبحث الخامس: المجمل والمفسر.
 المطقب الأول: المجمل:

  علرةفه:الفرع الأول: 
المجمل لغة: من أجمل الحساب إذا جمعه، وقيل المراد به المبهم من أجمل الأمر إذا 

 .1أبهمه
معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع واصطلاحا: عرفه الغزالي بأنه: "اللفظ الصالح لأحد 

. وانتقد بأن الإجمال لا يختص بدلالات الألفاظ فقد يكون في 2اللغة ولا بعرف الاستعمال"
 .3باللفظ يخرجه عن كونه جامعاً  هدلالات الأفعال أيضاً، فتقييد

، كلفظ 4"وقال الرازي: "هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعيّنه
ما الحيض واللفظ لا يعيّنه.  القرء فإنه يفيد إما الطهر وا 

 .5وقيل هو: "ما لا يعقل معناه من جهة لفظه ويفتقر إلى أن يبيَّن بغيره"
، والمراد به ما له دلالة وهي غير 6وجاء في شرح مختصر المنتهى: "هو ما لم تتضح دلالته"

لا ورد عليه اللفظ المهمل، وهو ما اعترض به الآمدي عما أورده بعض  واضحة وا 
الأصوليين من تعريفات، حيث اعتبر أن الإجمال من صفات الألفاظ الدالة واللفظ المهمل لا 
دلالة له. واختار القول بأن المجمل "ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على 

معانيه أحد آخر وهو تعيين  ويقرب منه تعريف الشوكاني الذي زاد قيداً . 7الآخر بالنسبة إليه"
بمعيّن فقال: "هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعيّن، سواء كان عدم التعيين بوضع 

 .8اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال"
ويستخلص من هذه التعريفات أن المجمل لا يمكن معرفة مدلوله من ذات اللفظ أو بترجيح 

 .9يره، بل لابد له من الرجوع إلى المشرّع ليوضح معناهأحد معانيه بالاجتهاد في تفس

                                                                                                 

 .43الفيومي: المصباح المنير:  -1
 .1/345الغزالي: المستصفى:  -2
 .109: هـ(1370)مطبعة المنار. تونس.  شية الهدة على قرة العين، حا3/10الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .3/153الرازي: المحصول:  -4
 .308المازري: إيضاح المحصول من برهان الأصول:  -5
 .116الإيجي: شرح العضد على مختصر المنتهى:  -6
 .3/11الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -7
 .147الشوكاني: إرشاد الفحول:  -8
 .352، عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه: 118أبو زهرة أصول الفقه:  -9
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 أسباب الإجمال:الفرع الثاني: 
إن تلك الدلالة التي لا يتعين المراد منها قد تكون في حال الإفراد كما قد تكون في حال 

 التركيب، فالأول قد يكون إجماله في نفس اللفظ:
ند بعض الأصوليين بغرابة اللفظ؛ كقوله ماً وهو ما يعرف عبهبأن يكون اللفظ في نفسه م -أ

صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن ويخوّن فيه الأمين ويتكلم 
فلم  .1ضة؟ قال سفيه القوم يتكلم في أمر العامة"بضة، قيل يا رسول الله وما الرويبفيه الروي

 .2ه لهم عليه السلام بعد سؤالهمويبضة حتى بيّنر يعرف السامعون من أهل اللغة معنى ال
الأسماء الشرعية الموضوعة لمعانٍ لم تكن موضوعة لها في اللغة كالربا والزكاة  -ب

والصلاة، فلهذه الأسماء معانٍ شرعية لم تكن موضوعة لمعانٍ في اللغة، فإذا وردت هذه 
 .3لى بيانالألفاظ مطلقة ولم يكن المراد بها الإشارة إلى معهود فهي مجملة تحتاج إ

بين معنيين مختلفين كالعين للذهب والشمس، أو بين معنيين متضادين  4اللفظ المشترك -ج
كالقرء للطهر والحيض، ولهذا يكون اللفظ المشترك من ضمن المجمل عند المالكية وغيرهم 

. 5أو معانيه احتياطا هإذا تجرّد عن القرينة المعممة أو المخصصة، لكنه يحمل على معنيي
 .6فظ المشترك يصير مجملًا إذا انسدّ فيه باب الترجيحلقيقة أن الوالح

في الأفعال كفعل في الأسماء كما مرّ تمثيله فإنه يقع كما يقع ومن الملاحظ أن الاشتراك 
عسعس، فإنه بمعنى أقبل وأدبر، كما يقع أيضا في الحروف كحرف "الواو" فإنها تصلح 

 .7عيض ولابتداء الغايةعاطفة ومبتدأة و"من" فإنها تصلح للتب
 أما الإجمال في حال التركيب فإنه يكون في:

 

                                                                                                 

 .3/220، ورواه أحمد في مسنده: 2/1339جه: كتاب الفتن. باب شدة الزمان: ارواه ابن م -1
 .1/20أصول الجصاص:  -2
 وما بعدها. 1/20: م ن -3
لف على التبادل كالقرء فإنه يطلق على الحيض وعلى المشترك: هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع مخت -4

 .149الطهر. أبو زهرة: أصول الفقه:
-37، التلمساني: مفتاح الوصول: 3/457، الزركشي: البحر المحيط: 3/11الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5

38. 
 .1/146البخاري: كشف الأسرار:  -6
 .148إرشاد الفحول:  ، الشوكاني:94ابن قدامة: روضة الناظر:  -7



 - 394 - 

، فإنه متردد بين الزوج 1الذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" المركب بجملته كقوله تعالى: "أَوْ يَعْفُوَ  -أ
 .2والولي

: د في عود الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل منهما كقوله صلى الله عليه وسلمالتردّ  -ب
، فالضمير في الجدار يحتمل الرجوع على 3"لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"

 .4جدار نفسه أو جدار جاره
د في رجوع الصفة كقولك: "زيد طبيب ماهر" فهو متردد بين المهارة مطلقاً وبين التردّ  -ج

 .5المهارة في الطب
ن  6"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"عدم رجوع اللفظ على دلالة شيء بعينه كقوله تعالى:  -د فهو وا 

كان واضحا في وجوب إتيان الحق لكنه مجمل في مقدار الحق فهو فيه مجهول، أو 
، فإن ما بعد 7"مِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ نْعَاول الله تعالى: "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الاَ بالاستثناء كق

 .8لشارعالاستثناء مجمل إلا إذا بينه ا
هذا ولقد ذكر الأصوليون بعض أسباب الإجمال الأخرى، والتي يرجع فيها إلى مسائل الإفراد 
أو التركيب كالإجمال بسبب التصريف أو اللواحق كالنقط والشكل وكالتركيب المفصل 
والتفصيل المركب، لكن قد لا يسلّم اعتبارها من المجمل لدلالتها على أحد معانيها بالقرائن، 

 .9لك اعتبرها التلمساني من الاحتمالاتولذ
كما ذكروا أيضا بعض المسائل التي اختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، واختار 

 الجمهور كونها غير مجملة منها: 

                                                                                                 

 .237البقرة:  -1
 .1/600، الجصاص: أحكام القرآن: 3/458، الزركشي: البحر المحيط: 3/12الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
،مسلم: كتاب البيوع.باب غرز الخشب 2/69:هدار جالبخاري: كتاب المظالم.باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في  -3

 .1/703في جدار الجار:
 .1/276، الشنقيطي: نشر البنود: 3/459الزركشي: البحر المحيط:  -4
 .13-3/12، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 3/459: م ن -5
 .141الأنعام:  -6
 .01المائدة:  -7
 .181، الشنقيطي: المذكرة: 3/459، الزركشي: البحر المحيط: 3/13الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
 .13-3/12وما بعدها، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  37التلمساني: مفتاح الوصول:  -9
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هَاتُكُمْ "حُ  الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان: كقوله تعالى: - مَت عَلَيْكُمْ أُمَّ ، 1"رِّ
أنه لا إجمال لأن عرف الاستعمال كالوضع، يقتضي إضافة التحريم إلى فالجمهور على 
 الفعل المطلوب.

 .2وخالف الكرخي من الحنفية وأبو الحسين البصري وبعض القدرية
ما توقف صدقه على إضمار كقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ  -

ن لخصوص ير مرفوع لوقوعه ولا معيّ ، فالقائلون بالإجمال اعتبروا نفس الخطأ غ3والنسيان"
 .4المراد فلزم الإجمال. وأجيب بأن العرف الشرعي يقضي بنفي المؤاخذة والعقوبة فلا إجمال

لى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بأم لنفي على الحقائق الشرعية كقوله صدخول ا -
تضائه الصحة، ، فالجمهور على أن لا إجمال في ذلك لثبوت العرف الشرعي باق5الكتاب"

وذهب أبو بكر الباقلاني والمعتزلة إلى أنه مجمل لأن الفعل المنفي موجود، فالنفي يرجع إلى 
د بين نفي الوجود ونفي الحكم أحد أحكامه وليس حكم أولى من حكم آخر، كما أنه متردّ 

 .6فصار مجملا
معنيين إن حمل على ذهب المحققون من الأصوليين ومنهم الغزالي أنه إذا تردّد اللفظ بين  -

يترجح بكثرة وقال بعضهم  ،أحدهما، أو معنى واحد إن حمل على معنى آخر فهو مجمل
الفائدة بحمله على المعنيين، كما لو دار اللفظ بين ما يفيد وما لا يفيد فيتعين حمله على 

الفعل ، فيحتمل تعلق الوتر ب7المفيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر"
كما يحتمل تعلقه بالجمار، فيترجح حمله على الجمار لكي يتعيّن الوتر في الفعل فيتحقق 

 .8نيالمعني

                                                                                                 

 .23النساء:  -1
 .149، الشوكاني: إرشاد الفحول: 291، الباجي: إحكام الفصول: 1/347الغزالي: المستصفى:  -2
 .93سبق تخريجه ص:  -3
 .236-2/235لتمهيد: ، الكالوذاني: ا1/168أمير باد شاه: تيسير التحرير:  -4
، وصحيح مسلم: كتاب 1/138البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات:  -5

 . ولفظه عندهما: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".1/167الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
 .181،الشنقيطي: المذكرة:150،الشوكاني:إرشاد الفحول:45ي: مفتاح الوصول:، التلمسان2/233الكالوذاني: التمهيد: -6
، ومسلم: كتاب الطهارة. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: 1/42البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجمار وتراً:  -7
1/119. 
 .46، التلمساني: مفتاح الوصول: 1/355الغزالي: المستصفى:  -8
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فادته وضعا لغويا أو حكما عقليا، فإن كل واحد منهما ما دار  - بين إفادته حكما شرعيا وا 
فتقاره إلى فيحتمل المراد به ا 1محتمل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة"

الطهارة فهو كالصلاة حكما، أو يحتمل اشتماله على الدعاء كالصلاة، ويحتمل أنه سمي 
صلاة شرعا فهو مجمل ولا مرجح. ومنهم من حمله على الحكم الشرعي لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية. وضعف الغزالي هذا الاستدلال وعدّه تحكّم، لأنه لم 

ت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينطق بالحكم العقلي أو الاسم اللغوي أو الحكم يثب
 .2الأصلي

 
 عموم المشعرك: الفرع الثالث: 

اللفظ المشترك سبقت الإشارة أن من ضمن أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ، ومعلوم أن 
إلى أحد المعاني، مع إمكانية  بين المعاني يتحدّد معناه من خلال وجود القرينة التي تصرفه

عدم الاتفاق على صلاحية تلك القرينة لتحديد المعنى، وأما إذا لم تكن هناك قرينة تعيّن 
المعنى المراد فهل يصح حمل المشترك على جميع معانيه بحيث يكون الحكم ثابتا للجميع، 

 3أو لا  يصح فيجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني؛
قد تقرر عند الأصوليين أنه إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك فلا يجوز استعماله ل

فيهما؛ كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد. أما إذا لم يمتنع الجمع بين تلك 
 المعاني صار اللفظ مجملًا وهنا موضع الخلاف.

اً في تحصيل مراد المتكلم، وهو فقد ذهب الشافعي إلى جواز حمله على جميع معانيه احتياط
. قال صاحب نشر البنود: "وكون المشترك مجملًا هو مذهب 4مذهب مالك كما نقله القرافي

يحمل على معنييه أو معانيه المالكية عند تجرده عن القرينة المعممة أو المخصصة، لكن 
ي والقاضي عبد بائ. وهو مذهب جماعة من المعتزلة كالج5جميعاً احتياطاً عند الباقلاني"

 .الجبار
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هذا الرأي بأن حمله على واحدٍ من تلك المعاني يلزم عنه التعطيل أو واستدل أصحاب 
الترجيح بدون مرجح؛ فدلالته على البعض ليست أولى من البعض الآخر فيحمل على 

 .1الجميع احتياطاً 
 يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ كما استدلوا بتعدد المعاني من قول الله تعالى: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله

نَ النَّاسِ وَكَثِير  حَقَّ رْضِ وَالشَّمْسُ والقَمَرُ والنُّجُومُ والجِبَالُ والشَّجَرُ والدَّوَابُ وَكَثِير  مّ فِي الاَ 
، فقد أريد من لفظ واحد معنيين للسجود؛ إذ السجود في حق البشر وضع 2عَلَيْهِ العَذَابُ"

 على الأرض اختياراً، وأما السجود من غيرهم فهو الانقياد والخضوع. الجبهة
 .3المشترك من معنى الخضوع لله تعالى روأجيب بأن مسمى السجود إنما هو القد

معنى واحد وهو اختيار فخر الدين  وذهب فريق آخر أنه لا يجوز أن يراد بالمشترك إلاّ 
مام الحرمين والغزالي ومذهب معظم ا لحنفية وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم الرازي وا 

 .4وغيرهٍ 
وغاية ما استدل به هؤلاء أن العرب لم تضع الألفاظ المشتركة لتدل على مسمياتها على 

ن كانت متشابه ن نسبة المشترك إلى مسمياته وا  فهي  ةسبيل الجمع بل على سبيل البدل، وا 
 .5ععلى وجه البدل لا على وجه الجم

مل للفظ المشترك يريد أحد معانيه الخاصة فهو لم يوضع لجميع معانيه إن المستعكما قالوا 
ن لمخالفته الوضع اللغوي؛ لأن يللزم عنه الجمع بين المتنافيبوضع واحد، ولو جاز ذلك 

اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني، والكسوة الواحدة لا يجوز أن يكتسبها شخصان بكمالها في 
 .6زمان واحد

بأن المشترك يراد به جميع معانيه في النفي دون الإثبات، وهو  وهناك رأي ثالث يقضي
مذهب بعض الحنفية قياساً على عموم النكرة في سياق النفي؛ بحكم أن كل واحدٍ منهما 

 يتناول واحداً من الجملة غير معيّن.
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وأجيب بأن عموم النكرة في النفي إنما يثبت ضرورة صدق خبره لا بموجب اللفظ، ومثل تلك 
رورة لم توجد في المشترك؛ فإنك لو قلت ما رأيت عيناً وأردت به الينبوع دون سائر الض

ن تعمّم ذلك المفهوم بخلاف قولك ما رأيت رجلا  .1مفهوماته لكنت صادقاً وا 
 

 :)عموم المشعرك( قاعدةالعفرةع ابن عبد البر عقى الفرع الرابع: 
 ثبوت الإجمال في لفظ الصلةد:

مالك وأصحابه الصعيد وجه  ما اختلاف العلماء في الصعيد فقال:قال ابن عبد البر:"وأ
الأرض ويجوز التيمم عندهم على الحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان وجه 

 الأرض.
 لمم بالنورة والحجر والزرنيخ والحصى والطين والرخام وكيوقال أبو حنيفة وزفر: يجوز أن يت

 ما كان من الأرض.
يجوز التيمم على الرمل. وقال الثوري وأحمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار وزاعي: وقال الأ

 الثوب واللبد ولا يجوز عند مالك.
 وقال ابن خويز منداد: يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان ذلك وجه الأرض.

في التيمم على الثلج، فأجازه مرّة وكرهه أخرى ومنع منه، ومن واختلفت الرواية عن مالك 
، والجرز 3و"صَعِيدًا جُرُزًا" 2لحجة لمذهب مالك من هذا الباب قوله تعالى: "صَعِيدًا زَلَقًا"ا

 4الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئاً. وقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"
 فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جائز التيمم به.

 .ةأي أرض واحد 5وم القيامة على صعيد واحد"وقال عليه السلام: "يحشر الناس ي
 وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد التراب ولا يجزئ عندهم التيمم بغير التراب.

يد إلا على تراب أو غبار أو نحوه، فأما الصخرة الغليظة والرقيقة عوقال الشافعي: لا يقع الص
 .6صعيد"الكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم و 

                                                                                                 

 .1/112: م ن -1
 .40الكهف:  -2
 .08الكهف:  -3
 .300سبق تخريجه ص:  -4
 .3/149باب سورة بني إسرائيل: البخاري: كتاب تفسير القرآن.  -5
 .1/309ابن عبد البر: الاستذكار:  -6



 - 399 - 

البر لآراء العلماء في معنى الصعيد واختلافهم بين كونه وجه الأرض بعد عرض ابن عبد 
وهو قول مالك واختاره ابن العربي قال: "والذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه 

وبين تفسيره بالتراب وهو ، 1الأرض، على أي وجه كان من رمل أو حجر أو مدر أو تراب"
، حاول بعد 3ل الشيرازي: "ولا يجوز التيمم إلا بالتراب"؛ قا2قول ابن عباس واختاره الشافعي

ذلك أن يرجح قول الشافعي اعتمادا على بعض الآثار فقال: "أجمع العلماء على أن التيمم 
بالتراب جائز. واختلفوا فيما عداه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي 

حدثنا يحي بن أبي بكير عن زهير بن محمد  . قال4الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهوراً"
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: 

لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت ما
 .5ن خير الأمم"وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهوراً وجعلت م

 .6والآثار في هذا كثيرة وهي تفسّر المجمل والله أعلم"
أن لفظ الصعيد مجمل لاشتراكه بين معنيين، ولا بد من إلى  وهكذا فقد انتهى ابن عبد البر

بقرينة مرجحة، ولكن بالرغم من محاولته تفسير المجمل على وفق رأي هما ترجيح أحد
نه يقابل تلك الآثار نصوص ونظر لغوي يعضّد المعنى الشافعي استنادا لتلك الآثار، فإ

في أحد تلك المعاني فظل مجملًا لاشتراك مدلوله بين اللفظ مدلول ينحصر فلم الثاني، ولهذا 
المعاني، لكنه لم يتم المعنيين، بالرغم من وجود بعض القرائن التي تجنح به إلى أحد تلك 

المعنى المقصود من اللفظ. فكان الأولى حمله  الاتفاق على ترجيح أحد تلك القرائن لتحديد
وأن اللغة تساعده، فإن الصعيد على جميع تلك المعاني لعدم تعذر حملها عليه، خاصة 

فكل ما كان من الأرض يطلق على الأرض وعلى التراب وعلى غير ذلك من المعاني وعليه 
يد اسما للأرض الصعفهو صعيد يجوز التيمم عليه بحق العموم قال الجصاص: "وكان 

 .7ض"لأرٍ اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من ا
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فظ بالوجه للإلى اأما الشافعي فبالرغم من أن مذهبه حمل المشترك على معانيه، لكنه نظر 
  .ترابالالذي لا يمكن معه الجمع فترجحت عنده قرائن حمله عن معنى 

النص بالتيمم وقد ورد ض والتراب، وتطبيق القاعدة هنا أن لفظ الصعيد مشترك بين وجه الأر 
على الصعيد، فإذا استعمل هذا اللفظ لمعنييه في آن واحد جاز التيمم على كل ما كان من 

 الأرض سواء كان تراباً أو حجراً أو رملًا أو غير ذلك.
 وأما إن ترجح معناه فحُمل على معنى التراب لم يجز التيمم بغيره.

طبيقي بالنظر إلى أحد أسباب الإجمال المذكورة آنفاً، ويمكن أيضا حمل هذا المثال الت
والمتعلقة بتردد اللفظ بين معنيين إن حُمل على أحدهما أو معنى إن حمل على معنى آخر 

 بحمله على العموم تعميماً للفائدة، فيتعين معنى وجه الأرض ليتحقق المعنيان.
فإن اللفظ إذا  الذي ذكرته سابقاً،ه النظر للفظ بالوجه جبصرف النظر عما يو بأما الشافعي ف

معنىً واحداً لعله يكون أغلب وأكثر مما يفيد معنيين، ولهذا فلا معنى لترجيح حمله على  داأف
 .1المعنيين
لا يقصد عدم وجود القرينة مطلقاً لحمل المشترك على عمومه، بل المقصود عدم  عنبةه:

بعض الأحيان لكن لا يمكن معها حمل  وجود القرينة المرجحة، ولذلك فقد توجد القرائن في
 اللفظ على أحد معانيه فيتعين حمله على جميعها.
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 المطقب الثاني: المفسّر )المبةّن(.

 علرةفه:الفرع الأول: 
، ولقد 1والبيان في اللغة الكشف والظهور التفسيريصطلح الأصوليون على المفسر بالمبيّن و 
ض إلى مصطلحي البيان والمبين. فعرفوا البيان جرت عادتهم عند تبويب هذا المبحث التعر 

ناً حسناً أي ذكر الدلالة عليه، فيدخل فيه إضافة اعبارة عن الدلالة يقال بيّن فلان كذا بي بأنه
، ولهذا اختار الجويني والغزالي والآمدي وبعض المعتزلة 2إلى الدليل السمعي الدليل العقلي

ا أم ظنيا عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قولا إطلاق البيان على الدليل سواء كان قطعي
. قال الجويني: "ثم الدليل ينقسم إلى العقلي والسمعي كما 3أو سكوتا أو فعلا أو ترك فعل

نفصّل القول فيه، والله سبحانه وتعالى مبيّن الأمور العقلية بنصب الأدلة العقلية عليها، 
. 4ه إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض"ب ما يبغيب مبين للمخاطَ والمسمع المخاطِ 

 وهذا المعنى ما يعرف بالبيان العام الذي يراد به الدلالة المطلقة.
واختار الشافعي بأنه:"اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول متشعبة الفروع،فأقل ما في تلك 

انه متقاربة المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلس
ن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من  جهل لسان يالاستواء عنده،وا 

 .5العرب"
اص هذا التعريف بأنه لم يبين ماهية البيان ولا صفته، ولم يبين ما هي تلك وانتقد الجصّ 

 .6ها وصفتهاالمعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع وما هو حدّ 
عطى مفهوما خاصا للبيان فقال: "هو الذي دل على المراد بخطاب لا يستقل أما الرازي فقد أ

، سواء كان قولًا أو فعلًا فيدخل في ذلك بيان العموم وبيان 7بنفسه في الدلالة على المراد"
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، ولهذا فقد أورد الجويني هذه البيانات في 2والمقيد والمشترك وبيان النسخ 1المجمل والمشكل
 يان.مبحث القول في الب

 ن فله معنيان:أما المبيّ 
بُيِّن المراد منه والعام بعد  اما احتاج إلى البيان وقد ورد بيانه كاللفظ المجمل إذ أحدها:

التخصيص والمطلق بعد التقييد، والفعل إذا اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه وهو 
 بغيره. 3ما عرف عند البيضاوي بالواضح

 .4دأ المستغني عن البيان وهو ما يعرف بالواضح بنفسهالخطاب المبت الثاني:
 

 مراعب البةان:الفرع الثاني: 
 بعضها أوضح من بعض وهي:رتب الإمام الشافعي البيان إلى خمسة مراتب 

ير؛ وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه ر وقد سماه بعضهم بيان التق بيان التأكيد: -أ
راً للحكم كقوله ، فيكون بيانه قاطعا للاحتمال مقرّ التأويل ولا يحتمل التخصيص والمجاز

، فكان بيّنًا أن قوله 5ة"لَ امِ كَ  ة  رَ شَ عَ  كَ لْ م تِ تُ عْ جَ ا رَ ذَ إِ  ةٍ عَ بْ سَ وَ  جِّ ي الحَ فِ  امٍ يَّ أَ  ةِ لاثَ ثَ  امُ يَّ صِ تعالى: "فَ 
 7أَجْمَعُونَ" مْ . وكقول الله تعالى: "فَسَجَدَ المَلائِكَةَ كُلُّهُ 6زيادة في التبيين "تلك عشرة كاملة"

 .8فقوله "كلهم أجمعون" هو بيان لاحتمال وقوع السجود من بعضهم
المقتضية لمعانٍ معلومة  كبيان بعض الحروف بيان النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء: -ب

 .9عند أهل اللغة؛ "كالواو" و"إلى" و"الباء" من آية الوضوء
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 .1/312صيغته من غير توفق على أمر خارجي. الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: بالواضح: هو ما يدل على معناه  -3
 .2/483البيضاوي: المنهاج: ، 3/150، الرازي: المحصول: 3/34الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .196البقرة:  -5
 .151، الشوكاني: إرشاد الفحول: 3/480، الزركشي: البحر المحيط: 26الشافعي: الرسالة:  -6
 .73ص:  -7
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 .151الشوكاني: إرشاد الفحول:  -9
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مما أحكم في الكتاب وبُيَّن على لسان  آن:نصوص السنة الواردة بياناً لمشكل في القر  -ج
ببيان  2. وقد عرف هذا القسم عند الحنفية1النبي جاءت مجملة في القرآن ولم تذكر تفاصيلها

 التفسير لتعذر العمل بظاهره، كالمجمل والمشترك فيكون بيانهما تفسيراً.
وهي مما  تفسير:نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال أو ال -د

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه حكم، واعتبار ذلك من بيان الكتاب بما 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا فرضه الله تعالى من قبول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم "وَمَا آتَاكُمُ الرَّ 

 .3عَنْهُ فَانْتَهُوا" نَهَاكُمْ 
 فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته بفرض الله الشافعي: "فكل من قبل عن اللهقال 

 .4خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه"على طاعة رسوله 
وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة الذي يخضع للاجتهاد في  بيان الإشارة: -هـ

المعاني التي يُقاس عليها، كإلحاق المطعومات في باب الربا بما نص عليه. فحقيقة استنباط 
 .5بيان للنص من حيث أنه يدل على معانيه غير المنصوص عليهاقياس أنه ال

 وذكر الحنفية مراتب أخرى للبيان منها:
كالاستثناء وهو ما يغيّر الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره،  بيان التغيير: -أ

 .6فيغير موجب صدر الكلام ولا يكون إلا مقارناً 
 .7، وقيل إنه ليس ببيان لأنه رفع للحكموهو النسخ بيان التبديل: -ب
وهو بيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل، إنما يحصل بالسكوت  بيان الضرورة: -ج

فيكون بياناً بدلالة حال المتكلم أو دلالة الكلام أو بما ينزل منزلة المنصوص عليه كقوله 
هِ الثُّلُثَ" ضيف الميراث إلى الأبوين ثم بيّن تعالى نصيب ، فلما أ8تعالى: "فَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ

 .9الأم، كان ذلك بياناً بالضرورة لنصيب الأب

                                                                                                 

 .3/480، الزركشي: البحر المحيط: 31الشافعي: الرسالة:  -1
 .2/43: مسلم الثبوت: ر، ابن عبد الشكو 2/28سرخسي: أصول ال -2
 .07الحشر:  -3
 .33الشافعي: الرسالة:  -4
 .151، الشوكاني: إرشاد الفحول: 22: م ن -5
 .2/35، أصول السرخسي: 2/43ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -6
 .2/20، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 2/43: م ن -7
 .11النساء:  -8
 .2/53، ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت: 2/50، أصول السرخسي: 30الشافعي: الرسالة:  -9
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 طرق البةان:الفرع الثالث: 
اتفق الأصوليون على أن البيان يحصل بكل وجه يزول به الإشكال فيصير واضحاً فيخرج 

 ومن ضمن تلك الأوجه:به من حيّز الغموض إلى حيّز الوضوح والتجلي، 
ع بيان القول وهو الأكثر سواء كان قولًا من الله تعالى كقول الله عز وجل: قي يان القول:ب -أ

، أو كان بقولٍ 2أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً" ه تعالى: "إنَّ الله يَأْمُرَكُمْ ، فإنه بيان لقول1"صَفْرَاءُ فَاقِع  لَوْنُهَا"
فإنه بيان  3ا سقت السماء العشر"من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عليه السلام: "فيم

 .4لقوله تعالى: "وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"
كبيانه صلى الله عليه وسلم لكيفية صلاته فإنه بيان لقوله تعالى: "وَأَقِيمُوا  بيان الفعل: -ب

لَوةَ"  .6البَيْتِ"، وكذا بيانه لكيفية حجه فهو بيان لقوله تعالى: "ولله عَلَى النَّاسِ حَجُّ 5الصَّ
ككتبه صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى عمّاله على الصدقات وبيان  بيان الكتاب: -ج

 .7أسنان الديات وديات الأعضاء
8كقوله صلى الله عليه وسلم في تحديد أيام الشهر:"الشهر هكذا وهكذا..." بيان الإشارة: -د

 

يوماً أو تسعاً وعشرينوأشار بأصابعه إشارة منه أن الشهر قد يكون ثلاثين 
9
. 

على العلل والمعاني التي نبه بها على بيان الأحكام كقوله صلى الله عليه  بيان التنبيه: -هـ
 فبين علة عدم الجواز. 10ع الرطب: "أينقص الرطب إذا جف؟"بي وسلم في

كقياس فرع على أصل عن طريق أمارة تدل  ما خص العلماء بيانه عن طريق الاجتهاد: -و
 .11عليه

                                                                                                 

 .69البقرة:  -1
 .67البقرة:  -2
 .1/259البخاري: كتاب الزكاة. باب العشر فيما سقي من ماء السماء:  -3
 .141الأنعام:  -4
 .20المزمل:  -5
 .97آل عمران:  -6
 .152، الشوكاني: إرشاد الفحول: 96، ابن قدامة: روضة الناظر: 219القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -7
، ومسلم: كتاب الصيام. باب الشهر يكون 1/327البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي )ص(: "لا نكتب ولا نحسب": -8

 .1/439تسعاً وعشرين: 
 .183، الشنقيطي: المذكرة: 3/482الزركشي: البحر المحيط:  -9

لة قاح، الترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن الم3/251كتاب البيوع. باب في التمر بالتمر: أبو داوود:  -10
، وابن ماجه: كتاب التجارات. باب بيع 4/238، والنسائي: كتاب البيوع. باب اشتراء التمر بالرطب: 3/353ة: بنوالمزا

 .2/761الرطب بالتمر: 
 .1/330الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: ، 3/482الزركشي: البحر المحيط:  -11
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كسكوت الشارع عن بيان حكم حادثة وقعت فإن ذلك يدل على عدم الحكم  بيان الترك: -ي
لا لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة  .1فيها، وا 

 
 ر البةان عن وقت الحاج :عأخّ الفرع الرابع: 

تأخر بيانه مما يحتاج إلى إظهار معناه وتفسيره سواء كان لفظا مجملا أو مشتركا أو يإن ما 
و مطلقا أو غير ذلك، فقد يتأخر بيانه عن وقت الفعل أو عن وقت الخطاب إلى وقت عاما أ
 الفعل.

وقت الفعل بحيث لا يتمكن المكلف من معرفة مضمون الخطاب وخاصة في  عن فإن تأخر
الواجبات الفورية، فإن التكليف بذلك ممتنع لعدم العلم به وتصوره وفهمه، فهو تكليف بما لا 

، فليس في وسع أحدٍ أن يعمل بما لا 2"لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا" يطاق قال تعالى:
، غير أن ذلك لم يقع من الشارع ولم يجوزه أكثر أهل الأصول. قال أبو الحسين: 3يعرف

علم أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن اِ "
تضمنه الخطاب، ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في الوقت الذي  المكلف من المعرفة بما

لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف بما لا يطاق، إذ لا سبيل له كلف فعله فيه، 
 .4والحال هذه إلى فعل ما كلف في الحال التي كلف أن يفعل فيها"

شاء الله تعالى لفعله،  إن القول بعدم تأخير البيان عن وقت العمل لا يمنع منه العقل فلو
، ولكن مُنع تأخيره 5"تم التكليف به لكان تعنيتاً لنا قال تعالى: "وَلَوْ شَاءَ الله لَأعْنَتَكُمْ لو لكن 

، ولا ضلال في ورود 6أَنْ تَضِلُّوا" ى: "يُبَيِّنُ الله لَكُمْ لئلا يقع المكلف في الضلال قال تعال
لو ترك المكلف للعمل بغير ما أريد منه لكان قد الأمر ما لم يأت وقت وجوب العمل به، ف

 .7ضل، لكن ذلك لا يقع من الشارع

                                                                                                 

 .219، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 3/487: م ن -1
 .286البقرة:  -2
 .1/81ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .1/315أبو الحسين البصري: المعتمد:  -4
 .220البقرة:  -5
 . 176النساء:  -6
 .85-1/84ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -7
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أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فهو جائز على الصحيح 
عند جمهور الأصوليين من المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، واختاره الآمدي 

 والرازي وغيرهم من الأصوليين. وابن الحاجبوالجويني والغزالي 
ومنع المعتزلة والحنفية وبعض الشافعية والظاهرية تأخير بيان المجمل والعموم، واشترطوا أن 
يكون الخطاب متصلا بالبيان إلا في النسخ، فإنهم وافقوا على جواز تأخيره لاستحالة وقوعه 

 .1إلا مؤخراً 
از تأخير بيان المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به وفصّل أبو الحسين البصري فقال بجو 

ن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان  كالمشترك، لأن تأخيره لا يوقع في محذور، وا 
التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي، وهو أن يقول عند الخطاب اعلموا أن هذا العموم 

ن هذا الحكم سينسخ.  مخصوص وا 
أخيره وهو مذهب الكرخي لأنه يوهم العموم، فإذا قصد به الخصوص أما العام فلا يجوز ت

فلا يجوز تأخير بيانه كقولك: "اقتلوا المشركين" فإن لم يبين أوهم قتل غير أهل الحرب فأدى 
 .2إلى قتل من لا يجوز قتله

 وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بما يلي: نتأخير البيان ع واستدل الأصوليون على جواز
، فأتى 3إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ"ثمَُّ تعالى: "إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قوله  -1

"ثم" وهي للتراخي فدل ذلك على أنه يجوز تراخي البيان عن وقت الخطاب إلى وقت  ةبلفظ
 .4الحاجة

، والمراد به لا تعجل 5قَبْلِ أَنْ يُقْضَي إِلَيْكَ وَحْيَهُ" قوله تعالى: "ولَا تَعْجَل بِالقُرْآنِ مِنْ  -2
بأن المقصود تعجيل أدائه عقب سماعه حتى لا يختلط عليه . وأجيب يببيانه قبل بيان الوح

 .6السماع

                                                                                                 

، الإيجي: شرح 3/42، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/368، الغزالي: المستصفى: 42الجويني: البرهان:  -1
، عبد العلي الأنصاري: فواتح الرحموت: 303، الباجي: إحكام الفصول: 222، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 245العضد: 

 .3/188، الرازي: المحصول: 2/49
، الكالوذاني: 3/188، الرازي: المحصول: 429، التمهيد: 2/491، الإسنوي: نهاية السول: 1/315عتمد: البصري: الم -2

 .1/368، الغزالي: المستصفى: 292-2/291التمهيد: 
 .19-17القيامة:  -3
 .223، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 2/292الكالوذاني: التهميد:  -4
 .114طه:  -5
 .3/46، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 2/294الكالوذاني: التمهيد:  -6
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بعض المأمورات التي ورد الخطاب بها مجملًا وتأخر بيانها كقوله تعالى: "وَأَقِيمُوا  -3
لَوة" بها البيان إلى أن بيّنها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى:  ولم يقترن 1الصَّ

كَاةَ" ، ثم بيّن عليه السلام مقدارها وصفتها في جميع الأموال الزكوية. ومنها قوله 2"وَآتُوا الزَّ
طع بسرقته، وغيرها ، ثم بيّن مقدار ما يجب به الق3تعالى: "والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا"

 .4من الأمور العامة التي لم تبُيّن تفاصيلها إلا بعد زمن
 واعترض بأن المؤخر إنما هو البيان التفصيلي لا الإجمالي.

وأجيب بأنه إذا سُلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الآيات فهو حجة على من نازع فيه 
 .5وعلى تأخير البيان الإجمالي

حسين: "بأن العموم خطاب لنا في الحال فإن لم يقصد إفهامنا في الحال واستدل أبو ال -4
ن  قصدوا إفهامنا الظاهر فهو إغراء بالجهل وهو لا يجوز على الله تعالى، أو فهو عبث، وا 

فتعين تقديم البيان  ،غير الظاهر فهو تكليف ما لا يطاق، ففهم الظاهر بغير بيان محال
 .6الإجمالي خلوصاً من الجهل"

 ما الفريق الثاني فاستدل بما يلي:أ
 .7إن تأخير البيان قد يفضي إلى اعتقاد السامع الحكم على خلاف ما هو عليه -1
إن تأخير البيان إما أن يكون محدّدا إلى مدة معينة أو إلى الأبد وكلاهما باطل، فإن  -2

ن كان إلى الأبد فيلزم عنه ن لم يقل به أحد، وا  التكليف بما لا قدرة  كان إلى مدة فهو تحكم وا 
 للمكلف على فهمه.

والمختار جواز تأخير البيان إلى الوقت الذي تدعو الحاجة فيه إلى البيان، ولا يكون ذلك 
 .8معيّنا إلا في علم الله تعالى

 

                                                                                                 

 .20المزمل:  -1
 .20المزمل:  -2
 .38المائدة:  -3
 .58-3/57الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
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 عفرةع ابن عبد البر عقى القاعدة:الفرع الخامس: 
 ما جاء في عحدةد أوقات الصقوات: -1

نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه أوقات  أورد ابن عبد البر حديث
أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً، فدخل عليه "شهاب الصلوات. فعن مالك عن ابن 

عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو 
مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى  فقال ما هذا يا 1مسعود الأنصاري

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 

ل: بهذا أمرت فقال عمر بن صلى فصلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، ثم قا
عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله 

مسعود الأنصاري يحدث عن  وبأعليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان يشير 
 .2أبيه"

 أي من-قال أبو عمر: "وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها 
بين العلماء إلا شيء روي عن أبي وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه  -شروطها

موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نر لذكره وجهاً لأنه 
لا يصح عندي عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقاً 

 صحيحاً.
فرائض الصلاة لأنه لا يلزم للوضوء لها بعد دخول وقتها والمتوضئ قبل الوقت  والوقت أدل

 متبرع مبادر  إلى فضل ومتأهب لفرض.
ومن الدليل أيضاً على أن الأوقات من فرائض الصلوات مع ما ذكرنا من حديث الباب 

لَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ  الَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ والإجماع قول الله تعالى: "أَقِمِ الصَّ
 . 3الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"

                                                                                                 

هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة البدري، شهد العقبة واختلف في شهوده بدراً اختلف في  الأنصاري أبو مسعود -1
 .297-5/296هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 42هـ وقيل 41وفاته فقيل سنة 

وفضلها: ، والبخاري في مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة 13الموطأ: كتاب أوقات الصلاة. باب وقوت الصلاة:  -2
 .1/245، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. باب أوقات الصلوات الخمس: 1/101
 .78الإسراء:  -3
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قال مالك: أوقات الصلاة في كتاب الله قوله تعالى: "أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمِسِ"،يعني الظهر 
 والعصر، "إلى غَسَقِ الَّيْلِ" يعني المغرب والعشاء، "وقُرْآنَ الفَجْرِ" يعني صلاة الفجر.

قبله جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقد قال ذلك 
 وغيرهم.

أيضاً وطائفة أنهم قالوا أوقات الصلوات في كتاب الله تعالى قوله: وروي عن ابن عباس 
ن ، فحين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحو 1"فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُون"

 .2الصبح وعشياً العصر وحين تظهرون الظهر، ثم قال "وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ"
قد جاء عن السلف وليس فيه ما يقطع به ولا يعتمد عليه، لأن التسبيح إذا أطلق وهذا كله 

عليه فإنما يراد به الذكر؛ قول سبحان الله، وهي كلمة تنزيه الله تبارك اسمه عن كل ما نزه 
 سه. عنه نف

لَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ" لو تركنا وظاهر هذا القول  3وكذلك ظاهر قوله: "أَقِمِ الصَّ
لوجبت الصلاة من الزوال عند من جعل دلوكها زوالها إلى غسق الليل، فليس في محكم 

 عتمد عليه.قرآن في أوقات الصلوات شيء واضح يال
لسلام بأوقات الصلوات مفسرة وهي في الكتاب مجملة. وأصبح ذلك نزول جبريل عليه ا

الصلاة والزكاة مجملات أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها كما أمره الله وكذلك 
لَ إِلَيْهِمْ بقوله: "وَأَنْزَلْنَاِ إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ  بالقول والعمل، ، فبينها عليه السلام 4"لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

ما أجمع عليه السلف والخلف فقطع  فمن بيانه عليه السلام ما نقله الآحاد العدول ومنهاّ 
 .5العذر ومنها ما اختلفوا فيه"

فقد جعل ابن عبد البر في هذا المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في تحديد 
مجملًا في القرآن الكريم  أوقات الصلوات بعد بيان جبريل عليه السلام مفسّراً ومبيّناً لما جاء

 من جملة الآيات المذكورة، بالرغم مما ورد من تفسيرات لها لا يقطع بدلالتها على المراد. وقد 
 

                                                                                                 

 .17الروم:  -1
 .58النور: -2
 .78الإسراء:  -3
 .44النحل:  -4
 .1/24ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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لمراد ة القولية والعملية لما جاء مجملًا، فكان هذا التفسير بياناً نجمع هذا المثال بياناً بالس
 لنصوص القرآن. لله تعالى، فقد منح لبنيّه عليه السلام سلطة التبيينا

 ما جاء في الصلاة عقى النبي صقى الله عقةه وسقم: -2
ذكر فيه ابن عبد البر حديث مالك عن أبي حميد الساعدي: "أنهم قالوا يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم 

 .1كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد"وبارك على محمد وأزواجه وذريته 
ذكره عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: 

أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: اللهم  "أخبرني أبو الوليد حميد الساعدي
واسمه عقبة بن عمرو صل على محمد وأزواجه وذريته..." وحديث أبي مسعود الأنصاري 

بمعناه إلا أنه قال: قولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 

 .2والسلام كما قد علمتم"
ويبين قول الله تعالى: "إِنَّ الله البر: "وفي هذا الحديث يخرج في التفسير المسند قال ابن عبد 

، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليه 3وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي"
وبيّن لهم في التشهد كيف السلام عليه وهو قوله عليه السلام: "السلام عليكم ورحمة الله 

 لم: "والسلام كما قد علمتم"......وهذا معنى قوله صلى الله عليه وس 4وبركاته"
وقال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود ومن روى مثل 
روايته "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، كلام مجمل محتمل للتأويل يفسره قوله في 

، لأن "تهاللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذري"ومن تابعه  5حديث أبي حميد الساعدي
لفظ الآل محتمل لوجوه من الأهل ومنها الأتباع كما قال تعالى: "أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ 

                                                                                                 

ه البخاري: كتاب الأنبياء. باب ، وأخرج115الموطأ: كتاب الصلاة. باب ما جاء في الصلاة على النبي )ص(:  -1
 .1/173، ومسلم: كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي )ص( بعد التشهد: 2/239يزفون: 

 التخريج السابق. -2
 .56الأحزاب:  -3
، ورواه مسلم في كتاب الصلاة. 151-1/150البخاري في كتاب الأذان. باب التشهد في الآخرة: جزء من حديث رواه -4

 .1/171في الصلاة: باب التشهد
أبو حميد الساعدي هو عبد الرحمان بن عمرو بن سعد، وقيل المنذر بن سعد بن مالك، وأمه أمامة بنت ثعلبة ابن  -5

حنبل ابن أمية. روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله ومن التابعين عروة بن الزبير وعباس بن سهل وغيرهم. توفي في 
 .5/174ير: أسد الغابة: آخر خلافة معاوية. ابن الأث
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. أي أتباعه، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآل هنا الأهل، وأن ما 1العَذَابَ"
آل إبراهيم  أزواجه وذريته، ويدخل في قولهعلى أن الأهل  فأجمله مرّة فسّره أخرى، وأوق

محمد محمداً صلى الله عليهما، كأنه قال إبراهيم وآله ألا ترى إلى قوله آل إبراهيم وفي 
 .2تعالى: "اَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ" يدخل فيه فرعون"

ما اقتضاه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لمعنى الصلاة والسلام وتطبيق القاعدة هنا 
لأول، فقد جعل ابن عبد البر حديث النبي عليه الصلاة عليه، وللمعنى المشترك للفظ ا

والسلام بياناً لكيفية أداء الصلاة والسلام عليه لما ورد مجملا في القرآن بدليل سؤال 
 الصحابة عن ذلك، إذ لو كانت كيفية الصلاة والسلام معلومة عندهم لما سألوه.

معناه بين الأهل والأتباع بالحديث  كما بيّن عليه السلام المعنى الشرعي للفظ الآل لاشتراك
الذي رواه أبو حميد الساعدي، حيث فسّر به ما ورد مجملًا في صيغة الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بذكر لفظ الآل دون بيان المقصود به، وهو مثال تطبيقي ثانٍ اقتضى 

 بيان المجمل بياناً قولياً.
 ما جاء في بةان وقت صلاة الصبح: -3
ذه مسألة عرض فيها ابن عبد البر مذهبه في مسألة تأخير بيان المجمل، وقد ذكرها في ه

باب وقوت الصلاة وصدرها بحديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: 
"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال: فسكت 

ى الصبح حين طلع الفجر، وسلم، حتى إذا كان من الغد صلّ عنه رسول الله صلى الله عليه 
 أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هاأنذا ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال 

 .3سول الله. فقال: ما بين هاذين وقت"ر يا 
قال ابن عبد البر: "في هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال وقت آخر يجب 

والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز فعل ذلك. فأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل  فيه
عند الجميع. وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه، وقد أوضحناه في 

 .5"4التمهيد

                                                                                                 

 .46غافر:  -1
 .319-2/318ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
 .107سبق تخريجه ص:  -3
 .334-5/333ابن عبد البر: التمهيد:  -4
 .1/35ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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ق بين تأخير البيان عن فقد صور ابن عبد البر المسألة بمثل ما صورها علماء الأصول، ففرّ 
ن تأخيره عن وقت التكليف به حيث اتفق الأصوليون يبو ، ورود الخطاب فهذا أمر جائز   وقت

 على عدم جوازه.
ثم قال: "وقد يكون البيان بالفعل فيما سبيله العمل أثبت في النفوس من القول، دليل ذلك 

 ، رواه ابن عباس عن النبي1قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس الخبر كالمعاينة"
 .2صلى الله عليه وسلم ولم يروه غيره"

لقد جعل ابن عبد البر تأخير البيان عن وقت الحاجة أمراً مقرراً عند جميع الأصوليين، كما 
جعل تأخيره عن وقت الخطاب بمقتضى طرح السؤال إلى الوقت الذي يجب فيه الفعل أمراً 

لم تأخيره الجواب عن السائل، ثم ثابتاً اعتماداً على ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وس
أفصح عن مذهبه في وقوع البيان بالفعل، فاعتبر الفعل مفهما للمراد وصالحا للبيان كالقول، 
بل وأثبت في بيان المعاني وتقرير الأحكام من القول، فترك عليه الصلاة والسلام تعجيل 

في البيان وأقرب على المتعلم القول في إجابة السائل حتى بيّنه بالفعل، قصداً إلى المبالغة 
 وأسهل عليه.

أن ابن عبد البر في جميع هذه المسائل المتعلقة بمبحث البيان وافق رأي جمهور  والملاحظ
 الأصوليين.

                                                                                                 

 . 1/215مسند الإمام أحمد: ، 14/96سنن ابن حبان: كتاب التاريخ. باب بدء الخلق:  -1
 .1/35د البر: الاستذكار: ابن عب -2
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 المبحث السادس: دلال  المفهوم بنوعةه.
 المطقب الأول: مفهوم الموافق .

 :هعلرةفالفرع الأول: 
دلالة الألفاظ على الأحكام، وهو ما قابل المنطوق المفهوم عند الأصوليين هو أحد قسمي 

بقسميه الصريح وغير الصريح، وهو بهذا الوضع "ما فهم معناه من اللفظ في غير محل 
 .2. قال الزركشي: "هو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق"1النطق"

لموافقة بأنه: وتسميته بالموافقة يدل على موافقته لحكم المنطوق به، ولهذا عرف مفهوم ا
 .3"دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لوجود معنىً فيه"

فمن خلال هذا التعريف يظهر أن حكم هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، لهذا 
ثابت بها لا يفهم من السماه الحنفية واصطلحوا عليه في منهجهم بدلالة النص، لأن الحكم 

نما  فعرفه صاحب التوضيح فقال هو: "دلالة اللفظ على يفهم من طريق علّته ومعناه، اللفظ وا 
الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك 

 .4المعنى يسمى دلالة النص"
ناه ، قال القرافي: "وفحوى الخطاب مع5فقد أطلقوا عليه فحوى الخطاب وتنبيهه أما المالكية

مفهومه، نقول فهمت من فحوى كلامه كذا أي من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم 
" في معرض بيانه مدلول  7أما الإشارة إليه بالتنبيه فيقتضيها كلام المازري 6الموافقة

عنه موافق لحكم المنطوق من  المفهومين بقوله: "فمن المفهوم ما يدل على أن المسكوت
لى ما هو أولى، ومنه ما يدل على أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق جهة التنبيه بالنطق ع

                                                                                                 

 .3/94، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 1/241ابن السبكي: جمع الجوامع:  -1
 5/4الزركشي: البحر المحيط:  -2
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 .1/131صدر الشريعة: التوضيح:  -4
 .1/95، الشنقيطي: نشر البنود: 87، ابن جزي: تقريب الوصول: 92، الإشارات: 508الباجي: إحكام الفصول:  -5
 .50تنقيح الفصول: شرح القرافي:  -6
 يملخبلغ درجة الاجتهاد، أخذ عن أبي الحسن ال ،هو أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي المازري المعروف بالإمام -7

ح المحصول من برهان د الصائغ وغيرهما، من تآليفه: "شرح التلقين"، "شرح البرهان للجويني" سماه "إيضاوعبد الحمي
، ابن فرحون: 128-127هـ بالمهدية. مخلوف: شجرة النور الزكية:  536الأصول" و"المعلم في شرح مسلم". توفي سنة 

 .2/26، المراغي: الفتح المبين: 279الديباج المذهب: 



 - 414 - 

به في الحكم، فما كان من المسكوت عنه موافقاً للمنطوق به سمي فحوى، وما كان مخالفاً 
 .1للمنطوق به سمي دليلًا"

ولهذا المعنى جاءت تعريفات المالكية لمفهوم الموافقة بما يُعلم أن المسكوت عنه أولى 
هم بالأولى، ومن ثمّ فإن ما كان مساوياً لحكم دفهو خاص عن 2المنطوق به بالحكم من

ن كان مثل الأولى في الاحتجاج به  .3المنطوق لا يسمى عندهم مفهوم موافقة، وا 
إلى جعله قسمين أحدهما: فحوى  4وذهب جمهور الأصوليين منهم الشافعية والحنفية والحنابلة

لى بالحكم من المنطوق به كتحريم ضرب أو شتم الخطاب: وهو ما كان المسكوت عنه أو 
فهما أولى بالتحريم من التأفف،  5ولا تَنْهَرْهُمَا" هُمَا أُفّ لّ  وَلَا تَقُلالوالدين لمعنى قوله تعالى: "

 وهذا المعنى يدركه كل عارف باللغة العربية.
ال اليتيم الدال والآخر ما كان المسكوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق به؛ كتحريم إحراق م
مَا يَاكُلُونَ فِي عليه بعبارته للمعنى قال تعالى: "إنَّ الذِينَ يَاْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ 

فالأكل مساوٍ في الحكم لكل ما من شأنه أن يُبدّد المال  ،6نَ سَعِيرًا"وْ نَارًا وَسَيَصْلَ  بُطُونِهُمْ 
نما بمعناه ، 7ويُضيّعه بالإحراق أو الإهمال غير أن الحنفية أثبتوا النوعين لا بعبارة النص وا 

 .8المعلوم الذي يفهمه كل من يعرف اللغة، أن الحكم المنطوق به هو لأجل ذلك المعنى
له إلى قسمين: جلي وخفي، فالجلي كما تقدم ومثلوا  وقد قسّم علماء المالكية فحوى الخطاب

، فإنه يدل بمفهومه على أن من يعمل 9رَه"خَيْرًا يّ  قَالَ ذَرَّةٍ عْمَلْ مِثْ بقول الله تعالى: "فَمَن يّ 
 قيل من الخير أولى أن يراه.اثم
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أما الخفي فمثاله عند المالكية أن تارك الصلاة عمدًا يجب عليه القضاء لقوله صلى الله 
، فإذا كان النائم والساهي 1عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"

 يقضيان وهما غير مخاطبين فالعامد أولى بالقضاء.
الف الكذب أن فيها حفي اليمين الغَمُوس، وهي التي يتعمد فيها الومثل هذا قول الشافعية 

 ،2يْمَانَ"الاَ  اخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ وَلَكِنْ يُوَ  لله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ الكفارة لقوله تعالى: "لا يُوَاخِذُكُمُ ا
م، ومثل ذلك قولهم ثم الحالف فمن باب أولى أن تشرع حيث يأثفإذا شرعت الكفارة حيث لا يأ

وجبت على القاتل خطأً كان وجوبها في  في وجوب الكفارة عمداً على قاتل النفس فلكونها
 حالة العمد أولى.

نما كان هذا خفياً لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا ي لزم من قضاء قال التلمساني: وا 
صلاة النائم والناسي قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر ولعل صلاة العامد أعظم من أن 

، وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، وهذا النوع برتج
 .3أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف"

 
 حجة  مفهوم الموافق :الفرع الثاني: 

ن اتفق جمهور الأ صوليين على جواز الاحتجاج بمفهوم الموافقة بقسميه وعدّوه حجة، وا 
 .4اختلفوا في تسميته لكون دلالته مأخوذة من اللفظ

دّوه ضرباً من القياس إليه الظاهرية من أنه ليس حجة فع وقد خولف هذا الاتفاق بما ذهب
 .5وهم ينفون الاحتجاج به

هُمَا لّ  ولا تَقُلتحالة أن يفهم أحد من قوله تعالى: "واستدلوا بما دلّت عليه اللغة والعقل باس
أنه يقصد به القتل أو الضرب، ولذلك لم يحرّم الضرب أو غيره من صنوف الإيذاء  6"أُفّ 

لمجرد النهي عن التأفيف، إذ لو كان النهي مغنياً عمّا سواه من وجوه الأذى، لما كان لذكر 
ر والأمر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما الله تعالى في الآية نفسها النهي عن النه
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ذكر الأف علم بمعنى، فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده، بطل قول من ادّعى أن 
ما عداه، ولهذا قال ابن حزم: "فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا 

 .1قتلهما، ولما كان فيها إلا تحريم قول "أف" فقط"
ردّ الآمدي على هذا الاستدلال: "بأن السيد إذا قال لعبده: "لا تعط زيداً حبة ولا تقل له  وقد

أف ولا تظلمه بذرّة ولا تعبس في وجهه"، فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما 
فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق 

 .2تعبيس من هجر لكلام وغيره"ال
. 3ولهذا فقد اعتبر ابن تيمية فيما نقله عنه الزركشي المنازعة في صحة الاحتجاج به مكابرة

أما ابن رشد فإنه لم يرتض مذهب الظاهرية أيضا وخالف ما ذهب إليه ابن حزم فقال: "لا 
 .4وعاً من خطاب العرب"ذلك يردّ ن ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يردّ 

 
 دلال  مفهوم الموافق :الفرع الثالث: 

، فقد وقع الخلاف بينهم في نوع هذه وافقةعلى حجية مفهوم المبالرغم من اتفاق الجمهور 
 الدلالة هل هي لفظية أم قياسية؟

فذهب جمهور المتكلمين الأشعرية والمعتزلة وجمهور المالكية وغيرهم أن دلالته مستفادة من 
حه الشيخ أبو حامد الإسفراييني لنطق، فهو جارٍ مجرى النطق لا مجرى دلالة النص. وصحّ ا

، غير أنهما قالا إنها تفهم من السياق والقرائن لا 6وهو اختيار الآمدي والغزالي 5من الشافعية
لى لا يحصل ما لم يفهم المراد من الكلام عالتنبيه بالأدنى على الأ امن مجرد اللفظ، واعتبر 

 ق له.يما سو 
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سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما، لما فهمنا منع الضرب قال الغزالي: "لولا معرفتنا بأن الآية 
والقتل من منع التأفيف، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لا تقل له أف لكن أقتله، وقد 

 .1رق ماله فلا يحنث"حيقول: والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أ
قال بأن دلالته لفظية أن العرب وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد الأحكام من  وقد احتج

السكوت، لأنها أصرح من الصريح بالحكم في محل السكوت، فقولك هذا الفرس لا  الّ حفي م
 .2يلحق غبار هذا الفرس، يكون أبلغ من قولك هذا الفرس سابق لهذا الفرس

أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشد مناسبة له إن القياس لا يشترط فيه  كما قالوا
لا لم يكن قياسا، والأكثر من ذلك قالوا إن الأصل في القياس ألا يكون  .في حكم الأصل وا 

 رَه ومَنخَيْرًا يّ  عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مندرجاً في الفرع وجزءاً منه إجماعاً، فإن قوله تعالى: "فَمَن يّ 
 .4يدل على روية ما زاد على الذرة والذرة تكون داخلة فيه 3رَه"يّ شَرًّا  ذَرَّةٍ  عْمَل مِثْقَالَ يّ 

وبناءً على ما تقدّم فالنظر في هذه الدلالة إنما هو نظر للمعنى في محل السكوت لغة قبل 
عمال فكر شرع القياس ، فهو مُدرك عند أهل اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد وا 
 .5واستنباط علّة

مام الحرمين والإمام الرازي أن دلالة مفهوم الموافقة ذهب و  الإمام الشافعي رحمه الله وا 
، سواء بطريق قياس الأولى أو القياس المساوي وهو ما يسمى عندهم بالقياس يةقياس

فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه "، حيث اعتبره الشافعي أقوى مراتب القياس قال: 6الجلي
الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو يحرم رسول 

أو أكثر بفضل الكثرة على القلة، وكذلك إذا حُمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر 
 .7وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً" منها أولى أن يحمد عليه،
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الرأي بآية التأفيف وقالوا: بأننا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيقت  واستدل أصحاب هذا
 .1ن الشتم والضرب أشد من التأفيف لما قضى بتحريمهمااله الآية وهو كف الأذى لك

كما قطعوا بأن عناصر القياس متوافرة في هذه الصورة، فالتأفيف أصل والشتم والضرب فرع 
لوصف الجامع بين الأصل والفرع اا هو معنى القياس، فودفع الأذى علة والتحريم حكم وهذ
 . 2ثابت بالتأثير لذلك سموه قياساً جلياً 

كل من لا يعلم القياس  اوانتقد الباجي تسمية الشافعي له بالقياس الجلي لأن الآية يفهم منه
لا لما فهمه إلا من يعلم ا لقياس ولا كيفيته منع الضرب والشتم لمجرد فهمه اللسان العربي، وا 

وجهة الاستنباط للعلة وحمل الفرع على الأصل بعد الجمع بينهما لعلة مؤثرة في الحكم، وهذا 
غير صحيح فإن هذا المعنى يفهم مباشرة من اللفظ دون استعمال قياس كما يفهم من 

، ومن ثم فإن دلالة هذا المفهوم لا تعتبر قياساً إلا من توسع في مدلوله 3المنصوص عليه
لأنه يشمل عنده هذه الصورة. قال الغزالي: "ويبعد فاعتبره نوعاً من الإلحاق  كالشافعي،

. إنما هو دلالة اللفظ ثبتت بمعنى 4تسميته قياساً لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علة"
 .5النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً 

مام الحرمين وغيره من حجيته خلافا لما نقل عن إبنبني على هذا الخلاف عند من يقول يو 
من يقول بأن دلالته لفظية، وهو ، ثبوت الحدود والكفارات به عند 6أنه مجرد خلاف لفظي

مذهب الحنفية الذين لا يجيزون جريانها بالقياس، بل ثبت حتى عند من جعل دلالته قياسية 
ابن عند بعض أصحاب الشافعي الذين يثبتون الحدود والكفارات به، وهو مذهب الباجي و 

 .7القصار من المالكية
ومن المسائل التي تنبني على هذا الخلاف أيضا مسائل النسخ، فإن قلنا أن دلالته لفظية 

ن قلنا قياسية لم يجز كما ذكره الزركشي، بالإضافة إلى ما نقله عن   جاز النسخ به، وا 
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ي صورة الغزالي في المنخول فيما يتعلق بمسائل التعارض والترجيح، حيث بنى الخلاف ف
لا فلا، كما وقع التفصيل في معارضته  معارضته للخبر، فإن كان قياساً قدم الخبر عليه وا 

لا فالمفهوم  .1للقياس بالنظر إلى جهة العلة، فإن كانت منصوصة قدم القياس وا 
 

 عفرةع ابن عبد البر:الفرع الرابع: 
 ثبوت القضاء لعارك الصلاة معلمداً:

لة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء تبعاً لاختلافهم في الأصل ذكر ابن عبد البر هذه المسأ
الذي بنيت عليه، ويتعلق الأمر بحجية مفهوم الموافقة، فظهر أثر ذلك في هذه المسألة 

أن "الفرعية بناء على الاختلاف في دلالة حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل ل فق نحي رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال لبلال: إكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ  2عرّس
بلال ما قدِّر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله 

ضربتهم الشمس ففزع رسول الله ولا بلال ولا أحد من الركب حتى صلى الله عليه وسلم 
بنفسك فقال رسول الله أخذ فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه 
ه وسلم الصبح ثم قال حين وسلم بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله علي

قم أقضى الصلاة: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول: "و 
 .4"3الصلوة لذكري"

قال ابن عبد البر: "وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة 
د خروج وقته، فنصّ على ن كل واحد منهما يقضي بعأبوالصيام الموقوت في شهر رمضان 

 ونص على المريض والمسافر في الصوم.النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا، 
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نما تركه  وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه، وا 
 أشراً وبطراً تعمّد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً.

ن اختلفا في الإثم كالجاني على فالعامد وا لناسي في القضاء للصلاة والصوم سواء، وا 
الأموال المتلف لها عامداً وناسياً إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع، بخلاف رمي 

وب نالجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامدٍ ولا ناسٍ، فوجوب الدم عنها ي
ن الضحايا ليست بواجبة فرضاً، والصلاة والصيام كلاهما عنها. وبخلاف الضحايا أيضا لأ
ن خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله  ،فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبداً  وا 

 .1عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى"
ذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركه ا وا 

. لأن 2المأثوم في فعله ذلك أولى بألا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها
قامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه ؤ التوبة من عصيانه في تعمّد تركها هي أدا ها، وا 

 .3لها في وقتها
قال: بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين ف ذّ وش

ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا 
نما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا "ناس، وا 

كما أن  . قال: والمتعمد غير الناسي والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا،4ذكرها"
 تل الصيد ناسياً لا يجزئه عندنا.من ق

وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين  فخالفه في المسألة جمهور العلماء
شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور بإتباعهم، فخالف هذا الظاهر عن 

ليه من ذلك طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إ
 .5بدليل يصح في العقول"
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 .1/276المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: 

 .257سبق تخريجه ص:  -4
 .78-1/77ابن عبد البر: الاستذكار:  -5
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أن ابن عبد البر قد أجرى القياس بين عبادتين بحكم الشبه الواقع بينهما كونهما نلاحظ هنا 
م غر عبادتين موقوتتين، بل أجرى قياس عبادة الصلاة بمسألة تتعلق بالمعاملات، فالجاني ي

الصلاة فإن التوبة في تعمد تركها ما أتلفه سواء كان متعمداً أو ناسياً، فكذلك من جنى بترك 
تكون بأدائها، وقد أمر عليه السلام بقضاء الصوم لأنه حق الله تعالى فهو أولى بالقضاء من 

وهذا ما يبين مضاهاة ابن عبد البر للإمام الشافعي بتوسعه في مفهوم القياس  الديون المالية.
 .1الشبه البعض بما يكون فيها منالذي يقتضي إلحاق الصور ببعضها 

بين ابن عبد البر باستعمال مفهوم الأولى وتطبيقه باعتباره أحد قسمي مفهوم الموافقة  ثم
تطبيقا للقاعدة، أن تارك الصلاة متعمداً يجب عليه القضاء ما دام النائم والناسي يقضيان 

نما وا  العامد يكون أولى منهما بالقضاء، قال النووي: "وهما معذوران لعدم مخاطبتهما، فإن 
قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره 

 .2أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى"
ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء على حجية المفهوم ما ساقه ابن عبد 

ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى البر من أدلة تؤيد صحة ما ذهبوا إليه فقال: "
ن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم  بعد خروج وقتها كالصائم سواء، وا 
وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك 

كعة من الصبح قبل ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ر 
 . ولم يخص متعمداً من ناسٍ.3أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"

ونقلت الكافة عنه عليه السلام أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب صلى تمام 
صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر 

 ين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار.كلها لمن تعمّد أو نسي أو فرّط وب
ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق 
صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب، ولم 

ئمة ملتحمة، يكن يومئذ ناسياً ولا نائماً ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قا
 وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل.

                                                                                                 

 .516الشافعي: الرسالة:  -1
 .3/183صحيح مسلم بشرح النووي:  -2
، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 1/110من الفجر ركعة:  البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك -3

 .1/244باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: 
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ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من 
، فخرجوا متبادرين وصلى بعضهم 1ة"لينّ أحدكم العصر إلا في بني قريظالخندق: "لا يص

ا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني ة خوفظالعصر في طريق بني قري
ة بعد غروب الشمس فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين وكلهم ظقري

غير ناسٍ ولا نائم، وقد أخّر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها، ثم صلاها وقد علم رسول الله 
 . 2وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها"في إلا  ن الصلاة لا تصلىلهم إذلك فلم يقل 

هذا وتجدر الإشارة أن ابن عبد البر أيّد ما ذهب إليه بما تقتضيه اللغة، حيث اعتبر النسيان 
، أي تركوا 3"اً وهو ضد الذكر قال تعالى: "نَسُوْا الله فَنَسِيَهُمْ في كلام العرب بمعنى الترك عمد

ه فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خفاء فيه ولا ما جاء به رسولبطاعة الله تعالى والإيمان 
 .4من له أقل علم بتأويل القرآن لهيجه

لعدم القضاء في العمد وهو ما حكاه النووي عن أهل الظاهر، فقد ذكر أنها أما من ذهب 
 .5أعظم من أن يخرج المتعمد لتركها من وبال معصيتها بمجرد القضاء

اهر ثم حكى عن ابن تيمية أنه اختار ما ذكره داوود ح الشوكاني لمذهب أهل الظنوقد ج
الظاهري ومن معه، وصرّح بأن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم 
عنه فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبثاً بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما 

 .6الشارع بذلك، وصرّح بأن القضاء كفارة لهما
ابن حجر هذا الاستدلال وضعفه، فقضى بأن الكفارة تكون على الخطأ كما تكون  وخالف

على العمد، ثم حكم بوجوب القضاء لأنه ثابت بالخطاب الأول وترتب في ذمته ولا يسقط 
 .7عنه الطلب إلا بأدائها

 

                                                                                                 

 56سبق تخريجه ص:  -1
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ية نه الحق الذي لا مر أإن ما يصلح للتعويل عليه في هذه المسألة ما جزم به ابن دقيق العيد 
القضاء لعموم الأدلة القاضية بوجوب قضاء الفرائض المتروكة عمداً فيه، وهو وجوب 

 .1كالصوم، وحديث: "فدين الله أحق أن يقضى"
أما ما ذكره أهل الظاهر بأن الحديث خصص النائم والناسي دون المتعمد، فإن تخصيصهما 

فإن سقوط الإثم لا يُسقط ما  بالذكر هو لمجرد رفع التوهم بسقوط القضاء لرفع القلم عنهما،
لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر بعد خروج وقتها. أما العامد فلم 
يحتج إلى بيان لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض 

 .2وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له

                                                                                                 

 .203سبق تخريجه ص:  -1
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 خالف .المطقب الثاني: مفهوم الم
 علرةفه:الفرع الأول: 

والمخالفة في اللغة من الخلاف وهي المضادة، يقال خالف خلافاً ومخالفة ضد  
 .1وافقه

وعند الأصوليين يصطلح على هذا المفهوم بالمخالفة لأنه يدل على مضادته لحكم المنطوق 
مدي فقال: "هو ، ولهذا عرفه الآبه، ولهذا المعنى اللغوي مناسبة تربطه بمعناه الاصطلاحي

ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل 
 .3وعبّر الشافعية عنه بتخصيص الشيء بالذكر 2الخطاب أيضاً"

وقال الباجي في الإشارات: "هو أن يعلّق الحكم على معنىً في بعض الجنس فيقتضي ذلك 
 .4لم يكن به ذلك المعنى من ذلك الجنس" عند القائلين به نفي ذلك الحكم عمن

وقال التلمساني: "هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، وهو 
نما سمي دليل الخطاب لأن الخطاب قد دل عليه. 5المسمى بدليل الخطاب"  . وا 

ل أن النص يدل بمنطوقه على الحكم المنصوص عليه، ويد اتويتبين من جملة هذه التعريف
بمفهوم المخالفة على نقيضه في غير موضع القيد الذي قيّد به الحكم، ولذلك ذكر السرخسي 

يجاب الحكم يوجب نفي ذلك الحكم إن التنصيص على وصف في المسمى لإقول الشافعي: "
. فمثلا قوله 6عند عدم ذلك الوصف، بمنزلة ما لو نص على نفي الحكم عند عدم الوصف"

ا مَلَكَتَ لًا أَن يَّ وْ طَ  سْتَطِعْ مِنْكُمْ "وَمَن لّمْ يَ تعالى:  مِنْ  اَيْمَانَكُمْ  نْكِحَ المُحْصَنَات المُومِنَاتِ فَمِمَّ
، فإن هذا النص يدل بمنطوقه على حل الزواج من الإماء مقيدا بعدم 7فَتَيَاتِكُمُ المُومِنَاتِ"

فة تحريم نكاح الإماء الاستطاعة من الزواج بالحرائر، أو خوف العنت، ويدل بمفهوم المخال
إذا وجد سبيلا للزواج من الحرائر ولم يخش العنت، كما أن هذا النص يدل على عدم إباحة 

 .8نكاح الإماء غير المؤمنات بدلالة مفهوم المخالفة
                                                                                                 

 .193، منجد اللغة والأعلام: 9/90(: -بيروت-صادر ابن منظور: لسان العرب )دار -1
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 .2/465، البخاري: كشف الأسرار: 2/191الغزالي: المستصفى:  -3
 .93الباجي: الإشارات:  -4
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 أنواع مفهوم المخالف :الفرع الثاني: 
وقد أحصاها الإمام تعددت أساليب مفهوم المخالفة تبعاً لنوع القيد الوارد في النص الشرعي، 

في وجوه التخصيص كالتخصيص بالصفة والتخصيص بالعدد والتقدير والتخصيص الشافعي 
بالحد وبالمكان والزمان، بحيث تتضمن هذه التخصيصات نفي المسكوت عنه فيما خُصَّ به 

 .1المنطوق. ويمكن التعبير عن هذه التخصيصات بالصفة
وغيرهما  3والشوكاني 2المخالفة أوصلها الزركشيعدة أساليب لمفهوم  ذكر الأصوليونوقد 

 إلى عشرة أقسام منها:
دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا  ووهمفهوم الصفة:  -1

؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة 4الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف
، وبما قضى به 6أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة ، فدل بمفهوم المخالفة على5الغنم زكاة"

المالكية أن ثمر النخل غير المؤبر للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلًا قد 
ر ، فمفهوم الصفة يقتضي أن النخل إن لم يؤبّ 7أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"

 .8فثمرتها للمشتري
هو مطلق التقييد بلفظ غير الشرط والغاية والعدد مما يصلح قيداً  والمقصود بالوصف هنا

للحكم، ولا يقصد به مجرد النعت عند النحاة، ولذلك أورد الشوكاني مفهوم الحال والزمان 
 .9والمكان ضمن مفهوم الوصف

. وذلك 10تقييد حكم بالشرط على نقيضه عند انتفاء الشرطوهو أن يدل  مفهوم الشرط: -2
نَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا حْلَةً فَإِن طِبْ نَّ نِ هِ الى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِ تع كقوله

                                                                                                 

 .4/14، الزركشي: البحر المحيط: 167الجويني: البرهان:  -1
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 .1/253البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم:  -5
 .1/22الكالوذاني: التمهيد:  -6
، مسلم: كتاب البيوع. باب من باع نخلًا عليه تمر: 2/24البخاري: كتاب البيوع. باب من باع نخلًا قد أبرت:  -7
1/669. 
 .73التلمساني: مفتاح الوصول:  -8
 .160الشوكاني: إرشاد الفحول:  -9

 .360تحي الدريني: المناهج الأصولية: ف -10



 - 426 - 

، فدل النص بمنطوقه على تعليق الحكم وهو حل الأخذ من مهر الزوجة على شرط 1رِيئًا"مّ 
دون رضاها  رضاها، ويدل بمفهومه بعد تعليق الشرط على حرمة أخذ شيء من مهرها

 .2لانتفاء الشرط
بغاية على ثبوت نقيض الحكم في قيّد وهو دلالة اللفظ الدال على حكم م . مفهوم الغاية:3

المسكوت عنه بعد تلك الغاية؛ مثال ذلك قوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى 
وقه على تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها وأن التحريم ، فإنه يدل بمنط3تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

يستمر ما لم ينته إلى غايته، ويدل بمفهوم المخالفة أنها تحل لزوجها الأول بعد تزوجها 
 .4بآخر

وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك  . مفهوم العدد:4
، 6وله صلى الله عليه وسلم: "في كل أربعين شاة شاة"، مثال ذلك ق5العدد زائداً كان أو ناقصاً 

فإن هذا النص يفهم منه دليل مفهوم المخالفة أن ما دون الأربعين من الغنم لا تجب فيه 
 ينَ انِ مَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَ  يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  ، وكقوله تعالى: "والذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ 7الزكاة

لا لما كان 8"ةً دَ لْ جَ  ، فالتقدير بالعدد يدل بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان وا 
 .9للتقدير معنىً 
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ليه  مفهوم اللقب:. 5 المراد باللقب هنا هو الاسم وهو أعم من أن يكون لقبا أو اسم جنس، وا 
سواء كان علماً أو أشار ابن السبكي بأن تعليق الحكم يكون بالاسم الذي يعبر عن الذات 

 .1اسم جنس أو نوع جامداً كان أو مشتقاُ 
وقد عرض الآمدي صورة مفهوم اللقب: "بأنه تعليق الحكم باسم جنس كالتخصيص على 

 .2الأشياء الستة بتحريم الربا، أو باسم علم كقول القائل زيد قائم"
 .3حو في الغنم زكاة"وقال الزركشي: "هو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم ن

والصيرفي من  4على أنه ليس حجة خلافا للدقاقالجمهور وهذا النوع من المفهوم اتفق 
 .5الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة

إذا خصصت  ولقد نقل الجويني تسفيه علماء الأصول للدقاق في مصيره إلى أن الألقاب
ها، لكنهم صاروا إلى أن ذلك خروج عن حكم اللسان، بالذكر فإن تخصيصها ينفي ما عدا

 .6لأن من قال رأيت زيداً لم يقتض ذلك أنه لم ير غيره قطعاً 
وسبب رفض الجمهور لحجية مفهوم اللقب لأن أساس اعتبار المفهوم المخالف أن يكون 

لا كان عبَثاً، وذكر اللقب لا يحتاج إلى تلك الفائدة فإن ذكر  ه من أجل لذلك القيد فائدة وا 
نه لا يفيد تقييداً ولا تخصيصاً ولا احترازاً إالحكم عليه فلا حاجة إلى اعتبار مفهوم له، حيث 

ه يبقى أضعف مفاهيم المخالفة في  ه، لكن على القول بمن قال بحجيته فإن7عمّا عدا
الاحتجاج لعدم وجود رائحة التعليل فيه، بخلاف غيره من المفهومات كمفهوم الصفة فإنه 

 .8عر بالتعليليش
 

 شروط اللمل بمفهوم المخالف :الفرع الثالث: 
 جمهور القائلين بحجية مفهوم المخالفة شروطا تتلخص في شرطين أساسيين: اشترط 
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من منطوق أو قياس أو ما يعمل عمل منه فهوم ما هو أقوى مألا يعارض هذا ال الأول:
 النص كدلالة النص، وهذا ينطوي على حالتين:

فإن دل على حكمها نص خاص  ل على المسكوت دليل خاص يدل على حكمه:ألا يد .1
فلا يؤخذ بالمفهوم المخالف لأن حكمها منطوق ومصرّح به أو في حكم المنطوق به كدلالة 

 النص، ومن ثمّ فيقدم على المفهوم عند التعارض.
بِالعَبْدِ والأنُْثَى  وَالعَبْدُ حُرُّ بِالحُرِّ مثال ذلك: معارضة مفهوم المخالفة من قول الله تعالى: "ال

المقتضي عدم قتل الحر بالعبد والرجل بالأنثى، لانتفاء الوصف المشترك بينهما  1بِالأنُْثَى"
ه لمنطوق الآية التي ألغت العمل بهذا المفهوم من أجل تحقيق العدل في القصاص وهو قول

 .2النَّفْسِ"فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِ  تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 
فيكون قد ثبت  . ألا يكون القيد المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساويا له:2

، فيكون المسكوت عنه قد شمله النص بمنطوقه حكمه بمفهوم الموافقة لا بمفهوم المخالفة
. مثال 3عن طريق علته بصورة أشد أو مساوية، فيقدم على مفهوم المخالفة لأنه أقوى منه

نَارًا  مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهُمْ ذلك قوله تعالى: "إِنَّ الذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ 
، فالمتبادر بموجب مفهوم المخالفة أن غير الأكل كالتقصير في الحفظ أو 4وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"

ت بدلالة النص مما يتبادر فهمه من الإحراق لا يكون محرما بمفهوم القيد، لكن التحريم ثب
علة التحريم لاستواء ذلك جميعا من حيث الأثر، فقدم العمل بهذا الحكم الثابت بدلالة النص 

 .5على ما عارضه من مفهوم المخالفة
به النص لبيان تشريع الحكم دون فائدة أخرى، فإن كان  القيد الذي قيّد ضأن يتمحّ  الثاني:

ات خلاف الحكم المسكوت عنه كالترغيب والترهيب أو الامتنان أو له فائدة أخرى غير إثب
التنفير أو التفخيم أو لبيان أمر معتاد يغلب وقوعه أو ورد في معرض الجواب عن سؤال 

وهذا الشرط قد تعددت حالاته حسب طبيعة الفائدة التي قصدت من  .6فإنه لا يكون حجة
 التقييد سوى بيان تشريع الحكم.
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فلم  ،1نْ نِسَائِكُم"كقوله تعالى: "وَرَبَائِبَكُمُ التِي فِي حُجُورِكُم مّ  :القيد مخرج الغالب ألا يخرج -1
 .2يقصد المشرع تقييد الحكم بل قصد إلى تصوير ما هو غالب

بَا  :يع والتنفيرألا يرد القيد بقصد التشن -2 كقوله تعالى: "يَاَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا الرِّ
الربا بالأضعاف لا مفهوم له إلا مجرد التنفير مما كان سائداً  ، فوصف3ضَاعَفَةً"افًا مّ أَضْعَ 

 .4في الجاهلية
رَ هُوَ الذِي كقوله تعالى: "وَ  ألا يكون القيد قصد به زيادة الامتنان على المسكوت: -3 سَخَّ

على و لبيان امتنان الله تعالى ، فإن وصف اللحم بالطري ه5ا"البَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّ 
 .6عباده، وليس المراد منه منع أكل اللحم غير الطري

الله تعالى: "اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ  كقول ألا يقصد من القيد مجرد التكثير والمبالغة: -4
بعين س، فلا يدل على أن الزائد على ال7"مْ رَّة فَلَن يَّغْفِرَ الله لَهُ سَبْعِينَ مِ  سْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَ  لَهُمْ 

نما ذكر العدد بقصد المبالغة  .8يحقق فائدة، وا 
كما لو سئل النبي  ألا يكون القيد ورد في معرض الجواب عن سؤال أو حادثة تتعلق به: -5

صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: في الغنم السائمة زكاة، فإن المجيب 
 .9تكون الإجابة بقدر السؤال لأجل المطابقة قصد أن

كقوله  ألا يكون الشارع ذكر عدداً محدوداً يريد القياس عليه لا المخالفة بينه وبين غيره: -6
ة حدأ: "خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الغراب والصلى الله عليه وسلم

 هنفة يقضي بأن لا يقتل سواهن، لكن ذكر ، فمفهوم المخال10والعقرب والفأرة والكلب العقور"
 .11من أجل القياس على ما في معناهن
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 حجة  مفهوم المخالف :الفرع الرابع: 
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى الأخذ بجميع أقسام مفهوم المخالفة 

ا علّق الشارع الحكم . فقد ورد في المسودة "أن دليل الخطاب حجة، فإذ1ما عدا مفهوم اللقب
بصفة أو غاية أو شرط دل على انعكاسه في جانب السكوت إلا أن يدل دليل على التسوية، 

 .2نص عليه إمامنا أحمد رحمه الله"
اعتبروا أن وذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج به وعدُّوه من الاستدلالات الفاسدة، حيث 

. وهو ما ذهب 3م ما عداه بخلافهدل أن حكيالمخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا 
إليه ابن حزم الظاهري في الإحكام فعرض رأي الجمهور؛ وهو أن النص إذا كان معلقاً بقيد 
فإن ما عداه يحكم فيه بخلاف الحكم في المنصوص، ثم ساق رأي جمهور الظاهرية وبعض 

خلافه بل يكون ذكر لم يدل على أن ما عداه بالشافعية والمالكية أن الخطاب إذا ورد كما 
موقوفاً على دليل. وقد انتصر ابن حزم لهذا الرأي فقال: "وتمام ذلك في قول أصحابنا 
الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكماً في غيرها، لا 

 .4أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداه موقوف على دليله"
 هور القائقةن بحجة  مفهوم المخالف :أدل  الجم

 استدل الجمهور بما يلي:
ما ذهب إليه أئمة اللغة فإن أبا عبيدة والإمام الشافعي وهما من أئمة اللغة فَهِمَا من قوله  -1

 . 6أن مطل غير الغني ليس بظلم ،5"مطل الغني ظلم" صلى الله عليه وسلم:
ن بعض أئمة اللغة. بالإضافة إلى أنه قد يحكم وأجيب بعدم التسليم بنقله بدليل معارضته م

 .7هؤلاء الأئمة على اللسان بمجرد النظر والاستنباط، وفي هذا المحل هم مطالبون بالدليل
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لَهُمْ أَو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ  ما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: "اِسْتَغْفِرْ  -2
أن ما زاد على السبعين مخالف لحكم المنطوق  1"الله لَهُمْ  رَ غْفِ يّ  ينَ مَرَّة فَلَنتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِ 

 .3، ولهذا قال عليه السلام: "قد خيّرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين"2به
 .4وأجيب بأن ذلك كان لقصد المبالغة وقطع الطمع عن الغفران

وا مِنَ جُنَاح  أَنْ تَقْصُرُ  : "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ قوله تعالىما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من  -3
لَوة إِنْ خِفْتُمْ  ، فقد روي أن يعلي بن أمية سأل عمر بن الخطاب 5أَنْ يَفْتِنَكُمُ الذِّينَ كَفَرُوا" الصَّ

رضي الله عنهما فقال: "ما بالنا نقصّر وقد أمنّا فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا عجبت منه فسألت رسول 

، فقد فهم عمر ويعلي مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم نفي الحكم عند عدم 6صدقته"
 .7الشرط

قالوا إن ربط الحكم بالوصف يدل على عِليّة ذلك الوصف، وتعليق الحكم بالعلّة يوجب  -4
 .8نفيه عند انتفائها

ذا لم يكن لذكر القيد في النص فائدة صار الكلام عبثاً وهو مما لا يليق بكلام العقلاء إ -5
التشريع دون غيره من  وينزه عنه كلام الله تعالى ورسوله، فإذا كان القيد لغرض بيان

 .9الاحتمالات والفوائد الأخرى، وجب حمله عليه ليدل على مخالفة حكمه عند انتفاء القيد
 لحجة  مفهوم المخالف :أدل  النافةن 

 أفرد ابن حزم الظاهري فصلًا كاملًا في إبطال دليل الخطاب من ذلك:
إبطال العمل بمفهوم المخالفة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأن العمل  -1

 اِثِنَا عَشَرَ . من ذلك: أ. قوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الله10به يؤدي إلى معانٍ فاسدة
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تَظْلِمُوا فَلَا  حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ  مِنْهَا أَرْبَعَة   رْضَ مَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والاَ شَهْرًا فِي كِتَابَ الله يَوْ 
، يدل بمفهوم المخالفة على إباحة الظلم في سائر الأشهر غير الحرم، وهو 1"فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ 

 .2لظلم حرام في جميع الأوقاتخلاف الإجماع لأن ا
، فليس في هذا النص مفهوم 3صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء"ب. ومثله قوله 

لا فهي دعوى بلا دليل وحكم بغير نص. فقرر ابن مخالف يفيد  أن ما عدا الماء ينجس، وا 
المسكوت . فمن قضى أن 4حزم إبطاله مثلما قضى إبطال قياسه على الماء بأنه لا ينجس

عنه بخلاف المذكور فقد تعارض قوله بمن قضى أن المسكوت عنه في حكم المذكور قياساً 
وقرر أن كلا الأمرين خطأ وبدعة وافتراء، ثم قال: "إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما  .5عليه

ن لكل قضية حكم اسمها فقط وما عداه فغير محكوم له" قضى لفظه فقط.  .6وا 
َْ اَ  نَ اِ غَاءِ  تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البِ : "وَلاج. قوله تعالى نً رَدْ "نَ تَحَصُّ ، فإنه يدل بمفهوم 7ا

 .8المخالفة أنهن إن لم يردن التحصن جاز إكراههن على البغاء وهو معنى فاسد إجماعاً 
، وهذا الشرط في 9بالمفهوم يبطل إذا أفاد فائدة أخرى غير بيان التشريعوأجيب بأن العمل 

ة إنما هو لتصور وقوع الإكراه ممن تريد التحصن، فإرادة التحصن هو شرط في هذه الآي
 .10الإكراه لا في الحكم

لو كان تقييد الحكم بقيد يدل على نفيه عند عدمه لما حسن الاستفهام عن الحكم  -2
دل عليه اللفظ، لكن السؤال عن ذلك مستحسن. فلو  يكون استفهاماً عمّاالمسكوت عنه، لأنه 

 ؟ 11ديها عن المعلوفةأؤ وهل دِّ الزكاة عن غنمك السائمة فإنه يحسن أن يقال: قال أ

                                                                                                 

 .36التوبة:  -1
 .7/1191ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -2
، الترمذي: في الطهارة. باب ما جاء أن الماء لا 18-1/17اعة: ضأبو داوود: كتاب الطهارة. باب ما جاء في بئر ب -3

، وابن ماجه في الطهارة وسننها. باب الحياض: 1/272اعة: ضكر بئر ب، والنسائي في المياه. باب ذ1/158ينجسه شيء: 
 .4/47، وابن حبان في كتاب الطهارة. باب المياه: 1/173
 .7/1169ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .7/1173: م ن -5
 .7/1193: م ن -6
 .33النور:  -7
 .7/1191ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
 .249-1/248، شرح المحلى على جمع الجوامع: 99-1/98نقيطي: نشر البنود: الش -9

 .355، الدريني: المناهج الأصولية: 2/194الكالوذاني: التمهيد:  -10
 .183-182، الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: 3/117الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -11
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عند عدمه لما ثبت خلافه، لكنه، ثابت مع عدمه نفيه لوكان تعليق الحكم بقيد يوجب  -3
مع أن القتل منهي عنه سواء خشي الإملاق  1خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ" وْلَادَكُمْ كقوله تعالى: "ولا تَقْتُلُوا أَ 

 لم يخشه.أو 
بأن تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم من حالة خشيته فصار وأجيب 

 .2من باب فحوى الخطاب لا من باب دليل الخطاب
بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً" مع أن الحرمة ثابتة  3ومثله قوله تعالى: "يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا الرِّ

 كثير.مع القليل وال
 .4وأجيب بأن دليل الخطاب في هذه الصورة إنما كان لمعارضٍ 

أن ما ذهب إليه بعض المعاصرين من ترجيح رأي الجمهور هو الأوفق تنزيها لكلام والواقع 
إضافة إلى ما وضعوه من ضمانات كشروط تضعف جميع ما شكك به الشارع عن العبث، 

 الحنفية للعمل بمفهوم المخالفة.
لوا به على رد العمل به فإنما هو لعدم توفر أحد الشروط التي وضعها أما ما استد

 .5الجمهور
 

 عفرةع ابن عبد البر:الفرع الخامس: 
 حكم من أدرك ركل  من الصلاة: -1

ذكر ابن عبد البر حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي 
"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 .6الصلاة"

                                                                                                 

 .31الإسراء:  -1
 .125-3/124في أصول الأحكام:  الآمدي: الإحكام -2
 .130آل عمران:  -3
 .3/125الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -4
 .1/371، الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي: 355الدريني: المناهج الأصولية:  -5
باب من  مواقيت الصلاة.كتاب  :، وأخرجه البخاري80الموطأ: كتاب الجمعة. باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة:  -6

، وصحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من 1/110ركعة فقد أدرك الصلاة: من الصلاة أدرك 
 . 5/104أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: 
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قال أبو عمر: "هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة" في معنى قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 

 .1أدرك الصبح" الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع فقد
. وفي 2وليس كما ظنوا لأنهما حديثان لكل واحدٍ منهما معنى على ما بيناه في كتابنا هذا

 أيضاً والحمد لله. 3التمهيد
ركعة من الصلاة في جماعة فقد أدرك فضل الجماعة لأن صلاته  وقال آخرون: من أدرك

نه لا يعيد في جماعة صلاة جماعة في فضلها وحكمها، واستدلوا على ذلك من أصولهم بأ
 من أدرك ركعة من صلاة الجماعة.

وقال آخرون: معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كله، وهو كمن أدرك 
نجميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجود وهو لم يدركه معه، وأنه لو أدرك  ه لسهوه وا 

حكم الصلاة، وهذا قول مالك و هذا من حمسافر ركعة من صلاة المقيم في الإتمام ون
 وأصحابه.

وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل والوقت  والحديث يقتضي عمومه
ن لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة. وأما الفضل فإن الله  والحكم إن شاء الله، وا 

 .4يتفضل بما يشاء على من يشاء، والفضل فضله يؤتيه من يشاء"
من ابن عبد البر وذهابه مذهب المالكية أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك هذا البيان  بعد

للفضل والوقت والحكم، فقد استدل بهذا الحديث استناداً إلى دليل الخطاب أن من لم يدرك 
ركعة من الصلاة فهو غير مدرك لوقتها ولا لحكمها قال: "وفي الحديث دليل على أن من لم 

كعة فلم يدركها ولا له مدخل في حكمها من حصول سهوٍ لم يدركه مع يدرك من الصلاة ر 
 . 5إمامه، وانتقال فرضه من ركعتين إلى أربع ونحو هذا"

قد تكرر استدلال ابن عبد البر بمفهوم المخالفة في هذه المسألة بما ذكره في باب من ول
إليها أخرى. قال ابن أدرك ركعة يوم الجمعة ونقل فيه قول مالك عن ابن شهاب: "أنه يصلي 

                                                                                                 

 .421سبق تخريجه ص:  -1
 وما بعدها. 1/43ابن عبد البر: الاستذكار:  -2
 بعدها. وما 7/65ابن عبد البر: التمهيد:  -3
 .1/59ابن عبد البر: الاستذكار:  -4
 .1/60: م ن -5
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. ثم ذكر حديث أبي 1ة. وقال مالك: "وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا"شهاب: وهي السنّ 
. 2: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"هريرة السابق وقال: "في قوله عليه السلام

الصلاة ركعة  وقد أجمعوا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام دليل على أن من لم يدرك من
فلم يدركها هذا مفهوم الخطاب، ومن لم يدركها لزمه أن يصلي ظهراً أربعاً. وقد جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها شيئاً وهو 

 4مباركومن ذهب إلى هذا القول أيضاً سفيان الثوري وابن ال 3أولى ما قيل في هذا الباب"
سحاق والليث بن سعد في المنهاج أنه لا يكون  النووي. هذا وقد صحح 5والشافعي وأحمد وا 

 .6مدركاً للجماعة
في وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: أن من أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو 

يث "ما سجدتي السهو فاقتدى به فقد أدركها ويصلي ركعتين ولا يصلي الظهر لإطلاق حد
، بخلاف أصحاب الرأي الأول فقد استندوا إلى حديث أبي 8 7أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا"

هريرة في الباب فإنه يشمل الجمعة أيضاً، ويلزم عنه أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها، 
على أن من لم يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك ومن لم يدرك الجمعة وبمفهومه يدل 

أربعاً، غير أن دليل مفهوم المخالفة عند الحنفية لا عبرة به عندهم؛ فقد اعتمدوا يصلي 
، وهو ما صحح به صاحب التحفة بشرح 9إطلاق حديث "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"

. ومثل ما ذهب إليه أبو حنيفة قول الظاهرية أيضا، فقد نقل ابن 10الترمذي قول أبي حنيفة
وود الظاهري أن مدرك الإمام في التشهد يصلي ركعتين لا أربعاً فليس عبد البر احتجاج دا

                                                                                                 

 . 80الموطأ: كتاب الجمعة. باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة:  -1
 .433 سبق تخريجه ص: -2
 .2/32ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
لزاهد. صنف التصانيف الكثيرة تفقه لي المروزي الفقيه الحافظ ا بن المبارك الحنظالإمام أبو عبد الرحمان عبد الله -4

هـ. ابن 281بسفيان الثوري ومالك بن أنس، قال الإمام أحمد: "لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه". توفي سنة 
 .1/295العماد: شذرات الذهب: 

 .2/412ندهلوي: أوجز المسالك: ا، الك3/62المباركفوري: تحفة الأخوذي:  -5
 .548اج: النووي: المنه -6
، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 1/118البخاري: كتاب الأذان. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة:  -7

 .1/242قار وسكينة: و ب استحباب إتيان الصلاة
 .2/412، الكاندهلوي: أوجز المسالك: 2/35السرخسي: المبسوط:  -8
 . (07)الهامش:  التخريج السابق -9

 .63-3/62ري: تحفة الأخوذي: المباركفو  -10
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. ثم عرض إلى ترجيح رأي الجمهور فقال: "ولعمري إن هذا 1وذلك ركعتان عليه إلا ما فاته
القول لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقض تأويل قول داوود فيه، وذلك قوله صلى الله عليه 

 .2فقد أدرك الصلاة" وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة
وفي هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدرك الصلاة، 
ومعلوم من لم يدرك الجمعة صلى أربعاً، على أن داوود قد جعل هذا الدليل أصلا لأحكام 

ى عدم ، إشارة منه إل3يُرد بها كثيراً من الأصول الجسام وترك الاستدلال به في هذه المسألة"
 احتجاجه بدليل مفهوم المخالفة.

وهكذا فقد تمسك الجمهور بمفهوم المخالفة الذي ورد طريقه بمفهوم العدد في حديث: "من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" واعتبروا أن من لم  يدرك ركعة كاملة من بداية 

فية والظاهرية بالمفهوم ركوعها غير مدرك لوقت الصلاة ولا لحكمها، في حين لم يعمل الحن
 وتمسكوا بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

 النهي عن صةام ةوم الفطر والأضحى: -2
ذكر فيه مالك عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى 

 .4ويوم الأضحى" نهى عن صيام يومين: يوم الفطر الله عليه وسلم
وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا وذلك 

 .5أحب ما سمعت إلي في ذلك'
م التي نهى رسول الله صلى الله عليه قال ابن عبد البر: وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيا

ل البر وفضله معلوم، اوسلم لصيامها فمباح عند أكثر العلماء، إلا أن الصيام عمل من أعم
 .6وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها"

 

                                                                                                 

 .1/384ابن عبد البر: الاستذكار:  -1
 .433سبق تخريجه ص:  -2
 .385-1/384ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .335 :سبق تخريجه ص -4
 .335 سبق تخريجه ص: -5
 .3/333ابن عبد البر: الاستذكار:  -6
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إباحة صيام ما سوى  وهذا تصريح من ابن عبد البر بالعمل بمفهوم المخالفة الذي يستوجب
اليومين اللذين ورد النص فيهما صريحاً بالنهي عن صيامهما في هذا الحديث بطريق مفهوم 
العدد. وفيه دليل على تحريم صوم هاذين اليومين لأن الأصل في النهي التحريم، بل ولو 
 نذر صومهما لم ينعقد صومه في أظهر الأقوال لأنه نذر معصية وهو مذهب الجمهور ولا

 .1يلزمه القضاء، وقيل ينعقد ويصوم مكانهما أياما أخرى وهو مذهب أبي حنيفة
د ابن عبد البر النهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر لنهي النبي صلى الله عليه أكّ وقد 

وسلم بما أورده في الكافي قال: "من نذر صوم سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا أيام النحر 
 .2عليه في ذلك، كما لا يكون عليه قضاء رمضان"الثلاثة ولا قضاء 

وقد توافق ما ذهب إليه ابن رشد في هذه المسألة مع مذهب ابن عبد البر مستدلا بمفهوم 
المخالفة في جواز صيام ما عدا اليومين المذكورين، وذلك في معرض التوفيق بين من حمل 

مستدلًا بحديث أبي سعيد الخذري صيام أيام التشريق على الحرمة، ومن حملها على الكراهة 
الثابت بدليل الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصح الصيام 

، قال: "فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا 3في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر"
لا كان تخصيصهما عبثاً لا فائدة فيه"  .4هاذين اليومين يصح الصيام فيه، وا 

                                                                                                 

، 87، مختصر المزني:491، النووي:روضة الطالبين:136ية: ، ابن جزي: القوانين الفقه1/141غيناني: الهداية: ر الم -1
، الشوكاني: نيل 2/345، الصنعاني: سبل السلام: 2/244، ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام: 3/97ابن قدامة: المغني:

 .890الأوطار: 
 .128ابن عبد البر: الكافي:  -2
 .1/461لأضحى: مسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم ا -3
 .1/310ابن رشد: بداية المجتهد:  -4



 

 
 

 
 السادسالفصل 

تعارض القواعد الأصولية المتعلقة بمبحث ال
 والترجيح
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 .علارض والعرجةحالبتبحث صولة  التعلقق  : القواعد الأسادسالفصل ال
 .رض بةن الأدل  الشرعة االعلالتبحث الأول: 
 .علرةف العلارضالتطقب الأول: 

ومنه  2، وهو أيضا مقابلة الشيء بالشيء1التعارض لغة من العُرْض وهو الناحية 
رض البينات لأن كل واحدة تعترض اعتراضات الفقهاء لأنها تمنع التمسك بالدليل، وتعا

 .3الأخرى وتمنع نفوذها
قال الدبوسي: "وسميت المعارضة بين الحجج معارضة لأنها تقوم متقابلة متمانعة لا يمكن 

 .4الجمع بينها"
 أما عند الأصوليين فقد عرف التعارض بتعريفات كثيرة:

واحد منهما ضد ما  جه يوجب كلو الحجتين المتساويتين على قال السرخسي: "هو تقابل 
، فالضعيف لا يقابل القوي، وحديث الآحاد لا 5يوجبه الآخر كالحِل والحُرمة والنفي والإثبات"

يقابل المتواتر، لكن هذا التعريف يستلزم وقوع التعارض بين الأدلة الظنية والأدلة القطعية 
 .أيضاً، مع أن أكثر العلماء لم يوافقوا على وقوعه بين الأدلة القطعية

ويلحق بتعريف السرخسي ما صرّح به صاحب مسلم الثبوت أن التعارض كما يكون بين 
 .6الظنيين فإنه يكون بين القطعيين، وبين القطعي والظني وهي طريقة الحنفية

وا التعارض بين الأدلة الظنية، أما بين القطعيين أو بين القطعي ر أما الشافعية فإنهم قص
 .7ا، وهو ما قرره سعد الدين التفتازاني في حاشيتهوالظني فلا يكون تعارض بينهم

وقد أُخذ على هذا التعريف خلوه من  8أما الشوكاني فقال: "هو التساوي وهو استواء الأمارتين"
 قيد الممانعة، فتعريفه يصدق على تقابل أي دليلين سواء كان بينهما تعارض أم لا.

                                                                                                 

 .9/26ابن منظور: لسان العرب:  -1
 .9/28: م ن -2
 .153ير: الفيومي: المصباح المن -3
 .214الدبوسي: تقويم الأدلة:  -4
 .2/10، المحرر في أصول الفقه: 2/12أصول السرخسي:  -5
 .2/189ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت:  -6
، د. محمد إسماعيل: تهذيب شرح 3/810، الإسنوي: نهاية السول: 103-2/102التفتازاني: التلويح على التوضيح:  -7

 .3/207الإسنوي: 
 .241كاني: إرشاد الفحول: الشو  -8
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و ما ذهب إليه عبد العزيز البخاري من وه 1أما الغزالي فقد سوّى بين التعارض والتناقض
 .2الحنفية واعتبر المصطلحين مترادفين

وأجيب بوجود الفرق بينهما فالتعارض يترتب عليه الجمع أو الترجيح، أما التناقض فيوجب 
 .3السقوط

وعرّف سعد الدين التفتازاني التعارض بقوله: "تعارض الدليلين كونهما بحيث يقتضي أحدهما 
تساويهما في القوة أو زيادة لآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد، بشرط ثبوت أمر وا

 .4أحدهما بوصف تابع"
واختار الحفناوي تعريف الإسنوي فقال: "التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع 

ن التدافع والتمانع لازمين للتقابل فيدل كل من إكل واحد منهما مقتضى صاحبه"، بحيث 
  .5يلين على منافي ما يدل عليه الآخر"الدل

يرون أن  والشافعيةنيان، لأنه شافعي ظن الويرى الإسنوي أن المقصود بالأمرين هما الدليلا
 .6لا تعارض بين الأدلة القطعية

أن من أدرج قيد المساواة في تعريفه فمن أجل أن تتحقق المقابلة بين الدليلين، إذ لا والحقيقة 
منزهة ارضة في الشريعة لأنها جمع بين متناقضين، والحال أن الشريعة يمكن أن تقع المع

نما المراد به التعارض الظاهري في نظر المجتهد قبل أن يظهر له ما  عن التناقض وا 
كلام يفيد عدم وقوع التعارض من كل وجه بين  لشاطبييقتضيه تقديم أحد الدليلين. ول

ل الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، إن كل من تحقق بأصو نصوص الشريعة فيقول: "
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها 
البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض ولذلك لا نجد 

لوقوف، لكن لما كان أفراد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم ا
 المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة 
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، وما دام كذلك فقد فقرر أن التعارض يكون في نظر المجتهد لا في نفس الأدلة. 1عندهم"
، وهو ما ذهب إليه صاحب 2رأى الإسنوي أن إطلاق عدم الترجيح في القطعيات محل نظر

 .3الزحيلي بأن اقتصاره على الأدلة الظنية تحكمفواتح الرحموت وأقره 
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 التطقب الثاني: شروط العلارض.
 ذكر الأصوليون شروطا لابد منها لوقوع التعارض بين الأدلة أهمها:

بين  فلا تعارض أن يتفق الدليلان من حيث القطعية والظنية من جهة الثبوت والدلالة: -أ
لا بين ما دلالته قطعية مع ما دلالته ظنية الكتاب وخبر الواحد ولا بين نص وقياس و 

شارته. فيشترط إذن لوقوع التعارض أن  2مع الظاهر 1كتعارض النص ولا بين دلالة النص وا 
 .3يكون الدليلان قطعيين كالنصين أو ظنيين كالظاهرين

واشتراط ذلك من أجل أن يتحقق التقابل، وقد ذهب إلى اشتراطه  التساوي في القوة: -ب
أمر والآخر  كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوتيقول التفتازاني: "التعارض  4لحنفيهجمهور ا

. وبناء على ذلك فلا 5انتفاءه في محل واحد في زمان واحد يشترط تساويهما في القوة"
تعارض بين دليلين تختلف قوتهما بالنظر إلى نفس الدليل كالمتواتر مع الآحاد، وقد 

عارض نصين أو ظاهرين وقد يتساويان في قوة الدليل، لكن يتعارضان من حيث الدلالة كت
ربما اقترن بأحدهما وصف يزيد من قوته فيرجح على ما يقابله؛ كما لو كان الدليلان من 

أحدهما فقيه وراوي الآخر غير فقيه، أو أن راوي أحدهما هو صاحب أخبار الآحاد لكن راوي 
من لحرمين مذاهب العلماء في تعارض الظاهر الواقعة فيقدم خبره. ونقل الزركشي عن إمام ا

، وقيل تقدم السنة لأنها 6تقديم الكتاب لخبر معاذ بن جبلالكتاب إذ يقتضي القول الأول 
المبينة للكتاب. وأجيب بأن الخلاف مع السنة المعارضة لا المفسرة. والقول الثالث يقضي 

 .7بوقوع التعارض بينهما
عارض واستمراره وعدم الترجيح لا لأصل التعارض، بدليل ما شرط لبقاء التوالتحقيق أن هذا 

أورده بعض الفقهاء من معارضات بين الفروع الفقهية عارضوا فيها بين القوي والضعيف 
كمعارضة ظاهر القرآن للسنة النبوية، فهذا الشرط يقضي بأن الدليلين القطعيين لا تعارض 
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ما يمنع التعارض بين القطعي والظني لعدم بينهما لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ك
المساواة بينهما فيرتفع التعارض بتقديم القطعي، ولهذا انحصر وقوع التعارض بين الأدلة 

 . 1الظنية
 ي: ققال صاحب المرا

 .2ظن انتما"إلى المن الدليلين ***   "ولا يجي تعارض إلا لما 
شيئين في مجالين مختلفين كوجوب  فالتضاد لا يقع بين أن يتحد محل الحكم وزمانه: -ج

الحل في المنكوحة والحرمة في أمها أو بنتها، فلا يتحقق التعارض فيها لاختلاف من يقع 
ن اتحد معليها الحل م ن يقع عليها التحريم، كما لا يقع التعارض بين زمانين مختلفين وا 

"فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ  محلهما وتساويا في القوة كاختلاف زمان حل وطء المرأة بقوله تعالى:
عن زمان تحريم وطئها بقوله تعالى: "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ ولا  3مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله"

" ، فلم يتحقق التعارض بينهما لاختلاف زمان الحل عن زمان 4تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
 .5التحريم
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 سام العلارض.التطقب الثالث: أق
في بيان حكم وقوع كل منهما  لذكر الزركشي اعتبارين لأقسام التعارض ووقوعه، وقد فصّ 

في حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه  فساق في الفصل الأول فيما يتعلق بالتعارض والنظر
ل: تقسيما بالنظر إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها، واعتمد الشوكاني أيضاً هذا التقسيم. قا

عشرة، لأن الأدلة أربعة ثم يقع بين كل واحد منها  "وأما أقسامه فبحسب القسمة العقلية
 حسب القسمة العقلية بالشكل الآتي: قسامذكر تلك الأو ، 1وباقيها"

السنة –السنة والسنة–الكتاب والقياس–الكتاب والإجماع–الكتاب والسنة–الكتاب والكتاب
 القياس والقياس.–الإجماع والقياس–الإجماعالإجماع و –السنة والقياس–والإجماع

 ثم بين بالتفصيل ما يقع بينهما التعارض حسب الشروط المذكورة آنفاً.
فنفى حصوله بين الكتاب والكتاب إلا ما كان من ضرب حمل العام على الخاص والمطلق 

 على المقيد أو المجمل على المبيّن.
لا فيقدم الكتاب إلا إذا فا أما بين الكتاب والسنة فإن كانت متواترة لحكم كتعارض الآيتين، وا 

 جأ إلى البحث عن وجه من وجوه الجمع.لكانت السنة مفسرة في
أما بخصوص التعارض بين الكتاب والإجماع فقد أطلق الحكم بتقديم الكتاب، لكنه لم 

 يتصوره لأن الإجماع لم يقع مخالفاً للكتاب.
 ب، فالكتاب مقدم لعصمته دونه.الكتاأما القياس فلا يقوى على معارضة 

ثم استأنف ذكر التقسيمات الأخرى وخلص إلى عدم وقوع التعارض بينها أو دفعها بالجمع 
ه بين القياسين سواء كانا جليين دوقوع التعارض عن فانحصرأو بترجيح أحدهما على الآخر. 

 .2أو خفيين
ة دلالة الألفاظ قطعا مفهوما أما الاعتبار الثاني الذي اعتمده في تقسيم التعارض فمن جه

وعموما وخصوصاً، فقد فصل القول فيها في الفصل الثاني في الترجيح ضمن مسألة 
تعارض نصين: فقسمهما إلى أربعة أنواع لأن الدليلين المتعارضين إما أن يكونا عامين أو 

، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من خاصين
جه. ثم قسم كل نوع منها إلى ثلاثة أقسام: فإما أن يكون الدليلين معلومين أو مظنونين أو و 
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أحدهما معلوما والآخر مظنونا فحصل اثنا عشر قسماً، وعلى التقديرات كلها إما أن يعلم 
 تقدم أحدهما أو يجهل فتصير القسمة من ست وثلاثين.

 حكم كل قسم منها.ثم بين بالتفصيل مثلما فعل في التقسيم الأول 
ن تعذر  فإن كانا عامين معلومين أو مظنونين وعلم التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، وا 

ن كانا مظنونين  معرفته فالجمع بين النصين إن كانا معلومين أو التخيير أو التساقط، وا 
 .1فالترجيح حيث يعمل بالأقوى منهما

 .أما إن كانا خاصين فحكمهما كحكم النوع الأول
ذا  وأما إن كانا أحدهما عاما والآخر خاصا فالمذهب أن يقضى بالخاص على العام مطلقا، وا 
كان كل منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فالحكم أن يخص كل واحدٍ منهما عموم 

 .2الآخر فيعمل به من وجه دون وجه
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 التطقب الرابع: حكم العلارض.
 ي جواز وقوع التعارض وعدمه.اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء ف

أم قطعية فذهب الجمهور أنه لا يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية سواء كانت عقلية أو نقلية 
 ظنية.

أما بخصوص الأمارات وهي الأدلة الظنية فذهب الكرخي والإمام أحمد وجمع من فقهاء 
في ذهن المجتهد ، وأما تقابلهما حالشافعية بمنع تقابلهما في نفس الأمر من غير مرج

. والسبب فيما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي حذراً من وقوع التعارض في كلام 1فجائز
الشارع، فامتنع بذلك وجود دليلين متكافئين في نفس الأمر ينصبهما الله في مسألة لا يكون 

ن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين. فقد نقل الشوكاني قول الشافعي: "إنه لأحدهما  مرجح وا 
 يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته لا

ن لم  الآخر من غير جهة الخصوص والعموم أو الإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وا 
 .2يجده"

أما ابن حزم فقد خصص فصلا كاملا بيّن فيه وجوه الإدعاء في تعارض النصوص واعتبرها 
. 3ولا فرق بين دليل وآخرستعمال سواء في وجوب الطاعة والا تعالى، فكل   كلها من عند الله

 وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:
إن إثبات الأحكام الشرعية بالأدلة المتعارضة ونصبها من الشارع يدل على عجزه عن  -1

ذلك نقص بخفيات الأمور وعواقبها و  لهعلى جهالإتيان بأدلة خالية من التعارض، كما يدل 
 .4ينزه الشارع الحكيم عنه، فدل ذلك على عدم وجود التعارض

إن تعارض الأدلة يؤدي  إلى وقوع الاختلاف وهو غير موجود في الشريعة لقوله تعالى:  -2
، فجعل الاختلاف دليل كونه من عند 5"ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا"

 الله، وعدم وجوده ينفي وجود التعارض. غير
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"فأخبر عز وجل أن كلام نبيّه صلى الله عليه وسلم وحي من عنده كالقرآن قال ابن حزم: 
خبرنا تعالى أنه راضٍ عن أفعال نبيّه أأنه كل من عند الله عز وجل، و في في أنه وحي و 

عز وجل في الائتساء به عليه  صلى الله عليه وسلم، وأنه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه
لا اختلاف السلام. فلما صحّ أن كل ذلك من عند الله تعالى ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه 

فيما كان من عنده تعالى، صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث 
 .1الصحيح وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة"

ترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يكن الجمع بينهما أو اتفاق الأصوليين على ثبوت ال -3
عند عدم معرفة التاريخ، كما اتفقوا أيضا على عدم جواز التخيير بينهما جزافا دون النظر 

 .2في طرق ترجيحه
واستدلوا بمنع تعارض الأمارتين بأن وقوع التعارض فيها يؤدي إلى نتائج باطلة، لأنه إما  -4

جمع بين المتنافين، أولا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما من الشارع أن يعمل بهما وهو 
ن عمل بواحدٍ لا على  ،حعبثاً، أو يعمل بأحدهما على التعيين وهو ترجيح بدون مرجّ  وا 

التعيين بل على سبيل التخيير كان ترجيحا لأمارة الإباحة، لأنه لما جاز الفعل والترك مع أنه 
لزم أن يكون ذلك الفعل مباحاً فيكون ترجيحا لأحد الأمارتين لا معنى للإباحة إلا ذلك، 

 . 3بعينها وهو فاسد
 4قاً، وهو رأي جمهور المصوبةلوذهب فريق آخر من الأصوليين إلى جواز التعارض مط

 .6وصححه صاحب التلويح 5وبعض الشافعية كابن السبكي
في نفس الأمر بحيث لا القول بأن التعارض على جهة التكافؤ ونقل الشوكاني عن بعضهم 

 .7يكون أحدهما أرجح من الآخر جائز وواقع
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، لأنه لا 1ونسب الإسنوي جواز تعارض الأمارتين إلى الجمهور واختاره الآمدي وابن الحاجب
عندهم أن يخبر أحد العدلين عن وجود شيء والآخر عن عدمه. وقد استدل أصحاب يمتنع 

 هذا الرأي بما يلي:
الذهني جائز باتفاق فيُقاس عليه التعارض الخارجي )الواقعي(  ضمعلوم أن التعار  -1

ونوقش هذا الدليل بأن هناك فرقاً بين التعارض الذهني والواقعي، فعلى فرض وقوع الأول 
 .2هما عبثاً بفإنه لا يمنع من ترجيح إحدى الأمارتين فلا يكون حينئذ نص

الآخر عن عدمه، ثم يلجأ إلى إنه لا يمتنع أن يخبر أحد العدلين عن وجود شيء و  -2
الجمع بينهما أو الوقوف أو التخيير، إذ يجوز أن ترد الأمارات على حكم واحد في فعلين 

 ن كمن دخل الكعبة فله أن يستقبل منها ما شاء.يمتنافي
أما إذا وردت على حكمين متنافين لفعل واحد كالإباحة والحرمة فيجوز ذلك عقلا ويمتنع 

 .3شرعاً 
لمتشابه في القرآن الكريم والسنة النبوية دليل على جواز الاختلاف وتعارض ورود ا -3

 .4الأدلة المؤدية إلى وقوعه
وأجيب بأن وجود المتشابه إنما يدل على الاختلاف في الآراء لا في وجود التعارض، ثم إنها 

نما وضعت بقصد   .5ءلابتلااليست للاستنباط وا 
عدهم بالنظر إلى الأدلة والجمع بين المتعارضين عمل المجتهدين من الصحابة ومن ب -4

وترجيح بعضها على بعض، والتعامل مع النصوص واستنباط الأحكام بهذه الطرق، يعد 
 .6إجماعاً عملياً على وجود الاختلاف في الشريعة نتيجة تعارض النصوص فيما بينها

حاشيته والسبكي في  ولقد ذهب فريق من الشافعية كالبيضاوي في المنهاج والتفتازاني في
الإبهاج وغيرهم إلى جواز وقوع التعارض بين الأدلة الظنية دون القطعية، واستدلوا بنفس 

 الأدلة السابقة لكل فريق.

                                                                                                 

 .3/810الإسنوي: نهاية السول:  -1
 .3/200السبكي: الإبهاج:  -2
 .3/810الإسنوي: نهاية السول:  -3
 .59الحفناوي: التعارض والترجيح:  -4
 .1/68ارض والترجيح: عالبرزنجي: الت -5
 .59الحفناوي: التعارض والترجيح:  -6
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ويمكن القول بأنه لا اختلاف بين هذه المذاهب، بل يمكن الجمع بين ما ذهب إليه الحنفية 
للتعارض مطلقا على التعارض  جيزينوالشافعية فيصير بينهما توافق، وذلك بحمل كلام الم

الظاهري المبني على الجهل بالتاريخ أو الخطأ في فهم المقصود من النصوص، أو ما يمكن 
 حمله على التنافي بين المطلق والمقيد والخاص والعام ونحو ذلك.

مطلقا أو في الأدلة القطعية فقط فيحمل كلامهم على التعارض في نفس  هأما المانعون لجواز 
لأمر الذي هو بمعنى التناقض الذي يقبل الترجيح فقط. وعليه فهم قائلون بالتعارض الذي ا

لا يقبل إلا نسخ أحد المتعارضين دون ترجيح أحدهما، أما الدليلان القطعيان أو القطعي 
 .1والظني فلا تعارض بينهما

                                                                                                 

 .61، الحفناوي: التعارض والترجيح: 273طه: الدسوقي: أصول الفقه:  ،2/393الغزالي: المستصفى:  -1
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 التطقب الخاتس: طرق دفع العلارض.
لا يقع إلا إذا تساوى الدليلان، وهو تعارض  إن وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية 

ظاهري كما سبق الإشارة إليه، لأنه يأتي إما من خفاء وجه التوفيق أو من ناحية توهم ما 
 .1ليس بدليل دليلًا، فالتعارض إذن في عقل المجتهد لا في النص ولا في مدلوله

للعلماء في ذلك ثلاثة  ؟نهذا التعارض فما موقف العلماء اتجاه هذين الدليليلكن إذا وقع 
 طرق متشابهة تختلف في ترتيبها.

صرف التعارض بين النصوص إلى والظاهرية جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة ذهب 
الشرعية إلى الاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق من طرق الجمع أو التأويل، لأن 

كن فالبحث عن ترجيح أحدهما بطريق من إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن لم ي
لا فينظر في تاريخ ورود النصين فإن عُلم حكم بنسخ اللاحق منهما للسابق  طرق الترجيح، وا 

حكم بسقوط الدليلين ثم الرجوع إلى البراءة الأصلية. إذا تساويا في القوة، فإن جهل تاريخهما 
 .2ي علي وأبي هاشموقيل بالتخيير بدل السقوط وهو مذهب بعض المعتزلة كأب

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن ما يدفع به التعارض بين النصوص النظر في التاريخ، فإن علم 
المتقدم والمتأخر كان ناسخا للمتقدم إذا كانا متساويين في القوة، فإن جهل التاريخ وعرف 

ره أو كون يترجح به على الآخر كترجيح رواية الفقيه على غيفإنه لأحد الدليلين فضل، 
 الحديث متواتراً والآخر آحاداً.

لا سقط الدليلان وعدل إلى  ذا لم يجد المجتهد المرجّح حاول الجمع بينهما إن أمكن، وا  وا 
ر مثلا عند تعارض دليلين من الكتاب إلى الاستدلال بما هو دون ذلك في المرتبة؛ فيصا

 .3كذاالسنة ومنها إلى القياس وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وه
إلى تقديم الجمع كالجمهور إما بحمل  4وذهب أهل الحديث ووافقهم الدبوسي من الحنفية

أو غير ذلك، فإن تعذر فيصار إلى النسخ إن علم  المطلق على المقيد أو العام على الخاص

                                                                                                 

 ، 230، عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: 271أبو زهرة: أصول الفقه:  -1
، ابن جزي: تقريب 326، القرافي: شرح تنقيح الفصول: 3/819، الإسنوي: نهاية السول: 3/201السبكي: الإبهاج:  -2

 وما بعدها. 3/199ني: التمهيد: ، الكالوذا162الوصول: 
، 2/104، صدر الشريعة: التوضيح على التنقيح: 190-2/189لأنصاري: فواتح الرحموت وشرحه مسلم الثبوت: ا -3

 .72الحفناوي: التعارض والترجيح: 
 .218-217الدبوسي: تقويم الأدلة:  -4
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لا فيحكم بت لا فالتوفيق أو الحكم بسقوط  حيرجالتاريخ، وا  أحدهما على الآخر، وا 
 .1المتعارضين

التعارض بين الأقيسة فيقتضي عمل المجتهد فيها البحث عن مرجح حسب مراتب أما 
القياس وتفاوتها في الضعف والقوة والجلاء والخفاء، فيرجح ما كان منصوص العلة على ما 

متعدية مستنبطة، أو ما كان موافقا لأصول الشريعة على غيره أو ما كانت علته علته كانت 
 .2على ما كانت علته قاصرة

 .3دهما أو اختار ما تطمئن إليه نفسهحالعمل بأ ىأما إن تعذر عليه ترجيح أحد القياسين تحرّ 
مذهب  4ينالتعارض فقد اعتمد كثير من المعاصر وبعد عرض مذاهب العلماء في طرق دفع 

 الجمهور ورجحوه على غيره من المذاهب الأخرى.

                                                                                                 

 .69الحفناوي: التعارض والترجيح:  -1
 .534-533، مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي:274، أبو زهرة: أصول الفقه:167ابن جزي:تقريب الوصول: -2
، مصطفى 232، عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: 2/14، أصول السرخسي: 215الدبوسي: تقويم الأدلة:  -3

 .279، طه الدسوقي: أصول الفقه: 534شلبي: أصول الفقه الإسلامي: 
، عبد الوهاب خلاف: علم أصول وما بعدها 1/166البرزنجي: التعارض والترجيح: ، 272أبو زهرة: أصول الفقه:  -4

 .277-276، طه الدسوقي: أصول الفقه: 230الفقه: 
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 التبحث الثاني: العرجةح بةن الأدل  الشرعة 
 لأول: علرةف العرجةح.التطقب ا

لغة من رجح الشيء يرجُح يرجَح بالضم والفتح إذا مال، ويقال رجّحتُ الترجيح 
 .1الشيء فضلته وقويته

قال الدبوسي: هو إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وصفاً لا أصلًا، من قولك أرجحت 
 .2إذا زدت الموزون حتى مالت كفته" الوزن

فت تعريفات الأصوليين تبعاً لاختلافهم في كونه فعلا للمجتهد أو أما اصطلاحا فقد اختل
آخرون صفة للأدلة، ولذلك عبّر عنه بعضهم بالاقتران وبعضهم بإظهار زيادة وسمّاه 

حين للأدلة على لالتقوية؛ فاختار الآمدي اعتباره صفة للأدلة فقال: "هو اقتران أحد الصا
همال الآ  .3خر"المطلوب بما يوجب العمل به وا 

فظ الصالحين مما يجعل التعريف غير مانع من تعارض القطعيين لوقد أُخذَ عليه استعماله 
 .4والظنيين والقطعي والظني، مع أن مذهبه وقوع التعارض بين الظنيين فقط دون غيرهما

واستدرك ابن الحاجب هذا الاعتراض حيث عبّر بالأمارة أي بالدليل الظني بدل الصالحين 
 .5ار مسلك الآمدي فقال: "هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها"مع أنه اخت

فاعتبروا الترجيح من فعل المجتهد لذلك  أما الجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة
 عرفوه بتعاريف متقاربة.

 .6طرح الآخر"الطرفين ليعلم الأقوى فيعمل به وي: "هو تقوية أحد قال الرازي
الكشف بأنه: "إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون  وعرفه صاحب
" ، حيث يشترطون أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض 7حجة معارضة

                                                                                                 

 .83، الفيومي: المصباح المنير: 157، الرازي: مختار الصحاح: 3/270ابن منظور: لسان العرب:  -1
 .4/133: ، البخاري: كشف الأسرار339الدبوسي: تقويم الأدلة:  -2
 .4/320الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 وما بعدها. 1/45، البرزنجي: التعارض والترجيح: 282الحفناوي: التعارض والترجيح:  -4
 .222ابن الحاجب: : منتهى الوصول:  -5
 .4/1318الرازي: المحصول:  -6
 .4/134البخاري: كشف الأسرار:  -7
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الظاهري. ويزيد الحنفية أن تكون زيادة أحد الدليلين بما لا يستقل، ولذا قالوا لا ترجيح بكثرة 
 .1ي بقوة في ذاته لا بانضمام غيره إليهالأدلة لأن الدليل يقو 

 4والزركشي 3لخطاباوأبو  2وقد وافق مذهب الجمهور في مسلك تعريف الترجيح ابن السبكي
 . 5والشوكاني

حان أي القوة التي لأحد أما التفتازاني فقد سلك الجمع بين الفريقين فقال: "هو بيان الرج
 ريف بنفس ما انتقد به تعريف الآمدي.وقد انتقد هذا التع .6المتعارضين على الآخر"

ع بين الاصطلاحين ماد على ما اختاره الحفناوي للجموبعد عرض هذه التعريفات يمكن الاعت
بأنه: "تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى 

هد، وقيّده بوصف ما فيه من مزية ، فعبر بالتقديم لأن الترجيح هو من فعل المجت7من الآخر"
 .8فوق درجة الحجية وصفا كان أو حجة مستقلة

                                                                                                 

، الزحيلي: أصول الفقه 1/103، التفتازاني: التلويح: 2/204شرحه : مسلم الثبوت: الأنصاري: فواتح الرحموت و  -1
 .1186-2/1185الإسلامي: 

 .362-2/361ابن السبكي: جمع الجوامع:  -2
 .4/226الكالوذاني: التمهيد:  -3
 .6/130الزركشي: البحر المحيط:  -4
 .241الشوكاني: إرشاد الفحول:  -5
 .2/103على التوضيح: التفتازاني: التلويح  -6
 .282الحفناوي: التعارض والترجيح:  -7
 .284-283: م ن -8
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 التطقب الثاني: حكم العرجةح.
إذا وقع التعارض وجب العمل بالراجح وهو قول الأكثر من الأصوليين والفقهاء  

رض ، وقد أنكر بعض المعتزلة العمل بالراجح، وقالوا يلزم عند التعا1والمتكلمين وأهل الظاهر
، واختار ابن جزي صحة القول به في القطعيات دون الظنيات لتعذر 2التخيير أو الوقف

 واستدل القائلون بالترجيح بما يلي: .3التفاوت بينها
الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح ما نقل وعلم من إجماع  -1

، 4ه وسلم "كان يصبح جنباً وهو صائم"من الظنيين؛ كتقديم خبر عائشة أنه صلى الله علي
على ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أصبح 

 .6، لكونها أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم5جنباً فلا صوم له"
مسلمة كما قوّى أبو بكر الصديق خبر المغيرة في ميراث الجدة لما روى معه محمد بن 

الأنصاري، وقوّى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخذري 
 .7في الرواية

تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضياً على ترتيب  -2
 .8الأدلة وتقديم بعضها على بعض"

"قوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالسواد الأ -3 ،فهو يقتضي تغليب الظاهر 9عظم
 .10الراجح

                                                                                                 

، 4/1319، الرازي: المحصول:4/321، الآمدي:الإحكام في أصول الأحكام:328القرافي: شرح تنقيح الفصول: -1
 .243الشوكاني: إرشاد الفحول:

 .4/1319، الرازي: المحصول: 3/834لهامع: ، العراقي: الغيث ا6/130، الزركشي: البحر المحيط: 328: م ن -2
 .163ابن جزي: تقريب الوصول:  -3
، ومسلم: كتاب الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه 1/329البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنباً:  -4

 .1/449الفجر وهو جنب: 
 "من أدركه الفجر جنباً فلا يصوم": باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب بلفظ كتاب الصيام. مسلم: -5
1/448. 
 .4/1319، الرازي: المحصول: 6/130، الزركشي: البحر المحيط: 4/321الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
-هـ1424السنة الجامعية )وطرق دفعه  تهلشهب بوبكر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية حقيق محاضرة د. -7

 .28: (م2003
 . 4/321لآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ا -8
 .2/1303ماجه: كتاب الفتن. باب السواد الأعظم: ابن رواه  -9

 .328القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -10
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إذا ترك العمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح، وهذا لا يأتي إلا بتقديم المرجوح على  -4
 .1الراجح وهو خلاف المعقول

إذا تعارض دليلان ظنيان وترجّح أحدهما تعيّن القول بالراجح منهما عرفاً فيجب المصير  -5
قول ابن مسعود: "ما رآه يرفية تنزل منزلة التصرفات الشرعية إليه شرعاً، إذ التصرفات الع

 .3 2المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"
مقيس على البناء الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها مما العمل بالراجح  -6

 .4هو ظاهر الصدق والكذب مرجوح فيه، واعتبار الراجح مجمع عليه فكذلك في مسألتنا
 ا المنكرون للترجيح فاستدلوا لمذهبهم بالنص والمعقول:أم
، فأمر تعالى بالاعتبار مطلقاً من 5فقوله تعالى: "فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الَأبْصَارِ" :أما النص -1

  غير تفصيل فلا وجه إذن للعمل بالراجح دون المرجوح.
 .6وأجيب بأن الآية ليس فيها ما ينافي العمل بالترجيح

المرجوح ، والدليل 7صلى الله عليه وسلم: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" قوله -2
 ظاهر فوجب العمل به.

، مع أن القرافي قد استدل للمذهب الأول بهذا 8هو ما ترجح أحد طرفيهوأجيب بأن الظاهر 
 .9الحديث

ضة، ومعلوم أن فقياس الأمارات الظنية المتعارضة على البيّنات المتعار  أما المعقول: -3
 الترجيح في البيّنات غير معتبر حتى أنهم حكموا بعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين.

ن سلم ذلك في باب  وأجيب بعدم التسليم بعدم صحة تقديم شهادة الأربعة على الاثنين، وا 
 .10الشهادة فلا يسلم به في باب تعارض الأدلة لإجماع الصحابة على تقديم الراجح

                                                                                                 

 .242الشوكاني: إرشاد الفحول:  -1
 .250سبق تخريجه ص:  -2
 .242شوكاني: إرشاد الفحول: ، ال4/1319، الرازي: المحصول: 4/321الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .328القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -4
 .02الحشر:  -5
 .294، الحفناوي: التعارض والترجيح: 4/322الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -6
 .266سبق تخريجه ص:  -7
 . 4/322الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -8
 .328في: شرح تنقيح الفصول: االقر  -9

، 222، ابن الحاجب: المنتهى: 4/1319، الرازي: المحصول: 323-4/322الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -10
 .28محاضرة د. لشهب: التعارض والترجيح: 
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في كل واحد من الدليلين المتعارضين مقدار هو معارض بمثله فيسقط الاثنان ويبقى  إن -4
 الرجحان، ومجرد الرجحان ليس دليلًا فلا يجوز الاعتماد عليه.

وأجيب بأن الحكم بالترجيح ليس لمجرد الرجحان بل هو حكم بالدليل الراجح، كما لا يسلم أن 
نما تسقط مع الحصة المتساوية في جهة الرجحان تسقط بم ا يقابلها إذ عضدها الرجحان وا 

 .1المساواة

                                                                                                 

 .293، الحفناوي: التعارض والترجيح: 329-328القرافي: شرح تنقيح الفصول:  -1
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 التطقب الثالث: شروط اللتل بالعرجةح.
 لصحة الترجيح جملة من الشروط تتمثل فيما يلي:اشترط الأصوليين 

 .1لا يدخلها الترجيح ىأن يكون الترجيح بين الأدلة وعليه فالدعاو  -أ
ن كذلك امتنع الترجيح، فالأدلة القطعية ليست أن تكون الأدلة قابلة للتفاوت فإذا لم تك -ب

 .2مجالًا للترجيح، لأنه عبارة عن تقوية أحد الطرفين
 .3عدم إمكانية الجمع بين الأدلة المتعارضة بوجه مقبول -ج
أن يقوم دليل على الترجيح، وخالف الفقهاء حيث اشترطوا عدم إمكانية العمل بأحد  -د

 .4الدليلين ولو من وجه دون وجه
أن يترجح بالمزية التي تستقل، واختلفوا في الترجيح بالدليل المستقل، وقد بني على  -هـ

 .5الخلاف في هذا الشرط مسائل منها اختلاف الشافعية والحنفية في الترجيح بكثرة الأدلة

                                                                                                 

 .6/131الزركشي: البحر المحيط:  -1
 .6/132: م ن -2
 .244الشوكاني: إرشاد الفحول:  -3
 .297الحفناوي: التعارض والترجيح:  ،6/133الزركشي: البحر المحيط:  -4
 .138-6/137: م ن -5
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 التطقب الرابع: طرق العرجةح.
أو حديثين أو  سبقت الإشارة  في مبحث التعارض أنه يقع بين منقولين أي بين آيتين 

 بين معقولين كقياسين أو بين منقول ومعقول.يقع آية وحديث، وقد 
وأخصُّ الكلام هنا في الترجيح وبيان طرقه وأنواعه بين هذه الأقسام تبعاً لارتباطه 

 بالتعارض.
لك الأقسام حسب اعتبارات ستةٍ، قال تن طرقا عديدة للترجيح تبعاً لو وقد وضع الأصولي

قد يكون باعتبار الإسناد وقد يكون باعتبار المتن وقد يكون لم أن الترجيح عاالشوكاني: "و 
باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج فهذه أربعة أنواع، والنوع الخامس الترجيح بين 

 .1الأقيسة، والنوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية"
نظراً لكثرتها ووقوع الخلاف في وسأقتصر في هذا المقام على ذكر بعض طرق الترجيح 

اعتبارها وتقديم بعضها على بعض، لكن الشوكاني أحال أمر تقديم بعضها إلى نظر 
 .2المجتهد في ترجيح ما تعارض منها، فما كان منها أكثر إفادة للظن فهو الراجح

 أولًا: الترجيح من جهة السند: 
، واكتفى الباجي منها 3جوه الترجيحذكر الشوكاني لهذا القسم اثنين وأربعين نوعاً من و  

، ثم عرّج على بيان عدم صحة بعض الوجوه منها كترجيح الحنفية راوي 4حد عشر وجهاً أب
ه لا يختص به؛ كتقديم ما ترويه النساء مما يكون أحد الخبرين مما يختص به على راوٍ ضدّ 

ي: "وهذا ليس من شؤونهن كالحيض والرضاع على ما يرويه الرجال أو عكسه، قال الباج
 .5بصحيح لأن الراوي إذا كان ثبتاً ثقة مأموناً وجب قبول خبره"

أما الآمدي فقد حصر وجوه الترجيح من جهة السند في أربعة أنواع: فمنه ما يعود إلى 
مروي، ومنه ما يعود إلى المروي الالراوي، ومنه ما يعود إلى نفس الرواية، ومنه ما يعود إلى 

 ، ومن أمثلتها:6عنه

                                                                                                 

 .244الشوكاني: إرشاد الفحول:  -1
 .245: م ن -2
 .245-244: م ن -3
 وما بعدها. 735الباجي: إحكام الفصول:  -4
 .745-744: م ن -5
 .4/324صول الأحكام: الآمدي: الإحكام في أ -6
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أكثر يكون مرجحا لقوة الظن به خلافاً لأبي حنفية  تهاالترجيح بكثرة الرواة: فما كان روّ  -
والأدلة ما لم تبلغ حد الشهرة قياساً على  فلا ترجيح بكثرة الرواة والكرخي، وأبي يوسف

 .1لشهادةا
صلى الله ترجيح رواية صاحب الواقعة كتقديم رواية ميمونة أنها قالت: "تزوجني رسول الله  -

، لكونها أعرف 3"وهو محرم تزوجهاأنه "على رواية ابن عباس  2عليه وسلم ونحن حلالان"
مقدم على ما رواه ابن  4بالحال، وكذلك ترجيح رواية المباشر للقصة فإن ما رواه أبو رافع

 .5عباس لأنه كان مباشراً لقصة نكاح ميمونة
كالصحيحين على غيرها ممن رويت في  ترجيح الرواية المسندة إلى كتاب موثوق بصحته -

 .6غير الكتب المشهورة بالصحة كسنن أبي داوود، فالمسند إلى كتاب مشهور أولى من غيره
ترجيح رواية أحد الخبرين عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرواية المكتوبة،  -

 .7فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط
 .8ة من لم يقع فيه إنكار المروي عنه رواية من روى عمّن أنكر روايتهترجيح رواي -

 ثانياً: الترجيح من جهة المتن:
، أما الباجي 9ذكر الآمدي واحداً وخمسين وجهاً من وجوه الترجيح العائد إلى المتن 

 ذكر فصلا بيّن فيه بعض الترجيحات الفاسدة ثم  10فاقتصر منها على ذكر أحد عشر وجهاً 

                                                                                                 

، ابن عبد الشكور: مسلم 4/136، البخاري: كشف الأسرار: 184-2/183السرخسي: المحرر في أصول الفقه:  -1
، الكالوذاني: 4/325، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:220-219 ، الدبوسي: تقويم الأدلة:2/210الثبوت: 
 .323لأصول: فروع على ا، الزنجاني: تخريج ال3/202التمهيد:

 .2/169رواه أبو داوود: كتاب المناسك. باب المحرم يتزوج:  -2
، ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته: 1/316البخاري: كتاب الحج. باب تزويج المحرم:  -3
1/591. 
صالح، كان للعباس فوهبه للنبي صلى أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل إبراهيم وقيل  -4

، وانظر: 1/41هـ. ابن الأثير: أسد الغابة: 40الله عليه وسلم، أسلم بمكة وشهد أحداً والخندق وشهد فتح مصر، توفي سنة 
5/191. 
 .6/154، الزركشي: البحر المحيط: 4/327الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -5
 .4/332: م ن -6
 .4/334: م ن -7
 .4/336: م ن -8
 .4/336: م ن -9

 وما بعدها. 746الباجي: إحكام الفصول:  -10
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اعتمدها بعض المالكية وغيرهم، واكتفى منها بما يكثر ترداده كترجيح ابن القصار التي 
للخبر المثبت لحكم على الخبر النافي وبه قال القاضي إسماعيل، وسوّى بينهما الأبهري وأبو 

وصححه الباجي، كاستدلال المالكية على تقديم رواية أنس أن رسول الله  1يجعفر السمنان
على رواية ابن مسعود أنه  2لم "كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا"صلى الله عليه وس

قال: "إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على حيّ من أحياء العرب بني 
 .3يقنت بعد ذلك"لم سليم قال: عصية عصت الله ورسوله ثم 

لأن النافي أيضًا قد أثبت لأن كل واحد منهما مثبت ونافٍ  قال الباجي: "وهذا ليس بصحيح
 .4ترك القنوت والمثبت قد نفى ترك القنوت فلا يصح أن يقدم أحدهما على الأخر"

خر مستصحبا لحكم العقل، فإن المثبت مقدم على النافي أما إذا كان أحدهما مثبتا لحكم والآ
ى م صلّ كالاستدلال على جواز الصلاة في البيت بما روي عن بلال أنه عليه الصلاة والسلا

إذ يجوز أن أسامة لم يره ولا علمه  ،6من نفي ذلك على خبر أسامة بن زيد 5في البيت
 .7فيحمل خبر كل واحد منهما على الصدق

 ومن أمثلة وجوه الترجيح العائدة إلى المتن:
سالما من الاختلاف والاضطراب على ما حصل فيه ذلك كاختلاف ترجيح ما كان متنه  -

 .8ؤدي إلى اختلاف المعاني، كما يدل على قلة ضبط الراوي وضعفهيألفاظ الرواة فإنه 
 .9ترجيح الخاص على العام -

                                                                                                 

أبو جعفر السمناني هو محمد بن أحمد بن محمد كان يدعى بالقاضي وهو فقيه من أهل سمنان بالعراق، تولى القضاء  -1
ع ر لازم ابن الباقلاني حتى ب بالموصل وله تصانيف في الفقه، تتلمذ عليه الباجي بالموصل وكان يدرس عليه الفقه الحنفي.

 .647-10/646هـ. الذهبي: سير أعلام النبلاء: 444في علم الكلام. توفي بالموصل سنة 
، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن الربيع بن أنس بلفظ "ما زال رسول الله )ص( 3/162مسند الإمام أحمد:  -2

 .1/244يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا": 
 .1/273صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة:  -3
 .754الباجي: إحكام الفصول:  -4
 .84سبق تخريجه ص:  -5
 .84سبق تخريجه ص:  -6
 .755الباجي: إحكام الفصول:  -7
، ابن جزي: 332تنقيح الفصول: ، القرافي: شرح 746، الباجي: إحكام الفصول: 2/395الغزالي: المستصفى:  -8

 .165التقريب: 
 .245، الشوكاني: إرشاد الفحول: 6/165الزركشي: البحر المحيط:  -9
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 .1ترجيح الحقيقة على المجاز لتبادرها إلى الذهن إذا لم يغلب المجاز -
 .2ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة -
لبيان، فيكون ما قصد به تقديم الخبر الذي يقصد به بيان الحكم على الذي لا يقصد به ا -

 .3البيان أولى
 أمثلته:من و  ثالثاً: الترجيح من جهة المدلول أو الحكم:

 .4رحظر على ما حكمه الإباحة، لأن الاحتياط يقتضي الأخذ بالحظترجيح ما حكمه ال -
 .5على ما كان مدلوله الوجوب، فما مقتضاه التحريم أولى الحظرترجيح ما كان مدلوله  -
ا حكمه الإثبات على ما حكمه النفي فالجمهور على تقديم المثبت لاشتماله على ترجيح م -

 .7، وذهب الشافعية إلى تقديم النافي6زيادة علم
 .8ترجيح الجمهور لما كان مفيداً لحكم الأصل والبراءة الأصلية -

 ومن أمثلته: رابعا: الترجيح بحسب الأمور الخارجية:
الإجماع والقياس أو على غيره، فما كان و آخر كالكتاب والسنة ترجيح الدليل الموافق لدليل  -

 .9على وفق الدليل الخارجي فهو أولى
 .10ترجيح ما كان عليه أكثر عمل أهل السلف -
 .11ترجيح ما كان على وفق عمل أهل المدينة أو الأئمة الأربعة -
 .12ما ليس كذلك ترجيح ما كان مقترناً بتفسير الراوي وتعليله فإنه يكون مرجّحا على -

                                                                                                 

 .246، الشوكاني: إرشاد الفحول: 6/166: م ن -1
 .2/369ابن السبكي: جمع الجوامع:  ،169الزركشي: البحر المحيط:  -2
 .749الباجي: إحكام الفصول:  -3
 .3/214، الكالوذاني: التمهيد: 2/370، ابن السبكي: جمع الجوامع: 4/351م الفصول: الآمدي: إحكا -4
 .4/352: م ن -5
، ابن السبكي: 2/21، أصول السرخسي: 218، الدبوسي: تقويم الأدلة: 2/109الشريعة: التوضيح على التنقيح: صدر  -6

 .246رشاد الفحول: الشوكاني: إ ،209روضة الناظر: ، ابن قدامة: 2/369جمع الجوامع: 
 .4/354الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -7
 .3/209، الكالوذاني: التمهيد: 6/169الزركشي: البحر المحيط:  -8
 .3/217، الكالوذاني: التمهيد: 4/359الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -9

 .3/237، السبكي: الإبهاج: 6/178الزركشي: البحر المحيط:  -10
، الكالوذاني: 2/396، الغزالي: المستصفى: 4/359، الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 165جزي: التقريب:  ابن -11

 .3/220التمهيد: 
 .3/221الكالوذاني: التمهيد:  -12
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ترجيح ما كان دالًا على الحكم والعلة على ما كان دالًا على مجرد الحكم دون العلة لقربه  -
 .1إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد وسهولة القبول

 ويمكن تقسيمه إلى أربعة اعتبارات: الترجيح بين الأقيسة:خامساً: 
ح بحسب العلة، وترجيح من جهة ترجيح من جهة الأصل، ترجيح من جهة الفرع، ترجي -

 أمر خارجي، ومن أمثلتها.
ترجيح القياس الذي يكون حكم أصله قطعياً على ما كان حكمه ظنياً، فما كان حكم أصله  -

 .2قطعياً فهو أولى
أقوى من دليل حكم أصل آخر، كترجيح ما  أصله ترجيح القياس الذي يكون دليل حكم -

 .3رآن والسنة على ما كان حكم أصله ثابتاً بالإجماعثابتاً بالنص كالقكان حكم أصله 
لأنه أغلب على  ،ترجيح القياس المقطوع بوجود العلة في فرعه على المظنون وجوده فيه -

 .4الظن وأبعد عن القادح
ترجيح ما كان علته قطعية )المنصوصة والمجمع عليها( على ما كانت علته ظنية  -

 .5لاحتمال عدم عليته
ياس المعلل بالعلة المتعدية على المعلل بالعلة القاصرة، لأن المتعدية أفيد ترجيح الق -

 .7ورجح الغزالي في المستصفى تقديم القاصرة لأنها أوفق للنص 6بالإلحاق
ها في دو ترجيح ما تشهد لعلته أصول كثيرة على ما لا يشهد لها مثل تلك الأصول، فوج -

 .8ها فهي أولىتلك الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبار 
 ومن أمثلته: سادساً: الترجيح بين الحدود السمعية:

ضى لأحكام على الأخفى، لأن الأعرف أفترجيح الأعرف من الحدود السمعية كحدود ا -
 .9إلى المقصود من التعريف

                                                                                                 

 .4/360الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .4/366: م ن -2
 .6/190، الزركشي: البحر المحيط: 2/374ع: ، ابن السبكي: جمع الجوام245-3/244السبكي: الإبهاج:  -3
 .250، الشوكاني: إرشاد الفحول: 757، الباجي: إحكام الفصول: 2/374حاشية البناني على شرح المحلى:  -4
 .249، الشوكاني: إرشاد الفحول: 3/241السبكي: الإبهاج:  -5
 .167، ابن جزي: تقريب الوصول: 2/378ابن السبكي: جمع الجوامع:  -6
 .2/404الغزالي: المستصفى:  -7
 .250، الشوكاني: إرشاد الفحول: 6/193الزركشي: البحر المحيط:  -8
 .379-2/378ابن السبكي: جمع الجوامع وشرحه المحلى:  -9
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ترجيح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على الغرض، على الحد الدال على  -
 .1المجازية والمشتركة أو الغريبة أو المضطربة المقصود بالألفاظ

ترجيح الحد الأعم على الحد الأخص لأن التعريف الأعم أفيد لكثرة المسمى فيه، وقيل  -
 .2يرجح الأخص لأن مدلوله متفق عليه

 .3يرجح ما كان موافقا للنقل السمعي اللغوي على ما لم يكن كذلك -
لترجيح لا يمكن أن تنحصر وهي كثيرة جداً، ويعود هذا وقد أشار الأصوليون إلى أن طرق ا

الترجيح فيها بحسب ما يزيد الناظر قوة في نظره فما كان أكثر إفادة للظن فهو الراجح، 
 وعلى المجتهد أن يقدم منها ما ترجح عنده حسب ما يراه لذا قال السبكي: "إن طرق الترجيح

 .4يتوسع فيها من توسع في فن الفقه"لا تنحصر فإنها تلويحات تجول فيها الاجتهادات، و 
 

 :عفرةع ابن عبد البر
 حكم القراءة خقف الإتام: -1

فيه الآثار عن النبي عليه السلام، واختلف  اختلفتقال ابن عبد البر: "هذا موضع  
 فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال:

 هر.يقرأ معه فيما أسر وفيما ج أحدها:
 لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهر. والثاني:
 يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر وبأم القرآن وسورة فيما أسر. والثالث:

مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام يقرأ الرجل  الأول فقال مالك: "الأمر عندنا أنفأما القول 
قراءة، وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن بالقراءة، ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بال

 وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة، وبه قال عبد الله بن  5عبد الله بن عتبة
 

                                                                                                 

 .250، الشوكاني: إرشاد الفحول: 4/389الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -1
 .4/390الإحكام في أصول الأحكام:  ، الآمدي:2/280ابن السبكي: جمع الجوامع:  -2
 .251، الشوكاني: إرشاد الفحول: 4/390الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام:  -3
 .246-3/245السبكي: الإبهاج:  -4
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الضرير أحد الفقهاء السبعة ومؤدب عمر بن عبد العزيز، توفي  -5

 .1/114، ابن العماد: شذرات الذهب: 60الشيرازي: طبقات الفقهاء:  -هـ98ة رحمه الله سن
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سحاق وداوود والطبري، إلا أن أحمد بن حنبل قال:  ن سمع في صلاة إالمبارك وأحمد وا 
ن لم يسمع قرأ.  الجهر لم يقرأ وا 

اء ر ن عمر وعلي وابن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ و واختلف في هذه المسألة ع
 الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر كقول الكوفيين.

وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر كقول مالك، وهذا أحد قولي الشافعي 
 قاله بالعراق.

ذَا قُرِئَ القُرْآوالحجة لهذا القول   1تُرْحَمُونَ" وا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ نُ فَاسْتَمِعُ قول الله تعالى: "واِ 
وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا 

 المعنى دون غيره، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يُسمع إليه.
ذَا قُرِئَ العن قتادة عن سعي 2روى حماد بن سلمة قُرْآنُ د بن المسيب في قوله تعالى: "واٍ 

 قال في الصلاة. 3صِتُوا"فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَن
ن خلف الإمام؟ ءو قر ام فأنصت للقرآن" وقال أيضاً: "أتقال ابن مسعود: "إذا كنت خلف الإم

ذَا قُرِئَ القُ  وهو  4صِتُوا"تَمِعُوا لَهُ وَأَنرْآنُ فَاسْ قالوا: نعم. قال: لا تفقهون ما لكم لا تعقلون؟ "واِ 
 دليل على أنه أراد الجهر خاصة.

الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه، ويشهد لهذا قول رسول الله  وضوح ففيه 
ذا قرأ فأنصتوا"و صلى الله عليه وسلم: "  .5ا 

 ؟فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى
وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة القرآن فجائز له أن يقرأ. وقال في موضع آخر: من 
لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن، لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من 

 لم يسمع.
 أو لم يسمع.سمع مالك فلا يجيز القراءة للمأموم في صلاة الجهر وأما 

                                                                                                 

 .204الأعراف:  -1
هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الحافظ. سمع قتادة وأبا حمزة الضبعي وغيرهما، كان إماماً في العربية وصاحب  -2

 .1/262هب: هـ. ابن العماد: شذرات الذ167سنة وله تصانيف في الحديث. توفي سنة 
 .204الأعراف:  -3
 .11/29رواه ابن عبد البر في التمهيد:  -4
 . 4/122صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة:  -5
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أحد من المؤمنين خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه القراءة، لأن يترك وقال آخرون: لا 
عام لا  1قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"

. وممن قال هذا 2يخصه شيء، وكذلك قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"
حابه وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد، وبه قال أبو ثور الشافعي بمصر وعليه أكثر أص

 وابن عباس. 4وعبد الله بن عمرو 3وهو قول عبادة بن الصامت
ذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" - أنه  5وتأول أصحاب الشافعي في قول الله تعالى: "وا 

ستمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة كأنه قال ا 7وحديث عبادة 6مخصوص بحديث أبي هريرة
 الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها.

ة على الجهر في صلاة الإمام دون السر وهو قول فأصحاب مالك أن الآية موقو وتأول  -
فيه الإمام بالقراءة فرض،  داوود، إلا أن داوود يرى أن القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسرّ 

 ن الإيجاب.وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دو 
زيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: يقرأ خلف الإمام فيما يذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن 

ذا   قرأ فاقرأ في سكتاته بين القرائتين.أسر وفيما جهر. وقال: إذا جهر فأنصت وا 
وحجة من ذهب هذا المذهب أنه لا تنوب قراءة أحد على أحد كما لا ينوب الركوع عن 

 السجود.
                                                                                                 

 .395سبق تخريجه ص:  -1
وي: كتاب بشرح النو  م، ومسل1/138رواه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات:  -2

 .4/101الصلاة. باب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
 سنة ةهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني، أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرمل -3

 .235: التهذيب ابن حجر: تقريب، 107-3/106ابن الأثير: أسد الغابة: هـ. وقيل عاش إلى خلافة معاوية. 34
، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء -4

للبكاء حتى رمصت عيناه. مات بالطائف  اً شهد بعض المغازي مع رسول الله )ص( واعتزل الفتنة كان كثير العبادة مكثر 
 .257 تقريب:الابن حجر: ، 3/233لأثير: أسد الغابة: ابن اهـ. 65 هـ وقيل سنة63 على الراجح سنة

 .204الأعراف:  -5
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج  قال)ص(: ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: -6

اقرأ بها في نفسك يا  ال:فغمز ذراعي وق قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال: قال: غير تمام.فهي خداج 
 .1/168 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: مسلم:كتاب الصلاة. فارسي"،

قلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: إني أراكم تقرؤون وراء ثولفظه: عن عبادة قال: "صلى رسول الله )ص( الصبح ف -7
بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" أبو داوود: كتاب الصلاة.  إمامكم قال: قلنا يا رسول الله إي والله قال: لا تفعلوا إلا

، الترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في القراءة خلف 218-1/217بفاتحة الكتاب:  تهباب من ترك القراءة في صلا
 .2/93الإمام: 
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ن جهة الأثر حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن وم
الصامت قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة 
فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة 

 .....1إلا بها" الكتاب فإنه لا صلاة
في صلاته حين يكبّر  : "أنه كانت له سكتاتروى سمرة وأبو هريرة عن النبي عليه السلام

ذا فرغ من القراءة قبل الركوع"  .2ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ بفاتحة الكتاب وا 
 من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة.قال داوود: "وكانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه 

فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار المذكورة، 
ويتحيّن المأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها القرآن، ويسكت فيها في سائر صلاة 

 الجهر فيكون مستعملا للسنة والآية في ذلك.
سكتة بعد التكبيرة الأولى  وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكتوقال الأوزاعي والشافعي 

وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب وبعد الفراغ بالقراءة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب. وأما 
لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر لا قبل القراءة ولا : مالك فأنكر السكتات ولم يعرفها قال

 .بعدها
القرآن  ما كبّر ولا إذا فرغ من قراءة أوأصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذوقال أبو حنيفة 

ولا إذا فرغ من القراءة، ولا يقرأ أحد خلف إمامه لا فيما أسر ولا فيها جهر وهو قول زيد بن 
وابن أبي  3وابن مسعود وبه قال الثوري وابن عيينة ت وجابر بن عبد الله، وروي عن عليثاب

  .4ليلى والحسن بن يحي
ث جابر عن النبي عليه السلام أنه قال: "من كان له إمام وحجة من قال بهذا القول حدي

 .5فقراءته له قراءة"

                                                                                                 

 .4/236، وأحمد في مسنده: 218-1/217أبو داوود:كتاب الصلاة. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: -1
 .1/596النسائي في الافتتاح. باب سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة:  -2
هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي الإمام محدث الحرم. قال الشافعي: "لولا مالك وسفيان لذهب علم  -3

وشعبة والشافعي وغيرهم. الذهبي سير أعلام النبلاء:  هـ. روى عن الأعمش وابن جريج98الحجاز"، توفي رحمه الله سنة 
وما  2/359، ابن حجر: تهذيب التهذيب: 119، السيوطي: طبقات الحفاظ: 1/354، ابن العماد: شذرات الذهب: 8/454

 بعدها.
"ما فقيه الكوفة وعابدها، روى عن سماك بن حرب وطبقته، قال أبو نعيم: هو الحسن بن صالح بن يحي الهمذاني  -4

 .263-1/262هـ. ابن العماد: شذرات الذهب: 167رأيت أفضل منه"، وثقه ابن معين. توفي سنة 
 .1/277ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها. باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا:  -5
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عمران بن حصين: "أن النبي عليه السلام صلى صلاة الظهر فلما قضى واحتجوا بحديث 
قد عرفت أن بعضكم  أنا فقال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال بعضهم: صلاته قال:

 .1خالجنيها"
الكوفيين: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم بقول  وقال بعض القائلين

خاص بمن صلى وحده أو كان إماما، وكذلك فسّره ابن عيينة، فأما  2يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"
 .3من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له"

 لقد بيّن ابن عبد البر أن الخلاف في هذه المسألة يعود إلى: 
ذَا قُرِئَ القُرْآنُ تعار  -1 ض الآثار والنصوص الشرعية المتمثلة في قول الله تعالى: "واِ 

 .5مع قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 4فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا"
لا يثبت التعارض بين هذه النصوص إلا إذا حملت على حالة معينة )حالة السر أو  -2

 ر والسماع أو عدمه، والمنفرد والإمام أو المأموم(.الجه
المتعارضة ليست واردة على حالة واحدة، لذلك ذهب الأئمة إلى الجمع إن النصوص  -3

 بينها بدل الترجيح لكن اختلفت وجوه الجمع بينهم.
فالشافعية خصّصوا وجوب الإنصات بعموم الآية بعد قراءة الفاتحة، فجمعوا بين قراءة 

 ة وسماع ما عداها من السور.الفاتح
أما المالكية فحملوا الآية على حالة الجهر للإمام والأحاديث على حالة السر، فجمعوا بينهما 

 بالنظر إلى تغيّر الأحوال.
ويشبه مذهب المالكية ما ذهب إليه الحنابلة بمشروعية القراءة مطلقا سواء في الصلاة السرية 

 موم.أو في الجهرية إذا لم يسمع المأ
أما الإمام الأوزاعي والحسن وقتادة وغيرهم فكانت طريقة جمعهم بين الأدلة مختلفة، حيث 
ألزموا المأموم بالسماع أثناء قراءة الإمام، ثم يتحيّن سكتاته فيقرأ فيها فيكون بذلك قد جمع 

 .حديثبين الآية وال

                                                                                                 

 .1/169مسلم: كتاب الصلاة. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه:  -1
 .395سبق تخريجه ص:  -2
 وما بعدها. 1/464ابن عبد البر: الاستذكار:  -3
 .204الأعراف:  -4
 .395سبق تخريجه ص:  -5
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صلّى منفرداً أو ن إلى حمل حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت على من و وذهب الكوفي
 إماماً فيجب عليه القراءة، أما من صلى خلف الإمام فالواجب عليه الاستماع.

وبالنظر إلى أحد هذه الحالات المذكورة يندفع التعارض بين النصوص في المسألة عملًا 
 بأخذ وجوه الجمع.

: "فأين قال لما عرض قول ابن مسعودفالمالكية  لدىوقد اختار ابن عبد البر صورة الجمع 
ح بموافقة مذهب الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله" وقد صر المذهب عن سنة رسول الله صلى 

، وأما 1في فقال: "ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر"المالكية في الكا
قال الله  حكم الصلاة الجهرية فقال: "وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا بغيرها

 .3"2"واتُ نصِ وأَ  هُ وا لَ عُ مِ تَ اسْ فَ  آنُ رْ ئ القُ رِ ا قُ ذَ ا ِ وَ " :عز وجل
ترتكز فروع هذه المسألة على قاعدة الجمع التي بنى عليها ابن عبد البر منهجه في  -4

نسخ  التعامل مع النصوص المتعارضة وهو ما صرّح به في التمهيد بقوله: "ولا سبيل إلى
 .4نة ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل"قرآن بقرآن أو سنة بس

 وجوب الغسل بالعقاء الخعانةن: -2
ساق ابن عبد البر حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن  

الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: "إذا مس 
. هذا حديث صحيح عن عثمان فإن الغسل يوجبه التقاء 5"الختان الختان فقد وجب الغسل

الختانين، وهو حديث يرفعه يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أن عطاء بن 
يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: أرأيت إن جامع 

وضأ للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول ولم يُمْنِ قال عثمان: يتوضأ كما يتالرجل امرأته 
 .7 6الله صلى الله عليه وسلم"

هذا  ن التعارض في هذه المسألة واقع بين حديثين ثابتين، لكن حاول ابن عبد البر أن يدفعإ
التعارض بشتى الطرق والوسائل فدفع بالطعن في حديث عثمان، ثم دفع بكونه ناسخاً 

                                                                                                 

 .40ابن عبد البر: الكافي:  -1
 .204الأعراف:  -2
 .40: م ن -3
 .1/307ابن عبد البر: التمهيد:  -4
 .85سبق تخريجه ص:  -5
 .85سبق تخريجه ص:  -6
 .1/269ابن عبد البر: الاستذكار:  -7
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قول للجمهور بنسخ الغسل للوضوء، ثم قام بمحاولة لحديث التقاء الختانين، بل نسب ال
للجمع بين الحديثين بحمل الجماع على معنى الاجتماع دون مس أما قوله صلى الله عليه 

فحمله على حالة الاحتلام دون اليقظة، بالإضافة أن ذلك لا يدفع  1وسلم: "الماء من الماء"
 كونه من التقاء الختانين.

فبدأ بالتعليق على حديث عثمان: "وهذا حديث منكر لا يعرف من  رضفقال محاولًا دفع التعا
من مذهب المهاجرين، انفرد به يحي بن أبي كثير ولم  لامذهب عثمان ولا من مذهب علي و 

يتابع عليه، وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه وأنكر عليه ونكارته أنه محال أن يكون عثمان 
سلم ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب سمع من رسول الله صلى الله عليه و 

 الغسل منه.
ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل قال الجمهور إن الوضوء منه 

. ثم ذكر وجهاً آخر 2منسوخ بالغسل، ومن قال بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل فلم ينكره"
ذكره فقال: "وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحي بن  للترجيح مما سبق الإشارة إلى

نما فيه جامع ولم يمس، وقد تكون  أبي كثير فليس فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان وا 
ذا  مجامعة ولا يمس فيها الختان الختان لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع يكنى به عن الوطء، وا 

أنه يتوضأ، وجائز أن يسمع ذلك من رسول الله  كان كذلك فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان
 .3صلى الله عليه وسلم ولا يكون معارضاً لإيجاب الغسل بشرط التقاء الختانين"

 .4ولكن يؤخذ على هذا الجمع بين الحديثين أن الدلالة الشرعية تقدم على الدلالة اللغوية
ري أن رسول الله صلى ثم قال: "وكذلك حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخذْ 

رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب،  5الله عليه وسلم قال:" الماء من الماء"
ورواه جماعة من أصحاب بن شهاب كذلك قال: وكان أبو سلمة يفعل ذلك، لا حجة فيه 

 أيضاً لأن قوله: "الماء من الماء" لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين.
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خلاف أن الماء وهو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الإنزال، لأن من أوجب الغسل ولا 
 من التقاء الختانين يوجبه من الماء والتقاء الختانين زيادة حكم.

وقد قيل معنى "الماء من الماء" في الاحتلام لا في اليقظة لأنه لا يجب الماء في الاحتلام 
نما ا  يه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه و الماء، وهذا مجتمع علإلا مع إنزال 

" . غير أن 1الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء، هذا ما لم يختلف فيه العلماء
التخصيص بحالة الاحتلام يحتاج إلى دليل بالإضافة إلى كونه مخالف لما يقتضيه عموم 

 الحديث.
التعارض، لكن أحسن ما لجأ إليه ترجيح فهذه بعض الوجوه التي دفع بها ابن عبد البر 

حديث عائشة باعتبارها المباشرة للفعل وصاحبة الواقعة وهو ما اعتبره الأصوليون أحد 
مرجحات السند. ثم لجأ إلى التماس مرجح خارجي فاستدل لرأي الجمهور بالقياس حيث قاس 

حجاج عن أبي  وجوب الغسل بمجاوزة الختان على وجوب الحد. فقال: "وحدّثنا حفص عن
بكر قال: أجمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحد من الجلد والرجم 

 أوجب الغسل.
اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب ": وذكر عبد الرزاق أخبرنا مجاهد عن أبيه قال

ان فقد وجب الغسل فقال الأنصار: "الماء من الماء" وقال المهاجرون: "إذا مس الختان الخت
الغسل"، فحكّمُوا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه فقال علي: أرأيتم لو أبصرتم رجلا 

 ولا يوجب صاعاً من ماء؟ أفيوجب الحدّ  يُدخل ويُخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم قال:
ه ن فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله علييفقضى للمهاجر 

اكتفى أبو موسى الأشعري بجواب عائشة رضي الله عنها ، ولذلك 3 2وسلم فقمنا واغتسلنا"
م أبو موسى لعائشة بعدك" قال ابن عبد البر: "ومحال أن يسلّ  اوقال: "لا أسأل عن هذا أحدً 

قولها في رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه، لأن كل واحد منهم ليس 
ع في الرأي، فلم يبق إلا أن تسيلم أبي موسى لها كان لعلمه ز اتنلى صاحبه عند البحجة ع

 .4أن ما احتجت به كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
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 حكم الحائض التلعترة: -3
ذكر ابن عبد البر حديث مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم  

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا المؤمنين أنها قالت: "خرجنا مع 
بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدْي  فليُهْلل بالحج مع العمرة ثم 
لا يحل حتى يحل منهما جميعاً" قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين 

صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك  الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله
ت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى لعفأهلي بالحج ودعي العمرة قالت: فوامتشطي و 

فاعتمرت فقال: هذا  2إلى التنعيم 1الله عليه وسلم مع عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق
روة ثم حلو منها ثم طافوا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والم

رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج وأجمعوا الحج طوافاً آخر بعد أن 
 .3والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً"

ذكر ابن وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة هذا ليس عليه العمل عندنا 
 قديماً ولا حديثاً، قال: وأظنه وهماً".

ال ابن عبد البر: "يريد مالك أنه ليس عليه العمل في رفض العمرة لأن الله عز وجل قد ق
أمرنا بإتمام الحج والعمرة لكل من دخل فيها، والذي عليه العمل عند مالك والشافعي وجمهور 
أهل الحجاز في المعتمرة تأتيها حيضتها قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوت عرفة وهي 

ا تهل بالحج وتكون كمن قرنت بين الحج والعمرة ابتداءً وعليها هدي حائض لم تطف؛ أنه
 ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما أو في أحدهما. القِران.

براهيم بن علية كلهم يقول ذلك في  وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وا 
 الحائض المعتمرة.

 

                                                                                                 

هو عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق ويقال له أبو عبد الله بن أبي بكر الصديق القرشي التميمي، أسلم أيام الهدنة  -1
هـ.ابن حجر: الإصابة: 53وهو أسن ولد أبي بكر وهو رجل صالح. شهد اليمامة والجمل مع عائشة، مات بمكة سنة 

 وما بعدها. 4/325
نعيم: موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها عن طريق المدينة، وهو على ثلاثة أميال من مكة. البغدادي: الت -2

 .1/277مراصد الإطلاع: 
، البخاري: كتاب الحج. باب كيف تهل الحائض والنفساء: 283الموطأ: كتاب الحج. باب دخول الحائض مكة:  -3
 .1/501جوه الإحرام: .، مسلم: كتاب الحج: باب بيان و 1/270



 - 472 - 

رفة قبل أن يطوف قالوا: فلا يكون إهلاله رفضاً للعمرة بل يكون وفي المعتمر يخاف فوت ع
قارناً بإدخال الحج على العمرة. ودفعوا حديث عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب 
بضروب من الاعتلال وعارضوا بآثار مروية عن عائشة بخلافه قد ذكرناها كلها في 

. وقال في التمهيد: "أن جماعة من 2ره هنا". وذكرنا اعتلالهم هناك بما أغنى عن ذك1التمهيد
أصحابنا تأولوا قوله "دعي العمرة" دعي عمل العمرة. يعني الطواف بالبيت والسعي بين 

 . هذا مجمل القول في المذهب الأول. 3الصفا والمروة"
وأبو حنيفة وأصحابه: المعتمرة أما محصلة المذهب الثاني المخالف له فقد قال الثوري 

عمرتها وألغتها وأهلت بالحج  تذا خافت فوت عرفة ولم تكن طافت ولا سعت رفضالحائض إ
وعليها لرفض عمرتها دم ثم تقضي عمرة بعد. وحجتهم حديث ابن شهاب هذا عن عروة عن 

: "دعي عمرتك وانقضي اعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذْ شكت حيضته
 . 4 رأسك وامتشطي وأهلي بالحج..."

 قالوا وفي قوله لها: "انقضي رأسك وامتشطي" دليل على رفض العمرة لأن القارنة لا تمشط
 ولا تنقض رأسها.

حديث عروة خطأ لأن الزهري وعروة لا يُقاس بهما غيرهما في قالوا: ولا وجه لمن جعل 
 .5الحفظ والإتقان"

الآخر بمرجحات  لىوبعد عرض أدلة كل فريق وتعذر الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما ع
ذاتية دفع ابن عبد البر بسقوط الاحتجاج بأدلة التعارض واللجوء إلى مرجح خارجي، فاستدل 
لرأي الجمهور القاضي بعدم جواز رفض العمرة أو الحج بظاهر القرآن فقال: "هذا أقوى ما 
 احتج به الكوفيون في رفض العمرة للحائض المعتمرة المريدة للحج، وقد عارض عروة في

، وأقل الأحوال سقوط الاحتجاج بما صح به التعارض والتدافع فظذلك من ليس دونه في الح
 .6والرجوع إلى ظاهر قول الله تعالى: "وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله"
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وقد أجمعوا أن الخائف لفوت عرفة أنه لا يحل له رفض العمرة، فكذلك من خاف فوت عرفة 
على العمرة ويكون قارناً لا وجه لرفض العمرة في شيء من  لأنه لا يمكنه إدخال الحج

 .1النظر، وأما الأثر فقد اختلفت الرواية فيه"
 حكم الصلاة في البةت: -4

حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر "أن رسول  أورد ابن عبد البر في المسألة 
ن رباح وعثمان بن طلحة الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال ب

 الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها.
قال عبد الله فسألت بلالًا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "جعل 

ه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ءعموداً عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة ورا
ل وأردفه بحديثين يقضيان لاالف لحديث ب، ثم ذكر حديث أسامة بن زيد المخ2ثم صلى"

بصلاته في البيت فقال: "وقد روى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: "دخل رسول الله صلى 
المقام الله عليه وسلم الكعبة فسبّح وكبّر في نواحيها ولم يصلّ فيها. ثم خرج فصلى خلف 

 .3قِبَلَ الكعبة ركعتين ثم قال: هذه القبلة"
ابن عمر عن بلال أنه قال له: "أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في  وروى مجاهد عن

طوانين ركعتين ثم خرج فصلّى ركعتين في لإسالكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين صلّى؟ قال: بين ا
 .4وجه القبلة"

قلت لعمر بن الخطاب "وروى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال: 
 .5 صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين"كيف صنع رسول الله

 .6وهما حديثان. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وغيرها في التمهيد
 قول من زعم أنه صلى في حديث بلال معناه أنه دعا. وفيها ما يردّ 

أولى  ورواية ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين
من رواية ابن عباس عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها، لأن من 
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نما الشاهد المثبت لا النافي. وهذا أصل من أصول  نفى شيئاً وأثبته غيره لم يعُدْ شاهداً وا 
 .1مثل هذا" الفقه في الشهادات إذا تعارضت

اية أسامة اعتماداً على قاعدة من قواعد فبيّن ابن عبد البر وجه ترجيح رواية بلال عن رو 
ن خالف الشافعية في حكمها،  الترجيح من جهة الحكم، احتج بها الجمهور واعتمدها وا 
والمتمثلة في قاعدة المثبت أولى من النافي، قال في التمهيد: "القول قول المثبت دون النافي 

، والقول في قبول زيادة الزائد في لأن النافي ليس بشاهد هذا إذا استويا في العدالة والإتقان
 .2خبار على نحو هذا، لأن الزيادة كشهادة مستأنفة"الأ
 حكم التعةتم إذا وجد التاء أثناء الصلاة: -5

 قال ابن عبد البر: "اختلفوا إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة.
ي: يتمادى في فقال مالك والشافعي وأصحابهما إلا المزني وبه قال داوود بن علي والطبر 

صلاته ويجزيه، فإذا فرغ توضأ للصلاة الأخرى بذلك الماء لأنه إذا وجد الماء ولم يكن في 
الصلاة وجب عليه الوضوء به للصلاة، فإذا كان في الصلاة لم يقطعها لرؤيته الماء وهو 
 فيها. قالوا لأنه لم تثبت في ذلك سنة توجب عليه قطع صلاته بعد دخوله فيها ولا إجماع

  يجب التسليم له.
من قال إن رؤية الماء حدث  من الأحداث بشيء، لأن ذلك لو كان كذلك قالوا: وليس قول 

يطرأ م ثم وجد الماء يعود كالمحدث لا يلزمه إلا الوضوء، وكان كالذي لكان الجنب إذا تيمّ 
عندهم  ثم يتوضأ ويبني كالمحدثعليه الماء وهو في الصلاة بالتيمم عند الكوفيين يقطعها 

 يقولون بذلك ولا غيرهم، فصحّ أن رؤية الماء ليست حدثاً ولا كالحدث.لا  وهم
ومن حجتهم أيضاً أن من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد 

من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها الرقبة أنه لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة، فكذلك 
 وء بالماء.ولا يعود إلى الوض

ي وجماعة أهل العراق من أهل الرأي يوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن ح
ليه ذهب المزني صاحب الشافعي وبه قال ابن علية: من  والحديث منهم أحمد بن حنبل وا 
طرأ عليه الماء وهو في الصلاة أو وجده أو علمه في رحله وهو في الصلاة قطع وخرج إلى 
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ز له أن يتمادى في صلاته الوضوء أو الغسل ثم استقبل صلاته، ولم يجُ استعماله في 
 متيمماً وقد وجد الماء.

وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة وصار المتيمم في حكم من 
ليس على طهارة لوجود الماء قبل دخوله في الصلاة، فكذلك إذا دخل في الصلاة لأنه لما لم 

ه أن يبتدئ صلاته بالتيمم مع وجود الماء، فكذلك لا يجب له التمادي فيها ولا عمل يجز ل
ذا بطل بعض الصلاة بطل جميعها.جشيء منها بالتيمم وهو وا  د  للماء، وا 

ولا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل  واحتجوا بالإجماع في المعتدة بالشهور،
 .1لماء وهو في الصلاة ولم يبق عليه منها إلا أقلها كذلك"والذي يطرأ عليه ا عدتها بالحيض،

ولما تبين أن هذه المسألة لم يثبت فيها سنة تقطع الخلاف أو إجماع يجب التسليم به، فإنهم 
د الماء في الصلاة بمن وجب هما إلحاق واج ينلجأوا إلى القياس حيث اتضح أن القياس

ي صومه، وهو مذهب وجد الرقبة فإنه لا يلغ عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام أكثره ثم
ة التي تعتق بعد أن تصلي ركعة مَ . وقد ألحقه المالكية أيضا بالأ2أصحاب الرأي الأول

ورأسها منكشف فإنها تتمادى في صلاتها، بالإضافة إلى أنهم اعتبروه متلبساً بالعمل فوجب 
 .4 3"مْ كُ الَ مَ عْ أَ  والُ طِ بْ تُ  لاَ عليه ألا يبطله لعموم قول الله تعالى: "وَ 

أما الفريق الثاني فقد ألحقوه بإبطال المعتدة حساب عدتها بالأشهر إذا انقطع حيضها لسبب، 
إلى الاعتداد بالأقراء إذا رجع لها الحيض. وقد وقع عند الحنابلة في هذه المسألة روايتان 

م المتمتع، لترددها عندهم بين الرخصة والضرورة، فمن حيث كونه رخصة عامة فهو كصيا
ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، لكنهم رجحوا عدم جواز إتمام الصلاة مع وجود 

 .6، وهو مذهب الحنفية وابن حزم الظاهري5الماء الرافع للحدث
وفي تقديري إن هذه المسألة لا تندرج ضمن القياس الأصولي المعروف، بقدر ما هي أقرب 

يشابهها في الحكم على أصولها،ولكن تصلح أن تكون  إلى تخريج مسائل فرعية على ما
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الذي عبّر عنه  العام الذي أشرت إليه سابقاً في مبحث القياس، هالًا تطبيقياً للقياس بمفهومثم
 بعض الأصوليين بالاستدلال أو إلحاق المعاني ببعضها.



 

 
 

 

 التاتمة
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 الخاتمة:
بعد التعريف بابن عبد البر وكتابه ودراسة القواعد الأصولية المتعلقة بباب العبادات  

وبيان أثر تلك القواعد في الفروع الفقهية، ومدى تطبيق ابن عبد البر لتلك القواعد مع أن 
نما وردت تلك القواعد في معرض الاستدلال أو الترجيح  الكتاب لم يؤلف لهذا الغرض وا 

ئل الفقه، مما يبين لنا مدى اعتماده على تلك القواعد والأسس العلمية التي وضعها لمسا
 علماء الأصول واعتمدت في الفقه الإسلامي لاستفادة الأحكام الشرعية.

جاً على أقوال قد عرض رحمه الله مسائل الكتاب عرضاً علمياً سهلًا مرتباً ترتيباً فقهياً معر  ف
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها، ومشيراً وراد ا بعض المسائل زاً إياها بالعلماء ومعز  

ل عليها ى بعض الآراء الفقهية فيدل  الخلافية إلى تلك القواعد الأصولية، وكثيراً ما يتبن  
 بأدلة تقوي اعتبارها واعتماده عليها. هاز ويعز  

ا حسب ترتيب أبوابها وقد استخرجت تلك القواعد التي تقررت عنده واستند إليها وصنفته
الأصولية، وذكرت ما تقرر من اختلاف العلماء فيها مع استخلاص الفروع الفقهية من 

 الكتاب والمندرجة ضمن تلك القواعد.
وبالإضافة إلى ما توصلت إليه من نتيجة عامة والمتمثلة فيما سبق الإشارة إليه من اعتماد 

لية، لأن هذه الدراسة قد أبدت نزعة علمية ابن عبد البر بصورة واضحة على القواعد الأصو 
جديدة عنده كونه شخصية أصولية تضاف إلى نزعته العلمية التي كان معروفا بها في فقه 

فإني وقفت على جملة من النتائج والفوائد هي عبارة عن خلاصة لنتائج الحديث وعلومه، 
 تلك المباحث وهي كالتالي:

نة قواعد جزئية لها صيغة معي   ا البحث منها ما يُعد  إن القواعد الأصولية التي تضمنه -1
، أو مختلف فيها كقاعدة تقديم الخبر بسواء كان متفقاً عليها في الجملة كالأمر يفيد الوجو 

على القياس، ومنها ما يمثل باباً أصولياً تندرج تحته مجموعة من القواعد كالكتاب والسنة 
 والإجماع والقياس.

 ع الفقهية من كتاب الاستذكار على القواعد الأصولية ينحصر في:إن استخراج الفرو  -2
أ. اعتماده على القواعد الأصولية من مباحث الحكم بقسميه التكليفي والوضعي؛ كمباحث 

 الواجب والمندوب، والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة.
من مباحث الكتاب والسنة  ب. اعتماده على القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المتفق عليها

ومسألة  ،والإجماع والقياس؛ كالاحتجاج بالقراءة الشاذة واختلاف العلماء في قبول خبر الواحد
 الإجماع على قولي العصر الأول، والقياس في الحدود والكفارات.
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ج. اعتماده على الأدلة المختلف فيها كحجية عمل أهل المدينة والعرف والاستصحاب 
 لكن بصورة أقل لأنه كان يعتمد على الأثر بشكل واسع. والاستحسان،
على قواعد دلالات الألفاظ باعتباراتها المختلفة كالحقيقة والمجاز والمفهوم د. اعتماده 

 بنوعيه.
هـ. اعتماده على مسائل التعارض كتعارض قياسين، وتركيزه على بيان مسالك الجمع بين 

 الأدلة المتعارضة.
 نزعة تحررية اذكما كان  ،البر عالماً متضلعاً شهدت له بذلك مؤلفاته لقد كان ابن عبد -3

مبنية على التمحيص وعمق الفهم وسعة الاحتجاج  واستقلال فكري، حيث كانت اجتهاداته
منافحا ومدافعا عن آرائه واختياراته، فكان قوياً في المعارضة والاحتجاج مستعملًا جميع 

ثبات رأيه، وداعياً إلى الاجتهاد ونبذ التقليد والتوسع في الحجج النقلية والعقلية لتأييد  وا 
استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، لكنه لم يخرج عن الأصول والقواعد الاجتهادية 
المتفق عليها بين مجموع الأئمة في معالجة النصوص الشرعية، ولهذا فقد دفعه تحرره 

ب مالك الذي صار إليه ولم يكن مقلداً، الفكري في كثير من الأحيان إلى الخروج عن مذه
بل سمح لنفسه ألا يغفل آراء المذاهب الأخرى ويقارن بينها، فإذا وصل به اجتهاده ونظره 
إلى مخالفة مذهب المالكية فإنه لا يتردد عن مخالفتهم ومعارضتهم والرد عليهم. فرسم بهذه 

ستقراء والاستنباط مع التقيد الطريقة منهجاً لدراسة فقه السنة المقارن المبني على الا
بالنصوص وعمل السلف، وهذا ما حمل بعض العلماء على القول بأنه يميل إلى المذهب 
الشافعي ومتأثر به، كاستدلاله في أصل العرف بأمثلة تعكس صورة الخلاف الواقع عند 

ر في الفروع الشافعي في تقديم الدلالة اللغوية على العرفية أو العكس. فلقد كان له نزوع كبي
الفقهية للمذهب الشافعي، ولكن عند التبصر في اختياراته ومسائل الخلاف عنده نجده مالكياً 

 ذا نزعة أثرية عرفت عند بعض أصحاب مالك.
ومن الملاحظ أنه عند حصول توافق بين آراء المالكية والشافعية في المسائل الفقهية، فإن 

عن قولهم؛ كمسألة النهي عن استقبال القبلة أو لا يخرج في أغلب الأحيان ابن عبد البر 
ه يحرر القول في ا فإن  ماستدبارها بالبول أو الغائط وغيرها من المسائل، أما إذا اختلف قوله

 تلك المسألة ثم يرجح ما ذهب إليه اجتهاده.
إن الأصول التي اعتمد عليها ابن عبد البر في تخريج المسائل الفقهية هي الأصول  -4

في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسد الذرائع عتمد عليها الإمام مالك، والمتمثلة التي ا
جماع أهل المدينة والعرف  وغيرها.والاستحسان  وا 
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ن في طلب الحجة والناسخ لين الأو يفاعتماده على الكتاب والسنة باعتبارهما المصدر 
ص العموم خص  عموم حيث يُ والمنسوخ فيهما، واعتبار عموم القرآن والسنة والخصوص وال

عنده بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجو ز تخصيصه بقول الصحابي كما نص 
عليه المالكية والشافعية، وهذا يدل على تمسكه بأصول المالكية وتأثره بالمذهب الشافعي 

العمل باع مقتضى النصوص. كما ثبت عنده أن ت  اوقواعده، كما يدل على منهجه الأثري و 
بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ناسخ لما تقدم، وأن خصائص النبي صلى 
لا اعتراها النقص والتبديل، وهي  الله عليه وسلم وفضائله لا يدخلها النسخ ولا التخصيص وا 

سبق إليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع يُ لم قاعدة جليلة في باب النسخ لعله 
 ع ما يوجب المنع.السم

ه، ويقصد به إجماع الصحابة دأما الإجماع فهو من الأصول المهمة فهو بمرتبة النص عن
جماع الأمة، وكثيراً ما يقصد به أغلبية العلماء والفقهاء في سائر  رضي الله عنهم، وا 

 .1الأعصار حسب ما دلت عليه إجماعاته في الاستذكار
، أي على الكتاب والسنة 2الأصول لا على الفروعوبخصوص القياس فاشترط أن يكون على 

لذلك باباً كاملًا لإثبات ، وقد أثبت رحمه الله هذا الأصل وعقد 3وعلى أقوال عامة السلف
 ، وهذا مخالف لما تقتضيه أصول الظاهرية.4المقايسة في الفقه

مفهوم في هذا الأصل مضاهاة ابن عبد البر للإمام الشافعي في توسعه في ل ومما يُسج  
ما يكون فيها من الشبه، حيث أجرى القياس بالقياس الذي يقتضي إلحاق الصور ببعضها 

ى بين العبادات كعبادة الصلاة والصوم لكونهما عبادتين موقوتتين، وتوس ع فيه إلى نبهذا المع
الحد الذي جرى عنده بين العبادات والمعاملات كقياس جناية إتلاف المال بجناية ترك 

 أجراه حتى في الكفارات إذا كانت معقولة المعنى.ي حالتي العمد والنسيان، بل الصلاة ف
وبهذا يمكن القول بأن ابن عبد البر لم يُعمل القياس في العبادات إذا لم تكن بينها مناسبة 
معقولة المعنى، وهذا أصل مجمع عليه لأن الأصل فيها التوقف والتعبد فلا يمكنه أن يستقل 

نما جرى عنده بمقدار ما يقوي ويعضد الخبر، ثم إنه لم يجر لإثبات حكم شرع ي وتعبدي وا 
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نما هو مجرد بينها القياس الأصولي المبني على قياس فرع  على أصل لعلة جامعة بينهما، وا 
 .1الاستدلال والتنبيه على ما يقتضيه الشبه

ما خالفوا فيه لا يمكن الجزم بمخالفة ابن عبد البر لمنهج الشافعية في الاستدلال ب -5
المالكية كدليل الاستحسان وعمل أهل المدينة، مع أن ذلك يدل على أن منهجه الأصولي 
كان على وفق المذهب المالكي ، حيث اعتبر العمل بالاستحسان دليلًا شرعياً واستعمل منه 

إن ضروباً عديدة كالاستحسان بمراعاة الخلاف والاستحسان بما يقتضي الجمع بين الأدلة، ف
الذي يرجع إلى قاعدة الاستثناء من عموم الأدلة  الشافعية أنفسهم لا ينكرون الاستحسان

نما أنكروه إذا كان بمعنى التشهي والرأي من غير وذلك ما دلت عليه فروعهم الفقهية ، وا 
 دليل.

لوا عليه في الرواية عن عمل  أهل المدينة مما كان وكذلك الشأن فيما استقل به المالكية وعو 
نما الخلاف فيما كان طريقه طريقه النقل ، فإن أكثر الشافعية وغيرهم اعتبروه حجة، وا 

 الاجتهاد.
ولقد بلغ ابن عبد البر بشأو عمل أهل المدينة أن يكون مرج حا للأدلة المتعارضة، أو 

صا للنص العام خاصة فيما لا يؤخذ إلا بالنقل، لكنه لم يس لم بخصوصية عمل أهل مخص  
أن يكون مرج حاً عند تعارضه بعمل آخر كعمل  لى عمل سائر الأقطار. فلم يرنة عالمدي

 أهل الكوفة.
إن القواعد الأصولية عند الإمام الشافعي وتوافقها بما عند المالكية كتوافقهما في  -6

معارضة القياس لخبر الواحد وفي قاعدة اعتبار الشك في السبب والشرط وغيرهما من 
م ابن عبد البر إلى النزوع في كثير من الأحيان إلى حدود التأثر بمذهب القواعد، دفع بالإما

أصل اعتماد تلك القواعد والأدلة فقد  ىبالنظر إلالشافعية وتبنى آرائهم ووجهة نظرهم لا 
أو والقواعد ل و لك الأصتالشروط التي تحيط باعتماد في تكون حجة عند الجمهور، بل 

الشافعية في شروط قبول خبر الواحد بأن يكون موصولا  كموافقته لمنهج ؛ اببعض جزئياته
ده في قبول الحديث المرسل إلى النبي صلى الله عيه وسلم وأن يكون الراوي عدلًا، وفي تشد  

شد د بها الإمام الشافعي لحصول الثقة بصحة الرواية وعدالة الراوي، وفي تبالصورة التي 
كم واتحاد السبب وغير ذلك. لكن هذا لا حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف الح

موافقته المطلقة فكثيراً ما كان يخالف قواعدهم كإسقاطه الاحتجاج بالقراءة الشاذة يعني 
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يه رأي الحنفية الذين أجروها مجرى خبر الواحد، وهذا ما يمي ز منهجه في البحث وتبن  
 واستقلاله الفكري.

ابن عبد البر يخضع لما دل  عليه النص إن حدود العمل بالقواعد الأصولية عند  -7
الشرعي، وهذا ما نلمسه في مدى توسعه وضيقه في مجال تطبيق القاعدة الأصولية ومقدار 
الأخذ بها، فقد تختلف حدود أخذه بالقاعدة الأصولية حسب طبيعة كل مسألة والاختلاف في 

تطبيق قاعدة سد تحقيق مناطها وتبعا لما دلت عليه النصوص؛ كتوسعه رحمه الله في 
الذرائع وهي من الأسس التي بنى عليها منهجه إلى حدود ما توسع به المالكية وغيرهم؛ كما 
في مسألة تحريم مباشرة المرأة فيما دون الإزار خوف الوقوع في المحظور تبعاً لما دل عليه 

ة للصائم فإنه ا ذلك بمقدار ما أخذه في مسألة القبلظاهر حديث الباب في المسألة، فإذا قارن  
لم يجعل مجرد حصول الشك في فساد الصوم موجباً لمنعها خلافا لما ذهب إليه المالكية، 
فإنه أخذ بما دل عليه ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك الشأن في مسألة انتقاض 

 الوضوء بلمس أو تقبيل المرأة.
ر النصوص والأخبار والآثار على إن من القواعد المقررة عند ابن عبد البر تقديمه ظواه -8

ما تقتضيه الأدلة العقلية كالقياس، وخاصة إذا كانت ظواهر النصوص غير معقوله المعنى؛ 
إذْ لم يجو ز رحمه الله الصلاة في معاطن الإبل لظواهر النصوص دون النظر إلى معقوليتها 

لة ولوغ الكلب على ، وكذا تقديمه الخبر في مسأ1كما وقع في مراح البقر والغنم وغيرها
القياس بغسل مطلق النجاسات، ثم رجوعه إلى ظواهر القرآن الكريم في قياس التيمم على 

 الوضوء بحمل مطلق مسح اليدين في التيمم على ما ورد مقي داً في آية الوضوء.
ومثل ذلك اعتماده قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه لأنه محمول عنده على 

ع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأي الصحابي واجتهاده فلا يتقدم على ما السما
يقتضيه ظاهر القرآن والسنة، لذلك اختار مذهب الجمهور القاضي بأن أقوال الصحابة 
الاجتهادية لا يكون قول أحدهم فيها حجة على صاحبه إلا بدليل يجب التسليم به من الكتاب 

 والسنة.
على قاعدة أنه كلما جرى الدليل العقلي في مقابلة النص كان الدليل منهجه  فقد بنى بذلك

 العقلي فاسد الاعتبار، وهذا يدل بصورة واضحة ميله الشديد لمنهج علماء الأثر.

                                                                                                 

 .273ص: أنظر الفرع الأول من قاعدة النسخ -1



 - 483 - 

الأصولية ولا في المذهب الظاهري في استدلالات ابن عبد البر آثار لم تظهر  -9
مسائله بالرغم مما وتتب عي لث في هذا البح عملي استنباطاته الفقهية، وهذا ما لاحظته طيلة

شاع عنه أنه كان ظاهرياً، فقد خالفهم في مجمل قواعدهم فيما تقتضيه الأدلة العقلية 
كالقياس ومسائله والاستحسان وصوره، وما ثبت بدلالة مفهومي الموافقة والمخالفة من مسائل 

لمفهوم المخالف فيمن أدرك ركعة من كثبوت القضاء لتارك الصلاة متعمداً، وما يقتضيه ا
 الصلاة.

ويلحق بذلك مخالفته لرأيهم في الاحتجاج بقول الصحابي ومجاراة الجمهور في حجيته 
 خاصة فيما لم يكن طريقه الاجتهاد والرأي.

نكروا العمل بها أكما لم يوافق ابن عبد البر الظاهرية في الاستدلال بقاعدة سد الذرائع التي 
بدلالة الأمر وصرفها من اعتماد الرواية عن عمل أهل المدينة ولا ما يتعلق مطلقا، ولا 

يقولوا به في كثير من المسائل كمسألة غسل اليدين لم الوجوب إلى الندب بالقرائن، وهو ما 
قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم، ولا مسألة حكم غسل الجمعة بالرغم من أن نقطة الاتفاق 

خالي عن القرائن يفيد الوجوب وهو مذهب الجمهور، ومثل ذلك دلالة معهم أن  الأمر ال
النهي المقتضية للبطلان والتحريم عند الظاهرية دون النظر إلى القرائن الصارفة له إلى 

 .1الكراهة
إن اعتماد ابن عبد البر على ظواهر النصوص وتقديمها على القياس قد يكون ناجماً عن 

هذه القاعدة يقلل من شأن هذا التأثر لا بى أن أخذ الجمهور تأثره بالمذهب الظاهري، عل
 سيما وقد تركزت أصوله على تحقيقات الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية.

صها أو ل بما تقتضيه عموم الأدلة الشرعية حتى يثبت ما يخص  متركيزه على الع -10
 ينسخها، وهذا يتصل بما يستلزمه العمل بظواهر النصوص.

عارضة، وذلك باللجوء تماده منهج الجمهور في التعامل مع النصوص الشرعية الماعت -11
والبحث عن مسلك من مسالك الجمع بين الأدلة ما أمكن، فإن تعذر ذلك لجأ إلى البحث 
لا حكم بنسخ أحد المتعارضين لمقابله إذا علم تقدم  عن طريق من طرق الترجيح المختلفة وا 

 أحدهما على الآخر.
أهميته الاعتناء بالدراسات إلى مجمل نتائج هذا البحث أشير في الأخير  وبعد عرض

الأصولية المرتبطة بالجانب التطبيقي، خاصة إذا أدركنا أن تلك القواعد هي الميزان الذي 
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فإن هذا النوع من الدراسات سيساهم في تطوير المباحث  ،يوزن به سلامة الاستنباط
 ة.الاجتهادية وتنمية الملكة الفقهي

بالاهتمام  ةة جدير كما أشير أن الإمام الحافظ ابن عبد البر يُعَدُّ من الشخصيات العلمية الفذ  
د معارفه العلمية، ولشخصيته المتميزة التي سلك بها منهج علماء الأثر في والدراسة نظرا لتعد  

سة المدرسة المالكية أمثال ابن الماجشون وابن وهب، وعليه فمن أجل إتمام هذه الدرا
فإنني أهيب بجهود الباحثين وأضع بين أيديهم دراسة القسم  ،التطبيقية للقواعد الأصولية

الثاني من كتاب الاستذكار، والمتعلق بأبواب المعاملات حتى يأخذ هذا البحث صورته 
 الكاملة.

وفي الأخير أحمد الله تعالى على ما وفق من تمام هذا العمل، حمداً تتم به نعم الله 
ات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله الصالح
 لعالمين.ارب 
 



 

 
 

 

 الفهارس
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحات الأرقام الآيات

 البقرة
 377 19 يجعلون أصابعهم في آذانهم -
 100 21 اعبدوا ربكم الناسيها أي -
 143 23 فاتوا بسورة من مثله -
 267 29 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا -
 404 67 إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة -
 404 69 صفراء فاقع لونها -
 264 104 يها الذين آمنوا لا تقولوا راعناأي -
 296 106 ما ننسخ من آية أو ننسها -
ذ يرفع  -  44 126 براهيم القواعد من البيتإوا 
 228-190 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا -
 428 178 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى -
 103 183 اميها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيأي -
 136 184 فمن كان منكم مريضا أو على سفر -
 138 184 ن تصوموا خير لكمأو  -
 127 185 فمن شهد منكم الشهر فليصمه -
 139-136 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -
 272 187 فالآن باشروهن -
 272 187 الخيط الأبيض من الخيط الأسودلكم حتى يتبين  -
 121 187 م أتموا الصيام إلى اليلث -
 339 187 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد -
 472-121 196 ج والعمرة للهحوأتموا ال -
 402 196 فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم -
 373 197 الحج أشهر معلومات -
 103 197 ولي الألبابأتقون ياو  -
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ذا تولى سعى في الا -  154 205 رضوا 
 405 220 ولو شاء الله لأعنتكم  -
 333 221 ولا تنكحوا المشركات حتى يومن -
 86 222 لونك عن المحيض قل هو أذى أويس -
 443-268 222 فاعتزلوا النساء في المحيض -
 268 222 ولا تقربوهن حتى يطهرن -
 443 222 فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله -
 313 228 ات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءوالمطلق -
 426 230 فإن طلقها فلا تحل له من بعد -
 278 233 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين -
 59 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا -
 394 237 أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح -
 354 256 لا إكراه في الدين -
 368 275 وأحل الله البيع -
 288 275 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى -
 332 278 وذروا ما بقي من الربا -
 346 282 واستشهدوا شهيدين من رجالكم -
 405 286 لا وسعها إلا يكلف الله نفسا  -

 آل عمران
 382 07 فيه آيات محكمات هن أم الكتاب -
 404-366-100 97 ولله على الناس حج البيت -
 237-191 110 تم خير أمة أخرجت للناسكن -
 433-429 130 يها الذين ءامنوا لا تاكلوا الرباأي -
 369-367 173 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم -

 النساء
 368 01 اتقوا ربكم ناسيها الأي -
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 426 04 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة -
 388 06 أو لامستم النساء -
 428-414 10 ن ياكلون أموال اليتامى ظلماإن الذي -
 352 11 يوصيكم الله في أولادكم -
 403 11 وورثه أبواه فلأمه الثلث -
 395 23 حرمت عليكم أمهاتكم -
 429 23 وربائبكم التي في حجوركم -
 424 25 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات -
 378 43 أو جاء أحد منكم من الغائط -
 190-157 59 يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول -
-239-191-157-51 59 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول -

245-250 
 158 65 فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم -
 157 80 من يطع الرسول فقد أطاع الله -
 446-206 82 فيها اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا -
 377-344-342 92 فتحرير رقبة مومنة -
ذا ضربتم في الأرض -  80 101 وا 
 431-159 101 الصلوةفليس عليكم جناح أن تقصروا من  -
 160 103 الصلوةفإذا اطمأننتم فأقيموا  -
 51 113 وأنزل عليك الكتاب والحكمة -
 194-189 115 ين له الهدىومن يشاقق الرسول من بعد ما تب -
 200 115 ويتبع غير سبيل المؤمنين -
 295 160 فبظلم من الذين هادوا -
 405-371 176 ن الله لكم أن تضلوايبي   -

 المائدة
 394 01 أحلت لكم بهيمة الأنعام -
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ذا ح -  317 02 لتم فاصطادوالوا 
 344 03 ة والدم ولحم الخنزيرحرمت عليكم الميت -
 320 06 الصلوةيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى أي -
 322 06 فاغسلوا وجوهكم -
ن كنتم جنبا فاطهروا -  390 06 وا 
 391-390-389 06 أو لامستم النساء -
 349 06 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه -
 153 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله -
 407-357-352-349 38 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -
 428 45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس -
 415 89 نكمالا يواخذكم الله باللغوا في أيم -
 151-149 89 فصيام ثلاثة أيام -
 146 94 يها الذين ءامنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيدأي -
 364-147-146 95 نتم حرمألا تقتلوا الصيد و  -
 218-147-146 95 متعمداومن قتله منكم  -
 364-147-145-87 95 ومن عاد فينتقم الله منه -
 146 95 ليذوق وبال أمره -
 52 101 يها الذين ءامنوا لا تسألوا عن أشياءأي -

 الأنعام
 356 04 وما تاتيهم من آية من آيات ربهم -
 390-89 07 فلمسوه بأيديهم -
 203 38 ما فرطنا في الكتاب من شيء -
 252 106 اتبع ما أوحي إليك من ربك -
 264 108 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله -
 266 119 ل لكم ما حرم عليكموقد فص   -
 404-394 141 وآتوا حقه يوم حصاده -
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 344 145 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم -
 328 151 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق -

 لأعرافا
 144 03 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم -
 318 12 ما منعك ألا تسجد إذا امرتك -
 278 199 خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين -
ذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا -  468-467-465-464 204 وا 

 الأنفال
 101 38 إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف -

 التوبة
 358 05 فاقتلوا المشركين -
 373-370 29 قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر -
 229 34 والذين يكنزون الذهب والفضة -
 432 36 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا -
 422-89 67 نسوا الله فنسيهم -
 431-429 80 استغفر لهم أولا تستغفر لهم -
 310-243 103 م صدقة تطهرهمخذ من أمواله -
 289 113 ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين -
 288 115 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم  -
 163 122 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة -

 يونس
 188 71 فاجمعوا أمركم وشركاءكم -

 هود
 145 114 اليلطرفي النهار وزلفا من  الصلوةوأقم  -

 يوسف
 210 77 إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل -
 379 82 واسئل القرية -
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 الرعد
 297 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت -

 إبراهيم
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى  -

 النور
01 144 

 النحل
 429 14 لحما طريا هوهو الذي سخر البحر لتاكلوا من -
 44 26 د مكر الذين من قبلهمق -
 409-158 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم -
 101 88 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله -
 204-191 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء -
ذا بدلنا آية مكان آية -  296 101 وا 

 الإسراء
 154-153 19 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها -
 415-414-204 23 ولا تقل لهما أف -
 380 24 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة -
 433 31 ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق  -
 65 32 ولا تقربوا الزنى -
 266-165-161 36 ولا تقف ما ليس لك به علم -
ن من شيء إلا يسبح بحمده -  380 44 وا 
 409-408-107 78 ى غسق اليللدلوك الشمس إل الصلوةأقم  -

 الكهف
 398 08 صعيدا جرزا  -
 398 40 صعيدا زلقا -
 380 77 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض -
 153 104 الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا -
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 طه
 419-257 14 لذكري الصلوةوأقم  -
 46 28 واحلل عقدة من لساني -
 406 114 يقضى إليك وحيهولا تعجل بالقرآن من قبل أن  -
 131 115 فنسي ولم نجد له عزما -

 الأنبياء
 352-296 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا -

 الحج
 397 18 ألم تر أن الله يسجد له من في السموات -
 246 29 ثم ليقضوا تفثهم -
 121 30 ومن يعظم حرمات الله فهو خير له -
 50 78 الصلوةفأقيموا  -

 النور
 357-352 02 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة -
 426 04 والذين يرمون المحصنات  -
 368 26 أولئك مبرؤن مما يقولون -
 235 31 ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن -
 314 33 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا -
 432 33 غاءولا تكرهوا فتياتكم على الب -
 318 54 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول -
 318 54 فإن توليتم فإنما عليه ما حمل -
 409 58 ومن بعد صلاة العشاء -
 44 60 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا -
 318 63 فليحذر الذين يخالفوان عن أمره -

 الشعراء
 315 35 فماذا تامرون -
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 العنكبوت
 369 14 فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث -

 الروم
 409 17 صبحونتمسون وحين تفسبحان الله حين  -

 الأحزاب
 52 34 واذكرن ما يتلى في بيوتكن  -
 351 35 إن المسلمين والمسلمات -
 156 38 سنة الله في الذين خلوا من قبل -
 410 56 إن الله وملائكته يصلون على النبي -

 فاطر
 354 03 ل من خالق غير اللهه -
 156 43 ولن تجد لسنة الله تبديلا -

 ص
 352 62 مالنا لا نرى رجالا -
 402-351 73 فسجد الملائكة كلهم أجمعون -

 الزمر
 250 18 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه -
 351 53 إن الله يغفر الذنوب جميعا -
 250 55 مواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك -

 غافر
 377 13 وينزل لكم من السماء رزقا -
 411 46 أدخلوا آل فرعون أشد العذاب -

 فصلت
 101 07 وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكوة -
 297 42 لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -
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 الأحقاف
 131 35 فاصبر كما صبر أولوا العزم -

 محمد
 118 32 أعمالهم  وسيحبط الله -
 475-118 33 يها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي -

 الحجرات
 205 01 يها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولهأي -
 354-163 06 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا -
 366 13 إن أكرمكم عند الله أتقاكم -

 النجم
 205-161 28  إن يتبعون إلا الظن -

 الرحمان
 351 26 كل من عليها فان -

 المجادلة
 252 01 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها -
 344 03 والذين يظهرون من نسائهم -

 الحشر
 202 02 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المومنين -
 455-239-202-55 02 ولي الأبصارأفاعتبروا ي -
 403-328-157 07 هوما آتاكم الرسول فخذو  -

 الجمعة
 52 02 م الكتاب والحكمةهويعلم -
 154-152 09 يها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة أي -

 الطلاق
 346 02 واشهدوا ذوي عدل منكم -
 58 04 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن -
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 279 07 لينفق ذو سعة من سعته -
 الجن

 354 18 فلا تدعوا مع الله أحدا -
 المزمل

 407-404-314-294 20 وآتوا الزكوة الصلوةوأقيموا  -
 المدثر

 101 46 ما سلككم في سقر -
 القيامة

 406 19 إن علينا جمعه وقرآنه -
 101 32 فلا صدق ولا صلى -

 عبس
 154 9-8 وأما من جاءك يسعى وهو يخشى -

 البينة
 100 05 ينوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الد -

 الزلزلة
 417-414 08 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره -
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 حاديث  ااآثادرفهرس الأ
 الصفحادت التخرثج الحايث 

  -أ  -
أتت على النبي صلى الله عليه وسلم في  -

 أيديهما أساور
 229 أبو داوود والترمذي والنسائي

 213 الترمذي وابن ماجة إدرءوا الحدود بالشبهات -
 337 مالك إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة  -
 320 مالك أحدكم من نومه فليغسل يدهإذا استيقظ  -
 282 البخاري ومسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة -
 155 البخاري ومسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون -
 153 البيهقيالبخاري ومسلم و  إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون -
 339 ابن أبي شيبة إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه )ابن عباس( -
 122 مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب -
أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل إذا ذهب  -

 القبلة
 360 البخاري ومسلم ومالك

ذا هذى افترى )علي( -  212 أبو داوود إذا سكر هذى وا 
 176 البخاري ومسلم ومالك إذا شرب الكلب في إناء أحدكم -
 123 مسلم ي صلاتهإذا شك أحدكم ف -
 468-85 مالك إذا مسّ الختان الختان -
 320 مالك إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ -
أرأيت إن جامع الرجل امرأته ولم يمن )خالد  -

 الجهني(
 468-85 البخاري

أبو داوود والترمذي وابن  الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام -
 ماجة وابن حبان

301 

 101 أحمد والبيهقي جبّ ما قبلهالإسلام ي -
 245 مالك أصبب على رأسي )عمر( -
 245-237 ابن عبد البر أصحابي كالنجوم -
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 473 النسائي في الكعبة؟ )ص(أصلّي رسول الله  -
 399-300 البخاري ومسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء -
 53 البخاري ومسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما   -
 303-238 الترمذي اقتدوا باللذين من بعدي -
 281 الدارقطني أقلّ الحيض ثلاثة أيام -
 279 البخاري ومسلم أبا أبا سفيان رجل شحيح )عائشة( -
 303 أبو داوود والنسائي إن آخر الأمرين من رسول )ص( ترك الوضوء -
 253 البخاري ومسلم ومالك إنّ بلالا ينادي بليل -
 254 أبو داوود  أذن مرة قبل الفجرإنّ بلالا -
إن رجلا سأل النبي )ص( على المباشرة  -

 للصائم
 271 أبو داوود

 370 مالك إن رسول الله )ص( أخذ الجزية -
 302 مالك أن رسول الله )ص( أكل كتف شاة -
 419-257 البخاري ومسلم قفل من خيبر نأن رسول الله )ص( حي -
 473-84 سلم ومالكومالبخاري  الكعبةأن رسول الله )ص( دخل  -
 254 أبو داوود أن رسول الله )ص( قال لبلالاّ  -
 168 البخاري أن رسول الله )ص( كان يصلي العصر -
 460 الطحاويو أحمد  أن رسول الله )ص( كان يقنت في الفجر -
 360 مسلم ومالك أن رسول الله )ص( نهى أن تستقل القبلة لغائط -
 346-335 البخاري ومسلم ومالك لله )ص( نهى عن صيام يومينأن رسول ا -
 88 البخاري ومسلم إنّ شدة الحر من فيح جهنم -
 168 مالك انظر ما تقول يا عروة )عمر( -
 229 مالك اهخيأن عائشة كانت تلي بنات أ -
أن عائشة وحفصة زوجي النبي )ص( أصبحتا  -

 صائمتين
 119 مالك

قبّلت عمر بن الخطاب وهو  أن عاتكة ابنة زيد -
 صائم )عبد الله بن عمر(

 388 مالك
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أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو  -
 محرم

 246 البخاري ومسلم ومالك

 229 مالك أن عبد الله بن عمر كان يحلّي بناته وجواريه -
والمسور بن مخرمة  عباسأن عبد الله بن  -

 اختلفا
 244 البخاري ومسلم ومالك

 383 البخاري ومسلم ومالك  أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله -
 408 مالك أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما   -
 89 البخاري ومالك إن كان رسول الله )ص( ليصلّي الصبح -
إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس )ابن  -

 عباس(
 310 البيهقي وابن أبي شيبة

 114-113 البخاري ومسلم ومالك كون عليّ الصيام من رمضانإن كان ي -
 107 الترمذي إن للصلاة أولا  وآخرا   -
 96 البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيّات -
 169 البخاري ومسلم إنما أنا بشر -
 128 مسلم إنما الشهر تسع وعشرون -
 460 مسلم إنما قنت رسول الله )ص( شهرا   -
 362 أبو داوود الفضاءفي هذا  إنما نهى عن -
 365 البخاري ومسلم إن من أكبر الكبائر -
 140 مالك رعاء الإبللأن النبي )ص( أرخص  -
 302 مالك أن النبي )ص( أكل السويق -
 404 مسلم الظهرصلاة أن النبي عليه السلام صلّى  -
 186 النسائي و أبو داوود والترمذي  أن النبي )ص( قبّل ثم صلّى -
 459 البخاري ومسلم أنه تزوج ميمونة وهو محرم -
 310 البيهقي أنه كان لا يرى في العنبر خمسا  )ابن عباس( -
 410 البخاري ومسلم ومالك إنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك  -
 269 النسائي وابن ماجة والدارمي إنه كان يأمر إحداهن أن تشدّ إزارها -
 454 البخاري ومسلم صبح جنبا  وهو صائمأنه )ص( كان ي -



 - 499 - 

 230 ابن عبد البر ينكح البنت على ألف دينار )عمر(لا إنه كان  -
 388 الدارقطني إنه كان يقبّل امرأته ويصلّي -
 383 مالك إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة -
والنسائي  أبو داوود والترمذي أينقص الرطب إذا جف؟ -

 وابن ماجه
404 

 -ب  -
 170 مالك بينما الناس بقباء في صلاة الصبح -

 -ت  -
 459 أبو داوود تزوجني رسول الله )ص( ونحن حلالان -
 304 أبو داوود والنسائي توضئوا مما مست النار -

 -ج  -
 268 مسلم جامعوهن في البيوت -
-300 البخاري ومسلم جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا   -

398-399 
 -ح  -

 265 البخاري ومسلم الحلال بيّن والحرام بيّن -
 -خ  -

 470 مصنف عبد الرزاق  اختلف المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل -
 120 مسلم والترمذي والنسائي خرج رسول الله )ص( من المدينة  -
 129 الطحاوي خرجنا من البصرة عمّار ا )الأسود بن يزيد( -
 471 مالكالبخاري ومسلم و  ( عام حجة الوداعخرجنا مع رسول الله )ص -
 373 البخاري ومسلم خير الناس قرني -
 373 الترمذي خير الناس من طال عمره وحسن عمله -

 -ي  -
 473-84 مالكالبخاري ومسلم و  دخل رسول الله )ص( الكعبة  -
-203 البخاري ومسلم دين الله أحق أن يقضى -

420-423 
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 -ر  -
 361 البخاري ومسلم الله )ص( على لبنتين )ابن عمر( رأيت رسول -
 140 البخاري رخّص رسول الله )ص( للعباس أن يبيت بمكة -
-218-93 ابن ماجه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان -

395 
والنسائي  أبو داوود والترمذي رفع القلم عن ثلاث -

 وابن ماجه وابن حبان
95 

 -س  -
 410 البخاري ومسلم   وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله -
 291 أبو داوود السنّة على المعتكف ألّا يعود مريضا  )عائشة( -
 371-370 ومالك البخاري سنّو بهم سنّة أهل الكتاب -

 -ش  -
 89 البخاري ومسلم  اشتكت النار إلى ربّها -
 123 البخاري ومسلم شكي إلى النبي )ص( الرجل يُخيّل إليه  -
 404 البخاري ومسلم ر هكذا وهكذاالشه -

 -ص  -
 466 أبو داوود وأحمد صلّى بنا رسول الله )ص( صلاة الغداة -
 271 أبو داوود  صنعت اليوم يا رسول الله أمرا  عظيما   -
 127 النسائي فطروا لرؤيته أصوموا لرؤيته و  -
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 -ض  -
 349 أبو داوود والترمذي ضربة للوجه والكفين -
 349 الدارقطني ضربة للوجه وضربة للكفين -

 -ط  -
 396 الترمذي الطواف بالبيت صلاة -

 -ع  -
 137 مسلم عليكم برخصة الله التي رخّص لكم -
 454 ابن ماجه عليكم بالسواد الأعظم -

 -غ  -
 324 البخاري ومسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم -

 -ف  -
 425 لبخاريا في سائمة الغنم زكاة -

 426 أبو داوود والترمذي في كل أربعين شاة شاة
 173 أبو داوود والنسائي ر من الإبلع مما هناك عشفي كل أصب -
 242 ابن حجر )ابن عمر(في كل مال يدار  -
 404 البخاري فيما سقت السماء العشر -
 84 مالك فيما سقت السماء والعيون -

 -ق  -
 388 مالك ها )سالم بن عبد الله(جسّ قبلة الرجل امرأته و  -
 431 البخاري قد خيّرني ربي -
 196 البخاري ومسلم قدم رسول الله )ص( وأصحابه )ابن عباس( -

 -ك  -
 197 البخاري ومسلم كان رسول الله )ص( إذا طاف بالبيت -
 243 أبو داوود  كان رسول الله )ص( يأمر أن تخرج الزكاة -
ص( يتوضأ ثم يخرج إلى كان رسول الله ) -

 الصلاة
 186 مصنف عبد الرزاق
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 168 البخاري سول الله )ص( يصلّي العصركان ر  -
 199 ابن عبد البر ى الجنازةكان رسول الله )ص( يكبّر عل -
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات  -

 معلومات
 152 مسلم

 323 مسلم كان الناس عمال أنفسهم -
 465 ومسلم البخاري فيها بأم الكتاب فهي خراجكل صلاة لا يقرأ  -
 242 ابن حجر كل مال أو رقيق أو دواب أدير )عمر( -
 139 البخاري كنّا نسافر مع النبي )ص( -
 391 البخاري كنت أنام بين يدي رسول الله )ص( -
-203-57 أبو داوود والترمذي كيف تقضي إذا عرض لك قضاء -

212 
 473 أبو داوود )ص( حين دخل الكعبة كيف صنع رسول الله -

 -ل  -
 332 البخاري ومسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب -
أبو داوود والترمذي وابن  لا تجتمع أمتي على ضلالة -

 ماجه وأحمد
191-200-
228 

 360 مسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول -
 242 رابن عبد البو البيهقي  لا زكاة في العروض )ابن عباس( -
 465 البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب -
 395 البخاري ومسلم لا صلاة إلّا بأمّ الكتاب -
أبو داوود والترمذي  لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين -

 والنسائي وابن ماجه
336 

أبو داوود والترمذي  لا وصية لوارث -
 والنسائي وابن ماجه

354 

 437 مسلم يصح الصيام في يومين لا -
 302 أبو داوود لا تصلوا في مَبَارِك الإبل -
 122 البخاري لا تصوم امرأة وزوجها شاهد -
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 337 مسلم لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام -
 422-56 ومسلم يالبخار  لا يصلينّ أحدكم العصر إلا في بني قريضة  -
 337 مالك عمر(ركيه )و لا يصلينّ أحدكم وهو ضام بين  -
 394 البخاري ومسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره -
 265 البخاري ومسلم لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم -
 120 أبو داوود والترمذي لمّا كان يوم فتح مكة -
 318 أبو داوود وابن حبان لو راجعته فإنه أبو ولدك -
 412 أحمدبان و ابن ح ليس الخبر كالمعاينة -
 310 البخاري ليس العنبر بركاز )ابن عباس( -
 243-230 البخاري ومسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة -
 355 البخاري ومسلم ومالك ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة -
 355 البخاري ومسلم ومالك ليس فيما دون خمس ذود صدقة -
-137-136 البخاري في السفرليس من البر الصيام  -

139 
 -م  -

 323 البخاري ومسلم ما بال رجال يستأخرون إلى هذه الساعة )عمر( -
 431 مسلم اما بالنا نقصّر وقد أمنّ  -
أبو داوود والترمذي  ما بين هذين وقت -

 والنسائي
107-411 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )ابن  -
 مسعود(

 455-250 أحمد

 ما رأيت قوما كانوا خيرا  من أصحاب رسول الله -
 )ص( )ابن عباس(

 53 ابن القيم

 113 الترمذي ما كنت أقضي ما يكون عليّ من رمضان  -
أبو داوود والترمذي  الماء لا ينجسه شيء -

وابن  والنسائي وابن ماجه
 حبان

422 
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 470-469 مسلم الماء من الماء -
 145 مالكمسلم و  الوضوء  ما من امرئ يتوضأ فيحسن -
 319 مسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا -
 268 يمأبو داوود ومالك والدار  ما يحل لي من امرأتي وهي حائض -
 430 البخاري ومسلم مطل الغني ظلم -
 361 الترمذي مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة -
ي أبو داوود والترمذ من أتى يوم الجمعة فتوضأ فبها ونعمت -

 وابن ماجهوالنسائي 
324 

 273 البخاري من آتاه الله مالا  فلم يؤدّ زكاته -
-434-433 ومالك البخاري ومسلم من أدرك ركعة من الصلاة -

435-436 
 434-421 البخاري ومسلم من أدرك ركعة من العصر -
 454 مسلم من أصبح جنبا  فلا صوم له -
 121 عبد الرزاق من أصبح صائما  متطوعا  )ابن عباس( -
 211 ابن حجر من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر -
 425 البخاري ومسلم رتمن باع نخلا قد أبّ  -
 324 أبو داوود والترمذي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت -
 395 البخاري ومسلم وتريمن استجمر فل -
 216 مالك من استقاء وهو صائم فعليه القضاء -
 332 البخاري ومسلم مل عملا  ليس عليه أمرنا فهو ردّ من ع -
 388 مالك من قبلة الرجل امرأته الوضوء )ابن مسعود( -
 466 ابن ماجه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة -
 156 مسلم من سنّ سنّة حسنة -
-415-257 البخاري ومسلم من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها -

419-420 
 335 البخاري من نذر أن يعصي الله فلا يعصه -
 255 مالكمن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء إمام )ابن  -
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 عمر(
 -ن  -

ابن حجر وابن الملقن  نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر -
 وابن كثير

266-455 

 271 أبو داوود هششت فقبلت وأنا صائم -
أبو داوود والترمذي  ههو الطهور ماؤه الحل ميتت -

 والنسائي وابن ماجه
353 

 - ا -
ذا قرأ فانصتوا -  464 مسلم وا 
ن كان رسول الله )ص( ليدخل رأسه -  290 البخاري وا 
 304 الترمذي الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط -
 270 البخاري ومسلم ومالك وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله -
 270 البخاري ومسلم كما كان رسول الله  وأيّكم يملك إربه -

 -ي  -
 393 ابن ماجه وأحمد يأتي على الناس زمان يؤتمن فيه الخائن -
 398 البخاري يُحشر الناس على صعيد واحد -
 390-89 أحمد والبيهقي اليدان تزنيان وزناهما اللّمس -
 323 مالك يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا   -
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 فهرس الأعلام
 الصفحات الأعلام

 -أ  -
-151-150-143-135-133-131-99-94-55-54-49-48 الآمدي

156-162-164-171-182-189-191-192-193-195-201-
207-208-226-236-238-248-287-297-300-306-308-
314-315-316-317-327-341-343-345-347-351-352-
353-369-380-382-401-406-416-424-427-448-452-
453-458-459 

 30 إبراهيم التجيبي
 186 إبراهيم التيمي

 310 إبراهيم بن سعد 
 244 إبراهيم بن عبد الله 

 474-471-120 إبراهيم بن علية
 186 إبراهيم بن محمد

 364-291-289-270-215-182-146-129 عيخإبراهيم الن
 460-183-78-25 الأبهري

 302-155-149 بي بن كعبأ  
 348 أبي سلمةابن 

 254-185-80 ابن أبي شيبة
 355 ابن أبي صعصعة

 466-232 ابن أبي ليلى
 339-218 ابن أبي نجيح

 256-120-73 ثرمالأ
 39 أحمد بن أبي جمرة

-164-162-161-150-137-129-119-96-81-80-79-54 أحمد بن حنبل
172-182-193-197-198-209-211-215-218-235-236-
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245-249-254-256-261-262-263-264-270-271-273-
278-280-282-291-301-309-316-317-321-331-338-
348-361-398-430-435-446-464-474 

 242 أحمد بن خالد
 30 دحيمبن أحمد 

 65-64 أحمد الزرقا 
أحمد بن سعيد بن 

 حزم
30-39 

 38-33 الطلمنكيأحمد 
 30 أحمد بن مطرف

 33 العزيز(/)ع الأخفش
 38 الأصغرالأخفش 

 310 أذينة
 474-473-460-87-84 أسامة بن زيد

أبو إسحاق 
 الإسفيرايني

100-192-316-378-416 

 242 إسحاق بن إبراهيم
-348-289-254-218-214-198-137-126-119-96-76 إسحاق بن راهويه

435-464 
 360 إسحاق بن عبد الله

 399-315-209-127-111-105 أبو إسحاق الشيرازي
 209 و إسحاق المروزيأب

 78 أسد بن الفرات
 121 إسرائيل 

 460-349-77 إسماعيل بن إسحاق
-357-350-347-343-316-212-208-195-132-61-54 الإسنوي

359-376-440-441-448 
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 129 الأسود بن يزيد
 322 أشعث الحمراني

 321-246-77 أشهب
 77 أصبغ بن الفرج

الأصفهاني )أبو 
 مسلم(

295-297-298-299 

الأصفهاني )أبو 
 الفرج(

25 

 436-335-320-175 الأعرج
 348 الأعمش

 460-304-231-198-172-139-84 أنس بن مالك
-348-281-268-245-218-214-198-186-137-126-76 الأوزاعي

384-398-465-466-467-471 
 252 أوس بن الصامت

 363-362-361-360-246-245-244 أبو أيوب الأنصاري
 -ب  -

-183-182-162-161-154-145-123-100-39-38-32-27 الباجي
185-193-211-216-224-246-248-292-303-314-315-
338-357-372-418-424-458-459-460 

 396-395-317-183-56 الباقلاني
 391-278-164-154-56 البخاري

 326 البدخشي
 175 بروع بنت واشق

 318 بريرة
 352-314-144-143-118-108-100 البزدوي

 84 ب سر بن سعيد
 37 بشر بن الحارث
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 42-35 ابن بشكوال
 168 مسعودأبي بشير بن 

 08 البغا)مصطفى ديب(
 470-454-371-303-302-238-237-231-203-165 أبو بكر الصديق

 39-36-34-24 أبو بكر بن الأفطس
أبو بكر بن داوود 

 الظاهري
381 

 199 أبو بكر بن سليمان
 26 بكر بن الطفيلأبو 

أبو بكر بن عبد 
 الرحمان

290-292 

 388 أبو بكر بن محمد
 23 أبو بكر بن هشام 

 91-78 بن بكير
 474-473-460-419-254-253-87 بلال بن رباح

 380-315-94 البناني
 151-97 البويطي

 484-402-352-347-315-247-132-112-54 البيضاوي
 80 البيهقي

 -ت  -
 362-335-303 الترمذي

 453-448-442-440-439-354-253-111-49 التفتازاني
 424-415-394-326-201-149-109 التلمساني

 211 أبو تمام
 422-416-263-226-224-232-52 ابن تيمية

 -ث  -
-339-306-280-245-220-218-214-198-119-98-96-76 أبو ثور
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465-466-471 
 -ج  -

 466-363-304-303-120-84-83 جابر 
 215 جابر بن سعد

 450-396-368-330-316-308-163-106-55 الجبائي
 274-45 الجرجاني
 310-242-139-120 بن جريج
 325 الجريري

 474-465-464-348-281-280-254-218-214-126-76-75 بن جرير الطبري
 120 الحميد/ جرير بن ع

 454-261-56 ابن جزي
 401-399-376-368-367-316-185-170-118-114-99 الجصاص 

 371-120-83 جعفر بن محمد
 460 أبو جعفر السمناني

 38 جنادة بن محمد
 23 جهور بن محمد

-206-195-193-188-185-150-110-109-101-100-99 الجويني
208-209-217-284-306-309-316-317-328-345-353-
355-356-397-401-402-406-417-418-427-442 

 -ح  -
-342-341-315-307-236-201-188-150-135-99-54 لحاجبابن ا

343-347-353-375-376-406-448-452 
 203 الحارث بن عمرو
 80 الحاكم النيسابوري
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 أبو حامد
 الإسفيراييني

100-416 

 40 الحجاج الثقفي
 470 حجاج

-372-363-301-178-168-138-128-126-114-113-57 بن حجرا
373-391-422 

-192-190-161-156-147-136-55-41-40-39-32-30 بن حزما
206-227-229-237-243-244-246-250-264-267-268-
282-288-291-294-321-379-384-385-388-410-416-
430-431-432-446-447-475 

 82 حسان بن ثابت
 317-308 أبو الحسن الأشعري

-348-339-322-291-231-214-198-176-153-129-104 الحسن البصري
389-466-467-474 

-395-375-345-330-316-315-286-234-171-55-54 أبو الحسين البصري
405-406-407 

 214 أبو الحسن السهيلي
 466-254 الحسن بن يحي

 326-116 الحطاب
 470 حفص
 121-119 حفصة

 453-440 الحفناوي
 25-20 الحكم بن الناصر 

 464 حماد بن سلمة
 173 حمل بن مالك

 41-34-05 ديالحمي
 411-410 د الساعدييأبو حم
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-126-125-119-116-107-104-98-96-79-76-69-10 أبو حنيفة
128-137-149-164-177-182-185-193-197-198-211-
214-217-218-220-225-229-232-233-235-241-245-
247-249-254-256-257-258-262-264-268-271-273-
281-290-301-334-337-339-349-361-372-384-398-
435-437-466-472-474 

 -خ  -
 159 خالد بن أسيد

 290 خالد بن الوليد
 203 الخثعمية

 42 الخطيب البغدادي
 61 ابن خلدون

 242 خلف بن سعيد
 70-36-34 ابن خلكان

 82-81 الخليل بن أحمد
 300-291-117 خليل بن إسحاق

 08  الخن
 427-398-379-248-193-161-103-100 بن خويز منداد

 -د  -
 80 الدارمي

-254-245-243-218-202-198-147-146-145-87-80-29 داوود الظاهري
257-270-299-309-322-348-364-381-422-435-436-
464-465-466-474 

 243-120-80 أبو داوود
 37-33 ابن الدباغ

 452-450-439-376-307-172-111 الدبوسي
 105 الدردير
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 121 أبو الدرداء
 82-81 ابن دريد
 127-114 الدسوقي

 427 الدقاق
 423-366-361-358-178-162-138-113-102 ابن دقيق

 -ذ  -
 40-05 الذهبي

 -ر  -
-296-236-210-201-188-153-133-132-112-109-54 الرازي )فخر الدين(

305-330-357-375-392-397-401-406-417-452 
 360 رافع بن إسحاق

 459 أبو رافع
 231 الربيع بن صبيح

 269 ربيعة
 231 يدأبو رجاء العطار 

 117 ابن رجب
 172 ابن رشد الجد 
 437-416-384-350-338-336-327-317-282-225-26 ابن رشد الحفيد

 186 أبو روق
 -ز  -

 120 الزبير
 441-202-135-101-50 الزحيلي

 44 اجالزج  
-149-143-131-118-116-112-111-107-100-49-48 الزركشي

152-155-162-185-214-217-224-225-284-286-287-
295-344-357-366-413-416-418-425-427-442-444-
453 
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 398-254-105-94 زفر
 124 اقالزق  

 320-242-176-175 أبو الزناد
 110 الزنجاني
 62 أبو زهرة

-215-214-168-159-154-153-152-121-119-87-85 الزهري )ابن شهاب(
253-257-290-304-323-324-339-360-370-388-408-
419-433-434-435-463-468-469-472 

 399-336 زهير بن محمد
 383 زياد بن الفياض
 473 زيد بن أبي زياد

 411-383-337-320-302 زيد بن أسلم
 466-304 زيد بن ثابت

 468 زيد بن خالد الجهني
 186 زينب السهمية

 -س  -
 370 زيديالسائب بن 

سالم بن عبد الله بن 
 عمر

153-242-253-269-339-348-388-463 

 72 سالم محمد عطاء
 323 ابن السباق 

 463-448-357-287-208-134-101-47 السبكي
-316-315-298-295-284-207-202-184-180-106-47 ابن السبكي

341-343-353-356-366-367-427-447-453 
 78-77 سحنون
 113 السدي
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-354-315-306-294-277-219-138-135-133-109-99 رخسيالس
375-376-377-379-386-387-424-439 

 28 سعيد بن أبي هند
 390-383-364-280-232-215-146 سعيد بن جبير

 469-454-437-355-325-324-212-165 أبو سعيد الخذري
-390-371-370-339-269-256-185-181-137-87-85 سعيد بن المسيب

419-463-464-468 
 38 سعيد بن نصر

-256-254-245-232-218-214-198-126-119-104-76 سفيان الثوري
270-289-310-337-339-348-349-361-383-398-435-
466-472-474 

 279 أبو سفيان بن حرب
 467-388-339-310-230-466-323-186-153 سفيان بن عيينة
 336 سليمان بن أرقم
 121 سلمان الفارسي

 84 ن بن يسارسلما
 469-468-433-112 أبو سلمة 

 22-21 سليمان بن الحكم
 61 د. أبو سليمان

 272-269-198 أم سلمة
 121 سماك بن حرب
 466-324-243 سمرة بن جندب

بن أبو المظفر 
 السمعاني

168-287-357 

 231-215-176 ابن سيرين
 302 سويد بن النعمان

 232 سويد بن غفلة
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 274-116-69-68-67 السيوطي
 -ش  -

 330-316-166 الشاشي
 334 بن الشاط
-261-206-173-172-139-138-135-133-112-64-05-01 الشاطبي

262-263-268 
-104-98-96-94-79-77-61-54-47-32-29-10-06-05 الشافعي

106-112-115-116-119-120-121-125-126-137-138-
139-144-150-151-152-154-155-157-158-163-164-
165-170-172-177-183-184-185-186-187-189-193-
195-197-198-207-210-211-215-216-217-218-220-
225-229-230-231-232-233-235-236-237-241-245-
247-249-251-252-254-256-257-262-263-264-268-
270-273-278-280-281-282-283-290-294-299-301-
302-307-309-314-316-317-323-328-330-337-339-
345-348-349-350-353-357-361-362-366-368-372-
384-389-396-398-399-400-401-402-403-417-418-
421-424-425-430-435-446-464-465-466-471-474-
479-480-481 

 28 شبطون
 284-95 الشربيني

 364-269-146 شريح
 37 شعبة بن الحجاج

 348-339-215-137-129 الشعبي
-290-270-241-237-206-182-181-178-102-55-49-46 الشوكاني

306-328-329-330-354-362-366-384-391-392-422-
425-439-444-446-447-453-458 
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 -ص  -
 27 صاعد بن الحسن

 347-132-49-45 صدر الشريعة
 385 الصنعاني
 427-287-226-224-209-193 الصيرفي

 -ض  -
 339 الضحاك

 -ط  -
 389-269-176-121 طاووس

 310 ابن طاووس
 272-242-177-76 الطحاوي

 360-304-302 أبو طلحة الأنصاري
 264-138 الظاهر بن عاشور
 209 أبو الطيب الطبري

 -ع  -
عائذ بن عمرو 

 المزني
198 

-186-171-168-155-152-121-119-114-113-112-88 عائشة
229-230-269-270-271-272-279-290-291-304-323-
325-337-368-391-454-468-470-471-472-482 

 388 عاتكة
 139 عاصم بن عدي

 231 أبو العالية
 302 عامر بن ربيعة

 468-466-465 عبادة بن الصامت
 33 عباس بن أصبع 

 140بن عبد العباس 
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 المطلب
 465 العباس بن الوليد

-180-176-174-160-155-146-137-127-121-87-84-53 ابن عباس
183-196-197-215-218-240-242-243-244-245-246-
270-271-302-309-310-311-339-364-383-399-409-
412-459-465-473 

-29-28-26-25-20-16-15-12-11-10-9-8-7-6-5-3-1 ابن عبد البر
30-32-33-34-36-37-38-39-40-41-73-75-76-77-78-
79-80-81-82-83-84-86-88-89-90-96-97-98-103-
112-115-119-122-125-127-128-129-130-136-141-
144-145-146-148-149-152-153-155-157-158-159-
160-168-169-170-175-178-179-182-185-187-196-
197-198-199-200-202-204-207-214-215-216-217-
218-219-220-229-230-231-233-240-242-243-244-
246-253-255-257-268-269-270-273-280-281-281-
283-287-289-290-292-300-301-302-303-304-309-
311-318-320-321-322-323-324-325-327-335-336-
337-338-339-340-348-349-350-351-355-356-360-
361-362-363-364-370-371-372-373-375-382-383-
384-388-389-390-391-398-399-408-409-410-411-
412-419-421-422-433-434-435-436-437-463-467-
468-469-470-471-472-473-474-478-479-480-481-
482-483-484 

 39 عبد الحق بن هارون
 349-321-78-25 بن عبد الحكم

عبد الرحمان بن أبي 
 بكر 

471 
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عبد الرحمان بن 
 عوف

371 

 21 عبد الرحمان المظفر
عبد الرحمان بن 

 مهدي
61-370 

 25-23-21-20 عبد الرحمان الناصر
عبد الرحمان بن 

 هشام
23 

 470-390-388-383-245-242-186-121-104-80 عبد الرزاق
 249 ابن عبد السلام

 440-376-326-234-171-106-102-94-55 عبد العزيز البخاري
 38-37 يعبد الغني الأزد

 172-50 عبد الكريم زيدان
عبد الله بن أبي 

 أوفى
231 

 410 عبد الله بن أبي بكر
 336 عبد الله بن أرقم

عبد الله بن أبي 
 نجيح

218-339 

 255-254-253 عبد الله بن أم مكتوم
 113 عبد الله البهي

 120 عبد الله بن الحارث
 337 عبد الله بن الحسن

 135 عبد الله دراز
 253-170 عبد الله بن دينار
 310 عبد الله بن الزبير

 473 عبد الله بن صفوان



 - 520 - 

 181 عبد الله بن عدي
-246-243-242-229-216-197-171-170-159-84-83 عبد الله بن عمر

253-255-348-388-463-473 
 465 عبد الله بن عمرو

 120 عبد الله )أبو الوليد(
 399 بن عقيل عبد الله
-218-171-155-153-152-151-150-149-129-80-58  بن مسعودعبد الله

250-270-388-389-390-391-408-455-460-464-466-
468 

 27 ببيعبد الملك بن ح
 39-21 عبد الملك المظفر

عبد الوارث بن 
 سفيان

38 

 366 عبد الوهاب خلاف
 463 عبيد الله بن عتبة
 361-230 عبيد الله بن عمر

 390 عميرعبيد الله بن 
 198-104 عبيد الله بن الحسن

 198 أبو عبيد القاسم 
 389 عبيدة السلماني

 430-82-81-44 معمر أبو عبيدة
 77 العتقي )عبد الله(

 120 عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي 

 العاصي
198 

 473 عثمان بن طلحة
-302-231-225-218-198-155-153-145-144-86-85-81 عثمان بن عفان
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323-324-370-371-468-469-470 
 126 أحمد( نب/)مالعراقي

-390-373-370-365-362-356-279-273-271-264-149 ابن العربي
399 

 126 ابن عرفة
 472-471-408-186-176 عروة بن الزبير

-339-289-280-269-242-215-214-198-129-121-104 عطاء بن أبي رباح
348-389-390 

 468-411-302 عطاء بن يسار
 360 عطاء بن يزيد

 287-226 بن عقيل
 409-383-121-104 عكرمة

-382-371-348-302-291-231-218-212-175-86-81 علي بن أبي طالب
383-399-464-466-469-470 

 22 علي بن حمود
 371 أبو علي الحنفي

 378 أبو علي الفارسي
 27 أبو علي القالي
 350-349-348-216 عمار بن ياسر

-173-169-168-165-155-154-153-152-137-59-56-53 مر بن الخطابع
175-198-203-209-216-218-229-231-237-238-242-
243-245-246-254-270-303-320-323-324-332-337-
370-371-383-388-431-454-464-468-470-473 

 408-309-304-231 عمر بن عبد العزيز
 467-336-216 عمران بن الحصين

 144 مولى عثمان عمران
 323عمرة بنت عبد 
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 الرحمان
 469 عمرو بن الحارث

 388-229 عمرو بن حزم
 323-310-242-176 عمرو بن دينار
 410 عمرو بن سليم

 229-186 عمرو بن شعيب
 36 أبو عمرو بن العلاء

عمرو بن يحي 
 المازني

355 

 82 عنترة بن شداد
 252 عويمر العجلاني

 306-172 عيسى بن أبان
 77-28 عيسى بن دينار

 78 عيسى بن سعيد 
 168 ابن عيشة

 -غ  -
-182-150-143-112-107-102-99-93-56-49-48-46 الغزالي

183-184-188-190-190-190-207-208-226-247-264-
287-295-296-307-309-315-317-327-330-333-347-
351-352-353-356-357-392-395-396-397-401-406-
416-417-418-419-440-462 

 -ف  -
 120 فاطمة

 175 فاطمة بنت قيس
 78 أبو الفرج )المالكي(

 38-37-33-32-27-26 ابن الفرضي
 270 فضيل بن مرزوق
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 -ق  -
 471-337-246-229-176-125-104-91-78-77 ابن القاسم

 22 القاسم حمود
 339-269 القاسم بن محمد 

)المعتضد أبو القاسم
  بالله(

24 

القاضي أبو بكر 
 الشاشي

209 

 396-54 القاضي عبد الجبار
 315-236-147-128-75 القاضي عبد الوهاب

 224-172-70-42-40-34 القاضي عياض
 467-466-464-463-390-364-269-215-198-146-104 قتادة

-150-141-140-137-133-132-129-114-97-49-48-14 ابن قدامة
151-166-314-342-347 

-188-172-134-133-132-126-124-100-65-63-62-14 يالقراف
193-212-259-261-263-264-274-277-287-331-334-
343-347-350-357-358-359-396-413-455 

 265-250-153-128-52 القرطبي
 28 قرعوس

 460-418-211-75-38 ابن القصار
 232 قيس بن أبي حازم
-235-227-226-224-206-204-203-168-158-157-57 ابن القيم الجوزية

238-259-260-261-276-278-284-286 
 -ك  -

 229 الكاساني
 453-369-345-332-287 الكالوذاني

-330-316-307-306-288-247-237-236-172-109-99 الكرخي
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367-395-406-446-459 
 220 كعب بن عجرة

 -ل  -
 465-435-349-348-309-256-218-198-168-126-104 الليث بن سعد

 -م  -
 413 المازري

-76-75-74-73-71-54-37-35-29-28-13-12-11-10-02 مالك بن أنس
78-83-84-85-86-87-90-91-96-97-98-100-103-104-
112-116-117-119-121-125-126-127-128-137-140-
141-144-145-150-152-154-155-159-164-172-173-
175-176-177-178-182-193-197-198-200-214-215-
216-217-218-220-223-224-225-226-229-230-231-
233-235-236-237-242-244-246-248-249-253-254-
255-256-257-261-262-263-264-268-270-271-273-
276-278-279-280-290-300-301-302-303-314-316-
320-321-323-331-335-336-337-338-339-345-348-
355-361-362-370-371-383-384-388-389-391-396-
398-399-408-409-410-411-419-433-434-435-436-
463-464-465-466-468-471-473-474-479 

 464-435 المبارك ابن
 473-470-409-383-364-339-270-218-146-121  مجاهد

 34-24 مجاهد العامري
 143-116-106 المحلي

 466 محمد بن إسحاق
 139 محمد بن أبي بكر

 120 محمد بن بكر
 23 محمد بن جهور
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 339-303-254-220-79 حسنالمحمد بن 
 399 محمد بن الحنفية

 466 د بن الربيعو محم
محمد صدقي 

 )البورنو(
282 

 31 محمد بن عبد البر
محمد بن عبد 

 الرحمان 
23 

عبد الله أبو محمد 
عبد ن بن محمد ب

 البر

30 

عبد الله أبو محمد 
 بن يوسف

31-41 

 72 محمد علي معوض
 186 محمد بن عمرو
 454-280-165 محمد بن مسلمة
محمد مصطفى 

 شلبي
160 

 22 محمد بن هشام
محمد بن يحي بن 

 انبح
335-361-436 

 36-34-10 محمد بن يعيش
 474-287-245-216-79 المزني

 389-240 مسروق
 254 مسروح

 32 مسعود بن سليمان
 410-408أبو مسعود 
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 الأنصاري
 362-268-183-156-151-128-123-114-113 جمسلم بن الحجا

 246-245-244 ور بن مخرمةسالم
 91 مطرف

 454-442-212-203-192-173-171-102-84-57 معاذ بن جبل
 348 أبو معاوية

 186 معبد بن نباتة
 390-370-310-218-168-104 معمر

 81 معين ابن
 454-408-215-165-52 المغيرة بن شعبة

 383-382 دالمقداد بن أسو 
 209-123-70-40-35 المقري
 466 مكحول

 33-32 ابن المكوي
 78 ابن المنتاب

المنذر بن سعيد 
 البلوطي

27 

 97 ابن المنذر
 383 منصور

المنصور )أبو 
 عامر(

21 

أبو منصور 
 )الأستاذ(

48-209 

 278 رابن المني
 470-454-408-348-304-209-203-171-165 أبو موسى الأشعري

 242 وسى بن عقبةم
 459-269 ميمونة
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 -ن  -
 473-360-255-242-230-229-83 نافع

 81-36 نافع بن أبي نعيم
 321-280-125 ابن نافع 
 274-117-69-67 أبي نجيم

 66 الندوي
 325 رةضأبو ن

 202-189 النظام
 369-367 نعيم بن مسعود

 422-421-372-362-178-151-123-115-97 النووي
 -هـ  -

 225 هارون الرشيد
 450-397-353-317-106-55 أبو هاشم الجبائي

 120 أم هانئ
-304-303-271-243-178-177-176-175-174-172-137 أبو هريرة

320-324-335-336-433-435-436-454-465-466-468 
 336-322-144-83 هشام بن عروة

 25-24-22-21 هشام المؤيد بالله 
 341-316 ابن الهمام

 279 ند نبت عتبةه
 -و  -

 348-231 أبو وائل
 361 واسع بن حبان

 39 الوراق نبا
 231-185 وكيع 

 301-64 الونشريسي
 471-469-372-370-321-246-176-77 ابن وهب
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 -ي  -
 399 يحي بن أبي ب كير
 469-468-86-81 يحي بن أبي كثير

 383-323-112 يحي بن سعيد
يحي بن علي بن 

 حمود
23 

 31 يحي بن مجاهد
 231 يحي بن وثاب

 360-91-90-75-74-71-29 يحي بن يحي الليثي
 473 يزيد بن أبي زياد

 431-245 يعلى بن أمية
 26-24 يوسف بن تاشفين

 459-435-398-339-309-269-254-224-220-211-79 أبو يوسف
 370 يونس بن يزيد 
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 ماكن والبلدانفهرس الأ
 الصفحات الأماكن والبلدان

 244 الأبواء
 37-33-24 إشبيليه
 77 إفريقية

-33-32-29-28-27-26-25-24-23-22-20-15-09-08-03 الأندلس
34-37-38-39-40-41 

 371-370 البحرين
 373 بدر

 129 البصرة
 34-26-23 بطليوس
 39-37-34-26 بلنسية
 72 بيروت
 471 التنعيم
 310 تهامة

 24-15 الجزائر
 471-372-254-232-215-76-59 الحجاز 
 373-129 الحديبية
 61 خراسان

 419 خيبر
 39-37-34-33-24 دانية

 37 دمشق
 34 شاطبة
 39-34 شنترين
 22 طليطلة
 474-464-372-254-232-215-60-59-25 العراق
 473-472-471-96 عرفة
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 370 فارس
 38 القاهرة
 39-37-34-32-31-29-28-26-23-22-21 قرطبة

 120 كراع الغميم
 408-309-233-232 الكوفة
 39-34 لشبونة

 280 الماجشون
 24 مراكش
-226-225-224-223-167-120-86-74-60-55-35-17-06 المدينة

227-228-230-231-232-233-235-279-302-309-372-
388-422-461-479-481-483 

 465-360-232-61-38-37 مصر
 225-42-32-26-24-11-10-09-08-03 المغرب

 471-197-140-120-37-11 مكة
 471-436-335-140-139 منى
 371 هجر
 196 يثرب
 454-203-102-57 اليمن
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 الفقهية فروعالفهرس 
 الصفحات المسائل الفقهية

 مسائل الطهارة
اختلاف العلماء فيمن تيقن الطهارة وشك  -

 في الحدث
125 

 302-301-300 بيان حكم المواضع التي يصلّى فيها -
 251-133-132 جواز أكل الميتة للمضطر -
جواز أكل الشاة المذبوحة بدون إذن  -

 صاحبها
332 

 126-125 الحدث وفي الطهارةالشك في  -
 179-178-177-176-175 غسل الإناء من ولوغ الكلب -
 385-384-383-382 مقدار غسل الذكر من المذي -
 260 النظر إلى عورة المرأة -
 363-362-361-360 النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط -

 مسائل الوضوء
 391-390-389-388-89 اختلاف العلماء في معنى اللّمس -
 145-144 بيان فضل الوضوء -
 304-303-302 ترك الوضوء مما مسّت النار -
 187-186-185 حكم القبلة للمتوضئ -
 334 حكم الوضوء بالماء المغصوب -
وضوء النائم وغسله يديه قبل الشروع في  -

 الوضوء
320-321-322-323 

 مسائل الغسل
 470-469-468-86-85-81 ينوجوب الغسل بالتقاء الختان -

 مسائل التيمم
 400-399-398 اختلاف الفقهاء في مسمى الصعيد -
 350-349-348-88 حدود مسح اليدين في التيمم -
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 475-474 المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة -
 مسائل الحيض والنفاس

 199-198-197 اختلاف العلماء في أكثر مدة النفاس -
لعلماء في مقدار أقل الحيض اختلاف ا -

 وأكثره
88-280-281-282- 

 443-331-330-270-269-268-86 حكم مباشرة المرأة وهي حائض -
 330 ما يترتب على الوطء في الحيض -
 270-269-268 ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض -

 مسائل المواقيت الصلاة
 255-254-253 تحديد وقت نداء صلاة الصبح -
 436-435-434-433 حكم من أدرك ركعة من الصلاة -
 128 حكم من شك في زوال الشمس  -
 409-408-152 ما جاء في تحديد أوقات الصلوات -

 مسائل الأذان
 224 اختلاف العلماء في صيغة الأذان -

 ةل  ب  مسائل استقبال الق  
 473-170-86 ةل  ب  ثبوت الق   -

 مسائل الصلاة
في صلاة النبي )ص(  اختلاف العلماء -

 بالبيت
84-87-460-473-474 

 423-422-421-420-419 حكم تارك الصلاة متعمّدا   -
 224 حكم الجهر بالبسملة في الصلاة -
 333 حكم الصلاة في الأرض المغصوبة -
 468-467-466-465-464-463 حكم القراءة خلف الإمام -
 233-232-231 خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة -
الصبي إذا صلّى أوّل الوقت ثم بلغ قبل  -

 انقضائه
105-110 
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 337 الصلاة بحضرة الطعام -
 460 القنوت في صلاة الصبح -
 411-410 ما جاء في الصلاة عن النبي )ص( -
 338-337-336 النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته -

 مسائل قضاء الفوائت
رأة إذا حاضت بعد اختلاف العلماء في الم -

 دخول الوقت
110 

اختلاف العلماء في المرأة إذا طهرت في  -
 آخر الوقت

105 

 422-420-419-415 ثبوت قضاء صلاة النائم والناسي -
 217-216 حكم قضاء صلاة المغمى عليه -
 258-257-256-255 حكم قضاء الفوائت -

 مسائل النوافل
قطع  اختلاف العلماء في المتنفّل إذا -

 الصلاة متعمدا  
116-117-118 

 مسائل القصر
اختلاف الفقهاء في إتمام صلاة المسافر  -

 الوقت لإذا سافر أو 
110 

حكم القصر إذا كان السفر في طاعة أو  -
 في معصية

80 

 431-160-159 قصر الصلاة في حال الأمن -
 مسائل الجمعة

 325-324-323 حكم غسل يوم الجمعة -
 436-435-434 درك ركعة من الجمعةحكم من أ -
 155-154-153-152 السعي لصلاة الجمعة -

 مسائل الجنازة
 200-199 عدد تكبيرات صلاة الجنازة -
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 مسائل الزكاة
 230-229 العلماء في وجوب زكاة الحلياختلاف  -
اختلاف الفقهاء فيما يجب كحق في المال  -

 الذي يدفعه البحر
309-310-311 

 356-355 ت الزكاة في كل ما يوسقثبو  -
 244-243-242 ثبوت الزكاة في الأموال المدارة -
 230-76 زكاة أموال اليتيم -
 224 سقوط الزكاة عن الخضروات -
 84 زكاة ثمار النخيل -

 مسائل الصوم
اختلاف العلماء في حكم الأكل والشرب في  -

 رمضان متعمّدا  
211-214-215-216 

 122-121-120-119 إذا شرع في صوم نافلة وجب عليه إتمامه -
 273-272-271-270-53 لصائملقبلة ال -
ثبوت الصوم بتيقن الرؤية أو باستكمال  -

 شعبان
127-128 

إلى ما قبل رمضان جواز تأخير قضاء  -
 حلول رمضان الثاني

112-113-114-115 

 88 جواز الصوم عن الميت -
 139-138-137-136 السّفر رخصة الفطر في -
لا قضاء على الكافر فيما مضى من  -

 الفرائض
94-103-104-105 

 144 لزوم الإطعام لمن فرّط في القضاء -
ما يترتب على الصبي إذا احتلم في أيّام  -

 رمضان
94 

-121-120-119-117-80-79-76 المتطوع إذا أفطر متعمّدا   -
122 
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 119 المتطوع إذا أفطر ناسيا   -
 128-127 النهي عن صوم يوم الشك

 437-436-336-335-334-333-331 النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق -
 مسائل الاعتكاف

 292-291-290-289 خروج المعتكف من المسجد -
 مسائل الحج

 420-219-218 اختلاف العلماء في قتل الصيد خطأ -
 221-220 تحديد مقدار ما تجب فيه الفدية -
 365-364-147-146-145 ثبوت الجزاء بتكرار قتل الصيد -
 197-196-86-83 الرمل في طواف القدومثبوت  -
 472-471 حكم الحائض المعتمرة -
 98-97 حكم الرمي عن المجنون والمغمى عليه -
 130-129-128 حكم الشك في التحلّل -
 246-245-244 حكم غسل المحرم رأسه -
 97-96 ير العاقل بعرفةحكم وقوف غ -
 141-140-139 الرخصة في رمي الجمار -
 130 الشك في عدد أشواط الطواف -
 97 عدم سقوط الحج عن الصبي والعبد -
 98-97 المريض إذا صحّ إيّام الرمي وقد رُمي عنه -
وجوب القضاء على من قطع حجة التطوع  -

 أو العمرة
118-119 

 مسائل الأيمان والنذور
 437-336-335 اختلاف الفقهاء في انعقاد نذر المعصية -
اختلاف الفقهاء في لزوم الكفارة في اليمين  -

 الغموس
218-415 

 240 حكم من نذر أن يذبح ولده -
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عدم لزوم الحنث على من حلف ألّا يأكل  -
 بيضا  فأكل بيض الحيتان 

283 

لزوم الحنث على من حلف ألّا يدخل بيتا   -
 ت ش عرفدخل بي

383 

 152-151-149 نفي التتابع في كفارة اليمين -
 مسائل البيع

 387-284 إدعاء المشتري الدفع  -
 224 البيع بشرط البراءة -
 334-331 تحريم البيع وقت نداء الجمعة -
 173-172-167-64 تصرية الشاة -
 261 حرمة بيع السلاح وقت الفتن -
 261 حرمة بيع العنب للخمّار -
 268-263-262 حكم بيوع الآجال -
النهي عن بيع الحصاة والمضامين  -

 والملاقيح
330 

 331 ما يترتب عن النهي عن بيع وشرط -
 مسائل الربا

 279-248 الرخصة في بيع العرايا -
 مسائل القرض

 284 ادّعاء المستقرض الدفع -
 مسائل الإجارة

 284 إدعاء المستأجر الدفع -
 275 قديم الأجرة قبل استيفاء المنفعةجواز ت -

 مسائل النكاح
 275 جواز تأجيل دفع المهر -
 459 ما جاء في نكاح المحرم -
 340-339-79 النهي عن النكاح في الاعتكاف -
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 270-269-268-86 النهي عن وطء المرأة الحائض -
 مسائل الطلاق

 125 تعليق الطلاق -
 334-332 ضحكم الطلاق في حالة الحي -
 124 حكم من شك في طلاق زوجته -

 مسائل العدّة
 58 عدّة المرأة الحامل -

 مسائل الرضاع
 279-278 المرأة الشريفة لا يجب عليها إرضاع ابنها -

 مسائل النفقة
 285 ادّعاء الزوجة عدم وصول النفقة إليها -
 279 تقدير الإنفاق على الزوجة -

 مسائل الديات
 173 دية الأصابع مقدار -
 173 مقدار دية الجنين -

 مسائل الحدود والجنايات
 415 ثبوت الكفارة في القتل العمدي عند الشافعي -
 332 حكم أكل الشاة المدبوحة بغير إذن صاحبها -
 266 حكم قتل الجماعة بالواحد -

 مسائل الأمان والصلح والمهادنة
 373-372-371-370 ثبوت أخذ الجزية من المجوس -

 مسائل المواريث
 124 ميراث من شك في ردّته -
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 القواعد والمسائل الأصوليةفهرس 
 الصفحات القاعدة

 -أ  -
 238-59-57 اجتهاد الصحابة في عصره )ص( -
إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر  -

 الأول حجّة
193-194-195 

إذا تعارض دليلان يرجح ما كان منهما موافقا لعمل  -
 أهل المدينة عند مالك والشافعي

233-461 

 155-152-149 حتجاج بالقراءة الشاذةالا -
 185-184-183-182 الاحتجاج بالحديث المرسل -
اختلاف العلماء في حصول الشرط الشرعي في  -

 تكليف الكفار بفروع الشريعة
99-100-101-102 

 127-126-125-124-123 اعتبار الشك في السبب -
 127-126-125-124-123 اعتبار الشك في الشرط -
 450-363-255 ل الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهماإعما -
 333 اقتضاء الأمر الإجزاء -
 127-126-125-124-123 إلغاء الشك في المانع -
-316-315-229-63-62-50 الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة -

318-319-320-322-323-324-
325-327 

-111-110-109-108-107-106 انقسام الواجب إلى موسّع ومضيّق -
112-113 

 -ت  -
 412-407-406-405 تأخير البيان عن وقت الحاجة -
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-305-277-276-248-218-159 تخصيص العام -
306-307-312-370-373-423-
425-427-437-470 

 361-311-310-308 تخصيص عموم النص بالنص )القرآن والسنّة( -
 308 تخصيص عموم النص بالإجماع -
 308 تخصيص عموم النص بالقياس -
 363-311-308-272 تخصيص عموم النص بفعل الرسول)ص( -
 311-308 تخصيص عموم النص بقول الصحابي -
 428 تخصيص عموم النص بعمل أهل المدينة -
-178-175-174-173-172-171 ترجيح الخبر على القياس -

419 
 461 ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة -
 461 وجوبترجيح ما حكمه الحظر على ما حكمه ال -
  328 تعارض النص مع المفهوم -
 458-451-444-253-225 تعارض قياسين -
  تعارض القياس مع المفهوم -
-112-111-110-109-108-107 تعلّق الأمر في الواجب الموسّع بأوله أم بآخره -

113-114-115 
 100-93 عل ممن يفهم الخطابتعلّق التكليف بإيقاع الف -
 460-450-445-444-347 تقديم الخاص على العام -

 -ج  -
 220-219-214-213-212-211 جريان القياس في الحدود والكفارات -
 363-346 الجمع أولى من الترجيح -

 -ح  -
-190-189-168-148-51-48 حجيّة الإجماع  -

191-192-193-237-252-285 
 243-241-236 ع السكوتيحجية الإجما -
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-165-164-163-162-161-150 حجية خبر الواحد -
166-169-170 

-255-253-252-251-250-249 حجية الاستحسان -
258 

-287-286-130-125-124-123 حجية الاستصحاب -
288-289-290 

-157-156-148-59-51-48 حجية السنة -
158-159-160-168-225-228-
237-241-244-246-251-252 

 311-310-309-308-307-306 حجية العام بعد التخصيص -
-230-228-227-226-225-224 حجية عمل أهل المدينة -

231-232-233-285 
-281-280-279-278-277-276 حجية العرف -

282-283 
-269-268-267-266-265-264 حجية العمل بسد الذرائع -

270-271-272-273 
-145-144-143-59-51-48 حجية الكتاب  -

146-148-168-237-241-244-
246-251-252-285-364 

-240-239-238-237-236-235 حجية قول الصحابي -
241-242-243-245 

-144-122-62-55-54-53-51 حجية القياس -
148-168-172-202-203-204-
205-206-207-216 

 217-210-209-208 حجية قياس الشبه -
 172 حجية المصلحة -
 461-431-430-427-344 مفهوم المخالفةحجية  -
 421-419-416-415 حجية مفهوم الموافقة -
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 56-55-54 حكم اجتهاد النبي )ص(  -
 461-450-298-289-288-287 الحكم بالبراءة الأصلية -
 400-399-398-397-396 حمل المشترك على عمومه -
-347-346-345-344-343-342 حمل المطلق في المقيد -

350 
 -خ  -

-372-371-369-368-367-366 خروج اللفظ من دلالة العموم إلى الخصوص -
373-374 

-140-139-138-137-136-135 خطاب العزيمة الرخصة -
141 

 -د  -
 363 دخول المخاطب تحت عموم خطابه -
 313 دلالة الخاص -
 307-306 دلالة العام -

 -ز  -
 345 الزيادة على النص نسخ عند الحنفية -

 -ع  -
ل والأزمنة حواعموم الأشخاص يستلزم عموم الأ -

 والبقاع
357-358-359-360-361-363-
364-365 

 -ق  -
 246-245-244 قول الصحابي ليس بحجة على صحابي مثله -

 -ل  -
 407-405-280-93 لا تكليف بما لا يطاق -

 -م  -
 445-59 المتأخر ينسخ المتقدم -

 474-461-460-87 النافيالمثبت مقدم على 
-121-120-119-118-117-116 المندوب هل يكون واجباً بالتلبس -

122 
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 -ن  -
 397-356-354-344-341 النكرة في سياق النفي تعمّ  -
 335-65 النهي يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة -
 334-330-63 النهي يقتضي الفساد -

 -و  -
-300-299-298-297-296-295 رعيةورود النسخ على الأدلة الش -

304 
 -ي  -

 286-272-243 يحمل العام على عمومه إلّا ما خصّه الدّليل -
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 ضوابط الفقهيةالقواعد والفهرس 
 الصفحات القاعدة

 -أ  -
 46 إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل -
 126 الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل -
 301-300 إذا تعارض الأصل والغالب قدّم الأصل في قول مالك -
 64 إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل -
 178 التعبد والمعقولية حمل على المعقوليةإذا دار الحكم بين  -
إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي يرجح حمله على  -

 المعنى الشرعي
178-469 

 68 الإسلام يجبّ ما قبله في حقوق الله دون حقوق الآدميين -
 288 الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق -
-215-151-124-46 ذمةالأصل براءة ال -

285-287 
 288-285-127-125 الأصل بقاء ما كان على ما كان -
 329-290-285-267 الأصل في الأشياء الإباحة -
 220-219-214-213 الأصل في الحدود والكفارات التوقف -
 285 الأصل في الصفات العارضة العدم -
 331-255 الأصل في العبادات التوقف -
 376-45 الكلام الحقيقة الأصل في  -
 64 الأصل قضاء ما في الذمة بمثله فإن تعذّر رجع إلى القيمة -
 376-69-63 إعمال الكلام أولى من إهماله -
 68 الأمور بمقاصدها -
 279-275 إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت فإن اضطربت فلا -

 -ت  -
 461-384-378 تتقدّم الحقيقة على المجاز إلا إذا تعذّر  -
 463-283 اللغويةالدلالة العرفية على تقدم الدلالة  -
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 363-276 تقدم الدلالة الشرعية على الدلالة العرفية -
 -ث  -

 227 الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي -
 -ح  -

 391-390 حمل الكلام على الصريح أولى من حمله على الكناية -
 -خ  -

 172 الخراج بالضمان -
 -د  -

 347 الدفع أسهل من الرفع -
 -ذ  -

-127-126-124-123 الذمة إذا عمرت بيقين لا تبرأ إلا بيقين -
215-284-287 

 -ش  -
 127 الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر -
 126-125 الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط -
-126-125-124-123 الشك ملغى -

127-130-166-271-
273-323 

 -ع  -
 274 العادة محكّمة -
 373-300-64 ادرللنالعبرة للغالب لا  -
 395-379 عرف الاستعمال كالوضع -
العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا عملت المرأة بها قبل  -

 النكاح فلا خيار لها إلا العنة
68 

 -ك  -
وجب لا يفيد إلا كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الم -

 في الوصية
68 
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كل ما ورد في الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع  -
 فيه إلى العرف 

282 

 265-260-67 كل مباح أدّى فعله إلى حرام فهو حرام -
 -ل  -

 68 لا تصحّ الوصية بكل المال إلا في صور -
 387 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح -
 68 يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلّا في المشتركة لا -
 278 لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان -

 -م  -
 263-261-260-259 ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب -
 139-137 المشقة تجلب التيسير  -
 263 المعاملة بنقيض المقصود -
 276 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  -
 65 من أتلف شيئاً فعليه ضمانه -
 64 من أتلف مثلياً فعليه مثله -
من فاته الحج بعد الإحرام فعليه أن يتم على ما عمل من العمرة  -

 ويقضي حجه في العام القابل
69 

 68 المواضع التي يقبل فيها خبر المميّز -
 -ن  -

 116 ل أوسع من الفرضفالن -
 -و  -

 126 ن المقاصدالوسائل أخفض م -
 261-259 وسيلة المحرّم محرّمة -

 -ي  -
 68 يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أربعة  -
 285-123 اليقين لا يزول بالشك -
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 صطلحات الفقهيةمالفهرس 
 الصفحات المصطلحات الفقهية

 284-279-278-207-134 ةر الإجا -
 130-129 الإحصار -
 281-280-88 الاستحاضة -
 275 الاستصناع -
 340-339-291-289-105 الاعتكاف -
 243-242 الأموال المدارة -
 437-334-331-97 أيام التشريق -
 330 بيع الحصاة -
 173-172-167-64 لمصراةبيع ا -
 330 بيع المضامين -
 330 بيع الملاقيح -
 63 الحيازة -
 386 الخلع -
 197-196-86-83 الرمل -
 207 الرهن -
 279-251-134 السلم -
 262-76 الشركة -
 205 الشفعة -
 160 الصرف -
 219-172-94-68-65-63 الضمان -
 279-248 العرايا -
 244-242 عروض القنية -
 68 العنّة -
 205 العول -
 68-63 لفسخا -
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 279-134 القراض )المضاربة( -
 284-134 القرض -
 205 القسامة -
 204 الكلالة -
 205 اللوث -
 205 المخابرة -
 205-134 المساقاة -
 63 الملكية -
 207 الهبة -
 378-354-298-68 الوصية -
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 .فهرس المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم وتفاسيره:1

 أحكام القرآن للإمام الشافعي، تقديم وتعليق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي. دار  -1
 الطبعة الأولى. .لبنان-بيروت-القلم        
  -هـ1421: 1ط .أحكام القرآن للجصاص، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -2

 .م(2001        
 -بيروت-أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة -3

 لبنان.         
 ج آياته لمحمد الأمين الشنقيطي، خر  بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن  -4

 دار الكتب  .حمد عبد العزيز الخالدي. منشورات محمد علي بيضونموأحاديثه          
 م.2000-هـ1421: 1ط .نانلب-بيروت -ميةالعل         
 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر تونس، المؤسسة  -5

 م.1984الوطنية للكتاب. الجزائر          
 .2ط .لبنان-بيروت–تفسير المنار لرشيد رضا، دار المعرفة  -6
 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الكتاب العربي -7
 : 1ط .فتح القدير للشوكاني، منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية -8

 م.2000-هـ1424         
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري، شركة مكتبة ومطبعة  -9

 م.1966-هـ1385ط:  .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر          
 : 1ط .زي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعمفاتيح الغيب للفخر الرا -10

 م.1981-هـ1401          
 
 :كتب الحديث وشروحه. 2

              دار  ،تقي الدين الندويكتور دالأوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي، تحقيق  -1
 م.2003-هـ1424: 1ط .-دمشق-القلم        
 د محمد شاكر وتعليق ناصر الدين الألباني، لابن كثير، شرح أحم ثيثالح الباعث -2

 م.1996-هـ1417: 1. ط-الرياض-مكتبة المعارف         
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 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ضبط وتوثيق صدقي محمد  -3
 م.1995-هـ1415لبنان. ط: -بيروت-جميل العطار. دار الفكر         
 ابن الحاجب لابن كثير، حققه عبد الغني تحفة الطالب معرفة أحاديث مختصر  -4

 هـ.1406: 1الكبيسي. دار حراء مكة المكرمة. ط         
 تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي، حققه وراجع أصوله عبد  -5

 .1966-هـ1285: 2. طالوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة مصر         
 -لاني، بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالةتقريب التهذيب لابن حجر العسق -6

 م.1996-هـ1416: 1. ط-بيروت         
 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين عبد الرحيم العراقي، دار  -7

 م.1981-هـ1401الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط:          
  هاشم اليماني، المدينة تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله -8

 م.1964-هـ1384: 1المنورة. ط         
 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابد عبد البر، تحقيق مصطفى  -9

 م.1967-هـ1387العلوي ومحمد البكري. ط:          
  ، تحقيق الشيخ خليل مأموم شيحا وغيره،العسقلاني  تهذيب التهذيب لابن حجر -10

 هـ. 1417: 1لبنان. ط-بيروت-دار المعرفة          
 : 1الثقات لابن حبان، تحقيق شرف الدين أحمد، دار الفكر. دار النشر. ط -11

 هـ.1375          
 ن، مكتبة في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن الملق   البدر المنير صةلاخ -12

 هـ.1410: 1. ط-الرياض-الرشد          
 لدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر، تحقيق السيد عبد الله هاشم ا -13

 .-بيروت-المدني، دار المعرفة          
 سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، صح حه وعل ق عليه وخر ج أحاديثه  -14

براهيم محمد الجمل، دار الكتاب العربي             : 5. ط-بيروت-فواز أحمد زمرلي وا 
 م.1990-هـ1410          
 سنن أبي داوود السجستاني، مراجعة وتحقيق وضبط وتعليق محمد محي الدين  -15

 عبد الحميد، دار الفكر.          
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 : 2. ط-بيروت-سنن ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة -16
 م.1993-هـ1414          
 مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث سنن ابن ماجه القزويني، تحقيق مح -17

 م.1975-هـ1395العربي. ط:           
 سنن البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة. ط:  -18

 هـ.1414          
 : 1. ط-القاهرة-سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار الحديث -19

 م.1999-هـ1419          
 سنن الدارقطني، عل ق عليه وخر ج أحاديثه مجدي بن منصور بن سيد الشورى،  -20

 م(.1996-هـ1417 :1لبنان. ط-بيروت-دار الكتب العلمية          
 م.1994-هـ1414لبنان. ط: -بيروت-سنن الدارمي، دار الفكر -21
 السيد محمد  يوطي والسندي، تحقيق الدكتورسسنن النسائي بشرح الإمامين ال -22

 م.1999-هـ1420. الطبعة الأولى: -القاهرة-سي د وغيره، دار الحديث           
 -بيروت-شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار المعرفة للطباعة والنشر -23

 م.1978-هـ1398لبنان. ط:           
 ري النجار شرح معاني الآثار للطحاوي، حق قه وقد م له وعل ق عليه محمد زه -24

 م.1995-هـ1415: 1. ط-بيروت-ومحمد سي د جاد الحق، عالم الكتب          
 شرح النووي على صحيح مسلم: -25

 م.1987-هـ1407لبنان. ط: -بيروت-دار الكتاب العربي -أ(              
 م.2002-هـ1425: 1. طلبنان-بيروت-دار ابن حزم -ب(         

 لسندي لأبي عبد الله البخاري، دار المعرفة للطباعة البخاري بحاشية اصحيح  -26
 لبنان.-بيروت-والنشر          
 لبنان.-بيروت-صحيح مسلم، دار الكتب العلمية -27
 دار الكتاب العربي. ،وذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربيحعارضة الأ -28
 -فةفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، دار المعر  -29

 لبنان.-بيروت           
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 بد الرحيم العراقي، شرح ألفاظه وخر ج عالفتح المغيث شرح ألفية الحديث ل -30
 -، دار الكتب العلميةعويضةأحاديثه وعل ق عليه الشيخ صلاح محمد محمد           
 م.1993-هـ1413لبنان. ط: -بيروت          
 دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبد الله  القبس في شرح موطأ مالك لابن العربي، -31

 م.1992لبنان. الطبعة الأولى: -بيروت-ولد كريم، دار الغرب الإسلامي          
 مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة مصر. -32
 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر إسماعيل الكناني،  -33

 هـ.1403: 2. ط-بيروت-وي، دار العربيتحقيق محمد الكشنا          
 مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف  -34

 هـ.1409: 1. ط-الرياض-الحوت، مكتبة الرشد          
 الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، المكتب  مصنف عبد الرزاق -35

 هـ.1403: 2. ط-بيروت-الإسلامي           
 ر ج أحاديثه وعل ق عليه الدكتور مصطفى ديب البغا، دار خمقدمة ابن الصلاح،  -36

 الهدى عين مليلة.           
 لبنان. -بيروت-المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي، دار الكتاب العربي -37

 هـ.1331: 1ط           
 م.1980-هـ1400: 4ط. -بيروت-الموطأ للإمام مالك بن أنس، دار النفائس -38
 -بيروت-نصب الراية للزيلعي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية -39

 م.1997-هـ1416: 1لبنان. ط          
  ن.لبنا-بيروت-النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، المكتبة العلمية -40

 هـ.1399ط:            
 لبنان. الطبعة -بيروت-طباعة والنشرنيل الأوطار للشوكاني، دار ابن حزم لل -41

 م.2000-هـ1421الأولى:           
 
 :كتب أصول الفقه. 3

 لبنان.-بيروت-الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، دار الكتب العلمية -1
 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد  -2

 م.1972-هـ1392: 1. ط-روتبي-الخن، مؤسسة الرسالة         
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 أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا، دار القلم  -3
 م.1999-هـ1420: 3بدمشق. ط         
 : 3. ط-بيروت-اجتهاد الرسول للدكتورة نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة -4

 م.1985-هـ1405         
  لبنان.-بيروت-دار الكتب العلمية، حكام للآمديالإحكام في أصول الأ -5

 م.1980-هـ1400          
 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي: -6

 هـ. 1404. ط: -القاهرة-حق قه وراجعه لجنة من العلماء، دار الحديث -أ(               
 : 2لبنان. ط-بيروت-حق قه وراجعه لجنة من العلماء، دار الجيل -ب(         

 م.1987-هـ1407                    
 . -القاهرة-ضبط وتحقيق وتعليق محمود حامد عثمان، دار الحديث -جـ(        

 م.1998-هـ1419: 1ط                    
 ، حقق ه وقد م له ووضع فهارسه عبد إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي -7

 م.1986-هـ1407: 1لبنان. ط-بيروت-لغرب الإسلاميالمجيد التركي، دار ا         
 الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين للدكتور خليفة بابكر حسن، مكتبة وهبة، دار  -8

 م.1987-هـ1407: 1التوفيق النموذجية الأزهر. ط         
 لبنان.-بيروت-إرشاد الفحول للشوكاني، دار المعرفة -9
 امش قر ة العين شرح الورقات، مطبعة المنار الإشارات للباجي مطبوع به -10

 هـ.1370تونس.            
 -بيروت-الأفغاني، دار الكتب العلميةأصول السرخسي، حقق  أصوله أبو الوفاء  -11

 م.1993-هـ1414: 1لبنان. ط          
 أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي لأبي علي الشاشي، دار الكتاب  -12

 م.1982-هـ1402لبنان. ط: -بيروت-عربيال           
 أصول الفقه لمحمد أبو زهرة: -13

 طبعة دار الفكر العربي. د.ت. -أ(          
 م.1997-هـ1417القاهرة. -دار الفكر العربي، مطبعة المدني -ب(         

 دار المعارف للطباعة والنشر سوسة أصول الفقه للخضري بك، منشورات،  -14
 م.1989س. ط: تون          
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 : 3. ط-بيروت-لمصطفى شلبي، دار النهضة العربية أصول الفقه الإسلامي -15
 م.1982-هـ1402           

 م.1959أصول الفقه لطه عبد الله الدسوقي، مطبعة لجنة البيان العربي.  -16
 أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر للطباعة والنشر  -17
 م.1986-هـ1406: 1والتوزيع بدمشق. ط          
 إيصال السالك في أصول الإمام مالك ليحي محمد بن عمر، المكتبة العلمية،  -18

 هـ.1346تونس.          
 إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري، دراسة وتحقيق الأستاذ  - 19

 م.2001 :1الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي. ط            
 البحر المحيط للزركشي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قام بتحريره  -20

 :2سليمان الأشقر. طعمر الشيخ عبد القادر عبد الله العاني وراجعه الدكتور           
 م.1992-هـ1413          
 حاديثه صلاح بن محمد بن أالبرهان في أصول الفقه، عل ق عليه وخر ج  -21

 : 1لبنان. ط-بيروت-عويضة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.1997-هـ1418          
 بيان المختصر شرح مختصرات ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمان  -22

 : 1الأصفهاني، تحقيق الدكتور محمد مظهر بق ا، دار المدني جدة. ط           
 م.1986-هـ1406           

 التبصرة في أصول الفقه للشيرازي، شرحه وحقق ه الدكتور حسن هيتو، دار  -23
 .1980: 1م. عن ط1983-هـ1403الفكر، تصوير.            

 التحرير للكمال ابن الهمام، مطبوع مع تيسير التحرير لأمير باد شاه، دار الفكر  -24
 للطباعة والتوزيع.          
 لأصول للزنجاني، حقق ه وقد م له وعل ق حواشيه الدكتور تخريج الفروع على ا -25

 م.1999-هـ1420: 1محمد أديب الصالح، مكتبة العبيكان. ط          
 تشنيف المسامع للزركشي، تحقيق أبو عمر الحسيني، منشورات محمد علي  -26

 لبنان.-بيروت-، دار الكتب العلميةبيضون          
 الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للحفناوي، دار التعارض والترجيح عند  -27

 م.1985-هـ1405: 1الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. ط          
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 لبنان. -بيروت-التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي، دار الفكر -28
 م.1996-هـ1417ط:           
 اسة وتحقيق محمد علي تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، در  -29

 فركوس، دار التراث الإسلامي الجزائر.           
 تقريرات الشربيني على جمع الجوامع، مطبوع مع حاشية البناني على جمع  -30

 م.2000-هـ1420الجوامع، دار الفكر. ط:           
 لدين تقويم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي، قد م له وحق قه الشيخ خليل محي ا -31

 : 1لبنان. ط-بيروت-الميس، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.2001-هـ1421          
 التمهيد في أصول الفقه للكالوذاني، دراسة وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو  -32

 م.1985-هـ1406: 1عمشة، دار المدني. ط           
 على الأصول للإسنوي:التمهيد في تخريج الفروع  -33

ه الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة  -أ(            حقق ه وعل ق عليه وخر ج نص 
 م.1980-هـ1400: 1الرسالة. ط                   

ه الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة  -ب(           حقق ه وعل ق عليه وخر ج نص 
 م.1981-هـ1401: 2الرسالة. ط                    

 تهذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للدكتور شعبان  -34
 محمد إسماعيل:          

 مكتبة جمهورية مصر. -أ(          
 .-القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر -ب(         

 .-بيروت-التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة، دار الكتب العلمية -35
 تحرير لأمير باد شاه، دار الفكر للطباعة والنشر.تيسير ال -36
 جمع الجوامع لابن السبكي: -37

 مطبوع مع حاشية البناني وتقرير الشربيني، عل ق عليه ووضع حواشيه  -أ(          
 عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب                   
 لبنان.-بيروت-العلمية                  

 . ط: د.ت.ية العطار على شرح الجلال المحل يمطبوع مع حاش -ب(         
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 بشرح الغيث الهامع، اعتنى به أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،  -جـ(        
حياء التراث الإسلامي، الفاروق                       تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
 م.2000-هـ1420: 1الحديثة للطباعة والنشر. ط                    

  الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن محمد المشاط، دراسة وتحقيق -38
 -بيروت-الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي          
 م.1990-هـ1411: 2لبنان. ط          
 ي على شرح المحلي على متن جمع الجوامع، دار الفكر حاشية العلامة البان -39

 م.1995-هـ1415للطباعة والنشر والتوزيع. ط:            
 هـ.1370. سحاشية الهد ة على قر ة العين، مطبعة المنار تون -40
 الحديث المرسل بين القبول والرد لحصة بنت عبد العزيز الصغير، دار ابن  -41

 م.2000-هـ1420حزم. ط:           
 خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي للدكتورة سهير رشاد مهنا، دار  -42

 الشروق، الطبعة الأولى.          
 الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي، دار ابن حزم للطباعة والنشر   -43

 م.2000: 1لبنان. ط-بيروت-والتوزيع           
 هـ.1309وشرح أحمد شاكر. ط:  للإمام الشافعي، تحقيق الرسالة -44
 لبنان. -بيروت-روضة الناظر وجن ة المناظر لابن قدامة، دار الكتب العلمية -45

 م.1981-هـ1401: 1ط          
 شرح البدخشي على منهاج الوصول للبيضاوي، دار الفكر للطباعة والنشر  -46

 م.2001-هـ1421: 1والتوزيع. ط          
 -شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، مطبوع مع الأصل، دار الكتب العلمية -47

 لبنان.-بيروت          
 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي، دار الفكر  -48

 م.1997-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع          
 شرح المحلى على الورقات، مطبوع مع إرشاد الفحول، شرح العبادي على  - 49

 لبنان.-بيروت-دار المعرفة            
 شرح العضد على مختصر المنتهى للإيجي، ضبط ووضع حواشيه فادي نصيف  -50

 لبنان.-بيروت-وطارق يحي، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية          
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 ، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد بن شرح العمد لأبي الحسين البصري - 51
 هـ.1410علي أبو زنيد، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. الطبعة الأولى:            

 شرح الكوكب المنير لابن النجار، تحقيق محمد الزحيلي والدكتور يزيد حماد.  -52
 هـ.1413: 2ط          
 يمية، مراجعة وتقديم الدكتور أحمد صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن ت -53

 م.1988: 1حجازي السقا، مكتبة الثقافة الدينية. ط          
 الضروري في أصول الفقه )مختصر المستصفى( لابن رشد، تقديم وتحقيق  -54

 م.1994: 1لبنان. ط-بيروت-جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي           
 يعة الإسلامية للدكتور سعيد رمضان البوطي، مكتبة ضوابط المصلحة في الشر  -55

 سوريا.-دمشق-رحاب، الدار المتحدة للطباعة والنشر، مؤسسة الرسالة          
 -الرحمان بسام، الدار السلفيةبد عشر مسائل أصولية منتخبة مع تطبيقاتها لع -56

 .-الجزائر           
 . -الجزائر-هراء للنشر والتوزيععلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، الز  -57

 م.1990الطبعة الأولى:            
 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي، اعتنى به أبو عاصم  -58

حياء التراث              حسن بن عباس بن قطب، تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وا 
 م.2000-هـ1420: 1القاهرة. ط-والنشر الإسلامي. الفاروق الحديثة للطباعة           

 للجصاص، ضبط نصوصه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه الفصول في الأصول  -59
 -الدكتور محمد محمد تامر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.2000-هـ1420: 1لبنان. ط-بيروت          
 أبو سليمان، دار الشروق للنشر والتوزيع الفكر الأصولي لعبد الوهاب إبراهيم  -60

 والطباعة جدة.          
 د العلي الأنصاري، دار بعرح مسل م الثبوت بذيل المستصفى لفواتح الرحموت بش -61

 لبنان.-بيروت-صادر          
 هـ.1370شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب، مطبعة المنار تونس. قر ة العين -62
 الأصولية لابن الل حام، حق قه عبد الكريم الفضيلي، المكتبة ائد الفو القواعد و  -63

 م.1999-هـ1420: 2. ط-بيروت-العصرية صيدا           
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 كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري: -64
 ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب  -أ(          

 م.1991-هـ1411: 1العربي. ط                   
 عمر، منشورات محمد علي محمد وضع حواشيه عبد الله محمود  -ب(         

 م.1997-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-بيضون، دار الكتب العلمية                    
 كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام البزدوي، تحقيق البغدادي، دار  -65

 م.1991-هـ1411: 1الكتاب العربي. ط          
ر في أصول الفقه للإمام السرخسي، خر ج أحاديثه وعل ق عليه أبو عبد  -66  المحر 

 : 1لبنان. ط-بيروت-الرحمان صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية          
 م.1997-هـ1417          
 ل في علم الأصول لفخر الدين الرازي:و المحص -67
 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار  -أ(          

 م.1997-هـ1417: 1. ط-الرياض-مصطفى الباز مكة المكرمة                   
 : 3دراسة وتحقيق الدكتور طه فياض العلواني، مؤسسة الرسالة. ط -ب(         

 م.1997-هـ1418                   
         -ى أصول الفقه المالكي للباجقني، دار لبنان للطباعة والنشرالمدخل إل -68

 لبنان.-بيروت           
 اباه، الدار العربية  مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد -69

 م.1989للكتاب، مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم           
 .-الجزائر-دار السلفية للنشر والتوزيع مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، -70
 المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور محمد المدني  -71

حياء التراث دبي، الإمارات العربية             بوساق، دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 
 م.2000-هـ1421: 1المتحدة. ط          
 لأصول لأبي حامد الغزالي:المستصفى من علم ا -72

 هـ.1322المطبعة الأميرية بولاق.  -أ(          
 ط.  -بيروت-طبعة دار صادر -ب(        
 طبعة جديدة رت بها وضبطها محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب  -(جـ       

 لبنان.-بيروت-العلمية                   
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 النشر والتوزيع.دار الفكر للطباعة و  -(د         
 مسل م الثبوت في أصول الفقه لابن عبد الشكور، مطبوع مع المستصفى، طبعة  -73

 هـ.1322بولاق.           
 مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص  فيه لعبد الوهاب خلاف، دار القلم،  -74

 م.1982-هـ1402: 5كويت للطباعة والنشر والتوزيع. ط          
 ، قد م له الشيخ خليل الميس، دار لأبي الحسين البصريفي أصول الفقه  المعتمد -75

 لبنان.-بيروت-الكتب العلمية          
 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، منشورات المركز  -76

 .-الجزائر-الثقافي الإسلامي، وزارة الشؤون الدينية          
 الشرعية للدكتور محمد سعيد اليوبي، دار  تها بالأدلةمقاصد الشريعة وعلاق -77

 -هـ1418: 1المملكة العربية السعودية. ط-الرياض-الهجرة للنشر والتوزيع          
 م.1998          
 مقدمة في أصول الفقه المالكي لابن رشد، حق قه وعل ق عليه الأستاذ محمد  -78

 حريري، دار الرسالة.          
 اهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدكتور فتحي المن -79

 م.1997-هـ1418: 3. ط-بيروت-الدريني، مؤسسة الرسالة          
 في علمي الأصول والجدل للإمام ابن الحاجب، دار والأمل منتهى الأصول  -80

 م.1985-هـ1405: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية          
 هاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، مطبوع مع شرحي الإسنوي، من -81

 م.2001-هـ1421: 1لبنان. ط-بيروت-والبدخشي، دار الفكر          
 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي عليه شرح عبد النور  -82

 لبنان.-بيروت-دراز، دار المعرفة           
 ، اللجنة المشتركة لنشر العلوي نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله إبراهيم -83

 التراث الإسلامي في حكومة المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.          
 نشر العرف من رسائل ابن عابدين، عالم الكتب. -84
 ل ق عليه محمد عبد القادر نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، حقق ه وع -85

 : 1لبنان. ط-بيروت-عطا، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.2000-هـ1421          
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 نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين الإسنوي، مطبوع مع شرح  -86
 -هـ1421: 1لبنان. ط-بيروت-البدخشي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع          
 م.2001          
 الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، مكتبة القدس، مؤسسة الرسالة. ط:  -87

 م. 1985-هـ1405          
 

 :كتب القواعد الفقهية. 4
 أنواء الفروق لابن الشاط، مطبوع مع الفروق، دار إدرار الشروق على  -1

 م.1998-هـ1418: 1طلبنان. -بيروت-الكتب العلمية         
 الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب لأبي القاسم  -2

 م.1945-هـ1365التواتي، نسخة مصورة من الطبعة الأولى:          
 الأشباه والنظائر لابن السبكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي  -3

 م.1991-هـ1411: 1لبنان. ط-بيروت-لعلميةمحمد معوض، دار الكتب ا         
 الأشباه والنظائر للسيوطي، تخريج وتعليق وضبط خالد عبد الفتاح شبل أبو  -4

 لبنان.-بيروت-سليمان، دار الفكر         
 -الأشباه والنظائر لابن نجيم، تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ، دار الفكر -5

 م.1983-هـ1403: 1. ط-دمشق         
 اهر الخطابي طإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، تحقيق أبو  -6

 بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية          
 م.1980-هـ1400. ط: -الرباط-ودولة الإمارات العربية المتحدة         
 .-القاهرة-ام بالقلعةتأسيس النظر للدبوسي، مطبعة الإم -7
 الفروق لشهاب الدين القرافي، ضبطه وصح حه  ءالفروق وأنوار البروق في أنوا -8

 م.1998-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-خليل منصور، دار الكتب العلمية         
 -بيروت-ن عبد السلام، مؤسسة الري انب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز -9

 م.1998-هـ1419: 2لبنان. ط         
 القواعد لابن رجب الحنبلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -10
 قواعد المقر ي، تحقيق أحمد بن حميد، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية  -11

حياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.            وا 
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 -، دار القلمد ةغالستار أبو  القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، تحقيق ومراجعة عبد -12
 .2. ط-دمشق          
 م.1986-هـ1406: 1. ط-مشقد-القواعد الفقهية للندوي، دار القلم -13
 القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر  -14

 م.1998-هـ1418والتوزيع. ط:            
 لال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف لمحمد قواعد الفقه الإسلامي من خ -15

 م.1998-هـ1419: 1. ط-دمشق-الروكي، دار القلم          
 الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ  -16

 محمد البورنو:          
 .1983-هـ1404مؤسسة الرسالة طبعة  -أ(          
 : 5لبنان. ط-بيروت-ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسس -ب(         

 م1998-هـ1419                   
 

 :كتب الفقه. 5
 -بيروت-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية -1

 لبنان.         
 ار لابن عبد الاستذكار لمذهب الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآث -2

 البر، عل ق عليه ووضع حواشيه سالم أحمد عطا ومحمد علي معوض، منشورات         
 لبنان.-بيروت-محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية        
 الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، قارن بين نسخه وخر ج  -3

 م.1999-هـ1420: 1، دار ابن حزم. طأحاديثه وقد م له الحبيب بن الطاهر        
 إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  -4

 م.1987-هـ1407لبنان، صيدا. ط: -بيروت-العصرية        
 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي  -5

 صحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، المطبعة المصرية المقدسي، ت         
 بالأزهر.         
 م.1973-هـ1393: 2لبنان. ط-بيروت-الأم للشافعي، دار المعرفة -6
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 لبنان. -بيروت-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، دار الكتاب العربي -7
 م.1982-هـ1402: 2ط         
 ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي:بداية المجتهد  -8

 م.1988-هـ1409: 9لبنان. ط-بيروت-دار المعرفة -أ(          
 م.1989-هـ1409دار أشريفة. ط:  -ب(        
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -جـ(       

 يوسف المواق، مطبوع مع مواهب بن على مختصر خليل لمحمد التاج والإكليل  -9
 م.1995-هـ1416: 1لبنان. ط-بيروت-الجليل للحطاب، دار الكتب العلمية         
 حاشية الدسوقي على شرح الكبير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -10
 حاشية العدوي على شرح الإمام أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني على  -11

 لطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ملتزم ا          
 مصر.          
 دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لمرعي بن يوسف   -12

 م.1969 -هـ1389: 2الحنبلي، منشورات المكتب الإسلامي. ط           
 م. 2002-هـ1423: 1لبنان.ط-بيروت-روضة الطالبين للنووي، دار ابن حزم -13
 : 1لبنان. ط-بيروت-ع للبهوتي، دار الجيلنلروض المربع شرح زاد المستقا -14

 م. 1997-هـ1417          
 السيراج الوهاج شرح العلامة الشيخ محمد الزهري الغمراوي على متن المنهاج  -15

 لبنان.-بيروت-لشرف الدين النووي، دار المعرفة          
 . -بيروت-، تحقيق عبد المنعم إبراهيم، صيداالسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي -16

 م.2000-هـ1421: 2ط          
 الشرح الكبير على متن خليل للشيخ الدردير وعليه حاشية الدسوقي، دار الفكر  -17

 للطباعة والنشر والتوزيع.          
 الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين ابن قدامة، مطبوع مع المغني، دار  -18

 م.1983-هـ1403لبنان. ط: -بيروت-الكتاب العربي للنشر والتوزيع          
 شرح مجلة الأحكام العدلية للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأت اسي،  - 19

 هـ.1349: 1مطبعة سوريا. ط            



 - 562 - 

  الفتح الرباني شرح على نظم رسالة أبي زيد القيرواني لمحمد بن أحمد الد اه -20
 الشنقيطي، دار القومية العربية للطباعة، مكتبة القاهرة.          
 -هـ1404: 1القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي، دار الكتاب العربي. ط -21

 م.1984          
 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر: -22

 م.1976-هـ1399تاني. تحقيق الدكتور محمد ولد ماديك الموري -أ(          
 لبنان.-بيروت-دار الكتب العلمية -ب(        

 لبنان. -بيروت-المبسوط لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة للطباعة والنشر -23
 الطبعة الثانية.          
 المجموع شرح المهذب للنووي، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -24

 : 1لبنان. ط-بيروت-رات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميةوغيره، منشو           
 م.2002-هـ1423          
 مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني: -25

 جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه، المكتب  -أ(          
 المغرب.-الرباط-بالمغرب، مكتبة المعارف العلمي السعودي                   

 لبنان.-بيروت-دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع -ب(        
 -اعتنى بها وخر ج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز، دار ابن حزم -جـ(       

 م.1997-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت                   
 ضون، دار عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بي ىتحقيق مصطف -د(          

 م.2000-هـ1412: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية                   
 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي البركات، تحقيق محمد  -26

 حامد الفقي، دار الكتاب العربي.          
 ونسخ  المحل ى لابن حزم الأندلسي، طبعة مصححة ومقابلة على عد ة مخطوطات -27

 معتمدة وعلى النسخة التي حق قها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الفكر.          
 مختصر خليل، دار الشهاب، باتنة، الجزائر. -28
 مختصر المزني، وضع حواشيه محمد عبد القادر شاهين، منشورات محمد علي  -29

 م.1998-هـ1419: 1لبنان. ط-بيروت-بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.1986-هـ1406المدونة الكبرى لمالك بن أنس، دار الفكر. ط:  -30
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 لبنان. -بيروت-المغني لابن قدامة الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع -31
 م.1983-هـ1403: 1ط          
 المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، مطبوع مع المدونة الكبرى، دار الفكر  -32

 للطباعة والنشر والتوزيع.          
 المهذ ب شرح المجموع للشيرازي، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد  -33

 -بيروت-الموجود وجماعة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية           
 م.2002-هـ1423: 1لبنان. ط           

 لبنان.-بيروت-الكتب العلمية مواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب، دار -34
 نظم الزقاق بشرح مختصر المنهج المنتخب على قواعد المذهب، مطبوع مع  -35

 م.1945-هـ1365: 1الإسعاف بالطلب، نسخة مصورة من ط          
 غيناني، منشورات محمد علي بيضون، دار ر الهداية شرح بداية المبتدي للم -36

 م.2002-هـ1421: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية          
 

 :كتب التاريخ والتراجم. 6
ه ووضع مقد مته وحواشيه  -1  الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب، حق ق نص 

 . -القاهرة-عبد الله عدنان، مكتبة الخانجي         
 الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار  -2

 م.1992-هـ1421: 1. ط-بيروت-لجيلا        
 .-بيروت-أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، دار إحياء التراث العربي -3
 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، حقق أصوله وضبط أعلامه  -4

 -هـ1412: 1. ط-بيروت-ووضع فهارسه علي محمد البجاوي، دار الجيل         
 م.1992         
 ر الدين الزركلي، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب يالأعلام لخ -5

 والمستغربين والمستشرقين:         
 م.1980: 5بيروت. ط -أ(          
 لبنان.-بيروت-دار العلم للملايين -ب(        

 م.1988-هـ1408لبنان: -بيروت-البداية والنهاية لابن كثير، مكتبة المعارف -6
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 البدر الطالع للشوكاني: -7
 ورات محمد علي بيضون، دار شوضع حواشيه خليل منصور، من -أ(          

 م.1998-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية                   
 .-بيروت-دار المعرفة -ب(        

 ور السكسكي، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منص -8
 م.2004-هـ1425: 1لبنان. ط-بيروت-دار الكتب العلمية         
 م.1967بغية الملتمس للضبي، دار الكتاب العربي، مصر.  -9
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل  -10

 صيدا.-بيروت-إبراهيم، المكتبة العصرية          
 للأستاذ لأدب العربي لكارل بروكلمان، الإشراف على الترجمة العربية تاريخ ا -11

 العلوم، الهيئة و محمود فهمي حجازي، المنظمة العربية للتربية والثقافة الدكتور            
 العامة للكتاب. المصرية           

 -جيلتاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم حسن، دار ال -12
 .10. ط: -بيروت          
 تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام للذهبي، تحقيق الدكتور بشار عواد  -13

 هـ.2003-هـ1424: 1معروف، دار الغرب الإسلامي. ط          
 .م1968. ط: -بيروت-، دار الكتاب اللبنانيبن خلدوناتاريخ  -14
 حقيق الدكتورة روحية عبد الرحمان تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، ت -15

 : 1لبنان. ط-بيروت-السويقي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية          
 م.1997-هـ1417          
 البليدة، الجزائر. تاريخ الفقه الإسلامي لسليمان الأشقر، قصر الكتاب -16
 اعيل السلفي، دار تذكرة الحفاظ للذهبي، تحقيق حمدي عبد المجيد إسم -17

 هـ.1415: 1. ط-الرياض-الصميعي           
 ترتيب المدارك للقاضي عياض: - 18

 ضبطه وصح حه محمد سالم هاشم، منشورات محمد علي بيضون، دار  -أ(          
 م.1998-هـ1418: 1لبنان. ط-بيروت-الكتب العلمية                  

 . د.ت.-بيروت-ودتحقيق أحمد بكير محم -ب(         
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 جذوة المقتبس للحميدي، تحقيق الدكتورة روحية عبد الرحمان السويقي،  -19
 لبنان. -بيروت-منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية           

 الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية لعبد القادر القرشي، دار مير، كتب خانة،  -20
 كراتشي، باكستان.          
 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون: -21

 .-بيروت-دار الكتب العلمية -أ(          
 تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع  -ب(         

 والنشر.                    
 قيق إحسان عباس، دار الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي، تح -22

 .1973 -بيروت-الثقافة          
 سير أعلام النبلاء للذهبي: -23

 م.1984: 1. ط-بيروت-تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم -أ(          
 هـ.1413: 9تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة. ط -ب(        
 يب الأرناؤوط، مؤسسة أشرف على تحقيق الكتاب وخر ج أحاديثه شع -جـ(       

 م.1996-هـ1417 -بيروت-الرسالة                  
 تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة.  -د(          

 م.1996هـ.1417: 11ط                   
 ادي بن عبد الحليم، مكتبة الصفا، ميدان ياعتنى به محمد بن ع -هـ(        

 م.2003-هـ1424: 1. ط-القاهرة-الأزهر                    
 شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر للطباعة والنشر  -24

 والتوزيع.          
 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: -25

 .-بيروت-تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة -أ(          
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -ب(        
 .-بيروت-دار الكتب العلمية -جـ(       

 بيروت.-المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع -د(          
 هـ.1395 -بيروت-زادة، دار الكتاب العربي يالشقائق النعمانية لطاش كبر  -26
 .1403: 1. ط-تبيرو -طبقات الحفاظ للسيوطي، دار الكتب العلمية -27
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 لبنان.-بيروت-محمد بن الحسن، دار المعرفة لىطبقات الحنابلة لأبي يع -28
 -طبقات ابن سعد الكبير لمحمد بن سعد كاتب الوافدي، منشورات النصر -29

 .-طهران          
 وعبد الفتاح  ىطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، تحقيق محمود محمد الطناح -30

 لحلو.ا          
 -، دار الكتب العلميةتطبقات الشافعية للإسنوي، تحقيق كمال يوسف الحو  -31

 هـ.1407: 1. ط-بيروت           
 طبقات الفقهاء للشيرازي: -32

 م.1970تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي.  -أ(          
 لبنان. -بيروت-يحق قه وقد م له الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العرب -ب(        

 م.1981-هـ1401: 2ط                   
 لبنان.-بيروت-طبقات المفسرين للسيوطي، دار الكتب العلمية -33
 ر من غبر للذهبي، حق قه وضبطه على مخطوطتين أبو هاجر محمد بالعبر في خ -34

 لبنان.-بيروت-السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية         
 عمر يوسف بن عبد البر، حياته، آثاره ومنهجه في فقه السنة، وزارة أبو  -35

 م.1990-هـ1410الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية.           
 الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي، المكتبة الأزهرية للتراث.  -36

 م.1999-هـ1419           
 فقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي، دار التراث الفكر السامي في تاريخ ال -37

 .-القاهرة-          
 الكامل في التاريخ لابن الأثير، عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من  -38

 م.1986-هـ1406: 6. ط-بيروت-العلماء، دار الكتاب العربي          
 م.1992. -بيروت-ميةكشف الظنون لمصطفى القسطنطيني، دار الكتب العل -39
 النص  كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي، ضبط -40

 : 1لبنان. ط-بيروت-وعل ق عليه أبو يحي عبد الله الكندري، دار ابن حزم           
 م.2002-هـ1422           

ه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة لنجم الدين الغزي، ح -41  ق قه وضبط نص 
 م.1979: 2. ط-بيروت-بور، دار الآفاق الجديدةجالدكتور جبرائيل سلمان           
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 -مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عبد الله اليافعي، دار الكتب العلمية -42
 لبنان.-بيروت          
 كتب مراصد الإطلاع للبغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء ال -43

 م.1954-هـ1373: 1العربية. ط          
 .-بيروت-معجم البلدان لياقوت الحموي، دار الفكر -44
 م.1960. -دمشق-معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مطبعة الترقي -45
 معرفة القر اء الكبار على الطبقات والأعصار لأبي عبد الله الذهبي، تحقيق بشار  -46

 هـ.1404شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة. ط: عو اد معروف و           
 لبنان.-بيروت-الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق سي د كيلاني، دار المعرفة -47
 .م1968بيروت. ط: -نفح الطيب للمقر ي، حق قه إحسان عب اس، دار صادر -48
 اشا هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصن فين من كشف الظنون لإسماعيل ب -49

 م.1992-هـ1413لبنان. -بيروت-البغدادي، دار الكتب العلمية          
 بيروت.-وفيات الأعيان لابن خلكان، حق قه إحسان عباس، دار صادر -50
 

 :كتب اللغة والأدب والقواميس. 7
 علي شبري، دار الفكر للطباعة  تاج العروس للزبيدي، دراسة وتحقيق -1

 م.1994-هـ1414والنشر.          
 التعريفات، معجم لغوي اصطلاحي للجرجاني: -2

 م، دار الكتب العلمية. 1978. -بيروت-مكتبة لبنان، ساحة رياض الفتح -أ(          
 م.1988                   

 هـ.1405: 1. ط-بيروت-تحقيق محمد الأبياري، دار الكتاب العربي -ب(         
 -فهارسه إبراهيم الأبياري، دار الكتب العلمية حق قه وقد م له ووضع -جـ(        

 م.2002-هـ1423. ط: -بيروت                    
اع، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر  -3  شرح حدود ابن عرفة لمحمد الرص 

 م.1993: 1لبنان. ط-بيروت-المعموري، دار الغرب الإسلامي         
 -تب العلميةكالدكتور مفيد قميحة، دار الالشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق  -4

 لبنان.-بيروت         
 .-بغداد-طلبة الطلبة لعمر بن محمد الن سفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى -5
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 هـ.1408: 2سوريا. ط-دمشق-القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب، دار الفكر -6
 لسان العرب لابن منظور: -7

 على طبعة بولاق معها تصويبات وفهارس متنوعة، دار طبعة مصو رة  -أ(          
 المصرية العامة للتآليف والتراجم.                  

 .-بيروت-دار صادر -ب(         
 -مجاز القرآن لأبي عبيدة، عل ق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة الرسالة -8

 م.1981-هـ1401: 2. ط-بيروت         
 بي بكر الرازي، ضبط وتخريج وتعليق الدكتور ديب البغا، دار مختار الصحاح لأ -9

 الجزائر.-عين مليلة الهدى،         
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي: -10

 م.1987مطبعة لبنان. ط:  -أ(          
 م.1990مكتبة لبنان. ط:  -ب(         
 من المؤلفين. الطبعة الثانية. المعجم الوسيط، قاموس عربي عربي لمجموعة -11
 المنجد في اللغة والأعلام لمجموعة من المؤلفين: -12

 .1986: 14دار المشرق. ط -أ(          
 م.1991: 31لبنان. ط-بيروت-منشورات دار المشرق -ب(        

 
 :مراجع عامة. 8

 ة،الاعتصام للشاطبي، خط ه وصح حه الأستاذ أحمد عبد الشافي، دار أشريف -1
 الجزائر.         
 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، حق قه وخر ج أحاديثه وآثاره وعل ق عليه  -2

 م.2003-هـ1424: 1أبو عبد الرحمان فو از أحمد زمرلي، دار ابن حزم. ط         
 ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية للدكتور مجيد  -3
 م.2002-هـ1422: 1لبنان. ط-بيروت-خلف منشد، دار ابن حزم         
 لبنان.-بيروت-لمحمد فريد وجدي، دار المعرفةالعشرين دائرة معارف القرن  -4
 كيف نتعامل مع القرآن للشيخ محمد الغزالي، دار الرجاء، عنابة. -5
 -هـ1418: 1. ط-دمشق-المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم -6

 م.1998         
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 -هـ1420: 16المدخل لدراسة الشريعة لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة. ط -7
 م.1990        
 زادة، مراجعة  يمفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلم لطاش كبر  -8

 وتحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة.         
 م.1989-هـ1409: 7لبنان. ط-بيروت-مقدمة ابن خلدون، دار القلم -9
 الجمعية ، ة العربية الميس رة لمجموعة من المؤلفين، دار الجيلوعسو الم -10

 .2لمصرية طا           
 -، الدار الشامية-دمشق-النظريات الفقهية للدكتور محمد الزحيلي، دار القلم -11

 م.1993-ـه1414: 1. ط-بيروت           
 

 :الدوريات المجلات والمحاضرات. 9
 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة السادسة، العدد الثاني والعشرون. سنة  -1

 هـ.1415         
 مجلة الموافقات الصادرة بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر. ذو  -2 

 م.1994-هـ1414الحجة           
 ر أبو بكر لشهب بعنوان "التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية محاضرة الدكتو  -3

 حقيقته وطرق دفعه"، ألقاها على طلبة الدفعة الأولى للدراسات العليا بجامعة         
 م.2003-هـ1424أدرار، السنة الجامعية         
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